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اعون له حمدا يوافي ما تزايد من النّعم؛ والشّكرٌ له على ما أولانا 
من الفضل والكرم. ل خضي ثناءً عليه» هو كما أثنى على نفسه. ونسأله 
5-55 والإعانة في جميع الاحخوالة وحال حلول الإنسان في رماسه . 
والصلاة واد صو سر العرب والعسم والمبعورث جاتر الأممء 
وعلى آلهء وأصحابه» وأزواجه. وذريّته. وأمّته أفضل ا 
أمَا بعد : 
نلسيت. فضي :هذا الكتاب مجزد التصار لعذهعب قن المذاهب النقيية: 
في مجموعة من المسائل التى قد تكون أدلَيُه فيها ناهضة وقويّة» وإِنْما قضيئه 
الأساس تتعلق بتصحيح تصوّر علميّ منهجي» ارتبط بهذا المذهب» منذ 
اللحطات: الأول اتاسيمة رشان ثم ظل يقوى ويتأصّل مع مرور الزّمن. 
ليصل إلى ذروته العليا في القرن الثّامن الهجريٌّ. بفضل جهود مصلحَيْن 
كعرين .كان إارانيما الاصللاسية ناثير قوق على الآيبحاظ: والدراشات 
الشرعيّة؛ طيلة القرون الثّلاثة التي أعقبتهماء لكنْ هذا التأثير بقىي محدوداً 
حبيس كتبهما الممنوعة التّداول» إلى غاية القرنين الأخيرين السَابقين لهذا 
القر ل ليتم اعتماذها نهائيًا من طرف الحركات الإصلاحيّة في السيرق 
والغرب. وأصبحت بعد الانتشار الذي حظيت به من الأمور المسلّمات. 
بحيث يكفي الرَأَيَ صِحّة أن يُنسب إلى أحد هذين المصلحين؛ كما يكفي 


. نص خطبة العلامة خليل رحمه الله في كتابه الشهير المختصر‎ )١( 
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لفساد أيّ قول أو رأي» إذا سبق تفنيده من أحدهما! وانتقلت الأمّة أو 
أغلبيتها السَاحقَةء بفعل تأثير هذه الحركات الإصلاحيّة» من حالة وجوب 
التقليد لأحد المذاهب الفقهيّة الأربعة». إلى المتابعة الكليّة لرأي هذين 
المصلحَين ! 

فهل يُعتبر هذا الوضمٌ السَّائدُ اليوم في الأمّةء وضعاً علميًًا صحيّاء أو 
أنه يمثل غلبة اتجاه علميّ. كان له تواجد نسبيّ في الأمّة قبل هذين 
المصلحين. ثم توفرت ظروف ظهوره وغلبته في الفترة المعاصرة؟ 

هذا ما حاولت الكشف عنهء في تضاعيف هذا البحث» من خلال 
قراءة في حركة التَشريع الإسلاميّ». من عصر الاجتهاد إلى عصر التهضة. ثم 
عرض مجموعة من المسائل الخلافيّة» وقع الاختيار عليها؛ لما تمثّله من 
إحراج للمذهب المالكيّ» واتخاذها حجة على منع التقليد له. بَلَهَ تقليد 
المذهب الحنفئّ؛ لكون الأخير منهما علماً على الرّأي. بخلاف المذهبين 
الضَافعيَ والحنبلئ اللّذين يتعاطف معهما إلى حدُ كبير دعاةٌ منع التقليد. وإن 
كانوا يلحقونهما مع المذهبين السّابقين في حكم منع التقليد. 

فقمت ببيان قوّة أدلّة المذهب المالكئ. وكشفت عن الإاكراهات(1) 
المستعملة في توجيه أدلتهء بفعل التّأثير الفكريّ التابع للمرحلة التي ننتمي 
إليها . 

ولقد قصدت من وراء البداية بخطبة العلامة خليل» فى كتابه الشّهير 
المختصر. تحقيق دلاللات كثيرة» كانت أمام ناظري خلال هذا البحث كلف 
وتبرز أهمّها فى تحقيق الصّلة. عند جماهير المشتغلين بالمسائل الخلافيّة. 
بين ما قرّره هذا الإمام فى مختصرهء وبين ما قاله الرّعيل الأوّل من 
المالكيّة؛ بداية من مؤسّس المذهبء وانتهاءً إلى عصر الاختصار. وبيان أنه 
لا وجود لأيّ اختلاف» بين السّابق واللاحق منهم. وأنّْ أي مخالفة لما يُظِنْ 
أنه (سنّة)» يكون أئمّة المذهب وأقطابُه هم المسؤولين الأواتل عنه؛ لأنْ 


)١(‏ هذا اللفظ من الألفاظ التي يستعملها العلمانيّون». في توجيههم النقد لعمليّة قراءة 
الثراث من طرق الإسلاميّين. خارج اليّات التحليل والحفر المعتمدة عندهم. 
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الشّيخْ خليلاً لم يتجاوز حدود المقاربة» بين أقوال أقطاب المذهب؛ على‎ 
الوجه الذي يمكن أن يقوم به أي شخص آخرء في بعض المسائل الفقهيّة.‎ 
. لو توفرت كل مدوّنات الفقه المالكىّ أمامه‎ 

ومن أجل تأكيد هذا المعنى حرصتء. أثناء توثيق مادّة مسائل البحث 
على إيراد التصوص المذهبيّة من أمّهات كتب الفقه المالكيىّ» كالمدونة. 
والمستشرحة (العتبئة)ه زالتواون والرياداكب لما احتورت: عليه هذه الاخيرة 
من نقولات مذهبيّة خارج هذين المصدرين؛ كالمجموعة البن عدر" 
والمختصر لابن شعبان. والمبسوط للقاضي إسماعيل . كم أوردت هن 
التسالة» وحتمنها بعبارة المحتضر ! ليقيكة القارى نهدا ا من عقد 
مقارنة» بين هذه التصوص واختصار الشيخ خليل» فيحكم له بالوفاء أو 
التطفيفب. لكته سوفيع يتاكد» .على امتداة المسائل الى تطزقنا: لهاة. أن عسل 
الشيخ خليل اقتصر على الاختصار والتهذيب» مع جزالة اللّفظ ودقّة المعنى. 
وعندما يتحمّق القارئ من جميع ذلك بنفسه. على امتداد هذه المسائل. 
سيصل إن شاء الله إلى حقيقة» طالما قرعت سمعه. لكن كان يدفعها 
ويردهاء دون الحا ا ارلا سيد وهى ها سز.ذلك 
الإكبار والحفاوة بالمختصر بين كتب المالكيّة؛ حتّى أوشك أن يتحوّل 
المختصر الخليليَ عندهم؛ إلى المختصر الصّحيح للإمام البخاريّ عند 
الآمَة!! 

إن هذه المقارنة الأوّلية» بين نصوص علماء المذهب. وبين اختصار 
الشّيخْ خليل» ثم الخروج منها بهذه النتيجة الدالة على التّجانس الموجود 
بينهماء هي من أهمّ الأمور التي حرصت على تأكيدهاء في جميع مسائل 
البحث. وإننى بتبرئة ساحة العلامة خليل» من تهمة إفساد الفقه.» ‏ هو 
بسمرع م إحراة الماتر ردي مم ليمة ديد تر ا 
بما لا يدع مجالاً للشكء أن الشّيخ خليلاً لا عيب يلحقه. شوى. آنه كان 
ترحيان:أولعك «المتقدمين: والمحافظ على روح أقوالهم. على تفدة 
تعبيراتهمء واختلاف مدلولاتهم. 
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وهذا التَحمّق يدفع الواقف عليه إلى أن يتجاوزء بكل شجاعة ومروءة 
تعصيبٌ هذا الإفساد بالشيخ خليل إلى من فوقه! وسيجد على امتداد هذه 
المسائل التموذجيّة؛ أن الشيخ خليلا والمالكيّة المتأخرين جميعا قد حافظوا 
على التفس المدنيّ» ولم يُخرجوا قيد أنملة عمًا كان يقوله إمام المذهب. 
وهو في المدينة يفتي ويروي . 

لقد نقل إلينا الشيخ خليل (ت: 8لالاه) في مختصرهء في الماتة 
التّامنة صورة الفقه المدنيىّ فى القرن الثانى للهجرةء بكل أمانة 
وموضوعيّة. فلم يبق بعد هذا التحقق مسوَّغ لهذا التصوّرء بعد التاكد 
من عملهء وأنّه كان مجرّد واسطة أمينة؛ بيئنا وبين أولئك العلماء. ولا 
يُعتقد أنْ هذا العمل كان بسيطأء يمكن لأىٌ كان أن يقوم بهء بل 
يمكن فقط أن نتأكد من سلامته عند المقارنةء أمّا القيام به فهو شاف 
جداء يتطلب الوقوف على عشرات الالاف من المسائل» في دواوين 
المالكية الكثيرة! 

ولعلك أخي القارئ تطرد رأيك». فتقول: إنْني لا أبالي» أكان ذلك 
الرَأي من الشّيخ خليل أو من غيرهء وأنا وإن تحمّقت أنه ليس من الشَّيخ 
خليلء وأنّه من إمام المذهبء. فلا ألتزم إلا بآية صادقة» أو سئة ناطقةء أو 
دلالة محقّقة! ويبقى الإنكار أبداًء على من خالف السنّةء كائئاً من كان. 
وإن كنت لا أسىء الأدس معه؛ لأنّه اجتهد. وبذل وُسعه وحقّق. فليس 
عليه من حرج فيما خالف فيه الصَوابء لكنّ اللوم متوجّه إلى من جمد 
على أقواله؛ بعد قيام الحبة عليه! 


وأستسمحك بهذا السّؤال: هل اجتهدت في الوقوف على أدلة 
المالكيّة» من مراجعهم وكتبهه؟ 

لعلك تقول: رأيت أدلّة ضعيفة. وآثاراً مرسلة ومقطوعة»؛ واستدلالا 
بقول مَن قوله ليس بحجة؛ ورد سئه بقياس» وتركِ الحديث مع صحته 
ورواية المجتهد له لا لسبب إلا لأنّه لم يجر به العمل... إلى آخر 
الأعذار. وخلاصة الكلام أنّني لم أطمئنَ إلى هذا المذهب؛ لكثرة معارضته 
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للسّئن الصّحيحةء ومخالفته لهاء بمجرّد الرأي والاستحسان» وهما لا يصار 
إليهما إلا عند الاضطرار! 

بالذات مالك ومن وراءه من سلفه المدنيئين؛ يبعول أقوالا مرسلة بلا أدلة؟ 
ولعلك تسرع إلى الجوابء. فتقول: إنّما قالوا ذلك اعتمادا على السَئن 
القليلة التي كانت بين أيديهم. ولم يكن بعد الحديثٌ قد انتشرء فقالوا بما 
بلغهم. ولا يكلفون أكثر من ذلك. كحال من عمل بالدليل المنسوخ. ولا 
علم له بالذليل التاسخ. فعمل بالذليل المنسوخ هو عمل بالدّليل» لكن لما 
تبيّن له أنه منسوخء» لم يَجل له أن يعمل به! فليس اللوم متوجها على 
السَلف؛؟ لانهم عملوا بما بلغهم. لكنّ اللوم على من تبيّنت له السئة. 
دلغته ! 


ولو قال لك هذا المقلّد للإمام: إِنْ إمامي اطلع على هذا الدّليل: 
وتركه لما هو أقوى منه! فلا شك أنّك تردّ عليه؛ فتقول: إِنَْ هذه حجّة كل 
مقلد على وحه الأرض» لو شاء 0 ديوانا من هذه الدعوئ الماردة 
لفعل! ولا يبقى بعد ذلك قول صوات أبداء وتَركنا السَنن لهذه العلة التى لا 
تتطلى يحتى. .على «الطنياة! 

لكن الجقلك هنا للومام مالك ومن وراءه من المدنيّين. يدفع هذا 
الاعتراض بأمر لم تعتبره. وتجاهلت خصوصيته .2 مع أن يسلم لك ضعف 
وتباينها فيما بينهاء لكنّه يعارضك فى حالة الإمام مالك؟ بسبب ما عرف عنه 
من وراثة علم السّلف في المدينة» وقد كانت دار الفقه والرّواية» فأخذ الأثر 
عن علمائهاء وشاهد السدرخ تطكق نير حعفياتيا: فرأى ما توارثه أهلها عن 
000 بعضص هله الحجج يتخيلها دعاة الااجتهاد وناقفدو التقليد. وإن لم ترد على ألسنة 


المقلدين؛ كما فعله ابن القيّم رحمه الله فى فصل مناظرة» بين مقلد وصاحب حجةء 
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عمل التَبرّة» فى كل مسألة من مسائل الشّريعة» فما عملوا به أو تركوه. كان 
هو السئة في موضعهء وما خالفه فهو مرجوحء ولو صحّت به الأخيبار؛؟ لأنّْه 

مخالف لما نقله أهلهاء عن آبائهم وأجدادهم! 


وأراك تسارع إلى الاعتراضء بأنْ هذا عمل أهل المدينة؛. وقد تقرّر 
أَنْ ما كان منه نقلاء فلا يُردٌ أبدآء وإثما اعتراضي على من جعل رأي 
الؤلاة» واختيار بعض العلماء حجة» تُثْرك من أجلها السَننٌ! 

فإن قال لك هذا المقلّد: مالك أورع من أن يرد السّئن المنقولة لقول 
عامل أو وال». بل يترك بعض الحديث,. تتأويل السَّلف له على غير ظاهره؛ 
بسبب جريان العمل في المدينة بخلافه» فتعارض العمل مع الحديث» فتوجه 
التأويل إلى الأضعف في مقابل الأقوى؛ لأنهما نقلان. لكنْ العمل متواترء 
والحديث واحدء ولا يترك المتواتر للواحد! 

ثم يؤكد ذلكء» بأنّه ثبت في صور كثيرة رد مالك لحكم الولاة بسبب 
مخالفة السّئن» وإنّما يقول خلافٌ هذا مخالفوه من أهل الرّأي» ولو تحرّؤا 
جيّدا أقواله. وصبروا على فهم كلامه. لتبيّن لهم أنه ما خالف سنّة أبداء 
بسبب أنه يعيش في دارهاء لكنّهم لما لم يكن لهم ما يدفعون به قولهء 
بدأوا يشتعون عليه بذلك». ثم أخذه عنهم بقيّهُ من خالفه ولم ير رأيه. اكتفاءً 
بما عندهم وإعجابا به. 

فإن قلت: إِنّه أخذ السئة عن أهل المدينة؛ وليس الصّحابةٌ جميعاً من 
أهلهاء بل تفرّقوا في الأمصارء وبعضهم لم يُدرّن ما رواه إلا بعد دهر. 
فكان الواجب جمع ما رواه هؤلاء. ثم العمل بمقتضاه. 

فهنا يقول لك المقلد لهذا الإمام: كأنيى بك يا صاحب الحجّة تزعم. 
أن ذلك الصّحابي لما خرج من المدينة؛ ذهبت معه السنّة» ولم يبنّها في 
المدينة. أو أنك تقول: سمعها عن رسول الله يك ولم يستوطن المدينة! 
فإن كان الأوّل فقد كفينا مؤنة الجواب عنهء وإن كان الثّانى» فأين علماء 
المدينة من هذه السئّةء بعد تقل العقودء وتجدّد العهود؟ أبقيت تلك السئة 
خافية عليهم؛ لم يعلموا بهاء مع ما كانت عليه المدينة» من كثرة سكنى 
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الضرورة الشديدة لهذا الخروج. يسبب ثر عيبس رسول الله د في سكناهاء 
وأمره بالصبر على شدتها ولأوائها. وإخباره أنها حير لهم لو كانوا يعلمون؟! 
وكل هذا يؤكد خصوصيّة المدينة» ويجعل ما يذعيه المخالف غير محرّر 
كفاية» بل نقول: كان الخارج منهاء إذا أفتى في أمرء ثمّ تبيّن له أن 


ولعلك بعد هذه المداخلة الخفيفة» تكون قد تهيّأت لطلب الحبّة على 
تصحيح الدعوى. لكئك تراجعت وقلت في نفسك: حَسْبّك من شْرّ 
سماغه. ومن كل بذع في الشّريعة ابتداغه! لكئني أدعوك إلى ما دعا إليه 
مصعبٌ بن عمير أَسَيْدَ بن حَُضَيْرء عندما جاء مُنكرا عليه دعوة قومه إلى 
الإسلام» فقال له مصعب: أَوَ تجلسء. فتسمع؟ فإن رضيت أمراً قبلته» وإن 
كرهته كُفٌ عنك ما تكره! قال: أنصفت! 


ونحن نطلب منك أيضاًء أن تستمع إلى ما عرضناه في هذا البحثء 
لعل الله أن يفتح به عليكء؛ كما فتح على أسيد بالإسلام؛ بسبب إنصافه 
وصبره على الاستماع لدعوى عدوّه! ولا يبلغ أن يكون المقلدون أعداءً 
لكء بل كل ما بينك وبينهم هو العلم؛ وصاحب العلم لا يخشى ما جاء 
على أصوله! 


التعريف بالموضوعء وبيان منهج البحث: 


يدور موضوع الكتاب حول مجموعة من المسائل الفقهيّة؛ التي تعوّد 
أهلنا في الجزائر العمل بها وفق أحكام المذهب المالكىّ؛ لكنّ المخالفين 
لذلك». وهم إخواننا في الاتجاه السَلفيّ» يُصرّون على أنْ ذلك مخالف 
للسّنة التبويّة. وهذه المسائل مما عمّت به البلوى عندناء وهى تمئّل قلقا 
يوميّا ونقاشاً متكرّراًء بين عموم الئاس الذين تعوّدوا على أعكاء الوذه 
وبين شريحة مهمّة من المتأثرين بالاتجاه السَلفي الذين يحاولون إقناع التاس 
كل مرّة» بأنْ اختيارهم هو الموافق للسئةء وأنّ ما خالفه مجرّد رأي! 


تحربر بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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ولمّا كان حكم هذه المسائل غير بعيد عن متناول يدي» بحكم 
الاشتغال عليه منذ مذةء مع توفر الوقت في هذه السّنة. على خلاف 
السّئوات السّابقة» وجدت الفرصة سانحة لإظهار ما كنت كاتما له في 
صدري» أحادث به النفس. وأناجى به محا خليلاً أو أخا عاقلاء أو آخر 
هواه على هواي؛ في الإعجاب بهذا المذهب. والإكبار لإمامه وأعلامه! 


وقد انكشف لى على مدار عقد ونصف. إثر حصولي على شهادة 
اللّيسانسء أنه لا صلاح لبلديء إلا بالرّجوع إلى مذهب سيّد المسلمين؛ 
مالك بن أنس رحمه الله.» كما وصفه بذلك السشلف ثم تأكد في فترة 
الذراسات العلياء واختياري البحث على أحد الأعمال المالكيّة. مع وقوفي 
أثناء فترة البحث وبعده على كتب للمالكيّة مخطوطة ومطبوعة». أكدت في 
نفسي قناعة برجحان أصول هذا المذهب» وسلامة بنائه الفقهيَّ» وكونه أكثر 
المذاهب السنيّة تمثيلا لأهل الحديث وجمهور السَلف! 1 


وستقف أيّها القارئ المنصف. ويا أيّها المالكيّ صدقاء على ما تقرٌ به 
عيئك» وأنت تتابع قوّة أدلّة مالك؛ وتساقط اعتراضات المخالفين له؛ لأنهم 
يخالفون الحقيقة التي غيّبت عن الأنظار والأذهان لعقود عديدة» إن لم أقل 
قرونا مديدة! وكل هذا حدث بفعل التعصَّب المذهبىّ» وبينه وبين التقليد 
غشاء رقيق» يراه المبصرون» ويتعامى عنه المتعصّبون! 

ولما كان هدف الكتاب». هو إنصاف مذهب إمام دار الهجرة؛ ببيان 
قَوّة أدلته»ه وضعف أدلّة المخالفين لهء وهو الاتّجاه الآخر السَلفىَء كان لا 
بذ من التّقديم له بمقدّمة تنسجم مع الهدف الذي حمّقهِ. ْ 

ولقد طالت هذه المقدّمةء وتجاوزت ما كان ممقَّدّرا لهاء تناولت فيها 
الكلام عن الأسباب الطبيعيّة لانتقال الفقه الإسلامي؛ من مرحلة الاجتهاد في 
عصر الأئمّة» إلى مرحلة التقليدء ابتداءَ من القرن الرّابع الهجريّ. وتناولت 
في هذا العرض شبهات خصوم مرحلة التقليد» وبيّنت أن ما ردده مؤرّخو 
التشريع الإسلاميَء وجمهور الأصوليّين المعاصرين» من تأسيس الشافعيّ 
لعلم أصول الفقه؛ لتسويغ فتح باب الاجتهاد. ورفع شرعيّة التّقليد. لا 
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تؤيّده الشّواهد العلميّة» وأَنْ الشافعيَ كتب الرّسالة على مذهب المدنيّين» 
ركان ينعن يا ال على الكرمي ل ارقا ا موه قي رمد 
بالغوائك التى«يتكروتها غلن العقلدين: يانه اص قانون الامغنياط: الغاء: 
للق متفموق. تبعك لكان 3 المتنلاين فى عضرو اللشمل الأالجاهء 
الحديثيّ الممثّل في أهل المدينة . ْ 

بتكف أن الشافعن تصير مدهب نطلفه المكنيق» يوأله كان اناد إلى 
أهمل بلده. وأنْ أخذه عن الإمام مالك». لم بعضار: أحين. شبيعف» 
محمد بن الحسن الشيبانيَ عنه بفارق واحدء وهو الشقة الفاصلة بين أهل 
الحديث وأهل الرّأي . 1 


ثم عرّجت على الكلام في الاجتهادء وبيّنت أنه نوعان. نوع لم 
يتوقف أبداء وهو الذي مارسه الفقهاء المنتسبون. ونوع ممنوع وهو الاجتهاد 
في الأصول الذي مارسه الفقهاء غير المنتسبين؛ لأنّه اجتهاد يعتمد على غير 
اول التي اعتمدها السَلف! 


قامت في العالم الإسلامي. وجهودها في إنكار التقليد.ء بّنت أن هذا الإنكار 
لم يتوججه إلى التقليد. وإنْما استهدف الأوضاع المتردّية التي آلت إليها الأمَة 
بسبب إسلام نفسها إلى الخرافة» وابتعادها عن سنن الله الشرعيّة والكونيّة. 
اساحت - الحقٍ ا الذنياء وأصبح الناس تحت اسيل المشيخة 
أنها 5 04 د في 7 علما وقَوّةَ وسيطرة على أمم الأرض»ء 
ظهر فيها نوابغ العلماء الذين وجدوا الثّروة الفقهيّة للأئمة؛ فبنوا على 
أساسهاء وخرّجوا وفرّعوا عليهاء لا كما يريده مجتهدو القرن الخامس عشر 
المخرى 4 ان يكوا على أدلة الكتانبي :والسكة.. فيهدمو نهنا بولا يقيعوق ارضة 
منهما! 


زبتفق أيضا ء. أن الاتجاه الشلف المعاضر» ما هن إلا امعداد للظاغرلة 
القديمة» أو ظاهريّة عصريّة باسم السلفيّة!! وأوضحت أنْ هذا الاتجاف 
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ابتداء من شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه العلامة ابن القيِّم الجوزيّة.» وإلى 
غاية الفترة المعاصرة. ما عدا علماء الحنابلة المتقيّدين بمذهب الإمام أحمد. 
لم يستطيعوا التخلص من منهج ابن حزمء كما تشهد به نقولاتهم الكثيرة 
عله ) واعتمدوا أن منهجهة منحصر فى الجمود على الظاهر المتعلق بتعليل 
الأحكام فتجشوه» يسبب التقَد الكبير الذى تعرضص له الظاهريّة وغفلوا عن 
مؤئّر منهجى آخرء لا يقل خطورة عن سابقه. بل يربو عليهء وهو الوقوع 
فى شراك الظاهرء في جانب التصوصء وتأويل ما خالفها من مذامب 


وكل هذا قد يدفعه القارئ من أرّل وهلةء ويشئّع على صاحبهء ويرميه 
بالشّذوذء لكن أطلب منه أن لا يعاجل بالحكم» حتّى يستمع إلى دعوى 
الخصم ودلائله . 

ثم انتقلت إلى الفصل الثاني. وتناولت فيه التعريف بالمذهب 
المالكيّء ضمن مبحثين؛ الأوّل: في بيان السَببٍ فى استقرار المذهب 
بمصرء ومنها بعد ذلك في المغرب. وخصّصت المبحث الثاني في التَعريف 
بالأمتهات الأربعة» والدّواوين الثلاثة التي ضمّت أقوال مالك» والطبقة الأولى 
من تلاميذه. إلى جانب لمحة مقتضبة عن الرّسالة الفقهيّة» والتوادر 
والزيادات» والمختصر الفقهيّ الخليليَ. وتوسعت في بيان المدونةء» دون 
التعزض لشروحهاء وكبير عناية المالكيّة بهاء لكن رككزت على سبب تقديمها 
على غيرها من الدواوين. 


أمَا الفصل التّالث موضوعٌ الكتاب» فقد قسّمت كل مسألة إلى 
صوص المذهب» بادئا بالمدونة. ثم العتبيّة؛ ثم التوادر والزيادات» لم 
الرسالة. وأختمها بالمختصر . ثم أتبع هذه النصوص بما يبيّن مقاصدها 
رمضامينهاء وقد اتي في بعض الأحيان بنصوص غير المالكيّة؛ لأبيّن شذوذ 
الانّجاه السَلفىَء بسبب ما أشرت إليه من موافقته لأهل الظاهر. أمّا المطلب 
التَانى فأذكر فيه أدلة المالكيّة؛ من ناحية الأثر والعمل فقط . 
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وسيلاحظ القارئ لهذا الفصل» أنني أطلت الكلام في بعض المسائل 
جدّاء وإِنما قصدت بيان مدارك الإمام مالك فيهاء وفي غيرها بالقياس 
عليهاء ببيان صحّة بنائه» وتحقيق قضيّة التقليد والمتابعة لمذهبه؛ وأنه أصل 
مذهب أهل الحديث. وأنّ مذهب الشَافعيَ هو غصن من شجرته الكبيرة. 
لس ضر شي فحئلة ين رت إن أعسياء 0 كان هيه ارم انك 
رحمه الله؛ لكنّ الشافعيّ رحمه الله لما اشتد عوذه بمكة. ثم طعمه باشعار 
هُذيل بالبادية» ولقّمه بعد ذلك بأغصان الكوفة» لم ينسجم تماما مع الرَّوح 
الجعذاء!! 


وأدعو قارئ هذا الكتاب. أن يدع التَعصّب جانباً خلال قراءته له؛ 
لأنني قمت بأداء ما يوجبه العلمء وقد أصاب ذلك قوماء للسَلفيَين في 
نفوسهم قدرٌ كبيرٌء خاصّة الشَيخَ المحدّث ناصر الدين الألبانيَ رحمه الله 
لكن ماذا عساي أن أفعلء إذا كان العلمٌ يوجب ذلك, والشّيخ نفسّه انتقد 
من هم أعلى مقاماً منهء وقدرُ الّذين انتقدهم بالتسبة إليه» أعلى وأجل من 
نسبتي إليه» فإذا كان العلم هو الذي أوجب عليه نقدهم. فليعذرنا المحبّ 
إذا أوجب العلمٌ نقدني لهء فليس فوق العلم أحذء وهو الحاكم على كل 
أحد. وأنا أرخب بكل نقد مؤيّد بالعلم. ولسنة» فض :الله :ممق انقب 
الرّجوع إلى العلم . 


وقد أخذت متي بعض المسائل إسهاباً كبيراً. مثل المسح على الجوربين» 
وصيام يوم السعيتة والجمع بين الصّلاتين» ودعاء القنوت فى صلاة الصبح. 
وتحيةه المسجد والإمام يخطب» وصلاة النافلة بعد العصرء وركعتى الفجر بعد 
الضّبح. ٠...‏ وإنّما قمت بذلك؛ من أجل رفع شبهة ضعف أدلة المذهب. 
وتوجيه شبابنا إلى الجاذة الصحيحة؛ وتركيز جهودهم فيما يعود على دينهم 
وبلدهم بالخيرء والكف عن التبعيّة غير الواعية للشرق والغربء والانتهاء عن 
ثقافة الاستهلاك التي جلبت علينا الويلات»؛ وكان سببها عدم الاهتمام بالدّين 
والعلم» ممّا أوهم الكثيرين» أنْ هذا المذهب هو دين الشّيوخ والعجائزء وأن 
مراجعه خالية من الدليل بعيدة عن الاستدلال» بل يتصورون أنْ أدلتى ين اثر 


مرسل وعمل مفتعل» ونظر معتل وعقل مختل . 
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ومن نافلة القول أن أؤكدء أنني لم أقصد من وراء هذا الكتاب رفع 
الخلاف الفقهىّ بين العلماء» فهذا لم يخطر بخلدي على الإطلاق» وهو 
شىء لا يمكن أن يتحمّق بحال من الأحوالء. وإِنّما قصدت التصيحّة لمن 
يعتقد ضعف أدلّة المذهب المالكيّ» وب روح النّقَة في المتمسّكين به 
حتّى يتفرّغوا إلى ما هو أفيد لهم. من خدمة الإسلام والدعوة إليه؛ في 
المجالات العامّة» وأن يتركوا مسائل الشّريعة للمتفرّغين لها؛ لأنْ أحكام 
الفقه؛ أو فروع الدّين وأصوله كغيرها من العلومء تحتاج إلى طلب 
وتحصيل» ومعاناة وتفرّغ ومعلّم. وأهمّ من ذلك لا بد من استيفاء مراحل 
الطلبء. من التَّقيّد بنظام العلم وتقاليده. وهو برنامج الدراسة في ذلك 
العلم» والصّبر عليه واستكمال مواده. 

وفي الختام؛ أجدني مضطراً إلى الاعتراف بالجميل» إلى من مكن 
لإنجاز هذا البحث» وتوفير أسباب ظهوره؛ ولولا إيثارُه عدم ذكر اسمه. 
لزنت به هذا الموضعء لكن لا بد من مكافأته بما هو أفضل. وأذخر له في 
العقبى وأكمل» وهو الذعاء له بحضرته». بعد تخصيصه به في غيبته. 
فأدعو الله رب العرش الكريم؛ أن يُرشده إلى الخير ويسدّدهء ويُعمَّر بيته 
بالحلال ويملأه. وأن يُقَرَ عينه بأهله وولده. وأن يحفظه فى الذارين 
ويصلحه؛ وأن يبعد عنه ظلم الحسّادء ويجئبه كيد الأعداء. وأن بكرمه كما 
تكرّم عليناء وأن يعافيه في الذنياء ويعفو عنه في الآخرة» وأن يشغل قلبه 
بالطاعة؛ ولسانه بشكر الله إلى قيام السّاعة . 

كما أشكر كل من كانت له علىّ يدء ابتداء من الأسرة الصَغيرة 


و 


وعلى رأسها أمّ ولدي أمّ عبدالله؛ على احتسابها وصبرهاء وكل الذين أحبّوا 
أن يظهر هذا الكتاب». وتشوقوا وتشوّفوا إلى رؤيته. 


لا لا لا لا لا لا 
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الفصل الأوّل: قراءة في مسيرة الفقه الإسلامن؛. من عصر 
الاجتهاد إلى فترة التقليد . 


الفصل الثاني : لمحة تاريختّة عن نشأة المذهب المالكيء وأهمَ 


الفصل الثالث : المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكية . 





سي سيا يا سي يا يا 7 يا ا 7و 7 2 قا يا يي 027 يا ا ا ا 7 7 7 
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الفصل الأرل 


قراءة فى مسيرة الفقه الإسلامي 





ليس من هدفي. في هذا الفصل تقضَّي حركة الفقه الإسلاميّ» أو ما 
اصطلح على تسميته بمراحل التشريع الإسلاميّ؛ من فترة التّأسيس إلى عصر 
التهضة». وما انطبعت به هذه المسيرة الفقهيّة من مميّزات وخصائصء. كان 
من أبرزها نشاط حركة الاجتهاد في التصف الأوّل من القرن الثاني للهجرة: 
ثم ركود هذه الحركة ابتداءً من القرن الرّابع الهجريّء شما على 
المذاهب الفقهيّة الأربعة المشهورة» وما تقرّر لها بعد من حكم التّقليد 
لأضحابهاء سواة على مشتوى التخية» في البوتسات العلمنة الزنفتة + عد 
مدارس. ودور القضاءء والتوثيق؛ أو على المستوى الجماهيريٌ؛. فى أوساط 
العامّة. من عدم خروجهم عن تقريرات علماء المذاهب وأحكامهم. 3 
انتهاء هذه المسيرة مرّة أخرى بحركة الاجتهادء والدّعوة إلى العودة إلى 
منابع الخلتو» هن .اهل القيريون :الثلانة المكتهيورة ليا .بالشيرنةه. والارقباط 
مباشرة بالوحي كتابا وسئة. وتحرير الفقه من التبعيّة المذهبيّة ورفع الحصانة 
عن أقوال واستنباطات علمائه» واعتبارها مجرّد آراء» تُعبّر عن اجتهادات 
أصحابها وتخريجاتهم» وهي المرحلة الغالبة اليوم في الأمّة. 


مدن غرضنا هو استعراض هذه المراحل. وإعادة الكلام فيهاء على 
التحو الذي تعرّضت له كتب التشريع الإسلامئ"''؛ وإنما قصدت إلى 


)١(‏ من أهمّ ما كب في هذا الموضوع. كتاب تاريخ التشريع الإسلاميّ للشيخ محمّد- 
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الوقوف على الأسباب الطبيعيّة لهذا الانتقال» وهل هى راجعة إلى ذات 
الأسباب التي تقدّمها كتب التّشريع الفقهيّ» أم أن هذه الأسباب. ما هي إلا 
قراءة منحازة إلى موقفف خصوم مرحلة التقليد.ء ساعدت في إظهارها 
مجموعة من الظروف التي عاشها العالم الإسلاميّ» في القرون الكّلاثة التي 
تلت سقوط الأندلس”"»؟ 


إِنّ القصد من هذا الفصلء» هو التّفريق بين التّقليد من حيث كوت 
نتيجة علميّة طبيعيّة؛ لما سنبرهن عليه هناء وبين المرحلة التاريخيّة التي 
تضاف إليه. ولإثبات هذا الفرق» لا بذدّ من أن نقرأ الظاهرة الفقهيّة. فى 
معزل عن المؤئرات الفكريّة والمذهبيّة التي تناولها به المؤلفون في هذا 
الموضوع . 


إنني أدّعي في هذا الفصلء أنْ التحليل الذي قدّمته كتبٌُ التشريع. لا 
يعكس الحدث الفقهيّ بكلّ أمانة» بل كان شغل المقرّرين له متّجهاً إلى 
إثبات الاجتهاد والتَخلّص من ربقة التقليد. ولم يجد أصحابّه سبيلا أقوى 
لكسر هذا الباب. من تجربة الإمام الشافعيّ» في الدعوة إلى الاجتهاد 
والنعي على التّقليدء فركزوا على إظهار العبقريّة الكبيرة لهذا الإمام 
رحمه الله في إبداع أصول الفقهء؛ وهو المنهجح الذي رذ به المتنازعين» من 
أهل الرّأي في الكوفة. وأهل الحديث فى الحجازء من الأزمة الفقهيّة بينهما 
إلى التأصيل العلميّء عن طريق التحاكم إلى قواعد أصوليّة» تستوعب ما 
عند الفريقين»ء وتضيف إليهما أشياء فاتتهماء وتفرض عليهما التزول إلى ما 


- الخضريٌ بك. ويُعتّبر هذا الكتاب الئواة الأولى لما ألّف بعده من مراجع. حيث 
يظهر تأثرها به واضحاء في الفكرة والعرض. ولم ينج من خلفيّاته الفكريّة إلا قليل 
من الباحثين» مع موافقته في الإطار العام الذي تناول به قضايا الكتابا. ولا بتسع 
المجال هناء لأكثر من هذا التوضيح. ولعلي أعود إليه في بحث تفصيليّ آخر إن 
شاء الله . 

)١(‏ ليس هذا ربطأ بين الواقع الذي أتكلّم فيه. وهذا الحدث التاريخيّ العظيم. لكنه لا 
يخلو من الإشارة إلى أنه هو الآخرء أحد الأسباب التى كان لها دورء فى الحالة التى 
وصل إليها العالم الإسلاميّ في فترة التقليد. 
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برج اإلقارون العام تدان ان لعفي ار ا 

وقد نجحت هذه لفقب بالفعل. ف تمرير هذه الدصورى:ة وإظهار 
الإمام الشافعيَ رحمه الله في مظهر العالم البعيد عن أيٍّ انحيازء في الوقت 
الذي كان فيه الإمامان أبو حنيفة ومالك يعبّران عن آراء أهل بلديهما. 
وترسّخ هذا المعنى بما قاله الفخر الرَازِيٌ”'' رحمه الله من أن نسبة 
الأصول إلى الشافعىَ رحمه الله كنسبة المنطق إلى أرسطوء ونسبة العروض 
إلى الخليل؛ وذلك أنْ الئاس قبل هذين العالمين؛ ما كانوا يتحاكمون إلى 
_ مدوّنء بل ._ يتكلمون أو ينشدون على السّليقة؛ حتّى أقام لهم 
بحور و ا 5207 ل قصائدهم . وكذللك الآمر التسسة 
إلى الأصول. فإِنْ الناس قبل الشافعىٌ كانوا فكلمون ل الفقه. دون مراعاة 
هذه القواعد. فلمًا كتب الشافعىَّ فى الأصول كتابه الرّسالة» ضبط لهم 
مناهج الفتوىء وقواعد الاجتهاد الحد! 

ولم يكن لهذه (الدّعوى) في تظرى أن تتسدل: لوراك قم اليم 
بقضيّتين متلازمتين» هما الاثنتان أيضاً تحتاجان إلى إثبات . 

الأولى: أنَ الإمام الشَافعيَ رحمه الله لم يكن له انحياز لإحدى 
المدرستين» بل هو مستفيد منهما» ثم تحول فيما بعد إلى حكم بينهما. 

الغانية : أَنْ تأليغه للرّسالة جاء استجابة لنظره في فته المدرستي:: وعدم 
وفاء أصولهما بالنّظر الشّرعىّ الكامل. وأسوق الآن بعض التصوص التى 
تدعم هذه الدعوى . 


قال الأستاذ الكبير العلامة محمّد أبو زهرة""': «جاء الشافعيَ فوجد 


)١(‏ عندما عرضت هذا الرّأي على أستاذنا الذكتور محمّد السَليمانيَ بمدينة الرّباط؛ أنكره 
عليّء وقال لي : أنت تريد أن تعكس ما قرّره جميع العلماء ء في هذا الشأن! 

(؟) ن: مناقب الشافعيّ (ص/اه). نقلا عن مقدمة الرّسالة للشّيخ أحمد شاكر (ص؟1١).‏ 

2 محمد أبو رهره» أضولك الفقه (ص؟١).‏ 
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الثّروة الفقهيّة التى أثرت عن الصّحابة والتّابعين وأئمّة الفقه الذين سبقوف 
ووجد الجدل بين أصحاب الاتجاهات المختلفة» فوجد المناظرات قائمة بين 
فقه المدينة؛ء وفقه أهل العراق.» فخاض غمارها بعقله الأريب. فكانت تلك 
المناقشات. مع علمه بفقه المدينة الذي أخذه عن مالك» وفقه العراق الذي 
أخله عن محمد بن الحسن . وفمه مكة نَسْأنّه وإقامته فيهاء هادية له إلى 
تلك الموازين هى أصول الفقه». ويزيد هذا المعنى بياناًء فيقول”'' : لهذا 
كلّهء توفرت له الأداة؛ لأن يستخرج من المادّة التي علمها وتلقّاها الضَوابط 
والموازين التى توزن بها آراءٌ السَابقين؛ وتكون أساسا لاستنباط اللاحقين» 
يراعونها في استنباطهم» فيقاربون ولا يباعدون» . 
ويُرجع الأستاذ زكريًا البرديسي”" الأسباب التي دفعت بالشّافعىَ» إلى 
تدوين الأصول إلى أربعة أمور: 
- بعد العهد عن زمن الْنْبوةٌ . 
احتدام الجدل بين مدرستى الرّأي والأثرء وغياب القواعد الَتى يُعرف 
على ضوئها الفريقان الخطأ من الصّواب . 
2 فساد اللسان العربيّ بسبب اختلاط العرب بالعجم. 
1 الحاجة الشديدة إلى القياس لاستخراج أحكام الوقائع الجديدة. 


وأرجع الدكتور مصطفى الخن”" أسباب قيام الشافعيَ بتدوين أصول 
الفقه إلى أمرين اثنين : 

الأول: إلمامه بالاتجاهات الفقهيّة فى زمانه؛ وعلمه بمواطن الصضَعف 
والقوّة فيها. 


)١(‏ محمّد أبو زهرة, الشافعينَ (ص4ة4"). 

(؟) ن: زكريًا البرديسيّ» أصول الفقه (صةء .2٠١‏ وبدران أبو العينين بدران. أصول 
الفقه (ص؟١. .)١1"‏ 

(6) مصطفى الخنّ. أبحاث في أصول الفقه الإسلاميَ (ص4ة. 468). 
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لمسه 2 نمسه من القدرة والجدارة على صياغة هذا القانون.» ووضعه مو ضع 
التعامل بيه المتناظرين . وما ذاك إلا لأنّه «كان يتمع بيخصال ومزاياء قلما 
دجتمع فى غيره» بشهادة حصومه. بله جماعته وأتباعه) . 

ويقول آخر"'': «والّذي دعا الإمام الشّافعيَ إلى تدوين هذا العلم. هو 
ما وجده من خلاف ومناقشات ومناظرات بين الفقهاء. فقام بتأليف كتابه؛ 
ليكون ضابطاً لاستنباط الأحكام الشّرعيّة العمليّة. 


قد توارد علق هذا المعفى كل الذين فعيرا فى الأصضولة هد 
المعاصرين تقريباً. وتكرّر في كتابات كثير من المؤلفين حتّى تقرّرء فهل 
لهذا التقرير من حقيقة؟ 
مناقشة هذا الرّأي: 

أمَا دعوى عدم انحياز الشافعيّ إلى جهة؛ فمبنيّ على أنّه لم يكن له 
اختصاص بأهل بلده. كما كان مثله لأبي حنيفة ومالك رحمهم الله. ويوضح 
دعاة هذا الرّأي دعواهم, بأنْ الشافعي أخذ العلم في بداية طلبه عن مالك. 
فروى عنه فمه أهل المدينة وحديثهم. ثم انتمل إلى الكوفة. فاك عن 
فيه ) فخرج بهذا القانون . 

وهذا التحليل تنقصه من وجهة نظري الدقة العلميّة» فإِنْ الشافعىَ قبل 
أن يخرج إلى المدينة» طلب العلم في مكةء. عن مشايخها المعروفين بهاء 
ممن ورث العلم عن أصحاب ابن عباس . 

يقول الذهبي”'': «وأخذ العلم ببلده عن مسلم بن خالد الزّنجيَ مفتي 
مكة؛ وداود بن عبدالرّحمن العطارء وعمّه محمّد بن على بن شافع. فهو 


60 محمود محمد الطنطاويٌ. أصول الفقه الإسلامي (ص١١).‏ 
0غ) سير أعلام التيلاء (١٠/لا).‏ 
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ابن عمٌ العبّاس جد الشّافعيَء وسفيان بن عيينة» وعبدالرّحمن بن أبي بكر 
المليكي. وسعيد بن سالم» وفضيل بن عياضء» وعدّة. ولم أر له شيئا عن 
نافع بن عمر الجَمّحيّ ونحوه. وكان معه بمكة. وارتحل ‏ وهو ابن نيف 
وعشرين سنئةء وقد أفتى وتأمهّل للإمامة ‏ إلى المدينة» فحمل عن مالك بن 
أنس الموطأ. عرضة من حفظه؛ وقيل من حفظه لأكثره. وحمل عن 
إبراهيم بن أبي يحيى فأكثرء وعبدالعزيز الدراورديّ؛ وعطاف بن خالد. 
وإسماعيل بن جعفرء وإبراهيم بن سعد وطبقتهم". 


وقال القاضي عياض ”'' : «قال الشافعي : كنت وأنا في المكتب أسمع 
المعلّم يلقن الصّبي فأحفظ ما يقولء. ولم يكن عند أمَي”' ما يُعطى. 
وكنت يتيمأء فكان المعلم يرضى مني بأن أخلفه إذا قام. ولقد كانوا 
يكتبون» وقبل أن يفرغ المعلم من الإملاء حفظت جميع ما كتبت» وفي 
رواية فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منه. ثمّ لما خرجت من 
المكتب». كنت ألتقط الخزف وعزب التّخل وأكتاف الجمال. فأكتب فيها 
الحديث» وأجيء إلى الدواوين. فأستوهب الظهور. وأكتب فيهاء حتى 
خالد الزنجيّ. وغيرهم من المكبّين. لم قال: خرجت من المكتب.» 
فقدمت هُذيلا أتعلم كلامهاء وكانت أفصح العرب» فبقيت فيهم سبعة عشر 
عاما(!). راحلا برحلتهم وناذلا بنزولهم. فلما رجعت إلى مكة جعلت 
أنشد الأشعارء. وأذكر الآداب والأخبار. وأيّام العرس»ء فمرّ بى رجل من 
الزبيريين. فال لي : يا أنا عبدالله : عز علي أن يكون مع هذه المفصاحة 
والذكاء فقع(؟)» فتكون قد سدت أهل زمانك. فقلت: من بقي يُقصد. 
الموطأء فاستعرضته وحفظته في تسع ليال؛ ثم دخلت إلى والي مكة. 


() ترتيب المدارك وتقريب المسالك (١/لا١), .)١"8‏ 
(؟) في ترتيب المدارك (أبي)» وهو من التصحيفات الكثيرة لطبعة المدارك. بخلاف طبعة 
الأوقاق المغربيّة . 
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فأخذت كتابه إلى مالك وكتابه إلى والي المدينة» وقلت له: تبعثه إلى 
مالك يأتيك فتوصيه بي. فقال: يا ليتني إذا ركبتٌ إليه مع حشمي معكء 
حتى نأتي بابه ونجلس عليه» حتّى تَضرب وجوهنا الريح بتراب العقيق أذن 
لنا! فلمًا صليناء ركب معي إليه.» وصرت معه حتّى أتينا العقيق. وكان 
اجن يس سن رج على جين راي 1ن امخريمي ره جار كقايت: 
الشّيخْ يقول لك: إن كنت تريد المسائل فاكتبها في رقعة أَجِبْك عنهاء فقال 
لها: قولي له: إِنْ الأمير قد كتب إلىّ فى حاجة. فدخلت فأبطأت». ثم 
التفتَ إلىّء وقال: ألم أقل لك؟ قلت: بلى. ثم خرج مالك» وجلس 
وقال: ما شاء اللهء فناوله الأمير الكتاب» فلمًا بلغ موضع الشّفاعة.» رمى 
به. ثم قال: يا سبحان الله! وصار علم رسول الله كع يؤخذ بالوسائل! 
قال: قرايته الوالى قل تهتنة : أن كلمة»: :فتقدفيث اليذه .وقلت: أصضلحكة الله 
إني رجل مُطْلِبِي ؛ ومن حالي وقصتىي. فلما سمع كلامي» نظر إلى ساعة. 
وكانت له فراسة». فقال لى: ما اسمك؟ قلت: محمدء قال: يا محمّدء 
احق ‏ التفة و اديب العجامي . فإنه .سيكوق لكا شان هن الشأن» "ثم قال 
(مالك): نعم وكرامة» إذا كان غداً تجيء»ء وتجيء بمن يقرأ لك الموطأ. 
قلت: فإِنّني أقوم بالقراءة» قال: فقدمتٌ عليهء وابتدأتثٌ قراءته ظاهراء 
والكتاب في يديء فلمًا تهيّبت مالكاًء. وأردت قطع القراءة» وقد أعجبته 
قراءتي. قال: بالله يا فتى زدء حتّى قرأت عليه في أيّام يسرة» فأقمت 
بالمدينة إلى أن تُوفْي رحمه الله تعالى». وهذه الرّواية تلتقي مع ما قاله 
الذهبيّ» أنه التقى بمالك وعمره فوق العشرين عاما. 


ل 57 5 2000 ا : 
توالي التأسيس» من أن الشافعىَ قدم على مالك» وعمره ثلاثة عشر عاماء 
نقد وذه الدهية نفى. الشيرع: قال" لوعن الشافية قال انيت مالك وأنا 


)١(‏ هو الدذكتور رفعت فوزي عبد المطلب في مقدّمة تحقيقه لكتاب الأمَ :)8/١(‏ مؤسّسة 
الرّسالة . 


تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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ابن ثلاث عشرة سنةء كذا قال» والظاهر أنه كان ابن ثلاث وعشرين سنة. 
قال: فأتيت ابن عم لي والي المدينة. فكلم مالكاً. فقال: اطلب من يقرأ 
لك. قلت: أنا أقرأ.ء فقرأت عليه؛ فكان ربّما قال لى لشىء قد مرّ: أعده. 
فأعيده حفظاء فكأنه أعجبه؛ ثمّ سألته عن مسألة نأجابني. ثم أخرى. 
فقال: أنت تحت أن تكون قاضيا». 

وفي الخبرء زيادةً على ما قاله الذهبيَ الشَافعيَ ما يردّه» فإِنْ غلاماً لم 
يناهز البلوغ بعدء لا يتوسط له الولاة للقدوم من بلده. مع ما كان معروفا 
عليه من الفقرء بل كان هذا بعد ظهوره. وتصذره للفتوى. وتقرّبه من أمراء 
بني العبّاس». وكونه من بني عمومتهمء فلذلك سهلوا له هذه الوساطة . 


وزاد الذهبئ''*: «قال أحمد بن إبراهيم الطائي الأقطع: حدّثنا المزني 
سمع الشّافعيَّ يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت الموطأ 
وأنا ابن عشرء الأقطع مجهول». 


قلت: لم يرده الذهبىَ إلا لما يوهمهء من ربط حفظه للموطإ برحلته 
الذهبِيَ''' في موضع آخرء أن الشَافعيَ حفظ الموطأ في هذا السنّ. 

وهذا كله يؤكّدء أنه أخذ أوَلاً عن أهل بلده. حبّى قوي نظرهء وتهيّأ 
للإمامة. ثم رحل إلى مالك . ويدل عليه أيضا ما نقله الزّى -'"ا عن 
للشّافعى: أفت يا أبا عبدالله. فقد والله آن لك أن ثفتىء. وهو 
ابن خمس عشرة سنة. وقد رواها محمّد بن بشر الرُنبريٌّ» وأبو نعيم 
الإستراباذيٌ عن الرّبيع عن الحميديّ قال: قال الرّنجيَء وهذا أشبه؛ فإِنَ 
الحميديىٌ يصعُر عن السماع من مسلم. وما رأينا له في مسئده عنه روايه). 


.)١5 ءكو/5٠١( مس‎ )9( 
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يقصد أنْ الحخميدي نقله عن الرُنجيّ ولم تسميعة فقة 4 والامر حنيفع» فإن 
الظاهر فى المسألة أنّها مشهورة. 

ولا يقول الزنجىّ شيخ الشافعىٌ له هذاء إلا وهو عالم نه ؟ لأنْه خبر 
تلميذه. ولا يكون ذلك إلا لطول الملازمة» وقد كان الرّنجيّ معروفا 
بالشافعيّ ‏ أخذ عنه الشافعيّ فراءة ابن كثيرء» «ولازمه وتفقه به»ء حتى أذن له 
في الفتنا»37؟ . 


اعتراض وجوابه: 

فإن قيل: إِنَ هذا التقرير معارض بما هو مشهورهء من كون الشافعيّ 
م تلاميذ مالك» بل نقل القاضي عياض المالكيّ عفد قرالا كقيرف فو 

لثناء على مالك؛ كقوله: ملك اس محلم وت ررزا أمتا يوبن 
سيا العلمء وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. ونا جد أمنّ علي من مالك. 
وعنه أخذت العلمء. وقوله: إِنْما أنا غلام من غلمان مالك» وقوله: جعلت 
مالكاً حبّةء فيما بيني وبين الله'" 

قلت: كل هذا لا ينفى عنه اختصاصه بأهل مكة»ء بدليل أنّه يصف ما 
ينقله عن المكيّين بقول أصحابناء حيث قال عقب إسناده حديث عمر في 
التَشهّد من طريق مالك”"': «فكان هذا الذي علّمنا من سبقنا بالعلم 58 
فقهائنا صغاراء ثم سمعناه بإسناد؛ وسمعنا ما خالفه» فلم نسمع إسناداً في 
التشهّدء يخالفه ولا يوافقهء أثبت عندنا منهء وإن كان غيره ثابتا. فكان 
الذي نذهب إليه أنْ عمر لا يُعلّم التاس» على المنبر بين ظهرائي أصحاب 
رسول الله كله إلا ما علّمهم التّبىَّء فلمًا انتهى إلينا من حديث أصحابنا 
حديث بنيعه عين الكين, ضرنا إلية ».ركان أولى. يناء عام كم توق حديك 
ابن عبّاس في التشهّدء من طريق أبي الربير عن سعيد بن جبير وطاوس عن 


هه م سس .)١1"48/1(‏ 
(*) الرسالة (ص58”". 54” /لف: 9”/ا  )71١‏ بتحقيق أحمد شاكر. 
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ابن عبّاس ‏ وهؤلاء الثّلاثة مكيّون ‏ وهو حجّة المكيّين فى التَشْهّدء كما أن 
حبّة أهل الكوفة حديث ابن مسعودء وححجّة المدنيّين حديث عمرء إذ أَنْ 
كل إمام أخذ بما ذهب إليه أهل بلده.» من طريق الصَحابيَ الذي نشر العلم 
فى ذلك البلدء وهو تقليد علمىء كان يلتزمه الآئمّة والفقهاء فى ذلك 
الرّمن. فقول الشافعىَ (فلمًا انتهى إلينا من حديث أصحابنا. . .) يشير به إلى 
هذا المعنى. 

أمَا الإشارة بقوله: (هذا)» فليست إلى حديث الموطإء حتّى تصبح 
دليلاً على أخذه العلم عن مالك صغيرأء بل هو يشير إلى مضمون حديث 
عمر» ولهذا قال عن سند الموطإ: ثم سمعنئأه بإسناد.» وسمعنا ما 
خالفه...)؛ ثم أيّده من جهة النّظرء بأنَ عمر لا يقوله أمام التاس» إلا إذا 
كان مرفوعاً. 

والذي أريد أنْ أقرّره. أنّه لا يقول عن المكيّين أنْهم أصحابه. إلا 
حديث ابن عبّاس بالتّرجيح, إلا لأنه لم يجد ما يسوَّغ تركهء فبقيى على 

ومنه يتبيّن لناء أن الشَافعيَ كان منحازاً إلى أهل بلدهء لا يصرفه عنهم 
إل ضعف الحديث» خلاف ما يوهمه الكلام الأوّل» من التّحرّر المبدئي من 
أي انتماء . 


أمَا كلامه في مالك» فمحمول على أحد معنيين؛ إمّا أن يُحمل على 
الاعتراف بجميل مالك وفضله عليهء وهذا لا شك فيهء وهو من كريم شيم 
الشَافعيَ رحمه الله. وإمًا أنه قاله بسبب إنكار أصحاب مالك عليه مخالفتّه 
للشيخ» وقد كان أصحاب مالك يفتخرون بالشافعيَ على أهل الرّأي 
المزاحمين لهم في مصرء بسبب كونه معدوداً فيهم. قال أبو علىّ 
الحسن بن الحسين بن حمكان الفقيه الشَافعَ: حدثنى أبو إسحاق المزكى 
حدّثئنا ابن خزيمة حدّثنا الرّييع قال: أصحاب مالك كانوا يفخرونء فيقولون: 
إنْه يحضر مجلس مالك نحو من ستين معمماء والله لقد عددت فى مجلس 
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الشَافعيَ ثلاث مئة معمّمء سوى من شد عنْى'''. فبالغ الشافعيَ رحمه الله 
وهو صادقء فى الاعتراف بمكانة شيخه؛ لكنّه في الوقت نفسهء أراد أن 
باقع عن تقسه اتهمة محالفة مالل .رد كانت مر :في ذلك القت عقر 
المالكيّة» ولم يكن مسموحاً فيها بخلافٍ خارج مذهب مالكء إلا لأهل 
الزأي من أصحاب أبي حنيفة» لما سبق من انتشار رأيه» أمَا الشافعيَ فكان 
معدوداً في أصحاب مالكء باعتباره مائلا مع أهل الحجازء وإمامُهم المقدمُ 
مالك» ولم تكن مكة تضاهي الكوفة أو المدينة؛ بل كانت تبعاً للمدينة» إلا 
خلافاً بسيطأً. مما لا يؤثّر فى خصومة أهل الحديث فيما بينهم أمام أهل 
الكوفة؛ فكان الشافعيَّ مع المدة فى هذا الخلاف الكبيرء لكنّ هواه مع 
أهل بلده. في الخلاف الداخليىّ بين مكة والمدينة» فلم يستطع إظهار هذا 
الخلاف» وتجتبه كثيراء لما يعرفه من عاقبته؛ لكنّ بعض الئاس شبجعه على 
ذلك» لما رأوا فيه من الذكاء المفرطء. وقوّة المناظرة وحسن التّصنيف». 
فدفعوه إليه. قال القاضي عياض”'': «قال محمّد بن عبدالحكم: لم يزل 
الشَافعىَ يقول بقول مالك ولا يخالفه؛ إلا كما يخالف بعض أصحابه» حتّى 
افق دان عنيت ليله للك على 4 رياف على فابلك ررك سرد 
الذهر كلهء إذا سئل عن الشّىءء قال: هذا قول الأستاذ؛. وهذا كلام رجل 
رن الستصاض._النافي . ركان الشائي تل فى دان ينصين كما ضر 
ليت فى المذارك لعياضي ‏ | 0( 


ويصوّر الشّافعئ الضَّيق الذي لحقه بمصرء بسبب إظهاره خلاف 
مالك» وجفاء المالكيّة معه وتنكرهم لهء في أبيات من الشّعرء يقول فيها: 
لعمري لئن ضبّعَت في شر بلدة فلست مضيّعا بينهم غرّر الحكم 
بغشت مفيداً واستفدت ودادهم وإلأافمخزون لدي ومكتتم 


(1) 1 عمير أعلام البلاء ,.)"9/1١١(‏ 
(؟) م س .)١1"8/١(‏ 


ومن منح الجهَّالَ علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
وكاتم علم الدّين عمّن يريده 2 يبوء بإثم زاد وآثم إذا كته" 


أمَا ما ذكره ياقوت”""'» من أنه قال ذلك عند أوّل قدومه إلى مصرء 
فجفاه النتاس فلم يجلس إليه أحدء فقال له بعض من قدم معه: لو قلت 
شيئاً يجتمع إليك النّاسش» فقال: إليك عنّي وأنشأ يقول. فهو مخالف لما في 
: 3 دضو 0 31 00 ' ل ع اال | 
السيرء والحلية لابيى نعيم ٠؛‏ واعتمّد أنه تصرّف في روايه ابي نعيمء فميها 


ومن مظاهر انبرام المالكيّة بالشَافعيّ. بسبب إظهاره مخالفة شيخهم 
مالك؛ ما ورد على لسان عيسى بن المنكدر. أحد قضاة مصرء فمقد ذكر 
القاضي عياض عن ابن أخي ابن وهب قال: سمعت القاضي ابن المنكدر 
يصيح بالشافعيّ يا كذاء يا كذاء دخلتَ هذه البلدةًء وأمرنا ورأيّنا واحد. 
ففرّقت بينناء ودعا عليه” 1 . 


ولعلي من خلال هذا التّوضيح» أكون قد بيّنت أن الشَافعيَء كان مع 
مالك يستفيد من علمه وروايته؛ دون أن ينزع عن أقوال المكيّين» لما كان 
يرى من عدم الضرورة التي تدعوه إلى ذلك؛» فلمًا استقرّ الأمر لأهل 
المدينة. بدأ يحاول إظهار المخالفة» وقد صرح له ١‏ لتلميذه الرّبيع بذلك. كما 
نقله البيهقي””' عنهء قال: لزمت الشّافعيَ قبل أن يدخل مصرء وسألنى عن 
أهل مصرء فقلت: هم فرقتان؛ فرقة مالت إلى قول مالك». وفرقة مالت 71 


)١(‏ ن: سير أعلام التبلاء .)71١/٠١(‏ قال الذهبيّ: رواه أبو الشّيخَ الحافظ وغيره من غير 
وجه. 

(؟) ن: معجم الأدباءء ترجمة محمّد بن إدريس الشافعيَّ». من باب الميم . 

(9) ن: أبو نعيمء حلية الأولياء .)١١5/4(‏ 

(4) ن: ترتيب المدارك .)5١5/1١(‏ وقرأت في بعض المراجع المالكيّة. ولا أذكره الآنء 
أن القاضي ابن المنكدر دعا عليه؛ فمّال: فَرّق الله بين روحك وجسدك!! 

(5) مناقب الشافعئّ )7598/١(‏ نقلاً عن مقدّمة كتاب الأمّ بتحقيق رفعت فوزي عبدالعظيم 
.)١11/1(‏ 
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قول ب حنيفة» وناضلت عليهء فقال الشافعى : ارق أن أقدم مصرء إل 
شاء الله تعالى» فآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعاًء أي: فيما فيه 
خلاف بين هذه الأقوال» قال الرّبيع: ففعل ذلك والله؛ حين دخل مصر. 

أمَا عن الدعوى الثانية؛ وهي اميد من الأولى من حيث الداكيه 
والتقرير لها.ء فهى تستند إلى ما هو متعارف عليه؛ من سبق الشافعئ للكتابة 
في أصول الفقهء من خلال كتاب الرّسالة» مع ما احتوته رسالته من 
المخالفة الصّريحة للاتجاهات الفقهيّة السّائدة فى عصره. 


ويؤكد هذا الفريق رأيهء بما قاله أبو الوليد موسى بن أبي الجارود 
المكىّ الفقيه: «كنّا نتحدّث نحن وأصحايناء من أهل مكة أن 0 أخذ 
كتب ابن جريج عن أربعة أنفس: عن مسلم بن خالد الرَّنجيء 
وسعيد بن سالمء وهذان فقيهان». وعن عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن 
أبي روادء وكان أعلمهم بابن جريج» وعن عبدالله بن الحارث المخزوميّ. 
وكان من الأثبات. وانتهت رياسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة» فأخذ عن 
مسدبيت .ان بوي بباءضي ١‏ زنه جبي عي 
فاجتمع له علم أهل الرّأي وعلم أهل الحديثء» فتصرّف في ذلك؛» حتّى 
أصَل الأصول وقعّد القواعد. وأذعن له الموافق والمخالف. واشتهر أمرّف 
وعلا ذكرهء وارتفع قدره؛ حتى صار منه ما صار». 

ولا يعدو أن يكون هذا القول استنتاجاً من منتصر للشّافعيّ؛ كما فعله 
هؤلاء الأفاضل. وصدوره عن متقدّم لا يجعله محل تسليم» خاصّة إذا تبيّن 
انحيازه إليه بالبلد والمذهبء وإِنْما التسليم يكون للحجّة. ولا حجّة فيه 
للاعتبارات الاتية : 


عبدالرّحمن بن مهدي. إذ كتب إليه؛ والشافعيُ شابٌ أن يضع له كتاباء فيه 


() يمكن أن تكرن تصخّفت عن (حملا) بالحاء المهملة. فقد جاء فى روايات عديدة أنه 
أخذ وقر بعير عن محمّد بن الحسن. 
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معانى القران» ويجمع قبول الأخبار فيه») وحجة الإجماع. وبيان الناسخ 
والمنسوخ» فوضع له كتاب الرّسالة. فكان عبدالرَّحمن يقول: ما أصلي 
صلاة» إلا وإِنّى أدعو للشّافعى فيها'''. 


وروى الحافظ ابن عبدالبت”'' عن على بن المدينيّ قال: «قلت 
لمحمّد بن إدريس الشّافعئن: أجب عبدالرّحمن بن مهدي عن كتابه» فقد 
كتب إليك يسألك. وهو متشوّق إلى جوابك» قال: فأجابه الشافعيَ» وهو 
كتاب الرّسالة التي كتبت عنه بالعراق. وإِنّما هي رسالته إلى 
عبدالرّحمن بن مهدي». 

ولا يُدرى على وجه التّحديد, السّنة التى كتب فيها ابن مهدي بهذا 
الطّلب للشّافعيَ» ورجّح الشَيخ أحمد شاكر أن تكون كتابة الرّسالة القديمة 
في مكةء واستظهر أن ذلك وابن مهدي فى بغداد. دخلها سنه ٠/١اه.‏ 
أي : يكون ذلك والشافعيّ ذ فى الثلاثين من عمره. ثم استدرك بكلام الفخر 
الرَازي» بأن الشافعئ أعاد تأليف الرّسالة الجديدة بمصرء. بعد أن كان كتب 
القديمة في بغداد. ثم أعرض عن التحقيق في الموضوع؛ لما رأى فيه 
حسب ما بدا لي من عدم الفائدة فيه. 

ولم يذكر الشيخ شاكر مستنده؛ في ترجيح كتابة الرّسالة في مكق إلا 
أن يكون اعتمد على أنّها موطنه؛ وأنْ خروجه إلى غيرها كان منضبطاً 
بالتاريخ. فقد خرج إلى بغداد ثلاث مرّات.» سئة 885اه.ء وه9اههء 
و94اهء ودخل إلى مصر سنة 99١ه5".‏ وفى كل مرّة كان يعود إلى 
بلده» فيستفاد من هذه التواريخ. أنه فى سنة 4ه كان في بلده مكة. 
وإذا تذكرنا أنه مكث فى المدينة إلى وفاة مالك. وقد توفى مالك سنة 
4هء يكون تأليفه للسالة القديمة. جاء عقس وفاة مالك بعام واحد. 


(؟) الانتقاء نقلا عن الشيخ شاكرء مقدمة الرّسالة (ص١١).‏ والانتقاء عندي. ولم أنشط 
لتوثيق النص منه. 


(0) ن: أحمد شاكرء. مقدّمة الرّسالة (ص”5». .)١‏ 
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على أكثر تقديرء ممًا يمكن أن يشير إلى وجود ارتباط بينهماء كما سيأتي 
إيضاحه . 
- لا فرق كبير بين الرّسالة القديمة والجديدة إلا في أمور قليلة . 

بنى أصحاب الدعوى تأسيس الشافع لأصول الفقه على الرّسالة 
الجديدة؛ ونؤّلوا طلب ابن مهدي عليهاء ولعلّهم أَيَدوا دعواهم بمطابقة مواد 
الرّسالةء» بما جاء في طلب ابن مهدي. ولو قابلنا ما طلب ابن مهدي من 
الشَافعي بيانه له» بالفهرس الأوّل الذي وضعه الشيخ شاكر لمواضيع الرّسالة 
(ن-ص١7"‏ من نص الرسالة المحقق). لوجدناهما متطابقين تماماء مما يدل 
على أن الرّسالة القديمة كانت بهذا الشّكلء» وأنّ الشافعىّ لم يغيّر منها في 
الرّسالة الجديدة كثيراء إلا أن يكون حفْف من حذة الانتصار لأهل المدينة . 
وقد نقل البيهقيّ في المنائب بعض نصوص الرّسالة القديمة» وليس الكتاب 
بحوزتي الآنء وأذكر منه القول بعمل الصّحابيَ. وحبجة عمل أهل المدينة. 
فيكون الشافعيَ لم يغيّر كثيراً ب بيخ الرسالتين»ء الهم إل في الاستحسان وقول 
الصحابىّ ء مع أن القراءة المتشخصة لمضمونيهماء لا تعطى الفرق الكبير بيئه 
5 م ونوك افر الالمحييان فى نالحد :5 لور اده 
تخصيص مالك بالرد»ء بل هو عامً. مما يدل على أنه لم يقصد إلى الرد 
عليه . 

“" - يتبيّن من كلام الشافعيّ في الرّسالة الجديدة» ومن كلام أصحابه. 
وكلام ابن مهدي الطالب لهاء أن الشّافعيَ يرد على أهل الرّأيء ولم يُعرّج 
على المدنيّين كثيرأ فها: 

قال البيهقي''': اجتمع أصحاب الحديث» على أن يضع الشافعيّ كتاباً 
برذ افيه على أبى .حيفة: 0 الشَافعيَ: ثم وضعت عليهم الكتاب البغداديّ . 

وسّمَى بالبغدادي؛ لأنْ الشافعىَ وضعه فى بغداد للرد على أهل 
لكونة. ,ونوك البييقن (اجتيع أصحاب. الحدية) يشير به إلى وبيالة 
ابن مهدي. فقد كان شيخ المحدثين في زمانه.» وهو من أصحاب مالك. 


)١(‏ ن: مناقب الشافعيّ ,.)١54 »١57/١(‏ دار التّراث. 
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فيكون الشافعيَ وضع الرّسالة القديمة على مذهب أهل الحديث؛ أي: أهل 
المدينة . 


ويدل على ذلك أيضاًء ما ذكره ابن أبي حاتم الرَازيَ”'' عن ابن وارة 
الرّازيٌء قال: قلت لأحمد: فما ترى في كتب الشّافعيَ التى عند العراقيّين» 
أحبٌ إليكء. أو التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصرء فإنّه 
وضع هذه الكتب بالعراق» ولم يُحكمهاء ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك. 

وهذا الكلام موافق لما قاله الفخر الرّازي من قبل: أن الشافعىَ أعاد 
صياغة الرّسالة الجديدة في مصرء لكنها لا تتضمّن. هي وأصلها الرد 
الأساسيّ على المدنيّين» بل تشتمل على أصول الرد على أهل الرّأي . 

وقد كانت حاجة أهل الحديث إلى هذا التأليف ماسّة. خاصّة بعد وفاة 
مالك؛ لأنْ أهل الرّأي اجترأوا على أهل الحديث بعده. وفي مثل هذا 
الحال يقول أحمد: كانت أقفيتناء - وفي توالي التأسيس : أقضيتنا - أصحات 
الحديث في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما 0 حتّى رأينا الشَافعىَ رضي الله 
عنهء وكان أفمّه الناسء في كتاب الله عر وجل. وفي سنة رسول الله علد 
ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث”'' . 

فأهل الرّأي وجدوا الفرصة أمامهم بعد وفاة مالك رحمه الله؛ لأن 
محمّد بن الحسن» وهو الناطق باسمهم كان من تلاميذ مالك. فمؤكد أنه 
يتحرّج من الردّ على شيخه؛ لما بينهما من العهدء فلمًا توفي ارتفع ما كان 
يجده من الحرجء وبدأت هجومات أهل الرّأي على المدنيين. وهذا ما يفسَر 
كلام ابن المديني؛ عندما طلب من الشافعيّء أن يجيب ابن مهديء. فإِنّه 
كان بلا شك بعد عذة محاولاتء. وهذا كله يدل على مدى الحرج الذي 
كان عليه المدنيّون. 


ومن خلال هذا التحليل يتأكد لناء إن شاء الله أنْ وضع الشَافعيَ 


. ن: ابن أبى حاتمء آداب الشافعيّ ومناقبه (ص"5). دار الكتب العلميّة‎ )١( 


(0) ن: مس (صهه.2 05). 


0 
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646006264642224 946464666666466 65546224642 22136266406222 
لأصول الفقه من خلال الرّسالة» على المعنى الذي قرّره أصحاب الذعوى. 
لا يخلو من المبالغة. كما أن زعمهم وضع الشّافعىَ قانوناً؛ للفصل بين 
الاتجاهين اللّذين كانا سائدين فى زمانه» دعوى أخرى لا تدعّمها الشّواهد. 
بل وضعها للدفاع عن أهل الحديثء ضد حملات أهل الرائ وإحراجهم. 
ويمكن القول بأنها تتمّة للمناظرات الشفويّة التي كانت بينه وبين 
محمّد بن الحسن الشيبان رحمهما الله . ْ 

نعم. لا نعارض أبداً مخالفة الشافعيَ لمالك. من خلال ما كتبه في 
مجموعته الأمّ؛ والّتي تضمّنت احتياراته الفقهيّة؛ دون الالتزام بآراء مالك . 
كما خصٌ كتبأ في الردّ على من خالفهم» بما فيهم شيخهء فألف كتاب 
اختلاف مالك والشافعئء» وكتاب إبطال الاستحسان. وكتاب اختلاف 
الي ١‏ رشاب ار عر سند اليب ال رسي مد 
الكتب؛ كان مثار اهتمام العلماءء من النّاحية الأصوليّة؛ مثلما اهتمّوا 
بالرّسالة من هذه الناحية» مما يجعلنا نفهم أن ما فى هذه الكتب. لا يعدو 
إن مكون ميعزة إشاراتث اضولية» وليعيف: كتابة اصضولنة كاملة». بالمعتى 
العرفيَ للعلم . 

ولهذا لما نازع الحنفيّةٌ الشَافعيّة السَبِقَء في كتابة أصول الفقهء بما 
وضعه القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» أجابوا بأنّنا نقطع بأنَ بعض 
هذه الأصول. أو جلها كان ملاحظأ فى استنباط أئمّة المذاهمب. إلا أن 
بر هات امعان لامر جف ساحر ا ري اليد اتاو ار 
وهغذأ'كلة للتدليل غلى. فقئة. واحلدة» بوعى أن الشائعك سيق إلى تداويرة 
كتاب جامع في أصول الفقهء وهذا القدر متّفق على أنه لم يسبق أحدٌّ فيه 
الشافعن». لكنيا اليعنا أن هذا الشبق». لم يتجاوز الرد على اهل الراى: 
فارتفعت شبهة التأسيس للقانون الذي يخضع له طرفا التزاع» بما فيهم أهل 
الحديث من المدببين . 


)1١(‏ ن: بدران أبو العينين بدران. أصول الفقه (ص١١).‏ وأبو زهرةء أصول الفقه 
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ونختم هذا التقرير بقضيّة أخيرة» تزيده إيضاحاًء وهي أنْ الطرح 
الأصوليّ؛ كما عرضه الشافعيّ في الرّسالة» لم يتجاوز معالجة موضوعات 
مفردةء هي مثار التّزاع بين الفقهاء في ذلك العصرء مما يجعلنا نحكم بِأنّ 
الفكر الأصولي؛ في هذا القرن لم يكن شموليّاء بل كان جزئيّاء لا يزال في 
مرحلة البداوة؛ يخطو نحو الاستقلال والكمال”''. بل استمرٌ في التَدرَج إلى 
التدوين الكاملء فى كافة موضوعاته ومباحثه» فى القرن الخامس الهجرئى. 
حيث تبيّنت حقائقُه وتحدّدت مواقف الأصوليّين منهاء وبلغ فيه التأسيس 
والتقعيد. لمسائله ونظريّاته حدٌ التفوق”'". 

وربّما يسأل سائل فيقؤل: إذا كانت كتابة الشافعيَ في الأصولء. لم 
تحدث كل هذا التميّزء وأنّها كانت كتابة متميّزة فى جمعها فقطء. لا فى 
تفرّدهاء فَلِمَ لم نعثر عليها عند غيره من الآئمّة؟ 1 1 

والجواب أنْ ذلك لم يوجد؛ لعدم توفر الدذواعي إليه إلا فى وقت 
الشَافعنَ. كما أن الرّدود عموماء كانت تتطلب مهارة فى أساليب المناظرة» 
وحسن عرض القضايا على الطريقة الجدليّة» وقد كان هذا بعيداً عن 
متناول المدنيّين» وخارجا عن طرائقهم» وتهيأ له الشَافعيَ بسبب تنوع 
ثقافته» من الشّعر والأدب» إلى جانب نظره في الطبّ والتجوم» وعلمه 
بالكلام؛ وكل هذا أقدره على تصوير القضاياء وحسن تعبير عنها بوجوه 
متعدلدة . 


من الاجتهاد إلى التقليد: 

وبعد أن مهّدنا أن عمل الشافعي» لم يكن إلا مذهباً ثالثاً إلى جانب 
الانجاهين العلميين الكبيرين» بل هو بمقياس أهل الرّأي. اختيارٌ من 
الخلاف داخل تيّار أهل الحديث؛. وقد عذلوا هذا الرّأيء بأنْ خلاف 
الصّاحبين لأبي حنيفة أكثر من خلاف الشافعيَ لمالك. بل هو بمقياس غير 


.)3١”ص( ن: عبدالوهاب إبراهيم أبو سليمان؛, الفكر الأصوليّ‎ )١( 
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أهل الرّأي أيضاًء ففي المدارك”'*: «قال القاضي هارون بن عبدالله الزّهريّ : 
كان الشَافعىَ معى بغرَّة. فى منزل واحدء فكان يصئّف كتبه باللّيل» فقلت 
ل سد ليك سور ولفشي الريقه وتورلك كياد تخالف افبيا ياهب 
أهل المدينة؛ من ينظر فيها؟! فال لي: يُبعث لها قومٌ أغنامٌ من أهل هذا 
المشرق» فتكون عندهم أكثر ميرد : الكتاش»: والس:ةة! قال القاضي أبو عبدالله 
التتستريّ: قال لي القاضي أبو العباس ابن سريج الشَافعيَ: قلت لأبي إسحاق 
إبراهيم بن حماد: مابين مالك والشافعي أقل ها سه 5 يوسفف 
وأبي حنيفة ! وجعل يحتح يما ذهب إليه مالك في مسألة خلع الثلث. فقال: 
أنا لا أفتي ولا أقضي إلا بقول مالك! وحكى أبر العباس الشارقيَ عن 
اب إسحاق الشيرازيٌ» ال لك الا د الشافعيّ إلا أخل. أضحات مالكء 
ولو غن هنا تخالفة فيه» مع ما خالفه فيه عبدالملك» أو غيره من أصحابه. 
لكان أقل. ونحو هذا من الكلام" . 

وهذا كلام أئمّة في مذهب الشافعىَ» وله قدر كبير من الحقيقة؛ لأنَ 
خلاف مالك للشافعيّ, لا يخرج عن كونه تحقيقا للمناطء مع موافقته على 
الأصل» ومعظم الخلاف الذي بينه وبين مالك منحصرء في قوّة إعمال 
الظاهر عتك: الشافعي: وتخصيص مالك له بعمل السلفف. هذه هى التقطة 
الجوهريّة تقريباء في الخلاف بين المذهبين . ش 

وإذا كان الأمر كذلكء. لم يتعلق الأمر بعمليّة اجتهاد أصليّة» تتعلق 
بإعادة التظر فى أصول مالك. على ضوء التّحقيق العلمىّ وفق معايير أصول 
الفقهو ول إن أصول: الأناط هده .مالك بتتخملة دان يشهادة الشافية. لنسة. 
قال البويطق :. سكل الشافعق. كنم أضول الأحكام؟ افقال: ستمسيففة! قبل له 
كم أصول السّنئن؟ قال: خمسمئة! قيل له: كم منها عند مالك؟ قال: كلها 


إلا خيسة وثلاثين. حديا! قبل له ١‏ كو .عل ابن غييينة؟ قال كلهنا إلا 
0 


.)١1"م8/١(‎ )١( 
.)05/٠١( (؟) ن: الذهبيَء سير أعلام التبلاء‎ 
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فهذه ألف أصل بين حكم وسئّة. عند مالك منها 156 أصلاء وعند 
ابن عيينة 9965 أصلاء أي أن الفارق بينهما ثلاثون أصلاً. فهل قلَّة أصول 
مالك؛ على فرض التَّسليم به» تضعف من صحّة بنائه؟ أو تُرجّح بناء 
ابن عيينة عليهء ما دام أكثر منه أصل؟ وهذا ما سأحاول الإجابة عنه. بعد 
التمهيد له بهذه المقدمة. 


كانت المعارف الإسلاميّة التى تضمّنتها نصوص الشّريعة مجتمعةً فى 
صدور الصّحابة» وكان تحصيل هذه المعرفة مقصوراً على الحفظ الضَفويّ. 
ولم يكن شيء من المعارف مأذوناً بتدوينه إلا القرآن الكريم؛ لما سبق من 
النهى عن كتابة غير القرآن؛ خوفاً من اختلاط غيره به"'' . 


ولم يكن علم من العلوم المعروفة اليومَ» في عصر السّلف إلا علما 
الفقه والتفسيرء وكان يُطلق على المشتغل بهما اسم العالم أو الفقيه. وكان 
هذا الأخير يُطلق على العالم بأحكام الشّريعة كلهاء دون الاقتصار على 
ناحية من نواحيهاء وهو في زمنهم أشبه باسم الفيلسوف عند اليونان» 
يُطلق على من ألمّ بجميع علوم الحكمة. ولهذا لم يطلق هذا الاسم إلا 
على القلة القليلة من العلماء.ء بما فى ذلك عصر الصّحابة رضى الله 
عنهم. روى الحاكم في المستدرك (869) عن الشيبانيَ سمعت الشعبى 
يقول: القضاءً في سنّة نفر من أصحاب رسول الله كلوه ثم ثلاثة بالمدينة 
وثلاثة بالكوفة. فبالمديئة عمر» وأَبَىّء وزيد بن ثابت » وبالكوفة على 
إليهم؟! قال: كان أحد الفقهاء. ثمّ روى (0450) عن مسروق قال: ثم 
انتهى علم أصحاب النبيّ كلةِ إلى هؤلاء الثتفر؛ عمر بن الخطاب. 
جبل . وزيد بن ثابت »2 رأبي الدرداء. وأبي موسى الأشعريٌّ. قال مسروق: 


)١(‏ ن: الخطيب البغداديٌ. تقييد العلم.» وعجاج الخطيب, السئة النبويّة قل التّدوين. 
حيث تناول هذان المرجعان مذاهب العلماء في كتابة العلم. وما استمَرٌ عليه الأمر بعد 
ذلك . 
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المضاة ارمعةة عمر.». وعلئ. وزيد بن تابت» وأبو موسى الأشعريٌ 
رضي الله عنهم . 
المدينة فلما كان لها من المكانة التي لم يُشاركها فيها مصر آخر. قال 
ابن ب «نبدأ من هذا الصمّع. بالمدينة ؛ لأنها مهبط الوحى. ومعدل 
الرّسالةء» وبها صلى يَكلِلدِ كثيرأ ومنها انتشر الإسلام. وظهر أعلام الديةء 
وبها قبر رسول الله كله وضجيعيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وإيّاها 
صان الله ديئه عن الانثلام؟ . 

وقد انتهى فمقه عمر َأَبَي | زيد بن ثابت» وكان زيد 9 
حميد بن الأسود عن مالك بن أنس قال: كان إمامٌ الئاس عندناء بعد 
عمر بن الخطاب زيد بن ثابت؛ يعني: بالمدينة. قال: وكان إمام التاس 
بعله عندناء عبدالله بن ع ولما توفي رصي الله عنه.ء قال أب هريرة: 
اليوم مات حبر هذه الأمَة و عسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاء 
ولما مات رثاه حسان بقوله : 
نكن للقوافى .بعد حشان وابنة .ومن للمعاتن بعد رين ين اف 


وإذا كان أبو هريرة يتمئى على الله؛ أن يجعل من ابن عبّاس خلفاً من 
زيدء مع ما كان عليه ابن عبّاس من التَبحَر في العلم؛ علمت أي منزلة كان 
يتبوأها زيد» وأي درجة رفيعة وصلها. 

وقد تخرّج عليه جماعة من سادة التابعين ؛ منهم سعيد بن المسيّب. 
)١(‏ مشاهير علماء الأمصار 2)7/١(‏ دار الكتب العلميّة. 


(؟) ن: ابن عبدالبرَء الاستيعاب في معرفة الأصحاب (84/75). 
(0) ن: ابن حجر ) الإصابة (/ "وه 5 ). 
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وولداه خارجة و سليمان» والقاسم ابن محمد.ء» و سليمات بن يسارء. 
١ 000 / : - 0 1 000) .3‏ 
واخرون . وهؤلاء بإضافة عروة بن الزبيرء وأبي بكر بن عبدالرّحمن. 
السَّبعة الّذين كان تدور عليهم الفتوى فى المدينة . قال التووىٌ رحمه الله" : 
سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطابء» أو أبو بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هاشم؟1. 


ألا كل من لا يقتدي بأئمّة.» فقسمتّه ‏ ضيزى عن الحق خارجة! 
فخذهم عبيدالله عروة قاسم سعيدا أبو بكر سليمان خارجة 


قال أبو نعيو” ": «وتلى هله الطبقةَ!*) طبقة أهل المدينة. غلب عليهم 
التفقه في الدين» فعرفوا به» وصّدر الناس عن فتاويهم» فيما كانوا يُمتحنون 
به» وكان لهم الحظ الوافرٌ من التَعبّد والتسك. ولم يُظهروه بل أخفوه 
وكتموه... كان نسكهم وتعبدهم فوق نسك كثير من المشتهرين بالتعند. 
وذكرنا لكل واحد منهم اليسير من أقوالهم وأحوالهم. مع حديث يسنده. 
من جملة مسانيدهم ؛ ليقف المسترشد المتعرّف لأحوالهم. على طريقتهم في 
النسك والتعيد»). 


وروى الحاكه”” عن عبدالرَ حمن بن أبي الزناد عن أبيه : قال: أدركت 
من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم؛ سعيد بن المسيّب». وعروة بن الزبير. 
والقاسم بن محمد. وأبا بكر بن عبدالرّحمن. وخارجة بن زيد. وعبيدالله بن 


)010( ن: م س.. 

(0) تهذيب الأسماء .145/١(‏ 48). 

(*) حلية الأولياء .)١151/5(‏ ون: الذهبَء سير أعلام التّبلاء (748/5, 94"). 
(4:) يقصد طيبقة الصَحابة. 

(6) ن: معرفة علوم الحديث (ص"1). 
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عبدالله» وسليمان بن يسارء هم أهل فقه وصلاح وفضلء» وقد ذكر سالم بن 
عبدالله ايضا فيهمء بدلا" عن ابي بكر بن عبدالرّحمن. وابي سلمة بن 


ولعبدالرّحمن بن أبى الرّناد هذاء كتابٌُ (رأي الفقهاء السَبعة من أهل 
المدينة» وما اختلفوا فيه)؛ ذكره ابن التديم في الفهرست"''. 


وقال علىّ بن المدينئ: أعلم التاس بقول الفقهاء السّبعة الزهريّ» ثم 
)0١ 00 0‏ 
بعذه مالك» دو ايقدة أبن مهدي 5 


ثم انتهى علم هؤلاء السّبعة إلى ابن شهاب الزَّهريَء ولم يكن أحد 
أقوم فيه» من بين أصحابه من مالك بن أنس». فأخذ عنه الحديث والفقه. 
كما أخذ عن أساتذة آخرينء, لا يقلون مرتبة عن الزّهريّ. قال القاضي 
عياين'"": اقال«مضعب:ب يعت 1 الزبيرقي: كان مالك يفره ثافعا من مد له 
إلى. المسجدء وكان قد كنت يعيزهه افبياله .فيحذته». وكان مترل تائم بباحية 
البقيع . قال مالك: كنت آتي نافعاً مولى ابن عمرء وأنا يومئذ غلام» ومعي 
غلام لي وينزل إلى من درجة لهء فيقعدني معه فيحدثني . وقال: كنت اتى 
نافعاً نصف النهارء وما تظلني الشَّجِرُء من الشّمس إلى خروجه. فإذا خرج 
أدعه ساعةً. كأني لم اف لم يل له فأسلم عليه. وأدعه حتى إذا 
دخل البلاطء أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذاء فيجيبني» ثم 
أجلس عنه؛ وكان فيه جدّة. وكنت آتي ابن هرمز بكرة» فما أخرج من بيته 
حتى. الليل.. قال الربيرق* .رأيت مالكا فى يخلقة ربيعة »وف أذثة شلفه. 
وهذا يدل على ملازمته ا ري كبا قال فى حير انه ا 

وقد جلس مالك للئاس» وهو ابن سبع عشرة سنة؛ وعُرفت له الإمامة 
وبالئاس حياة إذ ذاك. قال ابن المنذر: أفتى مالك في حياة نافع؛ وزيد بن 


)١(‏ ن: (ص©9١").,‏ دار المعرفة. 
(0) ن: الذهبي تذكرة الحفاظ .)371/١(‏ 
(9) ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)7”7/١(‏ ون: ابن فرحون. الديباج (ص”57. 54). 
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أسلم. قال ابن عبدالحكم: أفتى مالك مع يحيى بن سعيد. وقال أيَوب 
السختيانيّ : قدمت المديئة في حياة نافع. ولمالك حلقة! وقال مصعب : كان 
لمالك حلقة. في حياة نافع أكبر من حلقة نافع. وقال شعبة: قدمت المدينة 
بعد موت نافع بسئة ويومينء ولمالك حلقة. وكان موت نافع سئنة 
سبع عشرة! قال القاضي: وهذا كله صحيحء وقد تقذم أن مالك جلس 
للئاس ابن سبع عشرة سنة» ومولده سنة ثلاث وتسعين»؛ على خلاف فيما 
قبلهاء فيأتي موت نافع وسئه نيّف وعشرون سنة». بعد أن جلس للئّاس 
)01 


بهد 


وفى ترتيب المدارك”"': قال ابن أبى زنبر: سمعت مالكاً يقول: كتبت 
مالك. فإذا شبيه باثنى عشر ألف حديث. 


وابن أبي زنبرء وهو داود بن سعيد بن أبي زَنْبرء وإن كانوا قد 
تكلّموا فيه من حيث روايته' "» فالطعن متوجّه إلى الرّواية لا إلى التقل. 
وإلا كان كذَاباً لا تحلّ الرّواية عنه! 

أمَا قول الحافظ أحمد بن صالح المصريّ”*': فإمًا يعني أنْ أدلّة مسائل 
كتبه ترجع إلى هذا العدد. أو أن أحاديثه التي رواها تعود أصولها إلى هذا 
العددء بغضٌ النظر عن الطرق المقطوعة والموقوفة» فيلتقي مع ما قاله 
ابن أبي زنبر . 

ويقوّي هذا الاحتمال ما ذكره القاضى عياضء. من أنه وُجد فى تركة 
مالك بعد وفاته صناديق مملوءة بأحاديث عن الزهرى. لم يحدث بها عنه . 
قال ابن مالك: لما دفئًا مالكأء دخلنا منزله فأخرجنا كتبه» فإذا فيها سبع 


.)314/١( ن: مس‎ )١( 

(0) ن: م سن .)932/١(‏ 

(9) ن: ابن حجرء تهذيب التهذيب .7١/5(‏ ؟5). ون: تقريب التهذيب .)58/١(‏ 

(5) ن: الذهبيّ» تذكرة الحفاظ (4948/5» 445)»: وقد أطال الذهبيَ ترجمته في تاريخ 
الإسلام . 
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صناديق من حديث ابن شهاب؛ ظهورها وبطونها ملأى» وعنده فناديق أو 
صتاديق هن كفك اهل المديية: ‏ تجيل النامن بيتراون ويداعون ويفولون: 
رحمك الله يا أبا عبدالله. لقد جالسناك الذهر الطويلء فما رأيناك ذاكرت 
بش ء.مما قراناة» .وقال. عقيق ين يعقوسم: تال الى الك احخدت هن 
بياضدة ناو فى برقي لل جد ني علدت 
بهاء منذ أخذتها بالمديئة2". . 

وهذا ليس بعيداً عنه رحمه الله. ولا كثيراً عليه. فإنّه كان من ألزم 
التاس لابن شهاب» وكان يحفظ في مجلسه أربعين حديثا. قال نصر بن 
علي : عزتنا حسين بن عروة عن مالك قال : قدم علينا الزهري. فأتيناه 
ومعنا ربيعة» فحذثنا بنيِف وأربعين حديثاً. ثم أتيناه من الغد. فقال: انظروا 
كتابا حتى أحدثكم منهء أرأيتم ما حدنتكم به امس 6 ايش في أيديكم منه؟ 
فقال ربيعة: هاهنا من يرد عليك ما حدّثت به أمس. قال: ومن هو؟ قال: 
ابن أبى عامر! قال: هاتء. فسرد له أربعين حديئاً منهاء فقال الرّهرئّ: ما 
كنج أرف أنه بقى من يحفظ هذا غيري”"' . | 

فليس غريباً أن ينقل عنه أحاديث كثيرة» بهذا المقدار ثمّ لا يظهرها 
للئناس؛ لأنَ العمل بخلافها . 

وهذا كله يدل على أن مالكاً ما أفتى. ولا أسلم النَاسُ إليه رئاسة 
الفقه.ء حتّى رأوا منه التَحقّق بما كان عليه السّلف رواية ودراية: مع تمام 
العقل وصيانة الدّين. كما يرد ما قاله الشافعيَ سابقاً: من أنْ أصول مالك 
تنحصر في العدف الذى. حكاه عنه». .ولعله يعتى آذ الأضول القى بحدث يها 
ترجع إلى العددء أمّا الأحاديث التي ترك لحمل 0 فأكثر 95 ذلك؛ لأنْ 
العمل في المدينة كان على خلافها. 

أمَا المصر الئّاني الذي انتشر فيه العلمء فهو الكوفة وهي دون 


.)547/١( ن: ترتيب المدارك‎ )١( 
.)77/8( الذهبيء سير أعلام التبلاء‎ )1( 
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المدينة في التَحمّق بالعلم. لكن سبب انتشار العمل بها؛ أن عليًا رضي الله 
عنه ) لما ولى الخلافة نقل إليها مركز الخلافة. وقد كان عمر من قبل سير 
إليها عبدالله بن مسعود ؟ ليعلم أهلها أمور دينهم» وبعث مئه عمّارا أميرأء 
عثمانٌ ابن مسعود على الكوفة. لم عزله فأمره بالررجوع إلى المدينة . وفى 
فترة تواجد ابن مسعود فيهاء إما معلما أو أميرأء أخذ عنة كبار التابعين 
بهاء مثل علقمة .2 والاسود. ومسروقء والرّبيع بن حثيم ء وشريح القاضي . 
وابي وائل.٠‏ وزيد بن وهبء وزرٌ بن حبيش. وابي عمرو الشيباني. 
وعبيدة بن عمرو السلمانيّ» وعمرو بن ميمول » وعبدالرٌ حمن بن أبي ليلى . 
أ 1 . 5 7 3 7 5 1 . 200 
وابي عثمان النهدى . والحارث بن سويد. وربعيٌ بن حراش» واخرين 4 
ممّن شكلوا الئّواة الأولى لفقه أهل الكوفة. وكان أكثر أصحاب عبدالله 
متابعة له علقمة بن قيس» قال عمرو بن شرحبيل: أشبه النّاس بعبدالله 
هدياً ودلا علقمة”''. وكان علقمة أعلم بعبدالله من غيره» بل كان عندهم 
الخبير 0 


قيس بن الأسود الكوفيئّ. قال الذهبئّ: فقيه العراق»؛ روى عن علقمةء 

ومسروق» والأسود. وطائفة. وأخذ عنه حمّاد بن أبى سليمان الفقيهء 

وسماك بن حجرنلا») والحكم بن عتيبة ١‏ وابن عول. والأعمش. ومسصور» 
200 

.  قلخو‎ 


ثم انتهى علم إبراهيم إلى حماد بن أبي سليمان» وقد وصمه الذهبيّ 
بأنْه العلامة الإمام فقيه العراق. تفقّه بإبراهيم النخعئّء» وهو أنبل أصحابه 


وأفقههم. وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرّأي . قال ابن إدريس عن 


)1١(‏ ن: الاصابة (5/#” 8"؟), 

(؟) ن: البخاريٌء التاريخ الكبير (/51/9). 

(6) ن: ابن أبي حاتمء الجرح والتعديل (5/5 .)1١‏ 
(؟) ن: الذهبيّء تذكرة الحفاظ .)04/١(‏ 
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أبى إسحاق الشيبانيَ عن عبدالملك بن إياس الشيبانيَ قلت لإبراهيم النخعئ : 
فق تسال. يعدك؟ قال: هماد! قال انق اريس : قما .سمعت النيباتئ ذكر 
جَمَاداً إلا أثتى عليه 


قال ابن عيينة: كان معمر يقول: لم أر من هؤلاء أفقه من الزهريّ. 
وحمّادء وقتادة. وكان حمّاد أبصر بإبراهيم من الحكم. وقال أبو بكر بن 
عيّاش عن مغيرة قال: أتينا إبراهيم نعوده حين اختفىء. فقال: عليكم 
بحماد. فإنّه قد سألني عن جميع ما سألني عنه التاس. وقال أحمد بن 
عبدالله العجليّ: كان أفقه أصحاب إبراهيم. 


قال الذهبيَّ: فأفقه أهل الكوفة على وابن مسعودء وأفقه أصحابهما 
علقمةء وأفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم حمّادء وأفقه أصحاب 
حمّاد أبو حنيفة» وأفقه أصحابه أبو يوسفء. وانتشر أصحاب أبى يوسف في 
الآفاق» وأفقههم محمّدء وأفقه أصحاب محمّد أبو مداه الشَافعيّ 
رحمهم الله تعالى"'' . 

وهذا القول من الذهبى يشبه ما يتداوله الأحناف في كتبهم الفقهيّة. 
من أنْ الفقه زرّعه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه» وسقاه علقمة» وحصله 
إبراهيم التخعىّ» وداسه حمّاد. 500 حكرفة 0 و عتعتةه أو توضيفه: 
وخبزه محمّدء فسائر التاس يأكلون من خبزه'". ولكن الذهبيَ أضاف من 
عنده الشافعيّ ؛ حاون اد مقن يجنه ب الس فهو أحقّ 
بالمتابعة؛ لأنّه أضاف إليه علماً لم يكن موجوداً عندهء وكذلك يقول بالنسبة 
إلى مالكء» إِنّه أخذ عنه وأضاف إليه ما رواه عنه أهل الكوفةء وهكذا 
استطاع أن يكمّل الناقص من الجانبين؛ وأن يمهّد الأصول ويضع القواعد 
التي يرجع إليها طرفا التّزاع! 


وقد أبطلنا هذا الرّعم في الفصل الأوّلء وبيّنا أنْ هذا مجرّد 


.)185 ن: م سس (8ه/5#1.‎ )١( 
.)١18/١( (؟) ن: علاء الدين الحصّني» رد المحتار‎ 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


ج00 
انتصار لمذهبيّة» ولا يعكس الحقيقة تماماً. وقد سلمت إمامة الفقه إلى 
هذين الإمامين؛ أعني: أبا حنيفة ومالكاء. واستوعبا في وقتهما أنظار 
الشّريعة» ولم يزد عليهما الشّافعيَ رحمه الله إلا الأخذ بظاهر خفف 
من حذته أصلان وافقهما فيهماء وهما الإجماع والقياس. ولولا هذان 
الأصلان لكان رحمه الله مثل داود بن على الأصبهانىّ» ومثل ابن حزم 
بعدهما بدهر! 1 ش ظ 

كما أن أحمد رحمه الله. لم يخرج عن آراء هؤلاء الثلاثة» بل يوجد 
له فى بعض مسائل الخلاف ثلاث روايات» توافق كل واحدة منها رأيا عند 
واحد منهم . 

أمَا ما يكتبه بعض المؤلفين. تحت عنوان ما انفرد به إمام فلانيَء فهو 
إن كان بالنّسبة لإمام آخرء أو أكثر أو أقل» فلا يضرّء أمَا انفراده كليّة 
بحيث لا يُعرف له موافقٌ» فهذا لا يُعرف لإمام قط؛ لأنهم كلهم بنوا على 
أصل المتابعة للسّلفء إلا أهل الظاهرء فإِنْ أصلهم الذي يبنون عليه موافقة 
الظاهرء ثم تعزيزه بمن وافقهم عليه. ولم تكن كذلك أصول الأئمّة» بل 
بنى مالك وأبو حنيفة على الأصل الذي بنى عليه علماء بلديهما من السَلفء 
وإن كان مالك يذهب إلى معنى فى هذا لا يوجد عند أبى حنيفة. وهو 
عمل أهل المدينة. كما بنى الشَافعىَ على مراعاة ما كان في الأمصار 
القلاثة» المدينة والكوفة والحجازء وبنى أحمد على الاثار التى نقلها عن 
الصَحابة؛ وكان يقول: الأصل عندنا اتّباع أصحاب رسول الله كل وهذا 
الأصل اتفق الأئمّة عليه في الجملة». بمن فيهم الشافعَ» بخلاف أهل 
الظاهرء فقد تركوا هذا الأصلء. وحصروا الأدلّة في نصوص الكتاب والسئّة؛ 
يعنيى: في ألفاظهما الظاهرة؛ كما نفوا القياس وتعليل الأحكام. فخالفوا 
اللف جملة؛ وابتدعوا ما لم يكن في عصر من العصورء ولا سلف لهم 
فيما ذهبوا إليه. قال ابن أبي حاتم في ترجمة داود بن على الأصبهانىَ إمام 
أهل الظاهر: «تفقّه للشافعىَ رحمه الله تعالى» ثُمْ ترك ذلك ونفى القياس. 
وألف في الفقه على ذلك كتباء شذْ فيها عن السَلف. وابتدع طريقة هجره 
أكثر أهل العلم عليهاء وهو مع ذلك صدوق في روايته ونقله واعتقاد. إلاآ 
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أَنْ رأيه افك الآراء وأبعدها من طريق الفقه» وأكثرها رات 


ولمّا استقرّت هذه الأصول العلميّة. وهى النّظر فى الألفاظ الشّرعيّة 
عل رت د نيا الى اليا ر اشر او و عن لك 
مخالف. والقول بالقياس وتعليل الأحكام. مع الأخذ بالسئة كلها بشرطها 
المعلوم في كتب الحديث. أصبح هذا الاستقرار سئة متّبعة؛ لأنّه الذين الذي 
لا يجوز مخالفته. وتأكد للعلماء في عصر الأئمّة» أنْ مخالفة واحد منهم. 
لا تصح إلا على وجه واحدء وهو موافقة غيره. إذ لا يجوز مخالفتهم 
جميعاً؛ لإحاطة أصولهم بفروع الشّريعة» وكل ما خرج عن هذه الأصول 
فهو كاذ لأ“تتنهد له الأضول الكلية بالاغتبارة ولا يجن فى التلفه.ا 
يدعمه إلا عن الواحد أو الاثنين» ولربّما يكون لهذا ل د اشرق 
بموافقة الجماعة» أو لم يره لشبهة عرضت لهء فلا يُترك رأي الجماعة له. 
وإن قوي في الظاهر. 

ولهذا السَبب اعتكف العلماء.؛ بعد عصر أئمّة الفقه على الاعتناء بجمع 
آراء الأئمة الفقهاء؛ فجمع محمّد بن الحسن الشّيبانيَ فقه أبيى حنيفة؛. كما 
جمع فقه مالك مجموعة من أصحابهء كابن القاسم وأشهب وابن نافع 
وغيرهم») وجمع البويطي ا فمّه الشافعيّ وجمع الأثرم فقه أحمد بخ 

ثم أعقبت هذه المرحلة مرحلة أخرى. تمئلت في الاشتغال بتحقيق 
الرّوايات المتعارضة عن الأتمّة» فظهرت فى هذه المرحلة المختصرات 
النقونة التي يتن :التتحيم الحعيد هن أنوال الأنقة.. .فكان .ظاهر ‏ الرزوارة معد 
الحنفيّة» والمشهور عند المالكيّة. والصحيح عند الشافعيّة, والرّاجح عند 
الحنابلة . 


ثم تبعتها مرحلة أخرى. وهي بيان مستند القويّ من أقوال الأئمّة» مع 
الإشارة إلى دليل القول الآخر المرويٌ عنه؛ لبيان مدرك الإمام» على نحو 


)١(‏ ابن حجرء لسان الميزان (؟/599). 
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ما يفعله ابن قدامة في المغني. والباجي في المنتقىء والنّووي في 
المجموعء وهذا لأنْ الكل روايات عن الإمام. لكنهم يقدمون دليل القول 
الأقوىء ويدافعون عنه؛ لأنّه هو الذي صمّ القول به أكثر عن الإمام؛ وهو 
الذي عليه الفتوى والقضاء بين الناس . 


وكل هذه المراحل التي أعقبت مرحلة اختيار الأئمّة تَسمّى مرحلة 
التقليدء أي: البناء على أصول الأئمّة. ولا شك أن التقليد من المتأهقل. في 
عصر الاجتهاد كان قبيحاًء كما أن ادّعاء الاجتهاد خارجاً عن أصول الأئمّق 
في عصر التقليد قبيح ؛ لآنْ هذه الأصول انحصرت في الأدلة التي بنوا عليها 
آراءهم. فلم يبق إلا إنكار أصل من الأصول التي بنوا عليهء فيقع فاعله في 
بدعة الظاهرء أو الرّيادة على أصولهم» فيقع في تضارب الأدلة فيما بينها. 
بخلاف أصول الآئمّة فهى منسجمة فيما بينها. 


وإذا نظرنا فى الأصول الفقهيّة للأئمّة» نجد أنْ أربعة منها محل اتّفاق 
بينهم؛ وهي الكتاب والسئّة والإجماع والقياس. واختلفوا في مجموعة من 
الأدلّة. وهي الاستدلال المرسل؛ أو المصالح المرسلة» والاستحسانء 
والاستصحاب» وسد الذرائع» وشرع من قبلناء والأخذ بأقل ما قيل» وقول 
الصّحابيَ. فمن وافقهم على الأصول المتفق عليهاء فسوف يلتقى في النّهاية 
مع واحد منهم. وهو معنى التقليد الذي يلوم مدعو الاجتهاد عليه علماء 
القرن الرّابع. أمّا التّقليد في الجزئيّات حتّى ما يخرج فيها عن مذهب إمامء 
فذلك سائغ أيضاء إذا سلمنا بصحّة الأصل الذي بنى عليه ذلك الإمام. أما 
دقائق الأدلة. مع ما هي ملتبسة به؛ من لطافة المعاني وتعارض الرّوايات. 
فيصبح من الحرج المرفوع شرعاء على العالم المقلد قبل العامن. خاصّة إذا 
ظهر للمقلد من عذة مسائل قَوَّةٌ مدرك إمامه. فإنه يحكم حالتئذ بالكثير على 
الجميع؛ فيُعذر في تقليده في الكلء. ما دام محكوماً بترك الطعن في غيره. 
وعدم اعتقاد عصمة إمامه. بل ليس من المصلحة, أن يُظهر العالم خلاف ما 
تقرّر من التّقليد لإمام» إذا كان يتحقّق بمتابعته مصلحةء تفوق مصلحة 
تضعيف رأيه في ذلك المرع . 
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وهذا التحليل أدركه العلماء فى فترة التقليد. لما وقفوا عليه من 
الحفميدة بقعم البابي4. لآن.هناك طريقين لآ ثالث لهماء: إنا نتم ياب 
المخالفة كله؛ فتنقلب الأمور إلى فوضىء, لا يحمدها أهل الدّين والعقل. 
أو بحسم بابها مرّة واحدة» بترك النظر في أصول الأدلة» مع الاجتهاد في 
تنزيل المروع على الأصول. وهو الاجتهاد الباقي إلى يوم القيامة . أمَا له 
للبعض دون البعض. أو في بعض المسائل دون بعضء. أو فيما خالف دليلا 
دون دليل» فهذا كله غير منضبط. ويدخل من جميعه مفاسدء تربو على 
مفسدة المخالفة في الصّور المفروضة . 

فإذا قيل: كيف إذن تقرّر حكمُ التقليد. بعد القرون الثّلاثة المشهود 
لها بالخيريّة؟ قيل: أمّا تقرّر التّقليدء فقد مرّ شرح سببه الطبيعيّ. أمَا كونه 
حدث بعد القرون الفاضلة المشهود لها بالخيريّة» فهى دعوى تشبه واحدة 
من الدعاوى السَابقّة ! ١‏ 

بل التقليد نوعان: نوع في الأصول الكليّة» وهو واجب اتباع الآئمة 
فيه» بسبب ما تبيّن» من أن مخالفتهم في ذلكء تؤدّي إمّا إلى الإحداث. 
أو الإخلال بالشّريعة. 

ما التوع الآخرء فهو التقليد في الجزئيّات؛ مع البناء على الكليّات. 
فهو الاجتهاد الذي لم ينقطع أبداً في غصبور التقليق» .لتسمية الكل تقليدا: 
إنما هو مق :تابه التشوية والتهوية على اللختائق. .وهذه الكلمة» اع : 
التقليد» لحتها تدرن :رتقير لمعتاهاة. .تإذاقلنا؟ التتليك .هو معابعة الشلك. فى 
اعون ان را علي ل ل ليا ال اي راي م 
كونه واجباً؛ فلأنه المسلك الذي يجب على مثلنا أن يفعله. أمَا كونه 
محموداًء فلأنّ الشّخص يُحمد على فعل ما هو حسنء ومتابعة السَّلف من 
أعظم الحسنات . 

فإذا قيل: إلام يرجع إطباقٌ دعوات الإصلاح» في القرنين السَابقين 
على إنكار التّقليد. ولا يصح أن يُنكر هذا العددٌ الهائل من العلماء شيئاء إلا 
إذا كان في نفسه منكراً؟ 

قلت: هذا يتطلب رصد ظاهرة انتهى إليها العالم الإسلاميّء كانت هي 
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وراء ظهور هذه الحركات. وكان التّقليد أو التتعصب المذهبي وجها من 
وجوههاء وليس هو محور الأساسيّ فيها. ولا بد من التّنبيهه ونحن نتكلم 
عن هذه الحركات الإصلاحيّة. إلى أنها ليست متّفقة في توجيه سهام التقد 
إلى التّقليدء بالمعنى الذي فرغنا من شرحه سابقاً. إلا أنها اشتركت جميعها 
في محاربة الأوضاع التي استقرَّ عليها العالم الإسلاميّ» منذ القرن العاشر 
الهجري تقريباً. وهي الفترة التي تزامنت مع إحكام العثمانيين لقبضتهم على 
البلاد الإسلاميّة”" . وفي هذه الفترة تقريباًء بدأ الخط البياني للتفوذ 
الإسلاميّ ينحدر إلى الأسفل» وبدأ التفوذ الصَلِيبِيَ يمتدّ في جسم الأمة""'. 
وركز العثمانيئون جهوردهم على المواجهة ة العسكرية. 


وفي هذه الفترة» وجد تيّار الطريقة”" الصّوفية طريقه إلى الظهور 
والسيطرة. بحكم تشجيع العثمانيين لأقطابه وشيوخهء وقد كانوا غير ذي 
نفوذ في القرون التي سبقتء. بدليل إنكار الفقهاء على الحلاج» وإفتائهم 
بقتله. ثم اختلاف الئاس في أمر الشيخ محيي الدذين بن عربيْ الصّوفيَء بين 
مقر له بالولاية» ومنكر عليه أحواله إلى درجة رميه بالكفر والرّندقة! وهذا 
كله يدل على أن الطريقة» لم تكن بعد قد فرضت سيطرتها على العالم 
الإسلاميّء لكن في فترة العثمانيين انتعشت الطرق الصّوفيّة. وأصبحت هي 
الحاكم على العقيدة والفقه.» وأصبح المشايخ هم أهل الحل والعقد بدل 
الفقهاء والمتكلمين؛ بل لم يكن للفقه والكلام مكانة» إلا إذا عزّزه صاحبهما 
بالدخول في الطريقة . 


)١(‏ منذ سنة 7١16م/‏ الموافق ل97هء أصبحت القسطنطينيّة المقرّ العام للخلافة 
الإسلاميّة العظمى . 
ن: تاريخ الذولة العليّة العثمانية (ص194١. .)١90‏ 

(0) ن: إسماعيل أحمد ياغي ومحمود شاكرء تاريخ العالم الإسلاميّ (الحديث 
والمعاصر)ء. دار المرّيخ» الرّياض.؛ .)١١/١(‏ 

(6) استعمالي لكلمة الطريقة هناء متوجّه إلى الفكر الذي يركز على المبالغة في الولاية. 
ويرفع المشايخ إلى درجة السّيطرة على العالم. على نحو ما هو معروف في عقائد 
الشّيعة نحو الأئمّة من آل البيت عليهم السّلام. 
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تحرير بعص المسائل الفقهتة على مذهب السادةٌ المالكية أو النصرة لمذمب إمام دار الهحرة 
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أمَا ما يدل على أن التصوف والطريقة. إِنْما انتعشا في هذه الفترة. 
فيدلٌ عليه ما رصده مجموعة من المراقبين لهذا الوضع. قال عبدالعزيز 
الشتاوي في كتابه الذولة العثمانيّة دولة إسلامية مفترى عليها: «وقد كان من 
مظاهر الاتجاه الديني. في سياسة الدولة تشجيع تشجيع التصوّف بين العتها تي »6 
وقد تركت الدّولة مشايخ الطرق الصّوفيّة يمارسون قنلطات» واشبعة على 
المريدين والأتباع. وانتشرت هذه الطرق ألا انتشاراً واسعاًء في آسيا 
الورسطىء ثم انتقلت إلى معظم أقاليم الذولة... وقد مدّت الدّولة يد العون 
المالي إلى بعض الطرق الصّوفية... وكان من أهمّ الطرق الصوفيّة 
التقسيند نه والهولوية» واليكناتة 0 زافى.الموسوعة المشرة فى الأديان 
راف العامة للكبر اس نر ام طبار تر ل ده 
الطريقة. وهى ما تزال منتشرة في ألبانياء كما أنها أقرب إلى التصوف 
الفيعى متها إلى النصرق الستي... م .وكان :لها سلطان: عطي على النحكاء 
العثمانيئين ذاتهم». 

وقال الإمام سعود بن عبدالعزيز (ت: 59؟١ه)ء‏ في رسالة له إلى 
والي العراق العثماني»؛ واصفا حال دولتهم: «فشعائر الكفر بالله والشرك هي 
الظاهرة عندكم» مثل بناء القباب على القبورء وإيقاد السّرْجَ عليهاء وتعليق 
الستور عليهاء وزيارتها بما لم يشرعه الله ورسولهء وانّخاذها عيداً.ء وسؤال 
أصحابها قضاءً الحاجات وتفريج الكربات وإغائة اللهفات؛ هذا مع تضييع 
فرائض الذين التى أمر الله بإقامتهاء من الصّلوات الخمس وغيرهاء فمن أراد 
لصلاة صلى 500 ومن تركها لم ينكر عليه.ء وكذلك الرّكاة.» وهذا أمر قد 
شاع وذاعء وملا الأسماع» في كثير من بلاد الشّامء والعراق.؛ ومصرء وغير 
ذلك من البلدان» . 


إنَ هذه الأوضاع الجديدة لم تكن معروفة قبل الوجود العثمانيّ؛ وما 
تم لها هذا الظهور والئفوذ بهذا الشّكلء؛ إلا بفضل رعاية العثمانيين لها. 
صحيح أنْ بعض العلماء»؛ أو أكثرهم سوّغ هذه المظاهر. مثل ما فعله خاتمة 
محقّقي الحنفيّة العلامة ابن عابدين في رسائله؛ من الذفاع عن الطريقة 
التقشبنديّة» ودفاع العلامتين الكوثريٌ والحافظ الغماريٌ على الطرق» وكذلك 


40> تحرير بعضش المسائل الفقهتة على مذهب السادةٌ المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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زكريًا الأنصاري الشَافعىّ شارح المنهاج. وأكثر علماء القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر. لكن هذا كلّه لا يدل على إطباق العلماء على جواز هذا 
الأمر؛ لأنْ التفوذ الذي بقي يسيطر طيلة التاريخ الإسلامىّ»؛ كان مرتبطاً 
بالعلم أَوَلاء ثم يتلوه صلاح العالم. وكان الصّالحون من غير العلماء تابعين 
للعلماء؛ مهما ظهر على أيديهم من الكرامة والأحوال الصّحيحة» ولم تعرف 
الأمّة تبعيّة العلماء للصّالحينء إلا فى العصور الأخيرة. ويمكن أن يُعترض 
على هذا التعميمء بأن يقال: إن شرط الولاية أو الإمامة عند الصَوفيّة 
العلمُ. ولم تذعى الولاية إلا للعلماء»ء وخذ مثالا على ذلك الشَّيِحْ 
التقشبنديّ الهنديّ» أو الشّيخ أحمد التّيجانيَ الجزائريٌء فقد كانا من العلماء 
ذوي القدر العالي”'" . 


والجواب أنه مع التَسليم بتوسع هؤلاء ه في العلم. إلا أن من سبقهم 
من العلماء» ممّن يعترفون هم بأفضليّتهم عليهم. ويتمنون لو كانوا تراب 
أنعلتهم. لم تظهر على أيديهم تلك الكرامات». ولا سلم النّاس لهم 
الأحوال. وحتّى لو ظهر حال على أحدهمء ما كان ليجغل منه محور 
المتابعة والسّلامة! 

والمقصود أنْ أبيّنء أنْ ارتباط الحال الخارق بالشخصء كان على 
الدوام متعلّقاً بالمشايخ الصَالحين أكثر منه بالعلماء الربّانتِين» ولهذا قلنا إِنّ 
هذه الظاهرة لم تعرفها القرون السّابقة» إلا في القرون التي أعقبت سقوط 
الأندلس» وتسلل الضعف إلى المسلمين بسبب تفريطهم في العلم. وبعدهم 
تدريجيًا عن تعاطي الأسباب العادية التي أناطت بها الشّريعة الأحكامء 
فذهبت عنهم الذنيا بسبب ذلكء. واتجهوا إلى الخوارق يطلبونها من 
المشايخ . 

لقد شهد العالم الإسلاميّ» منذ هذه الفترة الزَمنيَّة سيطرةً الطريقة على 
الحياة الإسلاميّة؛ وأصبحت الكلمة النافذة لمشايخ الطريقة» بعد أن كانت 


)١(‏ ترجم للأول ابن عابدين في سل الحسام الهنديّ فيمن تكلم في الشيخ التقشبنديّ. 
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قبلها في يد الفقهاء. و صبح العلم (والفقه تحديدا) مظهرا ثانويًا في تفعيل 
الحياة اليوميّة؛ وانتزعت من أهله صفة التّوجيه والتانيرة وانتقلت إلى سلطة 
مشايخ الطريقة. وانتقل الحديث من الكلام عن قاضي القضاة أو قاضي 
الجماعة بالاصطلاح المغربيّ؛ إلى الحديث عن القطب والغوث والأولياء. 
وتعطل العلم (الفقه) وكسدت سوفقه. وراج الحديث عن الكرامة الخارقة. 


ولمًا غلبت هذه الحال. وكثر الخرقٌ على الرّاقع» اتّجهت جهود 
المصلحين إلى تغييرها. وكان أوَّل من قام بذلك الشيخ محمّد بن 
عبدالوهاب في الجزيرة» لكن تركزت جهوده في التّغيير على مظاهر الشرك 
التي ارتبطت بالطرق» أو كان مشايخ الطرق سدنة لها. ولم يدع أنه جاء 
يدعو إلى مذهب جديدء بل كان على مذهب أحمد في الفروعء لكن كان 
له رأي في التقليد تأثر فيه بابن القيّمء باعتباره كثير التزوع إلى آراء الشيخ 
ابن تيميّة وابن القيّم؛ وهو أن المقلد الذي تبيّنت له الحجّةء لا يجوز أن 
يبقى على قول متبوعه؛ وإلا لم يكن فرق بينه وبين الكفار! فجعل التَقليد 
من مسائل الاعتقادء لا 3 مسائل العمل! وأعتقد أنْ هذا الخلاف في حال 
أكثر .هته فق العلم» ولابية بنّسع الموضع ليافني", وكان بلبعيو إلى العوردة 
إلى ما كان عليه السلف.» من أهل القرون الغلاثة. نيما شعلق بالاعكقاد 
والسَّلوك. أي: بإبعاد الكلام والتّصوّف . 

أمَا الدّعوة الإصلاحيّة التي ظهرت على يد الشّيخ جمال الدذين. 
وتلميذه الشيخْ محمّد عبده» فهي وإن اتّفقت مع الأولى. في عنوان العودة 
إلى السَّلف. لكنّها مختلفة معها في أساس العودة. فبينما يجعلها 
ابن عبدالوهاب نقليّة سلفيّة.» يجعلها جمال الدين عقليّة رشديّة فلسفيّة. 
ونقطة الالتقاء الوحيدة بينهماء هي نقدهما للكلام على طريقة الأشعريٌ؛ 
فقفى الوقت اذى يعتمد فيه الاتجاه الأوّل على ردود ابن تيميّة.» يعتمد 
الانجاه الثاني على مناقشة ابن رشد. ثم طرد الانجاه الثاني اعتماده على 
ابن رشدء فاتجه أيضا إلى جهوده في الفقه» واستفاد من منهجه في بداية 


)١(‏ للباحث مناقشة واسعة لهذا الرّأي مع ابن القيّم. تحت عنوان: نقد ابن القيّم للتّقليد. 
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المجتهد. لكن هذه المرّة بإيعاز من دوائر غربيّة» كانت تهدف إلى الدعوة 
إلى تجديد الإسلام, والحد من تطرّف علمائه الأزهريين في ذلك الوقت”''. 

وقد تحقّق لهذا الاتجاه الظهور؛ لأسباب لا يتّسع المجال للإفاضة 
فيهاء وتأثّر به كثير من رجالات الإصلاح» في الشّرق والغرب. خاضة 
بشخصيّة الشيخ محمد رشيد رضا الذي كان يبدو أقرب إلى الدعوات 
السَلفيّة» من شيخه محمد عبده الذي كان تغلب عليه الئزعة الفلسفيّة. وقد 
روج الشّيخ رشيد رحمه الله لآراء الشَّيخين ابن تيميّة وابن القيّم؛ ونشر كثيراً 
من أبحاثهما فى مجلته المنارء وحقّق بنفسه أعمالاً فى نقد التقليدء والذعوة 
إلى الاجتهاد. ال تخلو من التأئْر بنظرات شيخه. وكان من نتائجح ذلك نشرّه 
لرسالة الطوفي الحنبليّ في المصلحة. وترجيحها على النص . 

ثم تتباعت حركات الإصلاح» في الشّرق والغرب» تتأرجح بين 
التموذجين السابقين» ومنها ما يضمٌ بين جنباته كلا الاتجاهين» كما هو 
الحال في جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين» فقد ضمت محمد البشير 
الإبراهيميَّ رحمه الله ومشربه قريب من رشيد رضاء كما ضمّت الطيّب 
العقبيَ رحمه الله.» وهو أقرب إلى الانّجاه الأوّل. وهناك ظاهرة تستدعي 
الورقوف» في تشكيلة علماء الجمعيّة» وهي أنّهم استطاعوا أن يمزجوا بين 
التَشدد في موضوع التّوحيدء كما هو عند ابن عبدالوهاب» وبين عدم 
التشديد الفقهيّ كما هو في تيّار الإخوان المسلمين» ولعلّ ذلك يرجع إلى 
ازدواجيّة الذراسة» بين الرّيتونة والقرويّين من جهة, والتأئر بدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب في الحجاز من جهة ثانية . 

ثم كان لغلبة الوهابيّين على الحجاز تأثيرٌ بالغُ. في نشر الفكر السَلفيَ 
التابذ للتقليد بالمعنى السّابق» وانفتح الملك عبدالعزيز على جميع المذاهب 


000( أطال الشيخ مصطفى صبر في رحمه الله في الرد على دعأة الإصلاح في هدا الاتجاه. 
في كتابه الضخم : موقف العقل والعلم والعالم من رت العالمين وعباده المرسلين» بما 
يا يوجد في كتاب غيره. والح أن مؤلفه شيخ الإسلام مصطفى صبر يي نموذج للعالم 
المحافظ الغائب فى زماننا! 
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السنيّة الأربعة» ولمًا تأسّست المعاهد الشّرعيّة» وانطلق التّعليم التظاميّ.‎ 
7 عتمي تريس - الفقه. المنازن: من كناك بودابة المجعيق. لأدة .رشك العحفيز‎ 
وهو كتاب مختصر يعرض فيه لمشهورات مسائل الخلاف» بإبداء آراء الفقهاء‎ 
المشهورين. مع الاشارة إلى رؤوس الأدلة دون تحيّز إلى رأي معيّن.» على‎ 
نحو ما يوجد في الكتب المذهبيّة» بل هو كثيراً ما ينتصر لرأي خارج هذه‎ 

المذاهب. 


ثم تعرّزت مناهجٌ هذه الجامعات بجهود أخرى. لا تقل تأثيراً عنهاء 
إن لم تكن مضاهية لهاء تمئّلت في نشر كتب التّراث خارج المقرّرات 
المذهبيّة؛ مثل كتب الشّيخ ابن تيميّة وتلميذه العلامة ابن القيّم». وكتابات 
الشوكانيَّ والصّنعانيّ»؛ إلى جانب نشر كتب الحديث والرّجال. وظهور 
مصئّفات ابن حزم؛ كالمحلى والإحكام في أصول الأحكام وغيرهماء مما 
تهيّأت معه أسبابٌ البروز والانتعاش بقوّة لدعوة الاجتهاد خارج المذاهب 
الفقهيّة؛ لتنحصر في النهاية في نموذجين؛ نموذج فقه السنّة للشيخ سيّد 
سابق» ونموذج الشّيخ المحدث ناصر الدذين الألبانيء في كتاباته الحديثيّة 
المضمّنة بآراء فقهيّة. وقد انتشر هذان التموذجان على مساحة واسعة. خاصّة 
بعد تبني الإخوان المسلمين؛ أكثر الحركات الإسلاميّة انتشاراً للتموذج 
الأّلء ومباركة مرشد الجماعة الشيخ حسن البنّا لعمل الشّيخ سيّد سابق”''. 
وانتشرت آراء الشّيخ الألباني بمحاذاة التموذج الأوّل» بسبب تعقيبه على 
أحاديث الكتاب. وتنبيهه على المخالفات المنهجيّة الواقعة فيه. وقد ضَمنا 
هذان التموذجان الالتفاف الجماهيريٌ للشباب» بعد أن ضمنت المعاهد 
النظاميّة التفاف الطبقة المثقّفةء والتقى الماء على أمر قد قُدِرء وأشعلت 
يمع الأجعياد». وأصبحت .من :المسلمات الفعرنئة» .واتكسر يات الكقليد 
لذ أحكمه علماء عصور التّقليد. وتأكدت هذه التقلة باندراج الفقه 


)1( شبَع الشيخ عبدالحميد , بن باديس رحمه الله طلبة العلم على قراءة الفقه من كتاب 
بداية المجتهد . 
(؟) ن: مقدمة الشيخ حسن البئا لكتاب فقه السنئّة .8/١(‏ 5)» دار الفكر. 
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- اج يو ا 
المذهبيّ تحت عباءة الطرق الصّوفيّة» بداية منذ القرن الحادي عشرء كما تم 
شرحهء وما عرفته هذه الأخيرة من دور سلبئ فى حياة النناس» وتقاعسها 
عن مواجهة الاستدمار الغربيّ» في غالبيتها العظمىء. ممًا أكسب التبّار 
الإصلاحيّ مزيد تأييد من السّاسة والمثقّفينء, انتقلنا به من مرحلة إلى 
مرحلة؛ وعهد إلى عهدء أشبه بانتقال أوروبا من مرحلة الارتباط بالكنيسة: 
إلى الارتباط بالرّأيٌّ العلمىّ» بعد التّورة الفرنسيّة! وبهذا أصبحت آراء الذعوة 
الإصلاحيّة هي الأكثر قبولآء وهي التي تتمتّع بمصداقيّة أكبر»ء وتصبح الآراء 
المخالفة لها مجرّد ماض قديمء» يُقرأ للعبرة والموعظة! 

هذا في قراءتنا المتواضعة؛ التَحليل الطبيعئيٌ لانتقال المسلمين؛. من 
الماضي بكل مخلفاته. إلى الحاضر بكل مشكلاته .. ولعلى قد أوضحت». من 
خلال هذا التحليل أن التقليد بالمعنى الذي قرّره العلماء في القرن الرابع 
الهجريّ» قد تعرّض لعمليّة تشويه كبيرة» ابتدأت صامتة مع نفاة التتقليد من 
أهل الظاهرء ثمّ أوقدت نارُها من جديد في القرن الثّامن الهجريّ على يد 
ابن القيّم الجوزيّة» ثم لم أشعل نارّها الشوكاني» في القرن الثّالث عشر 
الهجريّء ليصل إلينا يا في القرن الرَابع عشر الهجرئ؛ ثم تسطع أكثر 
في بداية القرن الخامس عشر الهجري. وكل هذا تم بعيدأ عن ماء العلم 
الذي يطفئها! وهو لا شك عائد بإذن الله» وتعود به الأمّة إلى حالتها 
الطبيعيّة» وتستعيد به عافيتهاء وينتظم شملهاء وترتفع فوضى الاجتهاد من 
كل أحدء ويتفرّغ طلبة العلم الحريصون عليه للئّظر فيما كتبه العلماء. ولا 
تتبدد جهردهم. وتتنشتت أذهانهم في الرد على الشبهات. وعند ذلك ينظرون 
إلى آراء الأئمّة نظرة صحيحة؛ ممتلئة بالإعجاب والإكبار لأنظارهم. 
ويتأكدون أنْ أولئك الأئمّة؛ ومنهم الإمام مالك» إِنّما أخذوا العلم من ركن 
مكين» وأنْ من لزمت الأمّة مذاهبهم وهديهم. والسّلف متوافرون» ويقرٌ له 
أهل العلم النابهون؛ لم يكن إقرارهم له عبثاًء ولا تسليمهم له عفوأء وإِنْما 
كما فيل : 


الناس أكيسٌ من أن يحمدوا رجلا من غير أن يجدوا آثار إحسان 
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وسأقتصر في هذا الفصل على بيان نتف تم التعرّض لها في الكتاب. 
أنَا الاستقصاء لجميع ما يتعلّق بالمذهب؛ فمحلّه البحوث المفردة”"' . 


وسأحاول أن أغطي أهمّ ل بالمذهب. مما هو مرتبط بهذا 
الكتاب. بالإشارة إلى أعلام المذهب وأئمّته؛ وأهمّ الكتب الجامعة له 
والتعريف بالاصطلاحات الواردة فيهاء والكلام عن مركز ممختصر العلامة 
خليل رحمه الله. فهذه أربعة مطالب». أسردها على وجه الاختصار. 









المطلب الأول: 


لا يمكن التعرّض لجميع علماء المذهب المالكي. ولو تسرد 
أسمائهم؛ لأنهم بلغوا عدداً هائلاء لم يبلغه أتباع إمام في زمانه. وقد تكفل 
ببيانهم أصحاب الطبقات من علماء المالكيّة» وأكثرهم جمعاً وتوسّعاً القاضي 
لضن عام اليصيو ل كيه تريب المدارة رناريي اسان 


(1) “مق انين التبحورت» المتشوزة "فى اللعريك والمذه .قا كعه الذكتون محكة: إبراعيه 
عليّء في بحثه المعنون باصطلاح المذهب عند المالكيّة. نشر أوَلاً في مجلة الشريعة 
بام القرى . ثم نشر نه دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء العرايش طط 0000 
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وقد اختصره العلامة ابن فرحون في كتابه الذيباج المذمهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب. كما ألف العلامة محمّد بن محمّد المعروف بمخلوف كتاب 
شجرة الئور الرّكيّة فى طبقات المالكيّة'''. وهو من أحسن الكتب فى هذا 
الباب. ذكر فيه المالكيّة على البلدان التى تورّعوا عليهاء فيقف الطالب لها 
على أهمّ الأقاليم التي انتشر بها المذهب. 

وقد انتشر المذهب أزَّلاً في حياة الإمام في المدينة» ومنها في جميع 
المناطق المجاورة لهاء ما عدا الكوفة التي كان يغلب عليها أصحاب الإمام 

وسأذكر على جهة الاختصار الطبقة الأولى. من متقدذّمى أصحاب 
مالك على البلدان. بذكر الاسم والوفاة» معتمداً على كتاب الشّجرة 
لمخلوف . 

من أهل الحجاز: أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج (ت: هماه)ء 
أبو محمد عبدالعزيز بن محمد الدراورديٌ رت: كماه)). أبو محمد 
عبدالله بن نافع المعروف بالصّائغ (ت: 185١ه»).؛‏ المغيرة بن عبدالرّحمن 
المخزومن (ت: 188ه). أبو يحيى معن بن عيسى القرّاز (ت: 98١ه).ء‏ 
أبو بكر عبدالحميد بن أبي أويمس (ت * "مها إسماعيل سن أبي أويس. 
ابن الأوَّلء وصهر مالك وقريبه (ت: 8؟71ه). أبو عبدالله محمّد بن 
سلمة بن هشام (ت: 5١5ه).‏ أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز المعروف 
بابن الماجشون (ت: ؟١1ه).,‏ أبو محمد عبدالله بن نافع الأصغر (ت: 
77ه).ء أبو عبدالله محمّد بن دينار الجهئى (ت: !١1ه).ء‏ أبو مصعب 
مطرّف بن عبدالله الهلالن (ت: ١٠1ه).ء‏ أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسلمة 
القعنبن (ت: ١؟1١ه).,‏ أبو محمّد عبدالعزيز بن يحيى الهاشمئّ (ت: 


)١(‏ ولقد انتفعت بهذا الكتاب منذ فترة طويلة. تزيد على الخمسة عشر عاماً. انّخذته 
فيها سميراً وأنيسأ. حتّى كدت أعرف به جميع علماء المذهب في الشرق 
والغرب» من المتقدمين والمتأخرين. فرحم الله مؤلفه. وجزاه عن المالكيّة 
وإمامهم أحسن الجزاء. 
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أحمد بن القاسم الزهري (ت: 157ه). 
من أهل العراق: أبو أيَوب سليمان بن بلال (ت: 975١ه).»‏ أبو سعيد 


من أهل مصر: أبو عبدالله عبدالرّحمن بن القاسم العْتّقىَ (ت: 
١0ه).‏ أبو محمّد عبدلله بن وهب (ت: 917١ه).,‏ أبو عمر أشهب بن 
عبدالعزيز (ت: 5١٠ها)ء‏ أبو محمد عبدالله بن عبدالحكم (ت: 5١51ها).‏ 
أبو عثمان سعيد بن كثير (ت: *55”:ه)., أبو زيد عبدالرَحمن الدمياطن (ت: 
55ه). 1 


من أهل تونس : أبو علىّ شقران بن على القيروانيَ (ت: 185١ه)ء‏ 
بو محنة عبداة بن انوع 7ك :9/الاهاه ابو الحسن على ين زياد 
التونسئ (ت: “6١ه)ء‏ أبو عمر بهلول بن راشد (ت: 87١ه).‏ أبو محمد 
520 عمر بن غانم الرّعينى (ت: ٠19١ه)؛.‏ صقلاب بن زياد الهمداني 
(ت: ١9١ه).ء‏ أبو عبدالله أسد بن الفرات (ت: ١7اه).‏ أبو خارجة 
غنيسة بد حارجة (ثت:. 19؟ه): أبو محمد عبدالله ين آبى حسان. البخضبة 
(ت: 1719م). ْ / 

من أهل. الاتدلس :: أيو.علالله .زناددنن عبدال :تحجمن شيطون (ت: 
9١ه).ء‏ أبو محمّد الغازي بن قيس (ت: 99١ه).,‏ أبو عبدالله محمّد بن 
سعيد بن شراحيل (ت: 198١ه).,‏ أبو محمد يحيى بن يحيى البق (ت: 
“لاما أو محتد عيسس نن دار الترظين زنك 1ه ْ 

وأكثر هؤلاء الرّواة. روى عنهم صاحبا الصحيح. خافية الأقطار 
الثلاثة الأولى . 

وقد اقتصرت على الطبقة الأولى؛. من أصحاب مالك؛ لأبيّن أن 
أصحابه كانوا بين إمام في الفتوى؛ وجامع الحديني او كلهها معاء كما 
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صحبه أربعين سنة كابن نافع الضّائغ . 
ورغم أن أصل المذهب كان بالمدينة» لكنه استقطب عدداً كبيراً من 
مختلف التواحى» من أقصى الشّرق كنيسابور. إلى أقصى الغرب كالأندلس» 
وكل هؤلاء كانوا ينزلون في المديئة التى كانت في ذلك الوقت قبلة العلم. 
ومهوى الرّاغبين في النّهل منه. وكان الإمام مالك؛. في ذلك الوقت قد 
انتهت إليه رئاسة الفتوى. وانّسعت شهرته وبلغت الأآفاق». فكان الئاس 
يقصدولن بأبه لطلب العلم. ومنهم من هجر أهله. ولزم طلب العلم عنذه ٠‏ 
كأصحابه المصريين . أمغال ابن الاسم . 


قال ابن القاسم: أنخت بباب مالك سبع عشرة سنة. ما بعت فيها ولا 
اشتريت شيئاً! فبينما أنا عنده. إذ أقبل حاجٌ مصرء فإذا شاب متلتّم دخل 
عليناء فسلّم على مالك. فقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشيرٌَ إلىّء فأقبل يقبْل 
عينىّ» ووجدت منه ريحا طيّبة» فإذا هى رائحة الولد. وإذا هو ابنى. وكان 
ترك أمّه به حاملاً» وكانت ابنة عمّهء وكان اسمه عبدالله» وكان خيّر أنه عند 
سفره. لطول إقامته» فاختارا البقاء"'2! 

ومع أن منشأ المذهب كان في المدينة» إلا أن وطناً آخر كان أكثر 
تهيّؤأً لتلقّي المذهب» وهو مصر. ولم تكن مصر قطباً للمذهب المالكيّ 
فقط. بل تجمّعت فيها كل التّيارات الفقهيّة» الحنفىّ والمالكيّ» ثم لحقهم 

وممًا يؤكّد ترجيح أصحاب مالك المصريّين على غيرهم؛ ما هر 
معروف من قصّة أسد بن الفرات كبير فقهاء القيروان»ء والقصّة طويلة. 
وسنجتزئ منها كل مرّة؛ ما يدل على موضع الاستشهاد. قال القاضي”': 
«قال أسد: لما خرجت من المشرق وأتيت المدينة» فقدمت مالكاء وكان إذا 


(؟) ن: القاضى عياض » ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)١81//١(‏ 
(0) ترتيب المدارك .)١59/١(‏ 
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أصبح خرج آذْنُهء فأذخّل أهل المدينة» ثم أهل مصرء ثم عامّة التاس. 
فكنت أدخل معهم. فرأى مالك رغبتي في العلمء فقال لاذنه: إدخل 
القَرويَ''' مع المصريّين» فلمًا كان بعد يومينء أو ثلاثة» قلت له: إِنْ لي 
صاحبين» وقد استوحشت أن أدخل قبلهماء فأمر بإدخالهما معي. وكان 
ابن القاسم وغيره يحملني أن أسأل مالكاء. فإذا أجابني» قالوا لي: قل له 
فإن كان كذ وكذا». فضناق على يوماء. وقال ::.هذة تعلسلة نع سلشسلة 4 إن 
كان كذاء كان كذا! إن أردتء» فعليك بالعراق. فلمًا ودّعته حين خروجي 
اسك فملنا له: اوضفا: فال لى : أوصيك بتموى الله العظيم. والقران. 
ومتاضبحة هذه الأمة كيرا “فزاية من .مالك في قر الى ابد يعدها القضياف 
وقال لصاحبي: أوصيكما بتقوى الله. والقرآن» ونشر هذا العلم. قال 
سليمان بن خالد: لما سمع أسد الموطأ عن مالك» قال له: زدني سماعاء 
قال: حسبك ما للئاس» وكان مالك إذا تكلم بمسألة كتبها أصحابه. فرأى 
أسد أمرأ يطول. فرحل إلى العراق» . 

فمى هذه الحكاية. أن المصير بيه كانواء في الرَتبة عند غالك بعل 
العدنتين». هما يذل على الم قانوا كثيرين بالمدينة + آنا غيرهيم فكالوا 
أقلئّات متوزّعة على عدةٌ بلدان. 

وقد يبدا لى:فى هنذا الترتيي الذئ, كان يراغية مالك فى وخول 
الناس عليهء أنه يرجع إلى أمر اخر غير العلم؛ مما يشبه اليوم بالتّوجيه 
التَربويٌّ» فإِن مالكا زيادة على ما كان يلقيه من العلمء. كان ينصح طلبته 
ويتعهدهم. 
كانت بعد المدنيّينء وهذا إِنْما كان فى حياته. أمَا بعد ذلك فقد اختلف 


)١(‏ يقال في التسبة إلى القيروان: قيرواني؛ وقرويٌء والأوّل: جار على اعتبار العَلْميّة 
والتاني: جار على اعتبار الأصل ؛ لأنْ أصل القيروان مجموعة القرى؛ والنّسبة إليها 
فروئ. 
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اج 0 
الأمرء كما تدل عليه تمام حكاية أسدء قال القاضي”''': قال محمّد بن 
الحارث» وأبو إسحاق الشيرازيَ» ويحيى بن إسحاق؛» وبعضهم يزيد على 
بعض: رحل أسد إلى العراق» فتفقّه بأصحاب أبي حنيفة؛ ثم نعي مالك 
فارتجَت العراق لموته! قال أسد: فوالله. ما بالعراق حلقة إلا وذكرٌ مالك 
فيها.. . فذكرت محمّد بن الحسن» وهو المنظور فيهم» وقلت له لأختبره: 
ما كثرة ذكركم لمالك». على أنه يخالفكم كثيرا؟!... فالتفت إليّء وقال 
لي: اسكت! كان والله أمير المؤمنين في الآثار. فندم أسد على ما فاتف 
وجمع أمره على الانتقال إلى مذهبهء. فقدم مصر. قال أبو إسحاق 
الشيرازي: لما قدم أسد مصرء أتى إلى ابن وهبء. وقال: هذه كتب 
أبي حنيفة» وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالكء. فتورّع ابن وهب 
وأبى» فذهب إلى ابن القاسمء فأجابه إلى ما طلب. فأجابه فيما حفظ عن 
مالك بقولهء وفيما شك قال: أخال. وأحسبء. وأظنّ بهء. ومنها ما قال 
فيه: سمعته يقول. فى مسألة: كذا وكذاء ومسألتك مثله؛ ومنه ما قال فيه 
باجتهاده. على أصل قول مالك. وتسمّى تلك الكتب الأسديّة. ‏ قال 
أبو زرعة الرّازي: كان أبو أسد قد سأل عنها محمّد بن الحسن -. قال 
أسد: فكنت أكتب الأسئلة باللّيل» فى قنداق”'' من أسئلة العراقيين على 
قياس قول مالكء وأغدو عليه بهاء فأسأله عنها. فربّما اختلفنا فتناظرنا على 
قياس قول مالك فيهاء فأرجع إلى قوله. أو يرجع إلى قولي. قال: وقال 
لي ابن القاسم: كنت أختم في اليوم والليلة ختمين» فقد نزلت لك عن 
واحدة رغبة في إحياء العلم! قال: ولمًا أردت الخروج إلى إفريقيّة» دفع 
إلى ابن القاسم سماعه من مالك. وقال لي : رما أجبتك. وأنا على شغل. 
ولكن انظر في هذا الكتاب. فما خالفه مما أجبتك فيه فأسقطه. ورغب إليْ 
أهل مصر فى هذه الكتب». فكتبوها مئتى. قال: وهى الكتب المدونةء وأنا 
دونتها . وأخذ التاس عن ابن القاسم تلك الكتب» . 1 


010( م سس ١/1(‏ ؟). 
(؟) ضبطها في اللسان مرّة بقافين». ومرّة بفاء وقاف. ومعناها صحيفة الحساب. 
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ثمَ ذكر القاضي''' أن أسدأء سأل في الأول كلا من ابن وهب 
وأشهب. فلم يجد عند واحد منهما بغيته»ء فلمًا اتجه إلى ابن القاسم. 
وسأله أجابهء فأكثر عليه فأجابه» حنّى انقطع أسد في السَؤال» فعند ذلك 
قام أسد في المسجد على قدميه. وقال: معاشرَ الئاس. إن كان هات 
مالك» فهذا مالك. فكان يسأله كل يوم. حتّى دوّن عنه سنّين كتابا»ء وهي 
الأسديّة. ثم طلبها منه أهل مصرء فأبى أسد عليهمء. فقدموه إلى القاضي. 
فقال لهم: أي سبيل لكم عليه؟ رجل سأل رجلا نأجابه. وهو بين أظهركم. 
فاسألوه كما سأله. فرغبوا إلى القاضي في سؤاله قضاء حاجتهم في نسخهاء 
فسأله فأجابه» فنسخوهاء حتّى فرغوا منها. 

وبه يتبيّن أن المصريّين من أصحاب مالك؛. هم المقدّمون في معرفة 
المذهمب. وهناك شيء لم يذكره القاضي هناء وهو أنْ أسدا لما رجع من 
الكوفةء بعد وفاة مالك انّجه إلى المدينة ومعه الأسديّة» وهي أسئلته التي 
جمعها عن محمّد بن الحسن الشّيبانيَ» ليعارض بها أحد أصحاب مالك. 
فدل على أصحابه بمصر ار 


د عد عاد عد 


المطلب الثاني: 





المؤلفات الجامعة للمذهب: 


اعتاد المتكلمون في مؤلفات المذهبء. أن يخوضوا في المسألة 
النشهووة» نرعى لسية المتازنة إلى العوطاء .وترضيوة فى البداية يذلانا يتهماء 
فراحوا يقرّرون أن مذهب المحدثين من المالكيّة. كابن عبدالبرَء والباجي. 
وابن العربيّ» هو تقديم الموطإء وهو رأي جماعة من الفقهاء أيضا 
كابن رشد الجد. وفي المقابل قدم جمهور المغاربة المدونة على الموطل. 


.)١71١/(( مس‎ )١( 


00( ن: ا شسجرة الثور اصرككك وفيها أنه عرص 0 على مالك.». وكذلك هو 
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وهو الذي اعتمده ابن الحاجب وخليل"''. والّذي أراه أنْ هذا الخلاف. لا 
ينبغي افتراضه؛ لأنْ المدوّنة رأي مالك المستنبط من الأدلة؛ وأحاديث 
الموط! هى اختياراته من الرّواية» على قاعدة مالك. فى إثبات ما وافقه 
العمل. وينبغى أن يُنظر إلى رأيه. على أنه تفسير لما رواه»ء فإذا تعذر 
الجمع بينهماء قدّمنا رأيه باعتباره اجتهادا في الرّواية» ولم ننسب إليه الآخر 
بمجرّد روايته له؛ لأنْ المجتهد يمكن أن يخالف الرّواية» لدليل أقوى تر جح 
عر 500) 

والكتب التي وضعها المالكيّة» في بيان جمع مسائل المذهب كثيرة. 
وكلها ترجع إلى سماعات أصحابه عنئه. فما من واحد من أصحاب مالك. 
ممن أطال ملازمته إلا وله مدونته أو سماعه عن مالك . وسأحاول دكر هذه 
السّماعات على وجه الاختصارء قبل تناول الكتب الأمّهات فى المذهب ". 
- كتب المغيرة بن عبدالرّحمن المخزوميّ. 

الآجال. 
سماع ابن وهب من مالك ثلاثون كتابا. 
كتاب المدنيّة لعبدالرّحمن بن دينار. 
سماع أشهب من مالك عشرون كتابأء» ومدوّنة أشهب . 
)١(‏ ن: الشنقيطي» إبرام النتقض لما قيل من أرجحيّة القبضص (ص 29). 
(1) ن: همّال الحاج» تحقيق ودراسة (تكملة حاشية الواوغي على تهذيب المدرّنة). 

رسالة ماجستير مناقشة بجامعة الجزائر . ١١٠5م‏ (ص١3).‏ 


(96) اعتمدت على بحث الذكتور محمّد إبراهيم علىَ؛ اصطلاح المذهب (صاة ‏ 4١٠)؛‏ 
بسبب ضيق الوقت . 
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هذا نيما تعلق بالسماعاك»: وشيتى الأسميعة عن مالك قوق الاسمع 
عن أصحابه. على النحو الذذى هو موجود في العتبية . 
ولو ذهبنا نستقصي ما كتبه علماء المذهب. من بداية عصر التَأليف 
إلى غاية القرون الأخيرة لطال الأمر”'"؛ لكن نقتصر على ذكر بعض الكتب 
الأساسيّة في المذهب؛. وهي الكتب الأمهات الأربعة» بإضافة الدواوين 
الثّلاثة . 


الكتب الأمهات: 

وفعلن الأمر يكتاب: الهدر 5 والوافيحة» والعنة» والهر ا( 

م المدونة؛ فهي سماع ابن القاسم عن مالك من رواية سحنون عنه. 
وإذا أطلق اسم المدونة. فإنْ الذهن ينصرف إليها. ونُسمى ايضا المددة 
الكترى6 .تمميزا لها عين بقية المدوات الاحخرى: او تمييرا لها عن فنيةه 

وأصل المدوّنة هي الأسديّة. نسبة إلى أسد بن الفرات. وقد قذمنا أن 
أسذا وحخمة الله عتدما. ارشيدة هالك إلى الاتجاه إلى السزاق) .ووى عد 
محمّد بن الحسن رأي العراقيّين» وهو الذي عارض به ابن القاسم. عندما 
جاء إلى مصر. فيكون شكل أو إطار المدوّنة حنفيّاء وروحها أو نفسها 
مالكيّاء بخلاف ما قاله الأستاذ عمر الجيديٌ: من أنْ أسداً أضاف إلى 
سماعه عن ابن القاسم مسائل» كان قد تلقّاها عن العراقيّين”''» فإِنَ هذا 
الرَأي لا سند له من جهة التقل» وكل ما هنالك أنْ أسدا عندما قدم 
بالمدونة إلى القيروان» ووقعت في ايد الناس» براوا يهنا عباراف يا 
تنسجم مع الئفس المدنىّ؛ كأخال وأحسبء. فضلا عن خلوّها من الآثار. 
فأنكروها عليه. وإنْما أنكر عليه العلماء من أصحاب مالك؛ لأنهم كانوا 


. ن: م س. فقد ذكر المؤلف مجموعة لا بأس بها من كتب المذهب‎ )1١( 
(؟) ن: عمر الجيدي. محاضرات في تاريخ المذهب المالكيّ في الغرب الإسلاميّ‎ 
. منشورات عكاظ‎ .) 1 726/6( 
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متوافرين بالقيروان» قبل رحلة أسد إلى مالك! قال ابن حارث المؤرّخ 

: : ' 886 زوه 1 1 : . )010 
مالك؛ لأنه رحل منها أكثر من ثلاثين رجلاء كلهم لقى مالك بن أنس» '. 
وعبدالله بن فرّوخ» وأبى محرر القاضى . وعبدالله بن أبى حسان اليحصبىّ . 
وعبدالله بن غانم. وكان مقدم حلبتهم على بن زيادء وهو في القيروان 
كابن القاسم فى مصرهء وعلى يديه تحرج عالما المغرب دود منازع. أسد 
تسهيلا على نفسه مهمّة الوقوف على رأي المدنيّين إلى جانب نظرائهم 
الكوفيين. فإنه كان يأخذ من هؤلاء وأولئك» ويناظر برأييهما جميعا. وفي 
هذا الصدد يروي لنا عياض» أَنْ أسدا لما قدم إلى القيروان. سمع مئه 
علماوّها ووجوهها من المدنيئين. واصحابه المعروفون به 6 وسائر الكوفيّين. 
فكان إذا سرد أقوال الكوفيّين» يقول له مشايخ المدنيين: أوقد القنديل الثاني 


يا أبا عبداللهء فيسرد أقوال المدنتيه””" . 


ولما وقعت الأسديّة عند سحنون» ولم ترقه كبقيّة أصحاب مالك. 
عزم الرّحلة إلى ابن القاسم ليعرضها عليه. ويُضاف إلى ذلك أمر آخرء قوى 
من عزم سحنون على الرّحلة. وهي أن الأسديّة كانت غير مرتبة الأبواب. 
وكانت تسمّى بسبب ذلك المختلطة. وسحنون هو الذي نقّحها وذيّله بالآثار 
عن السَلف. وحذف منها الاصطلاحات العراقيّة» على نحو ما هي عليه 
اليوم» وإن كان بقى جزء منها على ما كانت عليه من قبل”*' . 


.)8 ن: عبدالرّحمن الدبّاغ. معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان (؟/485,)‎ )١( 
.)57١ »214ا!/٠/١( ن: عياضء. ترتيب المدارك‎ )“0( 

() ن: ترتيب المدارك .)5!/8/١(‏ 

(1) ن: عياضء ترتيب المدارك .)11/7/١(‏ 
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أن عنصيونا اخك الميدونة عو اسن ويجعله اخرون تلميذا لف .ونن ميدقت 
هذا الأمرء فوجدته على غير ما قرّروه؛ لأنّه لم يذكر أحد من أصحاب 
الطبقات» أن أسدا من شيوخ سحنون, إلآ العلآمة مخلوفاً في الشّجرة» ذكر 
اد بجر ) اعد عن امد رشر قوك الترف ب البين له ميد عند من شيته. 

وقد ترجم أبو العرب» في طبقات علماء إفريقيّة وتونس لأسد وسحنون”"''. 
فلم يذكر في ترجمة واحد منهماء أنْ أسدأ شيخ سحئونء ولا أن سحنونا 
أخذ عن أسدء مع أنه أفرد كتايا آخر في التّرجمة لسحنون» سمًّاه فضائل 
سحئنون! وكل : لمكم التّراجم أنْ سحنوناً تلطف في أخذها من أسد. 
يقول ابن رشدا""' افطلبها منه سحتون: فأبى عليه. فتحيّل سحئون» حتّى 
صارت الكتب عنده؛ فانتسخهاء ثُمْ رحل بها إلى ابن القاسم...21. وهذا 
التصرّف يؤكدهء أنه لم تجمعها علاقة المشيخة أو التلمذة» ولو كان شيء 
من ذلك؛ لما صعب على سحئون أن يأخذ المدوّنة» بل كان يرويها عنه 
مباشرة . 


والذي يترجّح ليء أنْ سحنوناً شارك أسداء في الأخذ عن علىّ بن 
زياد» إلا أنه كان له مزيد اختصاص بأصحاب مالك» بخلاف أسد الذي 
كان فنتتجا على .رحالات: المذهيين هن .هنا ومن هناك كما سيق عيالة: 
وهذا لا ينفي احتمال أخذ سحنون بعض العلم عن أسدء. لكن أخذ القرين 
عن قرينهء وليس أخذ الطالب المتعلّم عن أستاذه. ولو كان أسد شيخا 
لسحنون» لما سكتوا عن ذكره بحال من الأحوال. 


ورجع سحنئون بالأسديّة إلى ابن القاسم؛ وعرضها عليه فغيّر فيها 
أشياء»ء وطلب من سحئونء بعد عودته إلى القيروان أن يراجع سد سيا 
ولك إلى قطنة اميك ةا تانيةه قال القافيى اعاف 55 وان يها الاسدة) 
أسد الى القيروان» :فكقيها الاين قال انق شيعتون:. وحملت:: لأسد تلك 
)١(‏ ن: أبو العرب التميمي» طبقات علماء إفريقيّة وتونس (ص”5١55-1١1. .)١147-184‏ 


(؟) المتدّمات الممهّدات .)77//١(‏ 
(9) ترتيب المدارك .)١9/1/1١(‏ 
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الكتب» فى القيروان رياسة. قال غيره: وأنكر عليه النّاس إذ جاء بهذه 
الكتبء وقالوا: أجئتنا بأخال؛ وأظنّء وأحسبء وتركت الآثارء وما عليه 
السّلف؟! فقال: أما علمتم أنْ قول السَّلف هو رأيٌ لهم. وأثر لمن بعدهم؟ 
ولقد كنت أسأل ابن القاسم عن مسألة فيجيبني فيهاء فأقول له: هو قول 
مالك؟ فيقول: كذا أخال؛ وأرى؛ وكانء وربّما؛ وَرَعاًء يكره أن يهجم 
على الجواب. قال: والنّاس يتكلّمون في هذه المسائل. ومنعها أسد من 
سحنون» فتلطف سحئون حتّى وصلت إليه. ثم ارتحل سحنئون بالأسديّة إلى 
ابن القاسمء فيها شيء لا بذ من تفسيرهء وأجاب عمًا كان يشك فيه. 
واستدرك فيها أشياء كثيرة؛ لأنه كان أملاها على أسد من حفظه. قال 
ابن الحارث: رحل سحنئون إلى ابن القاسم». وقد تفقه في علم مالك. 
فكاشف ابن القاسم عن هذه الكتب مكاشفة فقيه يفهم. فهذبها مع سحئنون. 
وحكي أنْ سحئون لما ورد على ابن القاسم سأله عن أسدء. فأخبره بما 
انتشر من علمه في الأفاق» فسّرَ بذلك. ثم سأله (أي: سحنون). وأحله 
ابن القاسم من نفسه بمحل. وقال له سحئون: أريد أن أسمع منك كتب 
أسد. فاستخار الله.» وسمعها عليه؛ وأسقط منها ما كان يشك فيه من قول 
مالك. وأجابه فيه على رأيه. وكتب إلى أسد. أن عارض كتبك على كتب 
سحئون» فإنْى رجعت عن أشياء مما رويتها عنتى. فغضب أسد وقال: قل 
لابن القاسم: أنا صيّرتك ابن القاسم! ارجع عمًا اتَفقنا عليه إلى ما رجعت 
أنت الآن عنه. فترك أسدٌ سماعهاء وذكر أن بعض أصحاب أسد دخل عليه 
وهو يبكيء. فسأله فأخبره بالقصّةء وقال: أعرض كتبي على كتبهء وأنا 
ربيته؟ فقال له: هذا وأنت الّذي نوّهت لابن القاسمء فقال له: لا تفعلء لو 
رأيته لم تقل هذا! وذكر أن أسداً همّ بإصلاحهاء فردّه عن ذلك بعض 
أصحابه.ء وقال: لا تضع قدركء. تصلح كتبك من كتبه؛ وأنت سمعتها قبله؟ 
فترك ذلك. وذكر أنْ ذلك بلغ ابنَ القاسمء فقال: اللَّهمَ لا تبارك في 
الأسديّة. قال الشّيرازيٌ: فهي مرفوضة إلى اليوم”''! قال الشّيرازيٌ: واقتصر 


0١‏ يوجد قطع من الأسديّة محفوظة في القيروان. ن: دراسات في مصادر الفقه المالكي 
(صكمك /ل8١).‏ 
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الناس على التفمّه في كتب سحئون. ونّظر سحئون فيها نظرا آخر فهذبهاء 
وبوّبها ودوّنهاء وألحق فيها من خلاف كبار أصحاب مالك ما اختار ذكرف 
وذيّل أبوابها بالحديث والاثار» إلا كتبا منها مفرّقة.» بقيت على أصل 

اختالاطها فى السماع. فهذله هى كتنب سحئلول ؟ المدونة والمختلطة) . 






المطلب الثّالث: 
قيمة المدوّنة بين كتب المذهب: 


لم يلق كتاب في الفقه من العناية ما لقيته المدونة الكبرى. حييلهة كدر 
واختصاراء لما كانت عليه من المكانة العظيمة فى المذهب . 


قال القاضي عياض" رحمه الله: «وهي أصل المذهب المرجّح 
روايتها على غيرهاء عند المغاربة» وإيّاها اختصر مختصروهم. وشرح 
شارحوهمء وبها مناظرتهم ومذاكرثهم» ونسيت الأسديّة فلا ذكر لها 
الآن. وكان لمحمّد بن عبدالحكم فيها اختصارء ولأبي زيد بن 
أبي الغمر فيها اختصارء وللبرقيّ فيها اختصارء وهو الذي كان صحححها 
على ابن القاسمء وكان عليها مدار أهل مصر... قال سحئون: عليكم 
بالمدؤنة فإنها كلام رجل صالحء. وروايته. وكان يقول: إثما المدونة من 
العلم بمنزلة أمّ القرآن من القرآنء تجزي في الصّلاة عن غيرهاء ولا 
تجزي غيرُها عنها! أفرغ الرّجال فيها عقولهم.» وشرحوهاء وبيّنوهاء فما 
اعتكف أحد على المدوّنة ودارستهاء إلا عرف ذلك فى ورعه وزهد. 
وما عداها إلى غيرهاء إلا عُرف ذلك فيهء ولو عاش عبدالرحمن أبداً 
يا راشرى ادال ش 


.)١7/7؟/١( ترتيب المدارك‎ )١( 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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وقد رججح أهل المذهب المدوّنة على غيرها من المصتفات؛. بسبب 
أنها ثمرة مجهود ثلاثة من الأئمّة؛ مالك بإجاباته» وابن القاسم بزياداته 
وأقيسته» وسحئون بتنسيقه وتهذيبه وتبويبه''2. ولأنها أيضاً. وهو الأصل 
المعتبر في ترجيحها على غيرهاء من رواية ابن القاسم.ء وقد صحب مالكا 
عشرين سنةًء ولم يفارقه حتّى مات» وكان لا يتغيّب عن مجلس مالك إلا 
لعذرء وكان عالماً بالمتقدّم من قوله والمتأخرء إضافة إلى ثقته وورعه غير 
المدفوعين» وتقديم المصريّين له عليهم في مالك. مما يدل على أنه لم 
يجب سحدوناًء إلا بما كان يرى أنه يسعه من الله. أن يحمل النّاسّ على 
العمل به. ولهذا قالوا: قول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها؛ لأنْه 
أعلم بمذهب مالك. وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرهاء 
وذلك لصحتها”''. 


وهذا يدفع قول من يظنّ أن المالكيّة يقدمون قول ابن القاسم وتركوا 
قول غيره» والحقيقة أنهم قدّموا روايته لما سبق. ولم يقذموا رأيه مطلقاء 
بل إن مدار التّرجيح عندهم على قول مالك». لكتهم رأوا أن أكثر الكتب 
تعبيراً عن رأي مالك هي المدوّنة» ولا يأخذون بقول ابن القاسم في كل 
شيء. وما يُسْنَع به البعض. من أنْ أهل الأندلس كانوا لا يقبلون في 
سجلاتهم. أن لا يخرج القاضي عن قول ابن القاسم ما وجده. فهو محمول 
على هذا المعنى. ولعلهم تجاوزوه إلى غير المدوّنة؛ احتياطاً ورغبة في 
صحّة الطريق الموصل لمذهب مالك”" . 

وأختم الكلام في المدوّنة؛ بما ذكره الذهبيَ رحمه الله. قال 
«وأصل المدونة أسئلة سألها أسد بن الفرات لابن القاسمء فلمًا ارتحل 
سحئون بها عرضها على ابن القاسمء فأصلح فيها كثيراًء وأسقط. ثم رتّبها 


.)40( 


.)١7ا//١( ن: عمر الجيديٌ. محاضرات‎ )١( 

(0) ن: ابن فرحونء. كشف القاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب (ص588). 
(9) ن: عمر الجيدي. م س .)١180/١(‏ 

(54) سير أعلام التْبلاء (؟58/11). 
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ال ا 
سحئون»ء وبوبهاء 0 لكثير من مسائلها بالاثار من مرويّاته. مع أَنْ فيها 
أشياء لا ينهض دليلهاء بل رأي محض ! 

وحكوا أنْ سحئونء في أواخر الأمر علم عليهاء وهم بإسقاطهاء 
وتهدنب المدونة».:فادركعه. المدنة رحمة الله فكيراء المالكية معرفون تلك 
المسائل» ويقرّرون منها ما قدروا عليه. ويوهّنون ما ضعف دليله . فهى لها 
أسوة بغيرها من دواوين الفقه. وكل أحدء فيؤخذ من قوله ويّترك إلا 
صاحب ذاك القبر صلى الله عليه وسلّم تسليما. فالعلم بحر بلا ساحل. 
وهو مفرّق في الأمّة» موجود لمن التمسه». 

وهذا القول من الذهبيّ رحمه الله. هو فرع تأثّره بدعوة شيخه شيخ 
الإسلام أحمد بن تيميّة رحمه الله؛ وله من هذا الباب كثيرء يعمّب على 
حاون ان ا نحا افير لجيه يداه 


أمَا قوله: (وحكوا...) فلم يُسنده الذهبيّ؛ ولم أقف عليه في كتب 
المذهب. بل هو غريب جداء وفي النتقل عن أهل المذهب غُنْيةٌ . أمَا قوله : 
(فكبراء المالكية يعرفون تلك المسائل؛ ويقرّرون منها ما قدروا عليه 
ويوقنون ما ضعُف دليله) أشدّ في الغرابة من سابقه؛ وهو كلام مرسل بلا 
زمام ولا خطام! وقوله الأخير مردود أيضاء وهو يلزمه في ترك التَعصَّب 
للشافعيّة» كما في زغل العلم له. فبعد أن وصف المالكيّة بأنهم على خير 
واتباع وفضل» وغمزهم بما هو قريب من هناء ثم وصف الحنفيّة بأنهم أولو 
التّدقيق والرّأي والذكاء.» وغمزهم بالتّورّط في الحيل”'“'»: قال عن 
الشافعيّة”"2: «الفقهاء الشّافعيّة أكيس الئاس وأعلم من غيرهم بالدّين» فأسّ 
مذهبهم مبني على اتباع الأحاديث المتصلة. وإمامهم من رؤوس أصحاب 
الحديث.. ."2 ولم يغمزهم بشيء., إلا الإسراع لتولي المناصب» والتكسشب 
بالدّين من أجل الدّنياء وهذا ليس راجعاً للمذهبء وإنْما هو راجع إلى 
المتمذهب. فانظر كيف أنصف ميزانٌ الرّجال المذاهبتء» وهذا بسبب الشّبهة 


)١(‏ ن: زغل العلم (ص6١. )١١5‏ منشورات دار الحرمين» القاهرة. 
)0( (ص؟7؟١).‏ 


تحرير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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التى علقت فى ذهنه. من رأي شيخه رحمهما الله. ولمًا جاء إلى الحنابلة 
قال''2: «وأمَا الحنابلة» فعندهم علوم نافعة. وفيهم دين في الجملةء ولهم 
قله حظ في الذنيا. ..». وهذا غمز من طرف خمي . فالحتنابلة لديهم علوم. 
لكتهم لا يصلون إلى مستوى الشافعيّة في الفقه! 


بقئة الأمهات الخلاث: 

الواضحة: وهى من تأليف عبدالملك بن حبيب السّلمىّ (ت: 
ه). وهي ثانية الأمّهات والدواوين» اعتنى بها مالكيّة الأندلس خاضة. 
جعلها ابن حزم من مفاخر المؤلفات الأندلسيّة. وهي كتاب كبير مفيدء قال 
العتبىّ: ما أعلم أحداً ألف على مذهب أهل المدينة تأليفه. ولا لطالب علم 
أنفع من كتبه؛ ولا أحسن من اختياره' ''. 

- العتبية (أو المستخرجة من الأسمعة): تأليف أبي عبدالله محمد بن 
أحمد العتبنّ (ت: 1688ه): وهي عبارة عن حصر شامل لمعلومات فقهيّة. 
يرجع معظمْها لابن القاسم عن مالك. كما أنّها تحتوي على آراء تلاميذ 
مالك؛ وعلى رأسهم ابن القاسم؛ وأشهبء وابن نافع المدنيّ» كما تعتمد 
على رواية غيرهم» كابن وهب ويحيى الليثي وسحنون» وأصبغ. وهي ثالثة 
الأمهات والدواوين» اعتمدها أهل الأندلس» وهجروا الواضحة وما سواهاء 
ولها عند أهل القيروان القدر العالي والطيران الحثيث» عوّل عليها الشّيوخ 
المتقدّمون من المغارية”"' . 


وقد اشتملت على بعض الرّوايات الشاذة والغريبة» وقد كان كبار 
أصحاب العتبىّ لا يتحاشى من إقرائهاء كابن لبابة» ويقول: (إِنّما أقرأها لمن 
أعرف: أنه يعرف خطأها وصوابها”*'. ومن هذا الباب اهتمّ بها ابن رشد. 


.)١9!ص(‎ )١( 
.)165 .١6١ص( (؟) ن: اصطلاح المذهب‎ 
.)١98 ن: مس (ص55١., و75ه1اء.‎ )6( 
.)١516©ص( ن: مس‎ )4( 
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وشرحها في كتابه العظيم الضخم البيان والتحصيل» فوجه مسائلهاء ووفق 
بينها وبين مسائل المدونة. أمَا أبو بكر ابن العربن» فكان له موقف متشدد 
تجاه العتبيّة» فقد كان يحذر من رواياتهاء كما ستقف عليه إن شاء الله» فى 
جد ات عن فوا لكو ازريم ان الترييي شا ره 
ابن رشدء وهو أعرف بمسائل العتبيّة من ابن العربي» كما أن قوله مقدم. 
في المذهب على قول ابن العربيّ. 

وقد اختصر العلامة أبو عبدالله المشذّالى صاحب الحاشية كتاب البيان» 
وكا إى نوريا رو العامة لذن بك عور كر ملتسي د 
على قدرة هذا الرّجل. وإحاطته بالمذهب. وما زالت المعلومات غير متوفرة 
عن هذا الكتاب. هل هو مخطوط أو مفقود؟ 

- المؤازيّة: من تأليف محمّد بن إبراهيم المعروف بابن الموّاز (ت: 
48ه). 

فال القافى " :اوله كقاءه المشهيرر الكبيرة .وهو أجل كتاب ألْفه 
قدماء المالكيين راودا مسائل؛ وأبسطها كلاماء وأوعبها. وذكره أبو الحسن 
الفا ورجّحه على سائر الأمّهاتء. قال: لأنْ صاحبه قصد إلى بناء 
فروع أصحاب المذهب على أصولهم فى تصليمه»". وهذا الكتاب هو رابعة 
الأمتهات في المذهب. وعلى كتابه المعوّل في مصر”*'. 


الدواوين الثّلاثة: 
وهي المجموعة لابن عبدوس» والمبسوط للقاضي إسماعيل» ومخته 
ابن عبدالحكم . 


. ن: المسألة.‎ )1١( 

(؟) ترتيب المدارك .)559/1١(‏ 

(*) وهو من كبار أصحاب ابن أبي زيدء جمع بين الرّواية والذراية. 
(8) ن: اصطلاح المذهب (ص"19١).‏ 
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همه). وهو أشهر مؤّلفات ابن عبدوس. وهو كتاب شريف على مذهب 
مالك» في نحو الخمسين كتاباً. أعجلت المنيّة موْلَفُه قبل تمامه"''. ويظهر 
من كلام القاضي» أنه مجموعة من الكتب"" . 

كتاب المبسوط : تأليف القاضى إسماعيل بن إسحاق البغداديٌ» من آل 
حماد بن زيد (ت: ”187ه). من كبار أصحاب مالك البغداديين» وهو مفخرة 
المالكيّين ببغداد» ترجمته حافلة» وبه تفقّه أهل العراق من المالكية” '"' . 

وهو ثاني الذواوين؛ وأهمَ كتاب جامع لفقه وترجيحات مالكيّة 
العراق. وقد اعتمده المغاربة» كالباجي في المنتقى» ومنهم ابن أبي زيد في 
كتابه التوادر والزيادات» كما ستقف عليه في هذا البحث . 


- مختصر ابن عبدالحكم : تأليف عبدالله بن عبدالحكم (ت: 1548ه). 
وهي ثلاثة مختصرات» تشتمل على سماعه عن مالك» وكبار تلاميذه ممن 
أخذ عنهم. وهذه المختصرات هي: المختصر الكبيرء والصّغيرء والأوسط. 

أمَا المختصر الكبيرء فاختصر فيه سماعه عن أشهب. ويحتوي على 
اثنى عشر ألف مسألة. أمَا الأوسطء فيحتوي على أربعة آلاف مسألة. 
والصغير ويحتوي على ألف ومائتي مسألة”*؟ . 

هذه هي مجموعٌ الأمّهات المالكية؛ التي ضمّت أقوال مالك وآراءف 
إلى جانب آراء أصحابه وتوجيهاتهم.ء والإشارة إلى أدلتهم على وجه 
الاقتضابس. وفيما عدا المدوّنة والعتبيّة» فليس واحد ممّا ذكرناه» فى متناول 
الباحثين» بل بعضها مفقود لم يُعثر عليه. والبعض الآخر يوجد أجزاء يسيرة 
منه””**'» ويوجد أجزاء مهمّة من مختصر ابن عبدالحكم. تصلح لتحقيقها 


.)١١؟4ص( ن: م س‎ )١( 

(0) ن: ترتيب المدارك (١/17/8؟).‏ 

(0) ن: اصطلاح المذهب (0#”, 904). 

00 ن: م س (صه١٠2 .)١١9‏ 

(5) مثل مختصر ابن عبدالحكم.ء يوجد منه الأجزاء: . 4. لاء 5؟١.‏ ن: ميكلوشء 
دراسات (ص .)١76‏ 
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وإخراجها. ولولا ضيق الوقت. لأتيت على ذكر أماكن وجودها في خزائن 
المكتبات. لكن يمكن الاطلاع عليها في فهارس الكتب الشّهيرة» مثل تاريخ 
التراث العربيَ لسزكين. وفهارس المكتبة الوطنية التونسيّة؛ وفهارس 
المخطوطات بالمغرب الشقيق. ويوجد بالمكتبة الوطنيّة بالحامّة (الجزائر) 
فهارس جيّدة. يستطيع الباحث الاستفادة منها في هذا الباب. 


د لد عإد جد 









المطلب الرَابع: 
في التّعريف بالتُوادر والرسالة والمختصر: 

إلى جانب هذه الكتب هناك كتب أخرىء لا بذ من التعريف بهاء 
سبب: تعا فنا الناء البحث لهاء وهي الرّسالة» والتوادر والرّيادات للشّيخ 
أبى محمّد بن أبي زيد القيروانيّ» والمختصر للعلامة خليل بن إسحاق 
ل 

وسيكون كلامنا حول هذه الكتب مقتضبا أكثر من السّابق» بسبب 
محاصرة الوقت لناء مع إعلام القارئ أنه قد أعذت رسائل جامعيّة. على 
مستوى الذكتوراه والماجستير في الجامعات الإسلاميّة بخصوصها. مثل رسالة 
الدكتوراه الى كتبها أستاذنا الدكتور محمد عيسى حول رسالة ابن أبى زيد 
القيروانَ» ورسالة الدكتوراه للمستشرق الألماني ميكلوش موراني. دراتيات 
فى يصات الننه المالكة الم عا مط سات كات الترادن وار نادت 
امي ١و‏ لعا إلا فخيصر الات للد لالتراسات لامي انيرم 
حوله. وقد نوقش عدد منها في جامعة الجزائرء كليّة العلوم الإسلاميّة. عدا 
الدراسات المتعلقة بشخصه؛ من خلال تحقيق كتابه التوضيح الذي شرح به 
مختصر ابن الحاجب . 

أمَا الرّسالة» أو باكورة السَّعد كما هي التّسمية الأخرى لهاء فقد 
وضعها الشّيخ أبو محمّدء وهو في السّابعة عشرة من عمره. وقد كنت في 
بدايات بحثي حول المذهب المالكيّ» أستغرب كثيراً هذا القول الذي أجمع 
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44444و ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو وووووه 
عليه المترجمون للشّيخ أبي محمّد وأدفعه؛ لكئني بعد أن وقفت على كتابه 
الذبَ عن مذهب مالك» وما قرأته حول الشيخ لم أستبعد هذا الأمر منه. 
وإنْما دفعته في الأوّل عملا بقاعدة قياس الشّاهد على الغائب» ونسيت أنّها 
منتقضة بقادح من قوادح الاعتبار» وهو الفرق؛ وذلك أن طريقة التحصيل 
في زمانناء وطريقة التحصيل في زمانهم مختلفة تمامأء وهي أحد الأسباب 
التي تجعلنا لاا نستوعب كثيرا من كلامهم» وندفعه عند قراءته. 

ومن يطلع على كتاب الرّسالة"'''. يلاحظ فيها عدّة جوانب للتبوغ 
العلمي ؛ اللُغوية» والفقهيّة. والسّلوكيّة. وتظهر له بجلاء تلك القدرة اللغويّة 
على عرض القضايا الفقهيّة؛ مع استيعاس روايات المذهي واتجاهاته. 
والإشارة إلى رؤوس الأدلة من الحديث والأثره فى وقت كان فيه العبيديّون 
الشّيعة جاثمين على صدور المالكيّة في القيروان» وكانت المعارك بينهما 
على قدم وساقء, وكان أشذها على الإطلاق معركة عام ””الاه. حيث مات 
فيها كبار المالكيّة» من أصحاب أبي إسحاق السبائيَ رحمه الله ومن شيوخ 
ابن أبي زيد. وفي هذه الظروف الخانقة والمضيّقة على المالكيّة؛ لم يفرّط 
المالكيّون في مذهب إمامهم مالك؛ لأنه هويّتهم الّتى لا يستطيعون التفريط 
فيها'''» فهو بالنسبة إليهم العقيدة والأحكام والخلق» وقد انصبغت به 
شخصيّتهم. حتى أصبح هو كلّ شيء في حياتهم. فلم يصبروا على التخلي 
عنه؛ مع تداول السّلطات المعارضة لهء من الأغالبة إلى غاية الموخديه” “كف 
مرورا بالشيعة العبيديَين. وفى هذه الظروف الحرجة. يؤلف الشيخ رسالته 
الفقهيّة» سنة /اااه على ما ذهب إليه أكثر المترجمين له”*'. 


)١(‏ ن: ما كتبه محمّد أبو الأجفان؛ مقدمة شرح غريب الرّسالة لابن حمامة» دار الغرب 
الإسلامئ . 

(؟) أشار إلى هذا المعنى محمّق كتاب ترتيب المدارك. فى مقدمته للكتاب . 

(9) ن: ما كتبه عبدالمجيد النجّار.ء فى (ابن تومرت حياته وآراؤه)» ففيه بيان ما ارتكبه 
الموخدون فى حئ المالكية . 

(8) ن: أبو الأجفان». مقدمة كتاب الجامع لابن أبي زيد القيروانيَ (ص25)؛ دار الغرب 
الإسلامىّ . 
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والكلام في الرّسالة ذو شجونء, وهو شهيّ لا يُملء لكن نقتصر منه 
على قول أبي زيد الدبّاغ فيهاء قال: «انتشرت الرّسالة في سائر بلاد 
المسلمين». حتّى بلغت العراق والحجاز والشام ومصر وبلاد إفريقية 
والأنذلس والمخرب:«ويالاد السودان» وتنافن الناس فى اقتنائها» .جتن كتيت 
بماء الهب» وأوّل نسخة منها بيعت ببغداد؛ في حلقة أبي بكر الأبهريّ 


بعشرين ديناراً ذهاً”''. 


التوادر والرّيادات: وهو الكتاب الأخير للشيخ. في سلسلة كبيرة من 
مؤلّفاته التوادر العجيبة. وإذا كان الشيخ قد قصد بكتاب الرّسالة الأولاد. 
فقد قصد في كتابه هذا المجتهدين في المذهب؛ فجمع فيه كل ما يحتاج 
إليه المالكيّ» ممّن تقدمت له عناية بالعلم» وانّسعت له دراية؛ لأنه اشتمل 
على كثير من اختلاف العلماء المالكيّين'''. وقد نقل فيه الشَيحْ المسائل من 
أمهات كتب المالكيّة» كما ستقف على نماذج كثيرة من ذلك. في تضاعيف 
هذا البحث. 

أما مسك الختامء فهو كتاب المختصر للعلامة خليل رحمه الله. وهذا 
الكتاب هو المذهب. وكل جديية بذكر فى حمّه هو دون حقّهء وح 
صاحبه. فأكتفى بقول واحد فيه» وهو العلامة ابن غازي أحد شرّاحه. 
والشروخ على الي كثيرة» قال رحمه الله: (إنّه من أفضل نفائس 
الأعلاق» وأحقٌ ما رمق بالأحداق» وصرقت إليه همم الحذاق. عظيم 
الجدوى. بليغ الفحوىء. بيّن ما به الفتوى» وجمع مع الاختصار شدة 
الضبط والتهذيب؛ واقتدر على حسن النسق والترتيب» فما نسج على 


منوالهء ولا سمح أحد بمثاله»". 


وأقسم بالله غير حانث إن شاء الله؛ إِنّه لكذلك وفوق ذلكء ولا يقذر 
هذا الكلام حقّ قدره؛ إلا من وقف على نصوص المذهبء. ثُمَ تصرّف 


(؟) مقتبس من كلام الشيخ في مقدمة التوادر والزيادات. 
(6) ن: تقديم الشيخ العلامة أحمد نصر لمختصر الشيخ خليل (ص"5. 7). 
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الشيخ خليل فيهاء على كثرتها وتداخلها. تصرّف الخرّيت في الصّحراءء أو 
الصّيرفيىَ فى الذهب والفضّة الصَفراء . 


ملاحظات متعلقة بتوثيق المادّةء وكتابة البحث عامٌّة: 

حرصت في جميع مسائل البحث» والمقدّمة التي كتبتها له. على 
توثيق نصوصه من مظائها المعتمدة عند أصحابها بها. ولم أنقل نصًا في سياق 
الردّء إلا بعد التَحقّق التامّ بأنّه يعبر عن قصد قائله. 


- إذا كان النصٌ المقتبس مأخوذاً لصاحب النصّء فإنْني أضع علامة 
الإحالة في بدايته؛ وأشير فى الهامش إلى موضعهء بالجزء والصّفحة». أ 
الصّفحة فقط . 


مثل: قال المقاضي عياض: «...). وفي الهامش: :١‏ المدارك 
(1/الا؟). 


إذا كان النصٌ المنقول مقتبساً من كتاب» ولم يكن من كلام 
المؤلف. فإنّني أضع علامة الإحالة في آخر النصّء وأشير في الهامش إلى 
مكان الاقتباس بقولي انظرء بالاقتصار على حرف التون. مثل: (وفي هذه 
الظروف الحرجة» يؤلف الشيخ رسالته الفقهيّة. سنة "اه على ما ذهب 
إليه أكثر المترجمين له)؛ وفي الهامش: :١‏ ن: أبو الأجفان. مقدّمة كتاب 
الجامع (ص”0). وكذلك إذا كان النصٌ لأحد العلماء. لكتني أنقله من غير 
مرجعهء فإثنى يي أضع علامة الإاحالة في آخر النصء ” ثم أشير في الهامش إلى 
موضعه. مثل: قال ابن حارث الخشنيئ: ١‏ ...كء وفي الهامش: 
المدارك . . 


1 التزمت في الإحالة تقديم المؤلف. ثم اسم الكتاب. إذا كان الكتاب 
من تاليفه. أمّا إذا تكرّر الكتاب. فإِنْني أكتفي بالإشارة إليه بحرفي م سس؛ 
أي: المرجع السَابق» وأتبعه بموضع الاقتباس. أمّا إذا كان الموضع واحداء 
فإنني أكتفي بالحرفين فقط. مثل: ن: م س ,.)815/١(‏ أو ن: م س. 
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ة 'اكتفيية فى المتون الحديئية . بدكر أرقامهاء من الطبعات المشهورة. 
فاعتمدت في الإحالة على أحاديث الشّيخين على ترقيم الأستاذ محمّد فؤاد 
عبدالباقي. كما اعتمدت على شرح الرّرقاني» في الإحالة إلى أحاديث 
الموطإء دون الاستذكار. أمَا السَئن الأربعة. فاعتمدت مباشرة على تقسيم 
الشيخ الالبارنء صحيح العستن ) وضعيف السكة؟ تسهماه على نمسي الوفوف 
على رأيه فى تلك الأحاديث . 

- الترمت في الإحالة إلى مصئف ابن أبي شيبة» بذكر جزء الكتاب 
والصّفحة»؛ واكتفيت في بعض المواضع برقم الأثر؛ اعتمادا على نسخة 
أخرق» «وبيّدت٠‏ ذلك ببعده هباشرة:. فكل : بروزئ. ابن ا شيبة (7”154685) عن 
عمر بن الخطاب» وأقول فى الهامش: ن: المصتف (894/5). طبعة كذا. 
الدار... في جميع المراجع التي أحلت إليها؛ اعتمادا على شهرة طبعات 
تلك الكتبء خاصّة كتب الشّروح المالكيّة. إلا في القليل التادر؛ تمييزا له 


عن غيره» حتّى لا يلتبس به. وقد أجلت ذلك إلى فهرس المراجع في نهاية 
البحث . 


لا نا نا نا نا لا 
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الفصل الثالت 
المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكتّة 


المسألة الأولى: 
مسح الخفين والجوربين 





قبل التعرّض لتفاصيل هذه المسألة. لا بذ من الإشارة إلى الفرق بين 
المسحين؛ فالمسح على الخف مسألة اتفاق بين فقهاء السئة؛» ولا يُعرف 
الخلاف إلا عن الشّيعة الإماميّة والزيديّة» والخوارج؛ ومن ثُمّ أدرجها 
بعض علماء السئّة في كتب الاعتقادء كالإمام الطحاويّ الحنفيَ رحمه الله 
حيث قال في عقيدته الشهيرة: «ونرى المسح على الخفين» في السفر 
والحضر كما جاء في الأثر'» وأشار بذلك إلى خلاف الشيعة الذين لا 
يرون المسح عليهماء بل يرون المسح على الرّجلين! قال المحمّق الحليّ 
السّيعيَ''': «الفرض الخامسٌ مسمحٌُ الرّجلين»؛ ويجب مسحٌُ القدمين من 
رؤوس الأصابع إلى الكعبين» وهما قبا القدمين» ويجوز منكوسأًء وليس 
بين الرّجلين ترتيبٌ» وإذا مُطِع بعض موضع المسح مسح على ما بقي. 
فإن قطع من الكعب. سقط المسح على القدم. ويجب المسح على بشرة 
القدم» ولا يجوز على حائل؛ من خف أو غيرهء إلا للتقيّة أو الضرورة. 


.)5١1/١( شرائع الإسلام في مسائل الحلال‎ )1١( 
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زاذا ذال الشيت أعاد الطهارة على..قول». وقيل : 5" تجي. |[ لحيدف؛ 
والأوّل أحوط». وقال الإمام يحيى بن الحسين الريدي''': «أجمعم 
آل رسول الله صلى الله عليه وآله؛ أنه لا مسح على شيء من ذلكء وأن 
من مسح على شيء من ذلك فلم يتوضأء وأنّه لا صلاة إلا بوضوء. فأما 
ما يقول به الرّوافض» من المسح على الرّجلين»؛ فهذا باطل محال» فاسد 
من المقال». وفي هذا الإجماع نظرء فقد نسب الإمام المهديي». في البحر 
القول بمسح الخفين إلى علىَ رضي الله عنه”''. كما أنكره الخوارج. 
وحكاه القاضي أبو الطيّب عن أبي بكر بن داود"'. وهو رأي الإباضيّة 
أيضاًء. قال في شرح الم ا((ومسحٌ الراين. وعسيا ال جلين مغ 
الكعبين)» وفيه أن غسل المرفقين والكعبين غير متفق عليه» وأنْ منهم من 
قال: يمسح الرّجلين. فكيف يعطف ذلك على المتفق عليه؛ فلعل المراد 
بالتّشبيه التَسْبِيهُ في مطلق الفرضء ولعله أراد وغسل الرّجلين إجماعاء مع 
الكعبين عندنا. وأمًا المسحح على الخفْين فلا يَرد؛ لأنّ الكلام في المتفق 
عليه عندناء ولا قائل به هنا؛ لعدم صحّة الأحاديث المذعى ورودها فيه 
كما أنكرته عائشة» ولأنه إذا مسح على الخفٌ لم يصدق عليه أنه غسل 
رجليه ولا مسحهماء والخطاب إِنّْما هو للرّجلء ولأنه إذا مسح على 
الخَفينء ثم نزعهما وصلىء. لم يصدق عليه أنّه صلّى بوضوء رجليهء ولا 
يرد على هذاء ما إذا حلق رأسَّه؛ٍ لأنَ الشّعر من أجزاء جسدهء وقد ارتفع 
الحدث بمسحهء فلا يُرفع بحلقه». 


تحقيق مذهب المالكيّة في المسح على الخفين: 


ونُسب إنكار المسح على الخفّين إلى الإمام مالك رحمه الله أيضاًء 


.)01/١( الأحكام في الحلال والحرام‎ )1١( 

(؟) ن: الشوكانيَء نيل الأوطار (١//ا/ا١).‏ 

(9) ن: التووي» المجموع ,.)600/١(‏ 

(4:) محمّد بن يوسف بن أطفيش. شرح التيل وشفاء العليل (١1//ا31.‏ 18). 
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قال في المدوّنة"'2: «قال ابن القاسم: وقال مالك لا يمسح المقيم 

,)952(- : : 5 0 5 3 9 + 

على حَفْيهء وقد كان قبل ذلك يقول يمسح عليهما». وقال في العتبية' ' 

«وسئل عن المسح على الخفين في الحضرء أيمسح عليهما؟ فقال: لا ما 

أفعل ذلك. ثم قال: إِنّى لأقول اليوم مقالة» ما قلتها قط في جماعة من 

وعثمان خلافتهم. فذلك خمس وثلاثون سنةء فلم يرهم أحد يمسحون. 

قال: وإنّما هي هذه الأحاديث. قال: ولم يُرَوْا يفعلون ذلك. وكتاب الله 
أحقٌّ أن يتبع ويعمل به». 


ومنها أيضا7'"': «قال (أي : أصبغ بن الفرج): شهدت ابن وهب. في 
داره بالفسطاط توضأ ومسح على حميه. وقال لي: اشهد علىّ. قال أصبغ : 
المسح لا شك فيه هو أثبت من كل شيءء عن التبي كله وكبراء أصحابه. 
قال: وأنا أمسح في الحضر وأفتي به". 


ومن التوادر 7* : «وقال ابن حبيب ١‏ قال مطرّف» وابن الماجشون ن: لم 
يختلف فيه أهل السئة؛ وما علمنا مالكاً ولا غيره من علمائنا أنكر ذلك». في 
الحضر والسّفر. قال ابن حبيب: لا يرتاب فيه إلا مخذول». 


قال ابن عبداله9' : اوقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين. 

في السَفر والحضرء وهي رواية أنكرها أكثرٌُ القائلين بقوله» والرّواياتٌ عنه 
بإجازة المسح على الخمّين» ٠‏ في الحضر والسَفر أكثرُ وأشهرُء وعلى ذلك 
بنى موطأه؛ وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله؛ لا ينكره منهم 
أحد. والحمد لله». ولابن رشد في البيان كلام لا يتعدّى هذاء قال"'': 


)41١/١( )١(‏ في هيئة المسح على الخفين» من كتاب الوضوء. 

,41/١( )0(‏ بشرح البيان) كتاب البزّء من كتاب الوضوء الأرّل. ضمن سماع ابن القاسم . 
.70031/٠( )6(‏ 5١5ء‏ بشرح البيان). 

.)944/١( )86( 

(6) الاستذكار (؟//ا7). 

.)81/١( البيان‎ )5( 
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تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكية أو النصرة لمذهمب إمام دار الهفحرة ردي 


د 1 ل ع و و و و 2 
١كان‏ مالك أوّل زمانه يرى المسح في السّفر والحضرء ثم رجع فقال: 
يمسح المسافرء ولا ؛ يمسح المقيم. ثم قال أيضاً: لا يمسح المسافر ولا 
المقيم. والصرات الذي عليه جمهور الصّحابة والتّابعين وعلماء المسلمين 
إجازة المسح في السّفر والحضر. ..2. ثم قال''': «والصَحيحُ من مذهب 
مالك رحمه الله الدذق عليه أضحابه 5 المسح في السفر والحضرء فهو 
مذهبه في موطئهء وعليه مات. روي عن ابن نافع , قال: دخلنا على مالك 
فى مرضه الذي مات فيهء فقلنا له: يا أبا عبدالله. قد أقمت برهة من عمرك 
ترى المسح على الخفين» وتفتي به» ثمم رجعت عنهء فما ترى في ذلك 
الآن وتثبت عليه؟ فقال: يا ابن نافع» المسح على الخفين صحيح يقين. 
ثابت لا شك فيهء إلا أنَى كنت آخذ في خاضة نفسى بالطهورء فلا أرى 
من مسح قصر .فيفا يحت علية4 وارق المسح قويًا والصَلاة نَامَة) . 

ومن خلال هذه النصوص» يتبيّن أنْ المسح على الخفين هو المذهب 
الذي رجع إليه مالك رحمه الله. في السَّفر والحضرء ولعل إنكاره للمسح 
متوجّه إلى من بالغ في فعله؛ لإظهار مخالفة أهل الأهواءء لأنْ الأكثر من 
فعله عليه الصّلاة والسّلام» والخلفاء الثلائة بعده. على ما حكاه مالك عنهم 
على غسل الرّجلين . 

أمَا عن حكم المسح. فهو رخصة في المذهب. نص عليه في 
الرّسالة» وشهّره في المختصرء ففي الرّسالة: «والمسحُ على الخفّين رخصة 
57 في المختصر: ازخضضن لرجل :واقراة» وإن: مستحاضة»: حير 
أو سفرء مسح جورب جُلّد ظاهرُه وباطنه؛ وخف». 

هذا موضع الحاجة من مسألة المسح على الخفين. وهي من مسائل 
الاتفاق. أمَا المسح على الجوربين» فهي من مسائل الخلاف» وجمهور 
الفقهاء والمحدثين على عدم التّسوية بينهماء كما سيتضح.ء فيكون التهويل 
بالأولى لتمرير الثّانية» من انّهام الأئمّة بالتقصير في السئة» مع أن مبنى 
مسألة المسح على الجوربين على الظنء واستفراغ الوسع في إصابة الحقّء 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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وينقسم الئاس فيه إلى مخطئ ومصيبء. لا محق ومبطلء وبينهما فرف 
مهم. لا بد من إدراكه والوعى به. 


د عد جد عد 









المطلى الأوؤّل: 


من المدوّنة الكبرى”'': قال: وقال لى مالك فى الخفّين يقطعهما أسفل 
٠‏ من الكعبين . المحرم رغيرهء يسح عامهران من أجل أن بعض مواضع 
على الرجل وأسفلهما جلدٌ مخرورٌ. وظاهرهما جلدٌ مخروٌ: أله يمسح 
دون الكعبين» ما لم يبلغ بالجلد الكعبين؟ قال مالك : وإن كان فوق الكعبين. 
ذلك؟ قال: أمَا في قوله الأوّلء فإن كان الجرموقان أسفلهما جلد يبلغ 
مواضع الوضوءء مسح على الجرموقين» وإن كان أسفلهما ليس كذلك» لم 
أصلاء وقوله الأوّل أعجب إلىّ»ء إذا كان عليهما جلد. كما وصفت لك. 

قال: وإن خرج العقب إلى السّاق قليلا». والقدم كما هي في الخف. 
فلا أرى عليه شيئاً. قال: وكذلك إن كان الخفٌ واسعاً. فكان العقب يزول 
ويحرج إلى الساق» وتجول القدم. إلا أن القدم كما طي في الخفين. فلا 
أرى عليه شيئا . 


ومن العتبيّة''': «وقال في رجل توضأ ومسح على حَمَيهء ثم صلى 
الظهر. ٠‏ فلم يأت العصر حتّى انخرق حَفْهء بقدر ما لا يُمسح على مثلف ثم 


)4١ »4٠/١( )١(‏ في هيئة المسح على الخفين» من كتاب الوضوء. 
(0) (١704/1ء‏ بشرح البيان) سماع أبي زيد عن ابن القاسم. كتب الوضوء الثاني . 
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حضرت صلاة العصر. قال : ينزع فيه ويغسل رجليه وبُصلي. ولا يعيد 
الوضوء) . 

ومن التوادر 7 قال ابن حيتي والفف المفداني». إن كان تاعنا: لا 
ُعَدْ به الخف خفًاء فلا يمسح عليه» وإن لم يكن فاحشاً مُسِح» وإن أشكل 
دوع لي ووو اي ا 0 
الجوربين: إلا أن ير ان مدفيع القدم كلك فلس 560 
ابن القاسم. وإن خرز عليهما 00 


وفى مختصر العلامة خليل : ررب الك ظاره وباطئه. . . بشرط 
جِلدٍ طاهر خرزء وسَتّر محل الفرض » وأمكن تتابع المشي به. 
يُمسَح واسعٌ. ومُخَرَقُ قَدْرَ ثلث القدم» وإن بِشَّكُء بل دونه إن التصى. 
كمنفتح صَعْرا. 

هذه أقرب التصوص التي تنتظم مسألة المسح على الجوربين» من 
مصادرها في كتب المالكيّة؛ وتركت كثيراً من أحكام المسح الأخرى؛ 7 
خارج عن موضوع المناقشة» مع التسليم بأنْ كل ما ثبت منها للخفين» يثبت 
منها للجوربين؛ على فرض كونهما متساويين. 

ولعلك لاحظت. أخى القارئ أن عبارة خليل رحمه الله ما هي إلا 
إعادة تلخيص لما ورد فى الأنّهات السَابقة» بألفاظ مركزة دقيقة» وليس فيها 
ددحن عن رسيي التصرض الجشدة مدن عار الستشمرات 
المذهبيّة الأخرى.» كمختصر القدّوريٌ عند الحنفيّة» ومختصر الخرقيّ عند 
الحنابلة» والمنهاج عند الشافعية» خلاف ما يلهج به من لم يعرف هذه 
الكتب» أو لم يُعرّج عليها؛ لأنها ليست كتب علم عنده» بل هي كتب 
رأي! وقد زدت هذا المعنى بياناً في المقدّمة» وذكرت نماذج من كلام من 
نبز هذه الكتب» ورماها بما هي بريئة منه. 


.)159 (ارمدفق‎ )١( 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
> <> <> <> <> <> <> <> <> < <2 < < <> <2 <> 2 <2 < 42 < <2 2 < <> 422 <> <2 <> < <4 <> < < < <2 <> <> <)4 < <> <> <> <> 22 <2 42 <> 2 2 < 9 <4 
الشرح والبيان: 
أوَلها: أن يكون جلداًء لا ما صنع على هيئة الخف؛ من قطن وكتان 
ونحوهماء وإليه الإشارة في قول خليل ( جورب جلد ظاهره وباطئه) ؛ لآن 
الخف معروف أنه من جلدء بخلاف الجورب. قال القاضى عبدالوهاب: 
اولا يجوز المسح على جوربين غير مجلدين» وفي المجلدين والجرموقين 
روايتان». والظاهرٌ في كلام خليل يقصد به الذي يلي السّماءء والباطن الذي 
يلي الأرض» ويُسمَّى الججرموق» على تفسير مالك» من رواية ابن القاسم. 
وقيل: الجرموق نعلان غليظان لا ساقين لهماء وهو تفسير ابن حبيب. قال 
الباجي: وجه رواية منع المسح على الجرموقء أن المسح على الخف 
الشرط القاني: أن يكون طاهراً لا تَجسأ كجلد ميتة» ولو دُبغ على 
المشهور. ولا متنجساً . 


للرّخصة على موردها. 


الشرط الرّابع: أن يكون ساتراً لمحل الفرضء» وهو الكعبان لا ما 
نقص عنه؛ لأنّه إن اقتصر عليه في المسحء. نقص البدل عن مبدّلهء والأصل 
المساواة؛ وإن جمع معه الغسل. جمع بين البدل والمبدذل منهء وهو لا 
يجوز. 

الشّرط الخامس: أن يتمكن من المشي بهء بحيث لا يكون واسعاء 
ولا ضيْقاً جذاء بحيث لا يتمكن من لبسهء افلا يمسح حينئل”©. 


)١(‏ ن: ابن أبي زيدء الئوادر :)45/١(‏ القاضي عبدالوهابء. التّلقين .)١١/١(‏ المواق» 
الاح والإكليل لمختصر خليل »)719/١(‏ الحطاب» مواهب الجليل في شرح مختصر 
خليل (/2)47/8» الخرشيء؛ شرح مختصر خليل (777/1. 50777 عليش». منح 
الجليل شرح مختصر خليل .)8١ .80/١(‏ الدرديرء الشرح الكبير .)١45 .2141/١(‏ 
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رفي الشرط الرّابع تحقيق جيّد للقاضي نون الوليد ابن رشد. ينبغي 
ذكرة"#تميما. للفائلاة: قال رحمه الله"'': «ولم يبيين في الرّواية حدّ الخرق 
الذئ يجوز المسح عليه من الذي لا يجوزء. ولا 0 ذلك في الأمّهات ما 
فيه شفاء وجلاء؟ لأنّه قال في المدوّنة : إن كان كثيراً فاحشا يظهر منه القدم 
فلا يمسح. وإن كان يسيرا لا يظهر منه القدم فليمسح. وقال في الواضحة: 
إن كان فاحشاً لا يُعدَ به الخفٌ خمًا؛ لتفاحش خرقهء وقلة نفعه فلا يُمسح. 
وإن لم يكن متفاحشاً مسح. اود اصودسمع, وروى ابن غانم عن 
مالك». أنه يمسح عليه ما لم تذهب عامّته؛ وقال فى آخر الرّواية: إذا كان 
الخرق خفيفاًء لم أر بالمسح عليه بأساً. وقال ابن القاسم : محنى. قول: هاللك 
في الخفٌ الذي أجاز المسح عليه؛ هو الذي لا يدخل منه شيء. فاستفدنا 
من مجموع هذه الرّوايات. أنه يُمسح على الخرق اليسيرء ولا يُمسح على 
الخرق الكثير؛ وإذا كان كذلك بإجماع» وقامت الأدلة من الكتاب والسئة 
على أن الثلث هو آخر حذ اليسيرء وأوّل حد الكثيره وجب أن يُمسح على 
ما كان الخرق فيه أقل من التّلث؛. ولا يُمسح على ما كان الثلث فأكثر. 
أعني ثلث القدم من الخف. لا ثلث جميع الخف. وإِنْما يُمسح على 
الخرق الذى. يكون: أقن. من .التلكن. إذا كان ملتصقا بعضة .يعض : كالقى لا 
يظهر منه القدمء وأمّا إن انّسع الخرق وانفتح. حتّى يظهر منه القدم. فلا 
يُمسح غلية. إلا أن يكون عبرا هذا ليبن ناخش. تمحضول هذاء أله إذا 
كان الخرق في الخف الثّلث فأكثر. فلا يُمسح عليه. ظهرت القدم أم لم 
تظهر. وإن كان الخرق أقل من التّلثء فإنّه يمسح عليه. ما لم يتّسع 
وينفتح» حتّى تظهر منه القدم فلا يُمسح عليه إلا أن يكون يسيراً كالتقب 
اليسير الذي لا يمكنه أن يغسل منه ما ظهر من قدمه؛ لأنه إذا ظهر من 
قدمه ما يمكنه غسلهء لم , يصحٌ له المسخ. من أجل أنّه لا يجتمع مسح 
وغسلء؛ فعلى هذا يجب أن تخرّج الرّوايات المسطورة المشهورة». وهذا 
تفصيل جيّدء وتحقيق قويٌ» لا يحتاج معه إلى غيره! 


.)5١7/١( في البيان والتحصيل‎ )١( 
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المطلب الثّانى: 
فى ببان الأدلة التى استند إلدها المالكتة: 


قبل التَعرّض لأدلّة المالكيّة على هذه الشّروط» نمهّد له بذكر السرّ في 
الأمر بالمسح على الخفينء. دون التعلين التي كانت غالب لباس العرب؛ 
ليتكشف لنا بعد ذلك السّبب» في قصر العلماء المسح على الخف المجلّد 
دون غيرهء وهو ما يقودنا إلى الكلام عن طبيعة الخف والجورب والجرموق 
والتعل . 

أمَا الخف نأصله خف البعيرء وهو مَجمّع فَرْسَن البعير والناقة. وقال 
ابن سِيده: وقد يكون الخف للئّعام» سووا بينهما للتشابه. وخف الإنسان ما 
أصاب الأرض من باطن قدمهء. والخفٌ فى الأرض أغلظ من التعل. 
والجمع من كلّ ذلك أخفاف وخفافء. وتشقّف خفًا لبسه9"' , 


أمَا الجَوْرّب على وزن فوعلء» فهو معروف كما قال ابن سيدةء وقال 
الأزهريٌ : لفافة الرّجل» وهو فارسيّ معرّب. والجمع جواربة» زادوا الهاءً 
لمكان العجمة» وقد قالوا الجوارب» ونظيره من العربية الكواكب””"'2. وقال 
ابن منظور '': واسم الجورب المسماة» وهو يلبسه الصيّاد؛ ليقيه حرّ الرّمضاء. 
إذا أراد أن يترتص الظباء نصف التهار. وقال نافع بن لقيط الأسديّ : 


ومؤؤلق أنضجت كيه رأسه فتركته ذَفِراً كريح الجوري”"'' 


والذفر حدّة ريح الشَّيء الطيّبء والشَّيء الخبيث”*'» والمقصود هنا 


)١(‏ ن: ابن منظورء لسان العرب. مادة (خ ف ف). 

(؟) ن: ابن سيدة. المحكم والمحيط الأعظم في اللّغة (/2.)587/90 الأزهريٌ». تهذيب 
اللغة؛ وابن منظورء لسان العرب, مادّة (ج ر ب). 

(*) ن: م سسىء ماذة (سما). 

(4) ن: ذكره ابن منظور في اللسان. وهو في عدّة مواضع. راجع: مواد البيت فيه. 

() ن: الصَفديّ. تصحيح التصحيف وتحرير التحريف .)05/١(‏ 
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أمَا الجرموق. فقال الخليل: هو خف صغيرهء وقيل: خف صغير 
يلبس فوق ار قاله الجوهري . وقال البعلي الحنبلي : نوع من الخفاف. 
وهو معرّب"' 

أمَا التعل. فهي مختلفة عن الخفء كما فى حديث ابن عمرهء فيما 
ل لحري ان 0 يلب لتقي 17 السام 1 ال ري ارا 
البرنس» ولا ثوباً مسّه الوّرّسء» أو الرّعفران» فإن لم يجد التعلين» فليلبس 
الخفين» وليقطعهماء حتّى يكونا تحت الكعبين». رواه البخاريٌ .)١1547(‏ 
ويؤخذ منه أن الخف يستر الكعبء. أما التَعل فلا تستره. وهذا موافق 
للمنقول عن أهل اللغة». في تعريف التعلء فقد قالوا: التعل ما وقيت به 
القدم من الأرض مؤئئة. والخف أطول منهاء وهي تحتاج إلى ما يمسكها 
في القدم. ويسمى القبال. ويقال: نعل مقبولة ومقبّلة» ‏ بخلاف الخف 
فإنها تغطي القدم كله » ولها شِراك وهو سير التعلء يجعله الحذاء في أذني 
النتعلء على جانب العقب» بإحداث ثقب بالمفراص”" 


وبهذا يكون اتضح معنى التعلء. وأنّْه الحذاء الذي يظهر منه بعض 
القدم» أو يظهر أغلبه. وهو ما يسمّى عندنا باللّغة العاميّة البليغة» وهي قريبة 
مما قاله الأزهرئ”'': اوالبالغاء الأكارع في لغة أهل المدينة». وتسممّى 
أيضاء المنقل بقاف مثقّلة» وهو عربيّ فصيح منقول في كتب اللغة. 


(1 :13 الرمحشرى». اسداس البلاغة؛ مادّة (ج ر ب). والبيت لروح بن زنباع يهجو زوجه 
حميدة ( فأجابته : 
فثشناؤنا شر الثناء عليكم أسوأ وأنتن من سلاح الشعلب 
ن: أبو الفرج الأصفهانيّ. الأغاني 5”) . 

(؟) ن: الخليل. العين ,.)116/1١(‏ ابن منظور. ليان العرب. مادة ج 8 ق). البعلي 
الحنبلي» المطلع على أبواب المقنع ,»)١7/١(‏ المكتب الإسلاميّ . 

(6) ن: ابن منظورء مادّة (ن ع ل)» والخليلء العين؛ المواد .40١/١(‏ لا؟ا4. ”/ه”). 

(5) ن: الصّحاحء مادّة (ب ل غ). 
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وننتقل الآن إلى بيان الحالة الغالبة» فى انتعال العرب. حتّى نفهم 
تفريق الشّرع» في الرّخصة؛» بين المسح على الخف. وعدم تشريعه في 
التعل. 

عقد الجاحظ فصلاً عن العصاء فى كتابه البيان والتّبيين» ردّ فيه إزراء 
الشّعوبيّة بالعرب في زيّهاء وانَخْادُها العصاء في خطبها وعلى منابرهاء حتّى 
انتهى به المقام إلى الكلام عن التعل» فاستطرد فيه وأمتع. وسأنقل منه محل 
الحاحة. وهو على طوله. لا يخلو من فوائد فيّمة. 

قال''؟: وقال غيلان بن خرشة للأحنف: يا أبا بحرء ما بقاءٌ ما فيه 
العرب؟ قال: إذا تقلدوا السّيوف» وشْدوا العمائم. واستجادوا التعال. ولم 
تأخذهم حميّة الأوغاد! قال: وما حميّة الأوغاد؟ قال: أن يَعْدَوا التتوامب 
ذلا. وقال الأحنف: استجيدوا الئعال؛ فإِنّها خلاخيل الرّجال. والعرب 
أحسن من هذاء قال: تمامُ جمال المرأة فى خفهاء وتمام جمال الرجل فى 

ثم قال: العرب تلهج بذكر التّعال». والفرس تلهج بذكر الخفاف. وفي 
الخفاف الحمر والصّفرء ويقولون: هو من زينة نساء آل فرعون. وأما قول 
شاعرهم : 
إذا اخضرّت ثعال بني غراب 6 بَعَوا ووجدتهم أشرى لئاما 


فلم يُرد صفة الئعل» وإِنّما أراد أنهم إذا اخضرّت الأرضء. وأخصبوا 
طغوا وبغوا. 


وأمًا قول الآخر: 
وكيف أرجي أن أسود عشيرتي وأمّي من سلمى أبوها وخالها 
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فلم يذهب إلى مديح التعال في أنفسهاء وإنما ذهب إلى سباطة 
أرجلهم وأقدامهم. ونمي الجعودة والقصر عنهم . وقال النابغة : 
رقاق التعال طيّبٌّ لحبجزائهم يُحَيّون بالرّيْحان يوم السباسب 
تصوتوة اجحسادا قنيها لعيمها يخالضيةالازوان حشير الشتاكب 
2 م 7 
قال: وبنو الحارث بن سدوس لم ترتبط حمارا قطء. ولم تلبس نعلا 
قط إذا نقبت» وقد قال قائلهم: 
ويكشقيى_ التغيال ]ذا تتفسفت ولا تسيجعيهون باخئلائتهها 
ولحي البذؤابية فين واقنل الصيبفاتيمد ياعنثاتها 
وتجراقيا من أءا سيتيوهيبينا 7 , تنقطع 
كجْل الحذاء يحتذي الحافي الوقع 
وأمّا قول التجاشي لهند بن عاصم : 
إذا الله حيًا صالحاً من عباده كريماً فحيًا الله هند بن عاصم 
ولاياكل الكلبء السروق تغالهم. ولا'تتتى المخ الذي في الجماجم 
وقال كدير 1 
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وقال عتيبة بن مرداس ٠»‏ وهو ابن فسوة: 
إلى معشر لا يخصفون نعالهم ولا يلبسون السّبت مالم يُخصَّر 


وإذا مدح الشاعر النعل بالجودة» فقد بدأ بمدح لابسها قبل أن 
يمدحها. قال الله تبارك وتعالى لموسى: فلع تلك إِنّك يالواد الْمقدسس 
طوَّى» [طه: »]7١‏ وقال بعض المفسرين: كانت من جلد غير ذكيء وقال 
الزبيري: ليس كما قال» بل أعلمه حنّ المقام الشّريف والمدخل الكريم: 
ألا ترى أنْ الناس» إذا دخلوا إلى الملوك ينزعون نعالهم خارجا؟ 

وهذا الذي أورده الجاحظ هناء يدل على أنْ عادة العرب لبس التعال. 
والتفاخر بهاء وأنْ لبس الخفاف. كان من عادة الفرسء. وأنّْ العرب كانوا 
يلبسونها للحاجة فقط . 

أمَا عن الأدلّة التي استند إليها المالكيّة. في اشتراط أن يكون الخف 
من جلد. وأن يكون ساتراً لمحل القدم» ويُمكن المشئ عليهء فهي ترجع 
إلى ما تواتر التقل به» عن النبي كل من فعله وقوله وإقراره: وإجماع 
الصّحابة رضي الله عنهمء من المسح على الخفين» مع ما هو معلوم من 
طبيعة الخفء. وأنّه الجورب المجلد ظاهره وباطنهء الذي كان يُتَّخَذ 
للحاجة من شغل أو سفرء مثل ما يتَحَذْ الجند اليوم» من الأحذية التي لا 
ينزعونها إلا عند انتهاء مذة العمل» إِمّا في نهاية الذوام. أو بعد عذة أيّام 
إذا كان هناك ما يدعو إلى البقاء بها. ويدل عليه ما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء من التّوقيت في المسح. والفرقٍ بين المقيم.؛ فيمسح يوما وليلة. 
والمسافر فيمسح ثلاثة أيَام كما هو مذهب الحئفيّة. والشافعيّة. 
والحنابلة”'' . 

ولا بأس من إيراد بعض الآثار الواردة في المسح. وأفضّل أن أسوق 
ما ذكره الحافظ ابن عبدالبرّء على جهة الاختصارء حيث أطال فى ذلك». 


)١(‏ ن: الكاسانيّ» بدائع الصّنائع في ترتيب الشّرائع »)55/١(‏ النوويّ» روضة الطالبين 
(١/5؟»‏ هه ابن قلأمة. المغني .)55/1١(‏ 
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ا 
مع الرد على من أنكر المسح. فقال رحمه الله''': وفيه'"' الحكمٌ الجليل 
الذي فرّق بين أهل السئّة وأهل البدع؛ وهو المسح على الخفين» لا ينكره 
إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين؛ أهل الفقه والأثرء لا 
خلاف بينهم في ذلك. بالحجاز والعراق والشَام وسائر البلدان» إلا قوما 
ابتدعواء فأنكروا المسح على الخفينء. وقالوا: إِنه خلاف القرآن» وعسى 
القرآنُ نسخه! ومعاذ الله أن يخالف رسول الله كليم كتاب اللهء بل بيّنَ مراد الله 
منهء كما أمره الله عرّ وجل في قوله: #وَأَرْلَآً إِلِكَ ألرْكْرٌ لبن لئاس ما 
تزْلَ إِلمْ4: وقال: طلا وَرَيَكَ ل يُؤيوت حَقّ يُحَكْنْوْكَ نِمَا سجر 
نْتَهَم4 الآية. والقائلون بالمسح جمهورٌ الصّحابة والتّابعين. وفقهاءً 
المسلمين؛ قديماً وحديثاً. وكيف يُتَوَهَم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى 
القرآن؛ أعاذنا الله من الخذلان. روى ابن عيينة والعّورىٌ وشعبة وأبو معاوية 
وغيرهم عن مدن عن إبراهيم عن همام و الحاريث. قال1.رايف كم 
يتوضأ من مطهرة. ع على حفيه! فقيل له: أتفعل هذا؟! فمّال: و 

يمنعني أن أفعله. وقد رأيت رسول الله كَلِْةِ يفعله. قال إبراهيم: عي 
يعت 1 اصحانب: عبدالله وغيرهم.ء يعجبهم هذا الحلايةة: ويستشرؤن به لآن 


و 


إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 

حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا محمّد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا 
عليَ بن الحسن الدرهميّ حدثنا أبو داود عن بكير بن عامر بن أبي زرعة 
ابن عمرو بن جريرهء أن جريراً بال» ثم توضأ ومسح على الخمّين» فقيل له 
في ذلك؛ فقال: ما يمنعني أن أمسح . وفك رايت رسول الله كه يمسح . 
نالواة. ها كان ذلك قيل نروك المانوة, كال ها اميت ل يعد نزرل 
المائدة ! 


وروى عن النْبيّ كله المسح على الخفين نحو أربعين من الصّحابة. 


)1١(‏ ن: التمهيد )١5868  1١5/١١(‏ بتصرّف. 
(؟) يقصد حديث المغيرة بن شعبة في الموطإ .)7١(‏ 
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المائدة» وهذه دعوى لا وجه لها ولا معنى؛ وقد روي عن الحسن البصري 
رحمه الله قال: أدركت سبعين رجلاً من أصحاب رسول الله كلَ كلهم 
يمسح على خفيه. وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلىّء؛ وسائر أهل بدرء والحديبية» وغيرهم من المهاجرين والأنصارء 
وسائر الصّحابة» والتّابعين أجمعين؛ وفقهاء المسلمين في جميع الأمصارء 
وجماعة أهل الفقه والأثرء في الحضر والسّفرء للرّجال والتساءء ولم يَرْوَ 
عن غيرهم منهم خلافه إلا شيء لا يثبت عن عائشة؛ وابن عباس» 
وأبي هريرة» وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين. 
وكذلك لا أعلم في التّابعين أحداً يُنكر ذلك» ولا في فقهاء المسلمين إلا 
رواية جابر عن مالك. والرّوايات الصّحاح عنه بخلافه؛ وهي منكرة يدفعها 
موطأه وأصول مذهبه. انتهى بتصردّف. 

فإن قيل: كل هذا الذي أوردته هناء صحيح مسلّمء لا نعارض 
شيئا منه. لكن ثبت أيضاء أن التبي وَلِ مسح على الجوربين غير 
المجلدين» وعلى التساخين؛ وهي اللفائف المتّخذة من القماش. ووضع 
الشيخ جمال الدين القاسميّ. من علماء الشّام رسالة في المسح على 
الجوربين» أطال فيها جذاء وبيّن جواز المسح على الجوربين المعهودين 
في زماننا. وقد اعتنى بهذه الرّسالة الشّيخْ أحمد شاكر رحمه اللهء وأيّده 
فيما ذهب إليه. ثم تعزّز ذلك بتخريج الشّيخ ناصر الألبانيَ رحمهم الله 
لأحاديث الرّسالة» وإتباعه إيّاها بملحق سمّاه تمام التصح في أحكام 
المسح» وزيادته على ذلك أحكاماء أهمّها جواز المسح على التعلين. 
وعلى الجورب المخرّق. وهذا كله يدل على ضعف الشروط التي ذكرها 
فقهاء المالكيّة. وفي أحسن الأحوال. لا يصح دعوى صحة مذهبهم إلا 
بالجواب عن مضمون ما ورد فى هذه الرّسالة؛ لأنْ الصّواب لا يظهر إلا 
بإثبات أدلّته» والردّ على أدلّة المعترضين عليهء وهذا حٌ لا يستطيع 
منصف تجاهله . 

ومن أجل ذلك». عقدت فصلا هناء أوردت فيه ملخصاً حول الرّسالة. 
والرد على الشّواهد التي استدل بها المشايخ الثّلاثة . 
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ملخّص رسالة الشيخ القاسميئ: 

لخص الشّيخ أحمد شاكر أدلّة الرّسالة في ثلاثة أحاديث» استدل بها 
الشيخ القاسميّ على جواز المسح على الجوربين؛ وهي: حديث ثوبان. 
وحديث المغيرة بن شعبة» وحديث أبي موسى الأشعريٌ. وزاد الشيخ شاكر 
حورك: انعن يفالت 

ما خديقة تويانةه فيو ها وواة اب ذاو (155) عن ثور عن واشة دده 
سعد عن ثوبان قال: بعث رسول الله كَلِهِ سريّة. فأصابهم البردُء فلمًا قدموا 
على رسول الله كه أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتّساخين. 

وحديث المغيرة بن شعبة. وهو ما رواه النسائيّ (5؟7١).‏ وأبو داود 
( © والترمذيٌ (94)» وابن ماجه (089) عن وكيع عن سفيان الثوري 
عن أبي قيس الأوديّ» هو عبدالرّحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن 
المغيرة بن شعبة» أنْ رسول الله كَل توضأ ومسح على الجوربين والتّعلين. 

وحديث 5 موسى» هو ما رواه ابن ماجه )85٠6(‏ عن عيسى بن 
يونس عن عيسى بن سنان عن الضحّاك بن عبدالرّحمن بن عرزب عن 
أبي موسى الأشعريّء أنْ رسول الله كل توضأ ومسح على الجوربين 
والتَعلين. 

وخدنف ال : وهو من زيادة الشيخ شاكر على القاسميّء فرواه 
الدولابىّ فى الكنى والأسماء فال: اعخير فى جود بن شعيب عن عمرو بن 
علي ار سهل بن زياد انق زياد 000 حدثنا اررق فر افينين .قال : 
رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه.ء ومسح على 
جوربين من صوف. فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان. ولكتهما 
من صواف ”7 

وقد استدل المشايخ بهذه الآثار على جواز المسح على الجوربين 


)١(‏ ن: أحمد شاكرء مقدّمة رسالة المسح على الجوربين (ص؛4 8 .)١7‏ وسقط من المتن 
عنذهة (ومسح برأسه). واستدركتها من الكنى . 
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المتخذين من الصوف» بل على الجوربين الرقيقين اللذيْن لا يمنعان وصول 
الماء؛ كما ذهب إليه الشّيخ الألباني» وذكر أنه الأليق برسالة القاسمي"''. 
بخلاف الشيخ شاكر . 

وقد صححح الشّيخ شاكر هذه الأحاديث الثّلاثة» وكذا أثر أنس بن 
مالك. كما استدل الشّيخ القاسميّ بهذه الأحاديث؛ مع أدلة أخرى. 


وأرى أن أبدأ بما ذكره القاسمىّ رحمه الله ثُمّ أعرّج على ما ذكره 
الشيخان الجليلان رحمة الله عليهم. 


ذكر الشّيخ القاسميّ أنْ هذه المسألة دليلها الأوّل من القرآن. من 
عموم المسح في أية الوضوءء فإِنْ ظاهرها على قراءة الجرّء هو المسح على 
الرّجلين مباشرة. أو بما عليهما من خوف أو جورب. وهو مذهب الإماميّة. 
وهو مروىٌ عن ابن عبّاس وأنس وعكرمة والشّعبىَ وقتادة. وأمًا إذا رجعت 
قراءة الجرّ إلى قراءة التصبء فيكون مأخذ الاستدلال بالقرآن عليها من 
عموم الآيات الآمرة بطاعة الرّسول 46و" . 

قلت: كل من قراءة الجرّ والتصب متواترتان» وقد أرجع الجمهور 
رواية الجرّ إلى التصب, بالأوجه المعروفة لغويّاء كما أشار إليه القاسميّ. 
وليس هذا محل إيرادها. واختار ابن جريرء أن قراءة الجّ تدل على المسح 
على الخفين . 

أمَا عموم أآيات طاعة الرّسول كك فذِكرّه هنا من باب التّمهيد 
للأحاديث الواردة في المسح على الجوربين» وليس فيه شيء يُتوققف عنده. 


ثم ذكر أنْ الأحاديث الثلائة السَابقة» منها ما يُستفاد المسح من 
)١(‏ ن: تعليق الألبانيَ على كلام أحمد شاكرء م س (ص"١‏ - .)١5‏ 


() ن: جامع البيان في تأويل القرآن 57/٠١(‏ - 54) بتحقيق: محمود وأحمد شاكر. 
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عمومها وإطلاقهاء كحديث ثوبان» في المسح على التساخين» ومنها ما ورد 
هنا فى 'الجوريين. كحديث المثيرة. وحديث ابى موسى الاشعرى. ونم 
عن قن الأتي 37 الباطيد سن لل عا سان ب التي عن لت ميرت 
000 


قلت: أمَا كلام ابن الأثيرء فلم أجده بهذا اللفظ في التهاية» بل تكلم 


الموضع الأوّل: قال”"'': «تسخنء فيه: أمرهم أن يمسحوا على 
التساخين. هي الخفاف. ولا واحد لها من لفظها. وقيل واحدها تسخان. 
وتسحين » وتسحن » والتاء فيها زاكدة. وذكرناها هاهناء حملا علن ظاهر 
لفظها. قال حمزة الأصفهاني: أما التّسخان فتعريب تشكن» وهو اسم غطاء 
من أغطية الرّأس» كان العلماء والموابذة”' يأخذونه على رؤوسهم خاضة. 
وجاء كن الحديث دكر العمائم والتساخين» فال من تعاطى تمسيره : هو 
الخف حيث لم يعرف فارسيّته . 


أمَا الموضع الثاني : فيو اقول أده ال 50 «وفي الحديث أنه أمرهم 
من لفظها. وقيل: واحدها تسخان وتسخين. هكذا شرح في كتب اللغة 
والخرنب.. .وقال. نجمرة الأضصفياتن. فى كتابه الموازلة: التسيكان تعريب 
تشكن» وهو اسم غطاء من أغطية الرّأس» كان العلماء والموابذة يأخذونه 
من تعاطى تفسيره: هو الخف حيث لم يعرف فارسيّته؛ وقد تقدم فى حرف 
التاء) . 


)١(‏ ن: (ص"5). 

(؟) ابن الأثيرء التهاية في غريب الحديث والأثر .)001/١(‏ 

(©) الموابذة: جمع الموبذان. وهو لفظ فارسي» بمثابة قاضي القضاة. ن: لسان العرب. 
مادة (موبذ). 

.)89753/5( )5( 
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مو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووووووووووووووووهووهووووه 

أمَا الموضع القالث: فقال"'': «والعمائم تيجان العرب». وتسمّى 
العصائب واحدتها عصابة. ومنه الحديث أنّه رخص في المسح على 
العصائب والتّساخين» وهي كل ما عصّبت به رأسك؛ من عمامة»ء أو 
منديل» أو خرقة). 

فليس في كلام ابن الأثير شيء مما ذكره القاسميّء بل هو عكس 
كلامه تماماء فمرّة قصر التّساخين على الخفاف. وقال: هو الموجود في 
كتب اللغة والغريب» ثم حمّق أنه لفظ فارسيّ» وتفسير من فسّره بالخف. 
هو من تعاطي من لم يعرف أصله الفارسيّ . 

وإذا كانت التّساخين هي كل ما عضّبت به رأسك؛ من عمامة» أو 
منديل» أو خرقة» يكون عطفها على العصائب من عطف النوع على نوع 
آخر مخالف لهء وإن شاركه فى الجنسء فلا يرد عليه أنه من عطف الشىء 

وعلى هذا الأساس لا يصلح حديث ثوبان» على فرض صحّته.ء أن 
يكون دليلا من أدلّة المسألة» ويبقى النظر فى حديثى المغيرة وأبى موسى. 
وأثر أنس بن مالك . ١ ٠‏ | 


ذكر ما ورد على الأحاديث الثّلاثة من (الشبَّه) والجواب عنها(): 
الشبهة الأولى: تكلم الشّيخ القاسمىّ عن حديث ثوبانء. وذكر أن 
أحمد أعله ؛ بكون راسد بن سعد لم يسمع من توبان. وأجاب عن هذه 
(الشبهة). بأنّها جارية على مذهب من يشترط اللقاءء وهى المسألة المشهورة 
فيُكتفى بالتظر في رجال السّندء ولمًا أثبت التحقيق أنه لا جرح فيهم. ولا 
عله ظاهرة فيه» فالحديث مستوفى شروط الحسن على أقل درحاته . ولهذا 


.)583/0( )1١( 
(؟) هذا العنوان من وضع الشيخ القاسميّ؛. ووضعت كلمة الشبه بين قوسين؛ لأثني لا‎ 
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حخرجه الإمام اجنين فين مسنده معولا على الاحتجاج به . وسكت عنه 
0 010 
ابو داود. وما وسكت عية مهو صالح لللاستد للال نه 1 


وزاد الشّيخ الألبانى» أنْ هذا الخلاف في اشتراط اللقاء غير وارد هنا؛ 
لأن إمكان لقاء راشد بن سعد لثوبان متحمّقء, لِمّا ذكره البخاريّ من شهود 
راشد لوقعة صمين؛ وقد كانت فى سنة 5””#هء ووفاة ثوبان سنة 54ههء فقّد 
عاصره ١8‏ عاماً. وهو ثقَة 5057 ولم يَرْمَ بتدليس» فينتج عنه أن 
عنعنته محمولة على الاتصالء وتعليل من علله مردود؛ لأنّه قاكئم على 
مذهب من يشترط اللقاء وهو مذهه مرجوح. ومما يقويه ايه أن 
البخاريّ أثبت سماع راشد من ثوبان”" . 


وقال الشّيخ شاكر في مقدمة الرّسالة"': «وأمًا تعليل الإمام أحمد هذا 
الحديث بالانقطاع. بين راشد وثوبان» فقد نقله ابن أبي حاتم في المراسيل 
عن عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: «لم يسمع راشد بن سعد من 
ثوبان». لكنّه يعارض هذاء أنَ البخاريّ جزم في التّاريخ الكبيرء بأنّه سمع 
منهء فقال في ترجمته: «سمع ثوبان ويعلى بن مرّة»؛ وكفى بهذا حجة في 
إثبات سماعه من ثويان). 


والأفضل أن يقف القارئ على نص التّخريج كاملاً؛ ليقف على مستوى 
الجهد المبذول لإنقاذ الحديث من الضعف. ثم نُعْقَب الجميع بما منّ الله به 
عليناء من رد ونقد. 


قال الا «قلت: إسناده صحيح ء وكذا قال النووى. وصححه 


الحاكم والذهبيّ والزيلعيّ. ثم دك إسناده. وقال: وهذا إستاد صححيح » 
رجاله رجال البخاري. عير راشد بن سعد ٠‏ وهو لقة» وكذا قال النووى 


.)١7- (صه"‎ )1١( 
(؟) ن: هامش (ص5960).‎ 
ن: (صسه).‎ )9( 
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: بقوله‎ )4755/١( «إسناده صحيح'»ء وأعله الحافظ في التلخيص‎ :)508/١( 
«وهو منقطع»! وكأنْ مستنده في ذلكء. ما ذكره في ترجمة راشد هذا من‎ 
التهذيبء. فقال: «وقال أبو حاتم والحربيّ: لم يسمع من ثوبان. وقال‎ 
)١56/١( الخلال عن أحمد: لا ينبغي أن يكون سمع منه». ونقل الزيلعيَ‎ 
قول أحمد هذاء وزاد في آخره: «لأنه مات قديماأاء ثم تعقّبه بقوله: «وفي‎ 
هذا القول نظرء فإنّْهم قالوا: إِنْ راشداً شهد صمين مع معاوية» وثوبان مات‎ 
سنة أربع وخمسين» ومات راشد سنة ثمان وماثة» ووثقه ابن معين وأبو حاتم‎ 
والعجلىّ ويعقوب بن شيبة والنسائيّ» وخالفهم ابن حزم. والحق معهما'.‎ 
من‎ )١119/١( من طريق المؤلف» والحاكم‎ )50/١( والحديث أخرجه البيهقيّ‎ 
طريق أحمد بن حنبل» وهو في المسند (ه/ا1؟) بهذا السَند. ثم قال‎ 
الحاكم: «صحيح على شرط مسلم)»! ووافقه الذهبيّ! وقد وهماء قال‎ 
الزيلعيَ متعقبأ الحاكم: «وفيه نظرء فإِنْ ثوراً لم يرو له مسلمء بل انفرد به‎ 
البخاريٌ» وراشد بن سعد لم يحتحح به الشّيخان». وللحديث عند أحمد‎ 
من طريق آخر عن ثوبان» فيه عتبة أبو أميّة الدمشقىّ»؛ قال‎ )١81/( 
الحسين: «مجهول. كما في الكنى من التَعجيل» اه كلام الألبانن بتمامه.‎ 


مناقشة الجواب عن حديث ثوبان: 


أمَا ربط الشّيخ القاسميّ عدم سماع راشد بن سعد من ثوبان» بالمسألة 
الشهيرة بين البخاريٌ ومسلم» وموافقة الشّيخين شاكر والألباني له في ذلك. 
فممًا لا ينقضي منه العجبٌ؛ء على اعتبار أن هذه المسألة معروفة عن 
البخاريٌ كثيراً.ء وشيخه علىّ بن المدينئ”''. ولا تعلق لها بالإمام أحمد. 
حتّى ترد على تعليله للحديث. وممًا يقوّي ذلك أنْ الحافظ ابن حجر أعل 
أيضاء هذا الحديث بالانقطاع» ولم يستدرك على أحمد ما استدركه عليه 
المشايخ الكّلاثة؛ لعلمه بأنّه لا رابط بينهما. 


)١(‏ ن: خالد منصور الدريس» موقف البخاريٌ ومسلم من اشتراط اللقيا والسّماع في السَند 
المعنعن بين المعاصرين (ص8696). 
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أمَا قول البخاري"'': «راشد بن سعد الحمصي المقرّئيَّ؛ سمع ثوبان 
ويعلى بن مرة؛ وعن جبلة بن الأزرق» روى عنه ثور. قال حيوة: حدثنا 
بقيّةَ عن صفوان بن عمرو: ذهبت عين راشد يوم صفين. وقال إسماعيل بن 
عيّاش عن صفوان عن راشد بن سعد الحيراني»» فلعلّه تصحف (عن ثوبان 
ويعلى بن مرّة) إلى (سمع ثوبان ويعلى بن مرّة)؛ وفي العبارة ما يدعمه. 
ويقوّيه ما أورده الحافظ ابن حجرء في ترجمته من تهذيب التهذيب. 
قإل'"1 'اراشك. بن 'ميعد المقراتى: دشان ال ار ادر 
ثوبان»ء وسعد بن أبي وقاصء. وأبي الدرداء. ار بن الام وذ 
مخبر الحبش». وعتبة بن عبد.ء وعوف بن مالك». ومعاوية». ويعلى ابن مرّة. 
والمقدام بن معدي كرب. وأنس» وعبدالله بن بسرء وأبي أمامة. وابن عامر 
عبدالله بن لْحَيّ الهوزنيٌ» وعبدالرّحمن بن جبير بن نفير» وغيرهم. وعنه 
خريز بن عثمان». وصفوان بن عمروء ومعاوية بن صالح الحضرميّء 
وعليّ بن إلى طلحة. وثور بن يزيد. وأبو بكر بن أبي مريم؛ء وغيرهم. قال 
الأثرم عن أحمد لا بأس بهء وقال الذارميَّ عن ابن معين ثقة» وكذا قال 
أبو حاتم» والعجليّ» ويعقوب بن شبية» والنّسائي» وقال ابن المديني عن 
بحيى بن سعيد: هو أحبُ إلي من مكحولء وقال المفضّل الغلابي: من 
أثبت أهل الشّامء بق ويد 3 نان اما يم 0 رمال 
الدارقطنيَّ: لا بأس بهء إذا لم يحدث عنه متروك؛ وله ذكر في الجهاد من 
صعيع: البشارئ, “قلق وذكره ابن نحتاة في النقاك». وثال هات سن 
(000*' وكذا أرّخه أبو عبيدء وخليفة» والحربيّ» وابن قانع. وقال 
أبو حاتم» والحربيّ: لم يسمع من ثوبان. وقال الخلال عن أحمد: لا 
ينلبغي أن يكون سمع منه. وكال ابن روعةة راقيك. بن يقد عن سعد ين 
أبي وقاص مرسل. قلت: وفي روايته عن أبي الدرداء نظرٌء وذكر الحاكم 


)1( التاريخ الكبير (/7597). 

(9) (لسمرهموكف 5و١‏ ). 

(6) هكذاء وهو خطأء وقد تقذم عن الزّيلعيَ أنه سنة 4١١ه.‏ 
(5:) أي: بعد المائة. ن: ابن حبّانء التقّات (7/5؟). 
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أن الذارقطنيّ ضعَّفهء. وكذا ضعَفه ابن حزم. وقد ذكر البخاريٌ أنه شهد 
صمين مع معاوية" انتهى بتمأمه . 

قلت: روى البخاريّ عن حيوة حدثنا بقيّة عن صفوان بن عمرو ذهبت 
عين راشد يوم صمين. واستفاد منه الحافظ أنه شهدهاء ويظهر لي أن بينهما 
فرقأ. فيُحتمل أنه تأريخ لذهاب بصره بالحادثة؛ لا أنّه شهدها. فاشتبه الأمر 
على الشّيخين شاكر والألباني» فظناه كبيراء وبنيا عليه تحمّق إمكان اللقا 
إذ كان بين وفاة وبا وصمّين ١8‏ عاماًء وهي مذّة كافية لتحمّق اللقاء. لكن 
عارضه قول ثلاثة من أئمّة الحديث؛ أحمدء وأبي حاتم. والحربيّ أنه لم 
يسمع من ثوبان. ل قال أحمد لا ينبغي أن يكون سمع منهء وهذا قطع 
باستبعاد اللّقاء. ويؤكّد في الوقت نفسه أنه لم يشهد صفينء. كما فهمه 
ابن حجر. ويزيده تأكيداً قول أبى زرعة: راشد بن سعد عن سعد بن 
أبي وقاص مرسل» وقد توفي سعد سنة :هه على أقلّ ما ذكر"''. فإذا كان 
يسيع من سعدء ايع احتداك اا" فهذا يدل على خطأ البناء على 

ه صفّين» فيكون الحديث منقطعاً. ولهذا قال الحافظ في التلخيص: 
مقع ويستشف من كلام الحافظ» أنه تحفظ من كلام البخاري. فأورده 
في اخر الكلام. بعد تقديمه ما يخالفه. 


فإذا تأكد أنْ راشدا لم يسمع من ثوبان. لم يبق مجال لقول الشيخ 
ناصرء أن الحديث صحّحه الحاكم ووافقه الذهبن.»... إلى آخر ما ذكره؛ 
لأنه لو ضعّف هو الحديثء لم يبال بجميع هؤلاء”''. بل لا يتورّع بعض 
المتعصّبين له. مِن رفعه على الأئمّة. ووقوفه رحمه الله على ما لم يقفوا 
عليه”"؟! ! 


.)18*/١( ن: ابن عبدالبنَء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‎ )١( 

(؟) كنت شرعت» منذ فترة في جمع بعض الشّواهد من الم 1 لصّحيحة للشيخ الألبانيَ على 
جرأته في رد كلام كبار علماء الحديث المتقدمين» وعدم تهيّبه لمخالفتهم فيما قرّروه. 
بحبجّة مخالفته للقراعد. لكن انشغالي بالتعليم حال بيني وبين المتابعة! 

() ن: ما قاله تلميذه على حسنء في مقدمته على نكت ابن حجر على نزهة النّظر. 
(صة”). 
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أمَا الأثر التّاني. فهو حديث المغيرة بن شعبة. وأهمٌ ما وجّه له هو 
السَّذوذ. كما نقل ذلك أبو داود بعد روايته له. قال: «كان عبدالرّحمن بن 
مهدي لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأنْ المعروف عن المغيرة» أن التبئ طَيِ 
مسح على الخفّين. قال أبو داود: وروي هذا أيضاً عن أبي موسى الأشعري 
عن التبئ كَل أنه مسح على الجوربين» وليس بالمتصلء. ولا بالقوي. 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب» وابن مسعودء. والبراء بن عازب. 
وأنس بن مالك. وأبو أمامة» وسهل بن سعدء. وعمرو بن حريث» وروي 
ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس» . 


ورد الشَّيخ القاسمىّ هذه العلة من وجوه: 

أوَلا: أنها مقاتلة بتصحيح الترمذيّ لهء فققد قال بعد تخريجه له: هذا 
ل الس ا نه بعر لوبت ان لأن الترمذيٍ 
متاح عكن :شكفه» فوقف: عن ما جعلة تُضصتحه: وكذا صححه ابن حبان» 
وهو ممّن سبر واستقراأ. 

الثاني : ما نقله عن ابن التركمانيّ. من أَنْ الحديث رجه أبو داود 
وسكت عنهء» وصحححه ابن حبان والفرملق» , وان أبا"قيسن :وهزيل فى الشيد 
وثقهما العجلىء والأوّل منهما ونّقه ابن معين, والاثنان أخرجا لهما 
البخاريٌ. ثم إنهما رويا أمرأ زائدا بطريق مستقل غير معارض» مما ينفي 
عيبا اشر 

والوجه الثالث: هو بحثه في التعليل بالشذوذ في نفسهء من ناحية علم 
المصطلح, ورده كونّه علة مطلقاء بل بالتفصيل الذي ذكره عن التوويٌ. ثم 
نقل عن ابن دقيق العيدء في الاقتراح الخلاف في اعتبار الشذوذ. على 
اعتبار أن هذا النوع من التّعليل غير جار على أصول الفقهاء. لينتهي إلى 
القول بأنْ هذا التعليل بالشّذوذ راجع إلى أمر ظنيء يختلف فيه اجتهاد 
المجتهدين . 

الوجه الرّابع: ذكر فيه عدّة أمورء تعقيباً على كلام التوويّ في 
المجموع. ولا يستقل واحد منها للنّظر فيه. وأهمٌ ما ذكره. أن الحديث 
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احتجح ره الأئمّةق وتلمّوه بالقبول منهم أبو حئيفة» والشافعيّ» وأحمد. 
وإسحاق». وداود. وابن حرم وهو من طرق معرفة صحة الأحاديث 230 


هذا ما ذكره الشّيخ القاسمي؛ أمّا الشّيخ شاكر فأكد. أن رواية هزيل بن 
شرحبيل ليست زيادة على ما رواه أصحاب المغيرة عنه. من المسح على 
الجوربين ؛ لتعدد الرّوايات عنه» فبعضهم روى عنه المسح على ا م 
والبعض الآخر المسح على العمامة» والبعض المسح على الجوربين» 
والمغيرة صحب النبئ كَللةِ عدة سنين؛ فمن المعقول أن يشهد منه وقائع 
متعددة . 

ثم ذكر ما قاله المباركفوريٌ في تحفة الأحوذيّ». من تضعيف الحديث 
بسبب مخالفة أبى قيس لأصحاب المغيرة. وأنله لو روى المسح على الحمين 
وتعقّبه الشّيخَ شاكرء بأنْ هذا سهو من صاحب التحفة» والصّواب أن الزّيادة 
التي اعترضوا بها عليه؛ أنه روى حكما آخر زائدا على ما رواه غيره. ولم 


حكماً اذا ل يقل به لحك بأّه قد توبع من عمل الصَحابةء 


0 
به 0 . 


ما الشيخ ناصر الدين الألبانيّ» فلم يخالف صنيع الشيخين قبله, بل 
أقَرّهما على تصحيح الحديث» وقال”": ا(وحديث المسح على الجوربين 
من وهمء ورمى الحديث بالشذوذ. فهو حديث صحيح محفوظ. اتفق 
المحدثون على سلامته!» . 


)١(‏ ن: م سس (ص 9 ” ل )65٠‏ في ذكر هله الوجوه الأربعة. 
(0؟) ن: (صة  ١١‏ ). 
(0) ن: هامش (ص94). 
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وثمّن ما ذكره الشّيخ شاكر»ء عن تعذّد الواقعة. وزاد أنه على طرد 
تعليل الإمام مسلم لهذا الحديث بالمخالفة» يكون ما أخرجه من المسح على 
اانه اد ان رن الو السو وان 1 روا لالظ الى الى مسر ا 
الجماعة في السفرء وليس ذلك في حديث ا 1 

أمَا في الإرواء فقال: «بل فيه زيادة عليه. والزيادة من الثّقة مقبولة. 
كما هو مقرّر في المصطلح. فالحقٌّ أنْ ما فيه حادثة أخرى غير الحادثة التي 
فيها المسح على الخمين» وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيدء وقد ذكر 
قوله في ذلك الزيلعيَ في نصب الرّاية» ونقلته في صحيح أبي داود )١41/(‏ 


فراجعها). 
قلت: راجعتهء فلم أجد فيه شيئا زائداً على ما ذكرهء» وعلى ما ذكره 
الشَيخ شاكر في تقديمه لرسالة القاسميّ. وكل ما أضافه؛ أنْ له شاهداً من 


المغيرة هذا. 


مناقشة الجواب عن حديث المغدرة: 

هذه حجج المدافعين عن صحّة الحديث». عرضناها بكل أمانة» ولم 
نترك حبّجة لهم على تقوية الحديث إلا وأوردناهاء فهل واقع هذا الحديث 
كما ذكر المشايخ الثلاثة؟ 

لقد استهان مصخًحو الحديث بكلام من ضعفه من جهابذة الحديث. 
وقالوا:- نحن قنقنك بالفواعذة» .ولا تاميرنا اراء التجال+ .وقد اتتتركوا قن 
هذا المعنى. وتحمسوا له حت أَبَوْا تفهم نفك التحفاظط: ورأوه تقليدا لكلام 
الرّجال» تبع فيه الآخر الأوّل! 


)غ2 ل: هامش (ص١”‏ ل اخ" ). 
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سء )١(‏ # ااعه : 1 : 
أبن اليم ١‏ 4 النسائيء ومسلم بن الحجاج. واحمد. وابن المدينيّ. وابن 
معين ١‏ زيادة على أبن مهدي والثوريٌ». ولا يشك عارف بمراتب العلماء. 
فى كون هؤلاء أقعد بمعانى علل الحديث من الترمذيّ وابن حبّان. بل هذان 
معروفان بالتّساهل”'' . 

أمَا الجواب الثانىي: فليس الكلام فى ثقة هزيل وأبى قيسء بل لو كانا 
ضعيفين». أو أحدهماء لعُدَ الحديث بذلك منكرا. بل ضعف الحديث يرجع 
إلى المخالفة» والمتقرّر في فنْ المصطلح. أن الثقة إذا خالف من هو أكثر 
أو أحفظ منهء يكون حديثه شادذًا غير محفوظ. ويُردَ به الحديث». ولنا عودة 
إلى هذا الوجه. 

أمَا ما ذكره فى الجواب القّالك: مما هو امتداد لهذا الجواب وتعلق 
بالخلاف فيهء فليس بشىء؛ لأنه من مزاحمة غير أهل الفنّ لأهله فى فنّهمء 
وهو غير معتبر؛ لأنْ المعتبر انّفاق كل أهل فنّ أو خلافهمء أمّا غيرهم. 
مهما كانواء فلا يعتبرون فى وفاق أو خلاف. وأشار الألبانئ إلى الاعتراض 
على هذا المعنى. لكنّه لم يبسطه بما فيه كفاية. حفاظاً على وحدة 
الصفٌ”"'! 

أمَا الحواب الرَابع : فهو تصحبحه الحديث». لتلقى الفقهاء له بالقبول. 
وهذا الجواب وإن خالفه فيه الألبانئ”*'» فإنه لم يتحقّق هنا؛ لأنّ التلمّى 
بالقبول الذي تكلموا فيهء أن ينقسم الئاس في الحديثء. إلى مصحّح له 
عامل بمضمونه. وإلى مضعًف له عامل بمضمونهء مثل حديث معاذ بن 
جبل في القضاء. فيتفقون على العمل به. أمَا هذا الحديث فلم يتحمّق فيه 
ذلك؛ لأنْ بعض الئاس على تضعيفه. وترك العمل بمضمونه. كما هو 


() ن: م س (ص”# ‏ 64). 

(؟) وضعّف هذا الجواب الألبانيّ أيضاً. ن: هامش (ص٠”").‏ 
() ن: هامش (ص””. 35). 

(:) (ص8"). 
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تصحيحه والعمل بهء كما يشير إليه كلام الترمذيّ. لكن مع تطريق التأويل 
إليهء بحمل الجوربين على التخينين» وبعضهم على تضعيفه والعمل بف 
بحمل الجورب على معنى الخف؛ لأنَ القياس يوجبه. وإيجاب القياس له. 
بمعنى أنه يشبه الخفء في كونه يمكن المشي عليه. فأين دعوى التَلنَّى 
بالقبول؟ ومع ذلك فلا أحد وافق الألباني والقاسميّء في جواز المسح على 
الجرورب التق الكو هن اراي الادا شير مجترمة 

أمَا ما ذكره الشّيخان الالبانئ وشباكرع. فهو نسط: للحوابه الثاني 
سكعي يد ارو سين أو اق ابسن اوه يل فى ررد 
واقعة أخرى غير رواية أصحاب المغيرة عنه. وعرّزه الألبانيّء بأنَ روايه 
هزيل ليس فيها ذكر السّفرء فيتأكد كونها واقعة أخرى. غير أصل حديث 
المغيرة في السمر . 

ولعيت» أدرى.ها الذدئ وفع الآليانق إلى انتحام .هذا الظن: 
حدية هريل فى غير التفر إذ كان الحديت حالبا عن نفية أن النانه؟ 
والأقرب إلى الصدوات ظنّ جماعة الحفاظ. أنْ الحديث حديث المغيرة فى 
التفرع .على كثرة تق .وواء عه كذللة». فإذا تفزة عه زاو» .وانية 50 
السَفرء أمكن أن يقال إِنّها واقعة أخرى. ي قوّة الظَنّ 25210 فما بالك إذا 
كان ذكر السَفر منعدماًء فهذا لا شك أنه يعود إلى الرّواية التي أثبتته. 
ويصح ظئهم بأنْه شاد 

أمَا تعمّب الشّيخ شاكر المباركفوريٌ؛ في معنى الزّيادة التي يُردَ بها 
حديث المنفردء فعلى ما ادّعاه له من الوضوحء فهو غير واضح. بل 
الوضوح في كلام المتعقّب عليه. وحقيقة الزيادة التي يُرَدَ بها الحديث. على 
ما قرّره المباركفوريٌّ» لو أن الرّاوي روى أصل الحديث مع الزيادة» لقيل 
إنه حافظ انفرد بالزّيادة» أمَا روايته للحديث بلفظ (الجوربين)» ورواية 
الجماعة (الخفين)» فهي مخالفة لما رواه الجماعة. يترتّب عليها حكمٌ ا 
زائدذء وتتضمّن نفي المسح على الخفين. 


وهذا الذي قرّره الشَّيحْ شاكر هناء من أمر الرّيادة يخالف ما قرّره في 
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956 066666944406044444 006666000666664 ووه 
الباعث الحثيث» فقد قال هناك”'؟: «فإذا روى الثّقة العدل حديثاًء وزاد فيه 
زيادة لم يروها غيره من العدول الّذين رووا نفس الحديثء أو رواه الثّقة 
العدل نفسه مرّة ناقصأء. ومرّة زائدا. فالقول الصّحيح الرّاجح أن الرّيادة 
مقبولة»...2. فتبيّن من هذا الإيضاح, أن ما رواه هزيل ليس من الزيادة 
في شيءء بل هو رواية حديث آخرء ولهذا حكم عليها المحدثون 
بالمخالفةء والله أعلم . 

أمَا قول الشّيخ شاكرء بأنّ هزيلاً لم يرو حكماً شادًا لم يقل به أحد. 
بل هو متابع بعمل الصّحابة الّذين ذكرهم التّرمذيٌء فهذا ليس تصحيحا 
للحديث؛ بل هو احتجاج بعمل بعض الأصحاب؛ وسنرجئه إلى الكلام على 
أثر أنس رضي الله عنه . 

وبهذا التّحقيق يتبيّن لناء بتوفيق الله ومئّته» أنْ حديث هُرَيْل هَزيل. 
وأنْ كلام الشيخ الألبانيّ الذي أوردناه سابقاء (وحديث المسح على 
الجوربين صحيح سالم من الشذوذء كما تقدم بيانه» لذلك فلا مجال للأخذ 
بتشكيك من وهم. ورمى الحديث بالشْذوذ. فهو حديث صحيح محفوظ. 
اتفق المحدثون على سلامته)!! كلام متجاهل لما هو منقول عن جهابذة 
الحفاظ , فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

ورحم الله أبا الحسين مسلم بن الحجاج القشيريّء لما قال”'2: (لا 
يُترك ظاهرٌ القرآن بمثل أبي قيس الأوديٌ»ء وقيس بن هزيل»؛ فما أعمّله 
وأفقهه. 

وقال النتسائيّ: ما نعلم أحداً تابع أبا قيس على هذه الرّواية. 
والصّحيح عن المغيرة أنْ الب كه مسح على الخفين. 

أمَا الأثر الثالث. فهو حديث أبي موسى الأشعريٌ» ودرأ عنه القاسميّ 
الضعف. بأن من نفى سماع الضحّاك بن عبدالرّحمن من أبي موسى» فهو على 


)١(‏ ن: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ( ص١5 .)5١‏ ون: مذاهب العلماء 
فى زيادة الثقة فى المتن» الأحدب. أسباب اختلاف المحدّثين (١/*ه”‏ _ /3"510). 


(0) ن: مقدمة المسح على الجوربين (ص8). 
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مذهب من يشترط الاتّصال لثبوت السّماع! وعلى فرض تسليمه؛: فهو معارض 
بثبوته» كما ذكره عبدالغنيَّ في الكمال. وابن سئان وإن ضعًْف فقد وثمَه 
ابن معين» وهو مممّن يكتب حديثه كما قال في الميزان. وعلى كل حال هو 
صالح للاعتبارء خاصة مع تقويه بالحديثين السّابقين» وتعضد بقول الصّحابة. 
والأكثر من قول العلماءء والقياس» وتلقّي الأمّة لمضمونه بالقبول”"''. 

وأضاف الشّيخ شاكرء أَنْ البخاريٌ سكت عن هذا الحديث. ولو كان 
ضعيفاً لأبان عنهء ولم يذكر له علّة»ء فيُستفاد منه أنْ مقبول عنده. وأمًا 
اضورق الانقطاع بين الضحاك بن الع وأبي موسىء فقّد رذها البخارئٌ 
بإثبات سماعه منهء وهو الحبّة في هذا" '. 


ما الشيخ الألبانيّ لاني رق أبي داود الكبير. ٠‏ تعقيباً على كلام 
ا «انقطاعه غير عسلي؛ ثم هو قوى بما قبله)؛ يقصد حديث 
العقيرةة ثم أوودر ها سافه القابسيين ٠‏ وتال + «البحن أذ عبسى بين بينان 
ضعيف عند جمهور المحذثين من قبل حفظه. دون أن يُتَهمء فمثله قد 
يكون حسن الحديث,» إذا توبع أى كان .له شاه وأمَا سماع الضحّاك من 
أبي موسى. فهو الظاهر؛ لأنْ المثبت مقدّم على النافي»؛ وكأنّه لذلك ذكر له 
المزيّ في التَهذيب رواية عن أبي موسىء وتبعه الحافظ في تهذيبه» ولو كانا 
يريان عدء سماعه منه. لقال عند أن ذكرا روايته 0000 ولم يسمع منهء 
فالحديث قوى بشاهده الذي قبله». 


مناقشة الجواب عن حديث أبي موسى: 


حديث أبى موسى روآأه او داود 5 سنثئلة كخلتاء وقال: 56 
بالمتصّل ولا بالقويٌ. وبيّن البيهقيّ العلة بأنْ الضحًاك بن عبدالرّحمن 


() ن: (صةة ‏ 49). 

(*) ورد كذلك في بعض التّراجم» ولعله نسب إلى جذه. 
9) ن: (صس١١‏ - ؟١١).‏ 

(5) ن: تخريج أبي داودء قسم الصّحيح .)١158/705/١(‏ 
(0) م س (١//ا/707).‏ 
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أمَا عيسى بن سنان» فالأمر فيه كما قال الألبانن؛ من ضَغفه دون تهمة 
البرك" . 


أمَا سماع الضحّاك من أبي موسىء فقد اعتمد من أثبتها على قول 
البخاريّ» وقد جاء في ترجمته له" *: «الضحّاك بن عبدالرّحمن بن عرزب 
الأشعريّ. سمع أبا موسى وعبدالرحمن بن غنم. روى عنه مكحول. ويقول 
ابن عرزم. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن يحيى بن سعيد. 
وصالح بن عجلان: هذا نسخة كتاب عمر بن عبدالعزيز» أن الضححًاك بن 
عثمان بن عرزم عامل دمشق . 


حدثنا علي نا أبو الوليد'*' نا يحيى بن عبدالعزيز عن عبدالله بن نعيم. 
وحذثنا الضحًاك بن عبدالرّحمن بن عرزب الأشعريٌ؛ سمع أبا موسى قال: 
كتب التبيَ كَلِْ لأبي عامر. حذثنا سعيد بن سليمان نا عيسى بن يونس نا 
عيسى بن سنان عن الضحّاك بن عبدالرحمن بن عرزب عن أبي موسى في 
المسح؛ تابعه معلى. نا عيسى حدثنا فضل بن يعقوب نا زيد بن يحيى نا 
عبدالله بن العلاء الرّبعي: سمعت الضحّاك بن عبدالرحمن بن عرزب على 
منبر دمشق نا أبو هريرة سمع النَبيَ لوا . 


عن ع8 8 - ) 6 ءِ 5 8 
أمَا أبو حاتم فقال ': «روى عن أبي موسى الأشعريّ مرسل». وهو 


)١(‏ ن: م س. 

(؟) ابن أبي حاتم. الجرح والتّعديل (79//5؟)2 العجلىيء التقات .)١494/5(‏ الذهبيّء 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة :»)١١١/5(‏ ابن حجرء تهذيب 
التهذيب (189/8). 

(9) التاريخ الكبير (87/4”) . 

(84) هكذاء وفي التّاريخ الأرسط (الوليد بن مسلم) كما سيأتي. وهو كذلك في تاريخ 
دمشق (918/54), 

(8) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (189/4). 
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ل ين أ اد تر و الا ل ات إلى ارين امه 
علي حدثنا الوليد بن مسلم حدثني يحيى بن عبدالعزيز عن عبدالله بن نعيم 
حدثني الضحّاك بن عبدالرّحمن بن عرزب الأشعريٌء أنَ أبا موسى حدثهم 
قال: لما هزم الله هوازن بحنينء» عهد التبيّ كله لأبي عامرء فأدرك 
انق دونه ين الفيفة آبا عار فققلهة .وقد ابو موسي الاشغرىق على 
ابن دريد فقتلهء فقال: الهم عبدك عبيدٌ أبا عامرء اجعله في الأكثرين يوم 
القيامة”''. وحبجّة من ينفي السّماعء. في تقديري. ما ذكر في وفاة 
أبي موسى. فقد حكى البغويٌ أنّه مات سنة اثنتين» وقيل : أربع وأربعيرت : 
وهو ابن نيّف وسنّين. قال الحافظ ابن حجر: بالأوّل جزم ابن ثمير 
وغيره»ء وبالثّاني : أبو نعيم وغيره. وقال أبو بكر بن 9 قنيية؟ قائر تنا 
وسئّين» وقال الهيثم وغيره: مات سئنة خمسين» زاد خليفة: ويقال سنة 
إحدى» وقال العدات. سلة ثلاث وخسبية""". .وفك روي اين عساكر» أن 
عدار حر ل الشجاك ردن ل ران ا ا جيير ري حيبي 
مسلمة' ''» وقد توفي حبيب بن مسلمة في أرميئيّة» سنة اثنتين وأربعين ولم 
يبلغ خمسين سنة”*'. وإذا أحذنا أنّه ولد سنة اثنتين وأربعين. وجعلنا وفاة 
ابى.موسشى. علق أكثر التنديرات ست ثلاث وعتهسين : يكيون: عمر 
عبدالرحمن عند وفاة أبى موسى أحد عشر عاما! وهذا يقوّي ما قيلء إِنَه 
كان يروي عن أبيه عن أبي موسى”': فتكون روايته مرسلة» على قول 
أبي حاتم وأبي داود. ومئه يتبيّن» أنْ فقول من نفى السماع ليس ايوسهيا 
على التفي المحضء؛ حتّى يجاب بأن من علم حجّة على من لم يعلم» بل 
إن مع الثافي علما بالتفي . 


أمَا التابع الذى ذكره سيك المحدثين الإمام البخاريٌ رحمهة الله 


)01 التاريخ الأوسط ,)00/١(‏ 

(؟) ن: ابن حجرهء الإصابة (؟586/7١).‏ 

(9) ن: ابن عساكرء تاريخ دمشى .)54٠/914(‏ تحقيق شيري. 
(4) ن: ابن حجرء. الإصابة فى معرفة الصحابة .)5١١/١(‏ 
(8) :اين ماكر نم اس 08751 
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4464444444276 هوجوو ووو و ووو ووو ووووووووووووههوهووهوووووووه 
وأورده ابن ماجه في سئنه (9050)» فإنّه لا ينفع الحديث؛ لأنه متابعة 
لسعيد بن سليمان شيخ البخاري» لكن السئّد هو هو. قال المزيي؛ بعد 
أن أورده عن ابن ماجه'': «هذا الحديث فى رواية الأسدأباذي عن 
المقوّميء ولم يذكره أبو القاسما. يعني: أبا القاسم بن عساكرء 
صاحب "تاريخ دمشق). 


وإذا تأكد لناء أنْ الأحاديث التى أوردها القاسميّ»؛ وتبعه الشّيخان 
شاكر والألبانىّ على تصحيحهاء ضعيفة كما قرّر ذلك نقّاد الحديث 
وجهابذته؛: لم يكن في قول القائلين بالمسح على الجوربين حججة مرفوعة. 
وكان أحسن ما يتعلقون به هو ما ذهب إليه أحمدء فيما نقله عنه ابن القيّمء 
من التعلق بفعل الصّحابة» مع تقرير الحنابلة» أنْ الجورب الذي ينبغي 
المسح عليه هو ما كان فى فوة الخفء ساتراً للمحل. ويمكن متابعة 
المشى عله 57) ١‏ 


أمَا المالكيّة فلم يأخذوا بقول الصّاحب؛ لأنْ قول الصَاحبٍ يكون 
أحيانا اجتهاداً منة) وأحيانا أخرى يدل على أنّه مسموع . والظاهر أنهم تأولوا 
روايات الصّحابة على معنى الجوارب المجلّدة؛ جمعا بينهما وبين المستفيض 
من المسح على الخفاف؛ ولأنْ هذه عبادة توقيفيّة» فيُقتصر فيها على محلها 
فقط. قال المازريٌ”": (إنّما لم يجز المسح على الخفينء خلافاً 
لأبى يوسف وصاحبه؛ في إجازتهما المسح على الخفين» إذا كانا ثخينين؛ 
لأنّ الآثار إِنْما جاءت بالمسح على الخفين» والجوربان لا يُسمّيان حَمَينء 
والحاجة إلى الخفين فوق الحاجة إليهماء فلا يقاس حكمُهما على الخفين. 
فإن جُلْدا فقد اختّلف فيهما؛ لأنهما أشبها بالتجليد الخْفْينء فقاسهما مرّة 


)١(‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (5575/8). والأسدأباذي هو أبو العبّاس أحمد بن 
محمّد بن أحمد الحافظ. كتب نسخة بخطه من تاريخ دمشق عن المقوّمي. ن: م س 
(189/6). 

(6) ن: ابن قدامةء المغني .1815/١(‏ 18). 


(6) شرح التلقين (0717/1. 
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عليهماء ومرّة لم يقس الرّخصة. ولم يبعد ما جاءت به الاثار»'. 


أمَا أثر أنس الذي ذكره الشّيخ شاكرء فوجه إيراده كما أوضحه. أن 
أنسا رضى الله عنه؛ سمى الجوربين حخفين» وهو من أهل اللغة. مما يبين 


والجواب عنهء. بعد التّذكير بمتنه لبعد العهد به. عن الأزرق بن قيس 
قال رامت أنس 0 مالك أحدث» فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه. ومسح 
على جوربين من صوف. فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنّهما خفان. 
ولكنهما من صوف. 


فقوله: (إِنهما خفان) دليل على أنهما يشبهان الخفينء لا أنْ الخفين 
يشبهان الجورب» بمعنى إنْهما مثل الخفين؛ في إمكان المشي عليهما. 


أمَا قوله: (ولكئهما من صوف) إشارة إلى طبيعة مادّتهماء ويمكن أن 
يكونا من صوف غليظ لا خفيف» حتّى تتحقّق مشابهته بالخف. والله أعلم . 


وإذا تحقّق أنْ مدار مسألة المسح على الجوربين؛ وعمدتها الأصليّة 
على هذه الأحاديث الثّلاثة» ووقفت أخي القارئ على العلل التى تطوّق 
أسانيدها ورجالهاء عرفت أنْ حكم الأئمَة بالمنع. لبس راجعا إلى الجهل 
بالسئة؛ أو الرد لهاء كما يتوهمه كثير من أفاضل الطلاب» بل هو راجع إلى 
ما أشار إليه مسلم رحمه الله من عدم نهوض هذه الأحاديث المريضة. 
على ردّ ظاهر القرآان» والسّلام. 


فإن أصبت فمن الله وحذه» وإن أخطات فمن تقصيري ») والله يغمر 
زلتي ويستر عورتي. 


عد عد عد 
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المسألة القانية: 
دعاء الاستفتاح فى الصلاهة 





من المدوّنة”'': «وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول النَاسٌُ؟ سبحانك 
اللهم وبحمدكء تبارك اسمُكء وتعالى جذكء ولا إلهَ غيرُك. وكان لا 
يعرفه”''... وقال مالك: من كان وراء الإمام. ومن هو وحدهء ومن كان 
إماماًء فلا يَقُلُ سبحانك اللَّهمّ وبحمدك؛. تبارك اسمّك. وتعالى جذدكء ولا 
إلهَ غيركء ولكن يكبرون» ثم يبتدئون القراءة» . 


وفى العتبيّة”؟: «وسئل مالك عن الذي يقول فى الصّلاة» إذا كبّر 
إن أحب أحد يقولهء فقيل له: الإمام يكبّر قط ويقرأ؟ قال: نعم"». 


وفي التوادر”*؟' : «قال عنه ابن وهب : والذي أدركت عليه الأئمَةء 


وفي الرّسالة: «وتّرفعٌ يديك حَدْرَ منكبيك أو دون ذلك» ثم تقرأ». 
وفي المختصر لخليل؛ في سياق مكروهات الصّلاة: (ولا بسملة فيه 


)١(‏ ابن القاسمء المدوّنة )54/١(‏ ما جاء في الإحرام في الصّلاة. من كتاب الصّلاة 
الأوّل. 

(9) قال عياض: «لا يعرفه سنّة». ن: زرّوق. شرح الرّسالة .)١168/١(‏ 

."98/١( )6(‏ بشرح البيان) . 

.)١ا/ل0ء/١(‎ )15( 
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وجازت كتعوذ بنملء وكرها بمرض » كدعاء فبل قراءة. وبعدك فائحهة. 
والتاعهاء وبا 


هذه المسألةٌ مبنيّةٌ؛ عند الإمام مالك رحمه الله على أصل العمل. 
ومذهبه في التّعارض بينه وبين الأثر معلومء وهو تقديم الح على الأثر؛ 
لأن المسألة لا تخرج عن أحد اعتبارين» إمَّا أن يكون العمل رواية لآخر 
الأمرين الموروثين عن الئّبِيَ كله وإمًا أن يكون تفسيرا للسئّةء وبيان مرتبتها 
فى نفسها . 


ولقد اختصر العلامةٌ علّيشُ المصري هذه المسألة أحسنَ اختصارء 
فقال2'0 شارحاً قول الشّيخ خليل السَابق (كدعاء قبل قراءة): «يُكره على 
المشهور للعمل. وإن صم الحديثٌ به؛؛ أي: أن التَوجَّه في الصّلاةء أر 
الاستفتاح بين التّكبير والقراءة» مكروه اعتمادا على عمل أهل المدينة 
المستمرء وهو مشهور مذهب مالك؛» وإن صح فيه الحديث؛» لوروده من 
حديف التيخين» :كما هو الشان فى حعديةة أن .هريرة» إضانة إلى أحاديتق 


الشرح والبيان: 

تبيّن من خلال التصوص التي أوردناها عن كتب المالكيّة؛ أنهم 
يذهبون إلى كراهة التَوجه في الصّلاة» أو الاستفتاح بالدعاء قبل القراءة وبعد 
ال اوور سن اليد سرك كان مام ار عرفا أو شان رهد 
كلّه في الفريضة دون النّافلة. والقول بالكراهة» هو المشهورٌ من مذهب 
مالك رحمه الله . واه الجوازٌء روى ابن شعبان عنه في كتاب الزاهي (أو 


(1): عليش: منح الجليل» شرح مختصر خليل .)١15١/١(‏ 

(؟) ن: الباجي». المنتقى .)170/1١(‏ وعبدالباقي الزرقاني» شرح على خليل 2)1١1/1١(‏ 
عليش ٠‏ منح الجليل شرح مختصر خليل (١/٠5لء ١١١‏ ). زرّوق وابن ناجي ١‏ شرح 
الرّسالة .)١68/١(‏ 
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المختصر)ء أنه كان يقولهء مع سماع ابن القاسم (لا بأس بقوله إذا كبّر 

سبحانك اللّهمّ وبحمدك). والاستحبابُ؛ أو الاستحسان حكاه ابن رشد عن 
مالك» رواه عنه محمّد بن يحيى السّبائت”''. 


ووحه الجمع. على المشهور بين ما صار إليه مالك ر-حمة الله وما 
الجهر بالدذعاء لأمور: 


- أنه مخالف لما ثقل عن الرسول ككلهِ من السّكوت في هذا الموضع. 


- أنه مخالف للسئة المنقولة عن الرّسول ككِِ وأبي بكر وعمر التي 
نقلها أنس بن مالك عنهمء من أنّهم كانوا لا يقرأون بعد التكبير غير 
الفاتحة. وما ذكره أبو عمر ابنٌ عبدالبرٌ فى الاستذكار.ء من ضعف هذا 
الاستدلال”“: لا ينفي أن ذلك هو الغالب والأكثر. أمَا ما قاله الحافظ ابن 
حجرهء من أن حديث أبي هريرة يردّ على استدلال المالكيّة بحديث أنس. 
وكأنَ هذا هو السرّ في إيراد البخاريّ له" *'» فليس بلازم» إذ يمكن أنه ساقه 
لبيان أَنْ الأصل هو العمل بحديث أنس». وهو الذي ترجح للمالكيّة» وتركوا 
العمل بالثاني لزوال العمل به عندهم. وهو الذي قاله فى النوادر: والذي 
أدركت عليه الائمّةع وسمعنا من علمائناء أن يكبرواء ثم يقرأوا. 


ويبدو أَنْ هذا الترك قديم» يرجع إلى عهد الصَّحابة. فقد روى 
البيهقيّ في السّئن الكبرى )١198/15(‏ عن سعيد بن سمعان قال: أتانا أبو هريرة 


,.)"*ة91/1١( ن: ابن ناجي» شرح الرسالة (1/ه )ل وابن رشد.». البيان والتحصيل‎ )١( 
ووفع عند ابن ناجي » في شرح الرسالة (النسائيّ)ء وهو تصحيف مطبعي . والسبائيَ‎ 
هذا ذكره القاضي عياض في مقذمة الأندلسيّين الرّاوين عن مالك. وهو من أهل‎ 
قرطبة. يُكنى أبا عبدالله . روى عن مالك بن أنس الموطأء وسمع منه مسائل معروفة».‎ 
.)١78/1١( (ت: 5١5١ه). ن: عياض» ترتيب المدارك‎ 

(؟) لا يحضرنى الآن محله. وأعد بتوثيقه فى طبعة جديدة. 


إفة ابن حجر» وشح الباري, شرح صحيح البخاري لابن حجر (29/0؟١).‏ 
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ا 1 اتج لوالو 1ك ارون الا الب 7ه - 0-2 <> 

5 ٠ر.ءه. )١(‏ 2 اش 4 : ميلالا ' ' 5 3 
فى مسجدك بئلى رريى » فمّال: ثلاث كان رسول الله عَكِيْدّ يفعلهن. دن هين 
د رع : يديه إذا 0 قدا :وسكت بعد. القزاءة. هتنة: 


ري لع دي ولعلّ هذا 
هو السرٌ في ترك أهل المدينة لهء لتضعيفهم القول بالاستعاذة» فضلاً عن 


أنْ فعل عمر له بالكيفيّة المنقولة. مما يوهم بأنه من السَنن 
المؤكدات.» وهذا هو السرّ فى إخفاء النبي يلد له.ء فى صلاته كلهاء 
وخر عا اقيان إلية .مالك فن «روابة ابن تتعازة "نان و ب نادت 
مع مالك في يتهه: .فكان .ينول :ذلك عبد انتاح. الظلاة+ وجيت وين 
للْذي فطر السَموات والأرض حنيفاء وما أنا من المشركينء» وقال 
مالك: أكره أن أحمل التاس على ذلك؛. فيقول جاهل: هذا من فرض 
الضَلاة”' . 


فمالك كان يترك العمل بهذه السئة؛ خوفاً من اعتقاد العامّة وجوبّها فى 
الصلاة. وهو ممتد فى ذلك بأهل بلده من العلماء والائمة: 


وقد خالف مالكاً فى هذا بقيّْهٌ أئمّة الفقه. فقالوا باستحباب هذه السنّة 
منهم الأوزاعيّ» والثوري». وأبو حنيقة ) وابن الميارلة» والشافعيّ» واعجمنة: 
0 عملا بالأحاديث الواردة فى الباب . 


د زد عاد :د 


)١(‏ وهو أحد المساجد الى كانت بالمدينة قريب من ن المسجد النبوي. وشو أو ل مسيحل 
قرئ فيه القرآن». 0 ولكنه لم يصل به. 23 ابر «شية؛ 
تاريخ المدينة (ص هلا, /ا/1). 

(0) الباجيء المنتقى .)١7١/١(‏ 

(6) ابن رجبء فتح الباري شرح صحيح البخاريّ (184/8). 
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المطلب الثانى: 





في بيان الأدلة: 


ذكر ابنُ القيّم'' رحمه اللهء في فصل هديه يلِِ في استفتاح 
الصّلاة» من كتابه زاد المعاد سبعة أحاديث مرفوعة.ء كان رسول الله علد 
يستفتح بها صلاتهء «وإن كان عامتهاء إِنّما هي في قيام الليل» في 
التافلة» كما قال. وهذه الأحاديث هي: حديث اللهم باعِدْ بيني وبين 
خطاياي» وحديث وجهت وجهي للذي فطر السّموات والأرضء 
وحديث اللهم ربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» وحديث اللّهم لك 
الحمدء. أنت نورٌ السموات والأرض ومن فيهنّ. وحديث الله أكبر 
(ثلاثاً). الحمذ لله كثيرا (ثلاناً). وسبحان الله بكرة وأصيلا (ثلاثاً). 
اللهم إِنَى أعوذ بك من الشّيطان الرّجيم؛ من همزه ونفخه ونفثه. 
وحديث الله أكبر عشر مرات» ثُمٌ يسبّح عشر مرات» ثم يحمد عشراء 
ثم يهلل عشراء ثم يستغفر عشرأء ثم يقول اللّهِمّ اغفر لي. واهدني. 
وارزقني؛ وعافني عشراء وحديث سبحانك اللهم وبحمدكء. وتبارك 
اسمُكء» وتعالى جذدكء ولا إله غيرُك. وبعد أن رجح الأخير منهاء 
قال : «فكل هذه الأنواع صحت عنه عَلِيْوًا . 


وسأحاول أن أبيّن مظان هذه الأحاديث ومخارجهاء والإشارةً إلى من 
صححها. إذا كانت خارج الص : لصحيحي : وموط| مالك رحمه الله . 


أمَا الحديتُ الأوّلُ: فقد رواه الأئمّة البخاريّ (7/14): ومسلم 
(014): والنسائيَ (2560» وابن ماجه (806), وأحمد )71١54(‏ عن أبي 
هريرة قال : كان رسول الله عَلِيد ر يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. 
قال: أحسبه قال: شُئَيَّةه فقلت: بأبي وأمَّي يا رسول الله إسكاتك بين 


(؟) ن: ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العباد .)١96/١(‏ وزاد عليها الألباني 
خمسة أحاديث. ليصبح عدذها اثني عشر حديثاًء «لا توجد مجموعة فى كتاب»! ن: 
الألباني. صفة الصلاة (ص"١؟).‏ 
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التحيس. والقراءة. ما تمول؟ قال *: «أقول : الهم بأعد بيني وبين خصان: 
كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا. كما يُنَقَى 
الثوتث الأبيض من الدذنس» الهم اغسل خطايايي بالماء والثلج والمَرّدا). 


أما الحديث الثانى: فما رواه على رضى الله عنه أنْ رسول الله َل 
كان إذا استفتح الضّلاة كبّره ثم قال: «وججهت وجهي للّذي فطر السّماوات 
والأرض حنيفاًء وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي؛ ومحياي 
ومماتى لله رت العالمين». لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . 
اللَهِمَ أنت الملكء لا إله إلا أنتء أنا عبدك؛. ظلمت نفسي. واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً. لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق» , يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى ستئهاء لاا يصرف عنىي 
سبئها إلا أنت؛ لبيك وسعديك» والخية كله فى يديك. والشرٌ ليس إليك. 
أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت؛ أستغفرك وأتوب إليك». رواه مسلم 
(١لالا)‏ في صحيحهه. وأبو داود (950). والتّرمذيٌَ .)571١(‏ والتنسائيّ 
(2)695 في سللهم . 


أمَا الحديث القَالتُ: فرواه مسلم )9717١(‏ ولفظه: «اللهمم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل. فاطرّ السّماوات والأرض» عالم الغيب والشّهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحقّ 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . 


أما الحديثُ الرَابعٌ: فرواه البخاريٌ .)١١٠١(‏ ومسلم(159). 
والنسائي .)١575(‏ وابن ماجه )١88(‏ عن ابن عباس قال: كان النبئ عد 
إذا قام من الليل يتهجدء قال: «اللهمّ لك الحمدء أنت قيَمْ السَموات 
والأرض ومن فيهِنّ. ولك الحمدُ لك ملك السّماوات والأرض ومن فيهِنّ. 
ولك الحمدء أنت نور السّماوات والأرض ومن فيهنّء ولك الحمدء 
مَلِك السّماوات والأرضء ولك الحمدء أنت الحقٌء ووعدك الحقٌ. ولقاؤك 
حقّ وقولك حقٌء والجتَّةٌ حقٌء والتَارٌ حقٌ» والتبيون حقٌ. ومحمَدٌ يِه حنٌ 
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27و ووو هوهو ووو وو ووو ووو ووووووووووووهوهههووووه6هوووو وو ووو 
والسَاعةَ حق. اللْهِم لك أسلمت. وبك آمنت. وعليك توكلتء. وإليك 
أنبت. وبك خاصمتء. وإليك حاكمتء فاغفر لى ما قدّمت. وما أخخرت. 
وما أسررت». وما أعلنت» أنت المقدم؛ وأنت المؤخّر لا إله إلا أنت. أو 
لا إلهة غيرك» . 

أما الحديث الخامسٌ: فرواه أحمد .)8١/5(‏ وأبو داود (55!)), 
وابن ماجه (80) عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت التبي وك 
يقول. في التطوّع: «اللهُ أكبرٌ كبيراً ثلاتَ مرارء والحمد لله كثيراً ثلاتَ 
مرارء وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاتَ مرارء اللّهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرّجيم» ونفثه ونفخه». والحديث صحًحه الحاكمٌ ووافقه الذهبيّ. 
وأورده الألبانى فى ضعيف أبى داود؛ وضعيف ابن ماجه لجهالة أحد رواته. 
وهو عاصم العنزي: لكنّه يبدو أنّه مشاه في الإرواء”'' . 


أمَا الحديثٌ السَادسُ: فرواه أبو داود (55ل!)., والنّسائيّ (15119), 
وابن ماجه )١85(‏ عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة» بأيّ شيء كان 
يفتتح رسول الله يله قيام الليل؟ فقالت: لقد سألتنيى عن شيء؛ ما سألني 
عنه أحد قبلك. كان إذا قام كبّر عشراًء وحمد الله عشرأًء وسبّح عشرا 
وهلل عشراء واستغفر عشراء وقال: «اللهم اغفر لي واهدني. وارزقني. 
وعافني». ويتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة» هذا لفظ أبي داودء وعند 
النسائيّ: «أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة». وحسّن الألباني سنده. في 
تخريجه الكبير لأبي داود"'“'. 


أمَا الحديث السَابعٌ: فرواه أبو داود (ه/الا)» والتّسائيّ (849). 
والترمذيٌ (7157). وابن ماجه (804) عن أبى سعيد الخدريّ قال: أن 
التبى كله كان إذا افتتح الصّلاة قال: «سبحانك اللَّهمْ وبحمدكء وتبارك 
اسمّك. وتعالى جذّكء ولا إلة غيرُك». هذا لفظ التسائيّ» وزاد فيه أبو داود 


)١(‏ ن: إرواء الغليل في تخريحج أحاديث منار السّبيل له (14/5 8 لاه). 
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والترمذيٌ التهليل والتكيسر والااستعاذة. على بحو ما ورد 6 التحديت 
الخامس. قال الترمذيٌ في السّئن: «وقد تُكلّم في إسناد حديث أبي سعيدء 
كان يحيى بن سعيد يتكلم في على بن علي الرّفاعيّ» وقال أحمد: لا يصح 
هذا الحديثٌُ». والظاهر أنه مع الرّيادة» أمَا أصل الحديث. فقد صحّحه 
الحاكم ووافقه الذَّهبِيَء وصححه الألباني لشواهده'''. 


قال التّرمذيٌ: «وحديث أبى سعيد أشهرٌ حديث فى هذا الباب» وقد 
أخذ قوم من أهل العلم بهذا 52-6 (يقصد في رةه الاستعاذة)ء وأمًا 
أكثرٌ أهل العلمء فقالوا بما رُوي عن التبيّ يِه أنه كان يقول: «سبحانك 
اللّهمّ وبحمدك؛ وتبارك اسمُك. وتعالى جدكء ولا إلهَ غيرُك؛. 


وهكذا روي عن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن مسعود». والعمل على 
هذا عند أكثر أهل العلم» من التابعين وغيرهم». 


ولعل شهرته ترجع إلى ما أشار إليه ابن القيّم. من أنْ عمر بن 
الخطاب كان يجهر به في الصّلاة» ويعلّمه التاس. كما أخرجه ابنُ أبى شيبة 
في المصتف .)97/١(‏ والطحاوي (١/1١١)؛‏ والدّارقطنى (ص"١١).‏ 
والحاكم (758/1): والبيهقئ (4/5") من طرق عن الأسود بن يزيد قال: 
سمعث عمر افتتح الصّلاة وكبّرء فقال: سبحانك... ثم يتعوّذ. وإسناده 
صحيح؛ وصحًحه الحاكم» والذهبىّ» وكذا الدارقطنيّ» وزاد في رواية له: 
كان عمر رضي الله عنهء إذا افتتح الصّلاة قال: سبحانك... يُسمعنا ذلك 
ويعلمناء وهو رواية لابن أبي شيبة (؟/57١/7)‏ وإسنادها صحيحء. وفي 
أخرى لهء وكذا الطحاويّ. من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود نحوه. 
وفيه: يُسمع ذلك من يليهء وفي لفظ الطحاوي: فرفع صوته ليتعلموها"'". 
وهذا ظاهرٌ في أنه رضي الله عنه كان يفعله في الفريضة., وأنّه كان يقصد 
إلى أن يحفظه النَْاسٌ عنه. كاعر رجا مسي ود وين ترما مانن 


)1١(‏ ن: ع سر (*/ مه" 5ه6"), 
(؟) ن: الألباني» إرواء الغليل (؟/148» 45). 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


6046644440064064644920 606666066606666 606 00666و و0 
رحمه الله لهء مع ما عرف عنه من متابعته لعمر رضي الله عنه. وحرصه 
على الأخذ برأيه؟ 

ويبدو ليء أنْ الإمام مالكاً امتنع عن الأخذ به؛ لأنه خرج لمعنى. 
وهو تعليم الناس بعض أمور الدين في الصّلاة؛ لا أَنْ ما فعله من الصّلاة» 
وكأنه قصد إلى القولء بأنَ من أراد أن يقرأ القرآن. فعليه أن يتعوّذ. فلم 
يجد متسعا لقوله إلا في الصلاة. 

وفى ختام هذه المسألة. أحبٌ أن أشير إلى ضعف قول من 
ذهب إلى وجوب» بل ركنيّة دعاء الاستفتاح» بحيث لو لم يأت به 
عمد بطلت صلاته. وهو قول ابن بطة من الحنابلة» وربّما خُكيّ قولا 
عن أحمد'''. وهو ظاهرٌ صنيع الألباني في صفة الصّلاة» واستدل له 
بأمر النبن عَكل المسيء صلاته بهء كما في رواية : ١لا‏ تتم صلاة لأحد 
من الناس حتى يكبر. وتحمد الله عنّ وجل. ٠‏ ويُثنى عليه. ويقرأ بما 
تيسّر من القرآن...4).ء. رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافمه 
الذهبِئَ”'*. 


عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والذي حمل الألباني إلى قول 

ذلك. أنه حمل قوله عليه السّلام: «على ما تيسّر؛ على قراءة الفاتحة. كما 

جاء في بعض طرق حديث المسيء صلاته . والظاه*ة أنّه خيره بين قراءة 

الفاتحة». أو أن يُثنى على الله بالحمد والتّكبير والتهاليل. كما فى بعض 
(") 7 1 ع 7 1 ع ند 98 7 1 

طرقه ''. وورودٌ الواو بمعنى أو صححّحه بعض أئمّة التحوء كقولهم جالس 

الحسن وابن سيرين ؟ أي أحدهماء والله أعلم . 


6د عاد 6د 


(0) ن: الألباني؛ صفة صلاة النْبىَ (ص١9).‏ 
(0) ن: بازمول. جزء حديث المسيء صلا ته (ص88هة). 


مكتبة الفقه المالكي /تطام». ]0 ررىعه1ط. مكل تلحسساء//:ماغط 


تحر در بعض المسائل الفقهتة على مذهب السَادة المالكية أو النصرة لمذمب إمام دار الهحرة ننه 
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هذه المسالة من مشهورات المسائل العى.وقع التشنيم بها على 
المالكيّة؛ لمخالفتهم فيها سائرٌ المذاهب الفقهيّة» مما حمل بعضٌ علمائهم. 
غيرة منه للمذهب على التأليف في رد رواية الارسال» أو السّدل الى رواها 
ابن القاسم رحمه الله . ولعل أوَّل من قام بذلك هو العلامة الممينا 2 
ألف في ترجيح القبض رسالتّه الموسومة بنصرة القبض والرة على من أنكر 
مشروعيّته في التفل والفرضء» ثم تابعه جماعة من المالكيّة. منهم العلامة 
محمد المكيّ بن عزوزء ألف في الانتصار للقبض رسالة؛. سمّاها هيئة 
الناسك في أنْ القبض في الصّلاة هو مذهب الإمام مالك؛: طبعت بهامش 
رسالة الردّ للعلامة محمّد المهدي الورّانى الفاسى صاحب النّوازل 
الجديدة”'' . وتبع المسناوي كثيرٌ من المقاري روراضى رسالته.؛ مع 
زيادات قليلة مدعّمة لما قاله' “. كما أنّ على بن محمد سلطان الهرويّ 
المعروف بالقارىٌ الحنميّ. اعترض على الإمام مالك في إرسال اليد في 
الغاذة 1 :و ألفت في ذلك رسالةء فانتدب لجوابه الشيخ محمد مكين الدين. 


وألّف رسالة جواباً له في جميع ما قاله؛ ورد عليه اعتراضه”؟' . 





جا الى المدونة”” : «وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في 


() ترجم له مخلوف في شجرة الثور الزكيّة في طبقات المالكيّة (1508/79). 

(9) ترجمة الأول في الشجرة (1358/576). وترجمة الثاني فيها .)١97/١6/87"8(‏ 

(9) ن: محمّد الخضر الشنقيطي» إبرام النتقض لما قيل من أرجحيّة القبشن (ص18). 

(4:) ن: المحبّى. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (578/5). 

(6) المدونة ١59/١(‏ - مع المقدمات لابن رشد) كتاب الصّلاة الأوّل. الاعتماد 5 الصلاة 


والاتكاء ووضع اليد على اليد . 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


<» <> <> <> <> <> <> < <> <ه << < <> <> <» <> <> <> <> <> <ه <ه <> <> <> <> <ه <> <> <> <> <ه <> <> <> <> <> <4 << <> <> <> <> < <> <4 <2 <> <> <> < < <4 
الصّلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة» وكان يكرههء ولكن في التوافل؛ 
إذا طال القيام فلا بأس بذلك؛ يعين نفسه. قال سحئون عن ابن وهب عن 
سفيان التوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله كلةِ. أنهم رأوا 
رسول الله علد واضعا يذه اليمنى على اليسرى فى الصلاة)» . 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه 230 . روى أشهب 
عن مالك». أنه لا بأس أن يضع يده اليمنى على كوع اليبسرىء فى الفريضة 
والثافلة. ونقله عن المستخرجة. وروى علي عنهة في المجموعة: ليس 
الماجشون عن مالك أنه استحسنه. 

وقال العلامة خليل رحمه الله؛ فى سياق ذكره لمندوبات الصّلاة» من 
كتأبه المختصر : (وسدل يليه . وهل يجور القبض فى التفل . أو إن طول 
وهل كراهتّه فى الفرض للاعتمادء. أو خيفة اعتقاد وجوبه. أو إظهار 
أقوال : 

١‏ - جواز ذلك فى الفريضة والتافلة دون كراهة» وهو قول مالك فى 

؟ - أن ذلك مكروه»ء يُستحبٌ تركه فى الفريضة والتافلة» إلا إذا طال 
القيام في الثافلة»ء فيكون جائزا غير مكروهء وهو قوله في المدونة . 

* - استحباب فعله فى الفريضة والتافلة مكروه تركه فيهماء وهو رواية 
مطرّف وابن الماجشون عنه فى الواضحة . 

قال ابن رشد: وهو الأظهر؛ لما جاء أنْ التاس كانوا يؤمرون بذلك. 
وأن النبى عد كان يمعله . 


(0) ن: التوادر والزيادات .)١1817/١(‏ 
(0') ن: البيان والتحصيل لابن رشد 2"*95/١(‏ ه9"). 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


او ا اا 0 

فإن قيلء إِنْ هذا الحكم الذي استظهره ابن رشد خلافٌ ما شهّره 
الشّيخ خليلٌ في المختصرء وخلاف ما قرّره في خطبة كتابه؛ من اعتماده 
عن ها اتعظهوه ابن «زشيك عن المد وله 


وجوابه من وجهين: 


على الظاهر بلا خلاف. 


وأمّا الثاني: فإِنْ استظهار ابن رشد ظاهرٌ في كونه اختياراً من 
الخلاف » والمعته عند خليل ما استظهره من المدونةء ١‏ من غيرها. 


وما ذكره الشيخ خليل» في هذه المسألة هو المشهور في المذهب؛ 
لأنَ المشهور عندهمء هو قول الإمام مالك في المدوّنة. كما صرّح به 
شيوح المذهب وعلماؤه. 


والقول بالإرسال هو الذي اقتصر عليه ابنُ عبدالبرّء في كتابيه التمهيد 
والاستذكار”''. أمَا في كتابه الكافي. فقد اختار التخيير بين القبض أو 
الأوسال». جاعلة كلا هنيما يع نقال 227 اناب هنة الصلاة. ركمالية: كمال 
الصلاة» بعد إسباغ الوضوء واستقبال القبلة التكبير مع النية؛ ورفع اليدين مع 
التكبير حذو المنكبين» ووضع اليمنى منهما على اليسرى أو إرسالهماء كل 
ذلك سنة). 


واغتمده. غير المالكيّة أيضاء. فقال التووئق"؟: #«وعن :مالك: رحمه اله 
روايتان؛ إحداهما: يضعهما نحت صذدره. والثانية : يرسلهما ولا يصع 
إحداهما على الأخرى. وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الا سور 
عندهم". 
)١(‏ ن: ينظر ابن عدا لبورة. كتاب الاستذكار .)١945/5(‏ والتمهيد (١؟/*"/9).‏ 


(؟) ن: ابن عبدالبرء الكافي في فقه أهل المدينة المالكي .)47/١(‏ 
(0) ن: شرح الثوروي على مسلم .)١١8/4(‏ 


تحرير بعض المسائل الفقهّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
4< >< <> <> > 2 <> <> <> 22 جه ج <2 22 <2 ج <2 < <42 <2> <2 <> جه 42 <> ج42 <> 2 <2 <> <> <> <2 <> <> <> <> < <> <> <> < <> < 2 < <2 2 <> <> <> <4 
من قال بالسّدل من السّلف: 
لم ينفرد الإمام مالك رحمه الله بالقول بإرسال اليدين فى الصلاة. بل 
نُقل عن جماعة من السَّلف؛ء في كل الطبقات إلى عصر الإمام مالك. فقد 
رواه ابن أبي شيبة فى المصتف عن ابن الرّبير »)"86٠9(‏ والحسن البصرىٌ 
(؟1ه9*) وسعيل بن جبير 2/96 ومجاهد (59550). كما رواآه 
عبدالرّزاق أيضاء في المصئّف عن عطاء (71568”). وابن جريج (91955). 
قال عبدالرزّاق: رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه. ومن 
تمد الفقه الليثٌ بن سعك والأوزاع””" وقال الأوزاعىّ: من شاء فعل ومن 
شاء ترك . 


القائلون بالقبض من السّلف: 

قذمت فيما سبقء أن القائلين بالقبض هم جمهور العلماءء ولم 
يخالف في ذلك غير المالكيّة» وهذا ليس بضائرهم في شيء؛ ما دام ما 
ذهب إليه جمهورٌُ العلماء»ء أو أكثْرُهم لا يسمّى إجماعاء بما في ذلك ما 
اتفق عليه الأربعة» وإن كان هذا الكّانى لا ينبغى خلافه؛ لأنه فى الغالب 
يرجع إمّا إلى إجماعء. أو إلى قياس جلىَ: وحكى فيه بعض العلماء أ 
إجماع؛ أي إجماعا ظنيًا . 


قال ابن عبدالبر”'': «ذهب سفيان التّوريّ»ء وأبو حنيفة»؛ والشَافعيّء 
وأصحابهم. والحسن ١‏ بن صالح. وأحمد بن حنبل. ٠‏ وإسحافق بن راهويه. 
وأبو ثورء وأبو عبيدء وداود بن عليّ» والطبريٌ إلى وضع اليمين على 


)١(‏ وروى عنه ابن أبى شيبة [اعتمدت على طبعة الرّشدء بتحقيق يوسف كمال الحوت] 
خلافه (2)99159, ولعلّها الرّواية الأكثر عنه؛. لموافقتها مذهب أهل الكوفة. والظاهر أنه 
كان يجوّزهء فقد روى عنه ابن أبي شيبة أيضاً (9141”) أنه قال: لا بأس أن يضع 
اليمنى على اليسرى في الصّلاة. 

(0) ينظر التمهيد (١5/ه/).‏ 

(9) الاستذكار (935/6١)ء‏ وشرح التووي على صحيح مسلم .)١١5 .١١8/5(‏ 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 0 

>> »© © © © © ج ج ج ج ج06 ج06 600000002000000 460246024040600 406024026024002 0406© © © © 259 © »> 

من قال: إِنْه سئة مسئونة. واختلفواء فقال بعضهم عند الصّدرء وقال 

بعضهم عند السرّة. وقل ا وشدجنا ذلك عنهم في التمهيد . واختاره الي 
١ 01١ 7 : 0000‏ 

وابن عبدالبرَء وأبو بكر ابن العربي» وابن عبدالسلام من المالكيّة . 


وقال في التمهيد”"': وأما وضعُ اليمنى على اليسرى. في الصلاة ففيه آثار 
ثابتة أيضاً عن النبى يله عن وائل بن حجرهء وابن مسعود. وهلب الطائى . 

وقال في موضع آخر من ال لتمهيد: «لم تختلف الآثار عن النبىَ كلد في 
هذا الباب» ولا أعلم عن أحد من الصّحابة في ذلك خلافاً إل شيئاً روي 
عن ابن الرفس © أنه كان يرسل يذيه إدا صلى. وقل روي عنه خلافهء وعلى 
هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين» من أهل الرأي والأثرا. 


شرح مشهور مذهب مالك: 

ونكتفي هنا بما أورده خليل رحمه الله في المختصر؛ لأنه لخص حكم 
السّدل المغتفد ودليله. ووجه الكراهة فيه . 
مصل سدلء أي: إرسال يديه لجنبيهء من حين تكبير الإحرام؛ وكره 
قبضهما بفرض. بأيّ هيئة كان. وهل يجوز القبض في التفل؛ أو إن طوّل 
تأويلان؛ الأوّل ظَاهرٌ المدوّنة عند غير ابن رشدء وهو المعتمذء لجواز 
الاعتماد فى التفل بلا عذرء والثتّانى لابن رشد. 

وهل كراهتّه في الفرض للاعتماد.» ال الاستتاذ نبه» وهذا ناويل 
فلا يُكره. ويجوز في النفل مطلقاًء لجواز الاعتماد فيه بلا عذر. أو كراهئٌه 
فيه خيفةٌ اعتقاد وجوبه من العوامٌ. وهذا تأويل الباجي» واستُبعد باقتضائه 
كراهةً جميع المندوبات» خيفة اعتقاد وجوبهاء وضعًف باقتضائه التّسويةٌ بين 


.)٠١ص( ن: محمد المكيّ بن عزوزء هيئة الناسك‎ )١( 
.)87" .ءالا؟/5١( (؟) ن: التمهيد‎ 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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الفرض والتفل في الكراهة» وقد فَرّق الإمامم رضي الله تعالى عنه بينهما في 
المدونة» فأجازه فى التفل. وكرهه فى الفرض . أو كراهئّه فيه خيفة إظهار 
الخشوع. وليس خاشعاً في الباطن» وهذا تأويل عياض وضعًُفء باقتضائه 

كراهتّه في التفل أيضاًء وقد أجازه الإمام رضي الله تعالى عنه"'' . 


عد ند عد 


المطلب الذانى: 


دليل المالكيّة على السّدل: 





لم يذكر الحافظ ابن عبدالبرٌ دليلاً واحداً يمكن أن يُحتج به للمالكيّة. 
على مشروعية السدل؛ بل ظاهر كلامه يدل على عدم وجوده أصلا. وهذا 
ليس مختصاً بابن عبدالبرَء بل هو حال كثير من المتقدّمين» فضلاً عن 
المتأخرين منهم” " . 

ويبعد أن لا يكون للومام دليل على مدعاهء خاصة وأنه راوي حديث 
القبس» كما في الموطإء وعنه رواه البخاري فى صحيحه. والذي بأيديناء 
ممًا يمكن أن يُعتبر دليلاً له على السّدلء هو ما أشار إليه الإمام رحمه الله 
في المدوّنة في جوابه: «لا أعرف ذلك في الفريضة» ولكن في التوافل» إذا 
طال القيام فلا بأس» . 


وقد تكرّرت هذه العبارة؛ أعني: قول الإمام (لا أعرف) في المدونة 
كثيراً '': وهي من العبارات الذقيقة التي تحتاج إلى ضبط. وأقرب ما يُحمل 


6 ن: منح الجليل شرح مختصر خليل (79//5) . 

() ن: محمّد الخضر الشنقيطي . إبرام النتقض (ص .)6١‏ 

(9) وقفت على سنّة مواذ ضع ذكرت فيها هذه الصيغة. وهي: رفع اليدين في الصلاة 
(19/1) والصّلاة نصف الثهار .)597/١(‏ والبسملة في التشهد 2)5358/١(‏ بيع 
الشجر في فناء الذار .)*59/١١(‏ والحلف في غير منبر النبي طَئِيخِ .))546/١١(‏ وشبه 
العمد (5١//ا5).‏ 
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تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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ابن شد له أعرفه من د الصلاة 0 من سنتها. 
مالك لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة: الى اه 
الصلاة : ىه لم أعرف العمل عي 


وإذا تأكد أنها محمولة على عمل أهل المدينة» مع رواية مالك 
لحديث القبضء. فلا يفسّر ذلك إلا على التسخ؛. بمعنى أن آخر فعلى 
النبئ َلِيةِ هو الإرسال. كما هو الحال في صلاة القائم وراء القاعدء أو 
يُحمل على جوازه فى التّافلة دون الفريضة؛ للتّخفيف فى فعل ما هو أجنبئ 
لفت نطب اش رين اباللك اذن. الشافية حرف السييات 
557 في الفريضة. وهذا الاحتمال الثاني م هو الذي يُحمل عليه صنيعٌ 
سحئونء في روايته لحديث القبض وسلمهء جمعاً بين الحكمين ". 


وللمالكيّة دليل آخرّء على أرجحيّة السَدل على القبض» وهو ما أشار 
إلية اير .وشنق البعفيك» عند بباله سبي الخلاف فى هذه المسالة : تتال7: 
ااقن قاءعت آثار ثانة تقلع لبها صينة قيلاتة علية الصَلاة والسلام» ولم ينقل 
فيها أنّه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. وثبت أيضاً أن الناس كانوا 
يؤمرون بذلك... فرأى قوم أن الأثار الى أبعت تت ذلك» اقتضت زيادة على 
الآثار التي لم تُنقل فيها هذه الزيادة» وأن الديادة يجب أن يُصار إليهاء 
ورأى قوم أنْ الأوجبَ المصيرٌ إلى الآثار التي ليست فيها هذه الرّيادة؟ لأنها 
أكثرء ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصّلاة» وإِنّما هي من باب 
الاستعانة.» ولذلك أجازها مالك في الئثفل. ولم يجزها في الفرض» وقد 
يظهر من أمرهاء أنها هيئة تقتضي الخضوع . وهو الأولى بها" . 


: البيان ير (/9")., 


)1١(‏ ن 

() ن: محمّد المهدي الوزانىي (ص15). 

(9) ن محمد المهدي الوزائى (ص37). ومحمد المكي بن عزوز (ص36) . 
(14) ن: ابن رشد الحفيد»ء بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)94/١(‏ 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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جواب المالكيّة عن أدلة الجمهور: 

واعترض الجمهورٌ على المالكيّة بالآثار المرفوعة عن التبي يَلِلِ 
وعمدتها ثلاثة» وقد تقدمت في كلام ابن عبدالبرَء وهي حديث وائل بن 
اللذين رواهما مالك ٠».‏ لعلّه لللاحتمال الوارد فيهماء فاكتمى بالصريح عن 
المحتمل . 

أمَا الأثران اللذان رواهما مالك في الموطإء فأحدهما (175”): رواه 
عن عبدالكريم ب بن أبي المُخارق منقطعا غير متّصل» ولفظه: «من كلام 
النبوة إذا لم : تنستح فافعل ما شئت» ووصع اليدين إحداهما على الأخرى 
في الصلاة ؛ يضع اليمنى على اليسرى. وتعجيل الفطر والاستيناء 
بالسحورا. 

والثانى (/3/97) : عن سهل بن سعد أنَّه قال: «كان الئاس يوّمرون أن 
يضع الرّجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصّلاة». قال أبو حازم راوي 
الحديث عن سهل: لا أعلم إلا أنه يَنْمِي ذلك. 

وهذا الأثر التاني» رواه البخاري (50!) عن مالك. من طريق المَعنبِيَ 
بلفظه.» وقال م قال إسماعيل: «ينْمى ذلك»؛ ولم يقل «يَنْمِي'. قال 


الحميدي : في الجمع". 


وأمًا حديث وائل بن حجر فرواأه مسلم (0) في صحيحيه)» عن 
عبدالجبار بن وائل عن علقمة بن واكل ومولى لهم. أنهما حدثاه عن أبيه 
وائل بن حجر أنه رأى التبي يكهِ رفع يديه حين دخل في الصّلاة كبّر حيال 
أذنيه : لم التحف بنوبه». ثم وضع بده اليمنى على اليسرى. فلما أراد أن 
يركع أخرج يديه من الثوب». ثم رفعهماء ثم كبّر فركع. فلمًا قال: سمع الله 


() ن: فتح الباري شرح صحيح البخاري (5126/5). 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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لمن حمده رفع يديه فلمًا سجد سجد بين كفيه. 


وأمًا حديت ابن مسعود)؛ وهو قوله رضى الله عنه : «رانى النبي َكل 
افيا يدي اليسيرى: على. اليفتى 6 فنزعهما ووضع اليفنى على النشرى1. 
فرواه أضو داود (هءه/ع). والنساتى 0/0 وابن ماحه ,)81١1١(‏ وقال الحافظ 


في الفتح : إسناده حسن 


وأمًا حديث هلب الطائيّء فلفظه: كان النْبىْ كَكْهِ يؤمّناء فيأخذ شماله 
بيمينه». رواه الترمذى (؟607") وحسنهء وابن ماجه (8 ا 


هله اودر الأحاديث المرفوعة في سالة السَّدل» وهي بين حديث 
صححيح » كالحديث الذي رواه مسلم عن وائل بن حجر. أو حديث حسن 
وليست المناقشة مع المالكيّة في ثبوت هذه الأحاديث. فإنّه لا اعتراض لهم 
عليها. خاصّة مع رواية الموطإ لأحدهاء وهو في أعلى شروط الصحّةء بل 
الكلام في جريان العمل بالمدينة على خلافها. 

هذا خلاصة الكلام في مسألة القبض. ومجمل ما ورد فيها من 
الطرفين» لا يمكن أن نطيل فيه أكثر من هذا. ولعل القارئ الكريم يلحظ 
أثناء لم نذكر كل الشّواهد التي أوردها الجمهور”''. والمسوّغ في ذلك 
ظاهرء وهي كونها ترجع إلى إلزامهم المالكيّة بإجرائها على ظاهرهاء في 
الفريضة والتافلة . 

والجواب إجمالاًء أنه لو كان مالك بمفرده؛ هو الذي رجح السَدل 


)١(‏ حاول الشيخ محمّد الخضر الشّنقيطي تضعيف الأجاديث التي استدل بها القائلون 
بالقبضص» أو تضعيف دلالتهاء بما فيها حديثا الشّيخين؛. لكن لم تخل محاولته من 
تعسّفء في تنزيل 0 أهل الجرح على رواة هذه الأحاديث. 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


+606666666666666666666666064064060664646444495206 66و05 
باجتهاده؛ لكن ورد مثله عن سعيد بن المسيّب» وقد أشرنا إلى روايته» من 
طريق ابن أبى شيبة )478/١(‏ قال: حذّثنا عمر بن هارون عن عبدالله بن 
يزيد قال: ما رأيت ابن المسيّب قابضا يمينه في الصلاة.» كان يرسلها! 
والذي يظهر للعبد الضّعيف. أن مالكاً رأى أنْ السّدل ليس من هيئة 
الضّلاة اللأزمة لهاء وخشي إن التُزم؛ أن يُعتقد وجوبّهء فتركه في الفريضة. 
وحمفه في الثافلة» مثل ما صنعه مع أحكام أخرى كثيرة. وقد بدا لي معنى 
آخر في فقه مالك». وهو أنه كان يراعي أفهام التاس كثيراً. حتّى كان 0 
بعض السنن لمجرّدء أن يعتقد العامّة أنّها واجبة) وقد صرّح بذلك فى سمنية 
رفع اليدين؛ مع ما كان يفعله في خاضة نفسه؛ فلما سثل عن ذلك قال90. 
«أكره أن أحمل الجاهل على ذلك» فيقول: إنْه من فرض الصّلاة» 


د عد عند 6د 


المسألة الرّايعة: 


الاعتماد الفلكيّ لمواقيت الصّلاة 





هذه المسألة أوردتها هناء استطراداً لإنكار السَلفيَين على وقتى الظهر 
والصبح. بتجاوز الأوّل لوقت الزوال» وتقدم الثاني عن وفت المجر 
الصادق . وسأتناول هذه المسألة ضمن مطلبين : 

الأول: قضيّة مشروعيّة الحساب الفلكى؛ فى ضبط أوقات الصّلاة؛ 
لما أبداه بعض فضلاء المؤلفين”''» من جريان الخلاف فيه. 

والثانى : الأساس الشرعىّ» فى تحديد هذه الأوقات. وأقدذم لهما 
بتمهيد يخدم المسألة» أعرض فيه لمفهوم الاعتماد الفلكيّ؛ وبعض ما يتعلق 
بعلم الهيئة والرّصد. 


. بشرح البيان)‎ ٠»5١4/١( العتبيّة‎ )١( 
.)١159/؟( ن: بكر بن عبدالله أبو زيدء فقه التوازل» ط.دار القلمء الجزائرء‎ )0( 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة ركان 
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تمهدد حول مفهوم الاعتماد الفلكىّ» وعلم الهيثة والمدقات: 


علم الفلك أو علم الهيئة؛ كما هي التّسمية القديمة له بارج 
أهمّ العلوم التي اعتنى بها المسلمون وبرعوا فيها. وهو ليس علما إسلاميًا 
صرفاء بل هو من علوم اليونان التي انتقلت إلى المحيط الإسلامىَ عن 
طريق الترجمة. وكان اليونانيّون يسمونه بالأضطرلاب»: وهي لفظة يونانية 
مركبة من كلمتين» يقول اليافعيّ فى شرح هذه الكلمة وبيان أصلها وواضع 
هذا العلم''': «الأصطرلاب» بفتح الهمزة وسكون الضّاد المُهْمَلة» وبعضهم 
يكعية: بالسية: ٠‏ وضم الطاء المهمللات» وقبل الألف راءٌ»ء وبعدها موحدة. 
وهو الآلة المعروفة. قال كوشيار بن كنان بن باسهري الجبلى صاحب كتاب 
الزّيجحجء في المسألة التي وضعها في العلم الأصطرلابيَ: هو كلمة يونانية. 
معناها فيان الشمس. وقيل: إن لاب اسم الشمس بلسان يونانء فكأنه قال 
أصطر الشّمسء إشارةً إلى الخطوط التي فيها. وقيل: إن أوّل من وضعه 
بطليموس صاحب المجسّطيّ؛ وكان سبب وضعه له. أنّه كان معه كرة 
فلكيّة. وهو راكب فسقطت منهء فداستها دابته فخسفتهاء فبقيت 00 
الأصطرلاب. وكان أربابٌ علم الرّياضيّات تار أَنْ هذه الصّورة لا 
وحوري ع كران على هيئة الأفلاك. ذ فلمًا رأاه بطليموس على تلك 
الصورة. علم أنّه يرتسم في السطح. ويكون نصف دائرة.» ويحصل منه ما 
يحصل من الكرة. فوضع الأصطرلاب» ولم يسبق إليه . وما اهتدى أحد من 
المتقدّمين» إلى أنْ هذا القدر يتأنّى في الخطء ولم يزل الأمرٌ مستمرًا على 
استعمال الكرة والأصطرلابء إلى أن استنبط الشيخْ شرف الدّين الطوسي 
المذكور في ترجمة الشّيخ كمال الدين بن يونس رحمهما الله تعالى» وهو 
شيخه في هذا العلم. أن يضع المقصود من الكرة والأصطرلاب في خطء. 
فوضعه وسمّاه العصاء وعمل له رسالة بديعة. وكان قد أخطأ فى بعض هذا 
الوضعء فأصلحه الشَيح كمال الدّين وهذبه. والطوسي أوّل من أظهر هذا 
في الوجودء فصارت الهيئةٌ توجد في الكرة؛ لأنها تشتمل على الطول 


.)١9 مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان (؟/18.‎ )١( 


0 تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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والعرض والعمق. ويوجد في السَطح الذي هو مركب من الطول والعرض 
بغير عمق؛ ويوجد في الخط الذي هو عبارة عن الطول فقطء. ولم يبق 
سوى التقطة. ولا يُتَصَوّر أن يُعمل فيها شىء؛ لأنّها ليست جسماً ولا 
سطحاً ولا خطاء بل هي في طرف الخطّء كما أن الخطّ طرف السَطح. 
والسّطح طرف الجسمء والتقطة لا تتجرأء فلا يُتَصَوّر أن يُرتسم فيها شيء. 
وهذا وإن كان خروجاً عمًا نحن بصدده. فإنّه لا يخلو عن فائدة» والعلم به 
خير من الجهل به" انتهى كلامه رحمه الله. وأقول كما قال العلم بهذا وإن 
كان خارجاً عمًا نحن بصددهء فالعلم به خير من الجهل بهء خاصضة أنه 
ستتضح به أمور عند عرض المسألة . 

وظهر من هذا التّوضيح. أن علم الهيئة أو الفلك منحصر في الة 
الأصطر لاب». حبّى أنه يسمّى علم الأصطرلاب» وكان بعض المهتمّين به لا 
يكاد يُعرف إلا بإضافته إلى هذه الآلةء فيقال: الأصطرلابيّ» كما هو الشَّأنُ فى 
الفتح بن نجبة» قال القفطيّ في ترجمته''': «الفتح بن نجبة الأصطر لابيّ. مقيم 
ببغداد» فاضل فِي عمل الالات الفلكيّة. منفرد فِي وقته بعمل الأصطر لاب 
وإحكامه وإجادة صنعته؛ إلى أن كان لا يُعرف إلا بالأصطرلابيَ» وتوفي فِي ليلة 
يوم الأربعاء: السادس من جمادى الأولى سنة خمس وأربعمائة». 000 


بل كانوا يطلمقون الأصطرلاب على الملك ؟ لتعبيره عنه ٠‏ أو لتصويره 
له؛ فهذا أبو إسحاق الصّابئ يُهدي إلى عضد الدولة أو حفيده المطهّر بن 
الصّنئعةء» وكتب إليه بهذه الأبيات : 


أهدى إليك بنو الحاجات واختلفوا فى مهرجان عظيم أنت مبليه 
لكن عبدك إبراهيم حين رأى ‏ علو قدرك لاشية يساميه 


,)١١9/١( أحبار العلماء بأخيار الحكماء‎ )١( 
.)15/١( (؟) ن: ياقوت الحمويّء معجم الأدباء‎ 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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ولم يكن علمٌ الفلك. في بداية أمره من العلوم المستحسّنة عند 
المسلمين؛ لأنّه كان ضمن العلوم التي انتقلت إليهم عبر التترجمة. وكان 
لعلماء الإسلام موقف متشْدّدٌ إزاءهاء وهو رفضها جملة؛ استغناءً بما 
أنعم الله به عليهم من الهداية المحمّدية. وكان ذلك أمرا له مسَوّغْه في 
ذلك الوقت؛ لأنّ تلك العلوم لم تكن محرّرة تماماً من معتقدات وفلسفات 
اليونان» وهي عقائد وثنيّة تتعارض مع ما قوّرته الديانة الإسلاميّة. في 
توحيد الخالق». والاعتقاد بقدرته المطلقة على الكون. وعدم احتياجه إلى 
الشريك» وتنزيهه عن كل ما لا يليق به. وكانت عقائد اليونان مشحونة 
بهذا كله.ء وقد ضمَّن فلاسفئهم وحكماؤهم هذه العقائد الباطلة في كتبهم. 
وقد يغترٌ بها من يطالعهاء وأمًا ما فيها من الجوانب الحسنة الصّحيحةء 
فلا يُقارّن بما فيها من أصول الضّلال وعناصر الانحراف. ومن ظنّ أن 
هذا الموقف المتشددء كان نتيجة جهل المسلمين بمحتواهاء دون التظر فى 
مضامينهاء فظته خطأء بل كان الرّفض مؤسّساً على حقيقة وواقم؛ أن 
الحقيقة فهي اعتقاد المسلمينء أن الإسلام أغناهم عن الحاجة إلى كل 
هداية تتعلق بالدين» فأيقنوا أن كل ما لم يأتهم من دينهمء فهو إمَا أن 
يكون خلافهء فلا بُدَ من تركهء. أو يكون موافقاً ومؤكداً لهء فليسوا فى 
حاجة إليه؛ لأنه موجود في دينهم على أكمل الوجوه وكا ام 
الواقع» فقد ناظر المسلمون بعض أولئك المتحمّسين للعلوم المترجمة. 
وظهر من تلك المناظرات اطلاع المسلمين على هذه العلوم. على أحسن 
ما يكون الاطلاع» مع التقد لهاء وبيان صحّحة المناهج الإسلاميّة؛ في 
المنهج والاستدلال؛ كما تصوّره المناظرة الشهيرة بين أبي سعيد السَيرافىَ» 
وبين أبي بشي امتّى إنن, ووثاس الفبلسوف7*. 


)١(‏ وهي مناظرة شيّقة. تظهر فيها قدرة العقليّة الإسلاميّة المبنيّة على المنطق الإسلامي. 
المحيك على. اللحان العريق والاستقراء .وقد ثقن هدم المناظرة أكثر من مرعه» "دق 
الأدب والتاريخ. واعتنى بهاء أ.د سحبان خليفات. فحقّق أصلهاء على عدة نسخء 
وألحقها بآخر دراسته التي نال بها شهادة الدكتوراه. تحت عنوان: منهج التحليل 
اللغويٌ في الفكر العربيّ الإسلاميّ» وهي في ثلاثة أجزاء. 
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لكن مع مرور الوقت». بدأت تنفصل تلك العلوم عن ارتباطها 
بأصول الضّلال؛ ومنابع الانحراف العقديّء وتميّزت كعلم من العلوم. 
مثل الطبّ والرّياضيّات»؛ فاطمأن المسلمون لهاء ولم يبق المسوغ قائما 
في هجرها. 


وإلى جانب الأصطرلاب الذي طوّره المسلمون. ظهرت مراصد 
الاطلاع على الكواكب السيّارة»؛ وعلى رأسها حركة سير القمر ومنازله. 
وسير الشمس. ويصور لنا القفطئّ هذا الاهتمام الذي عرفه علم الفلك. 
من طرف الخليفة والعلماء»ء فى ضبط فصول السئّة وتحديد بدايتهاء على 
الوجه المعروف اليوم فيقول30 : «لمّا حضر شرف الدولة إلى بغداد.» أمر 
في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة برصد الكواكب السبعة» في مسيرها وتنقلها 
فى بروجهاء على مثل ما كان المأمون فعله فِي أيّامه. وعوّل على 
أبي سهل يجن بن رستم الكوهي في القيام بذلك. وكان حسنٍ المعرفة 
بالهندسة وعلم الهيئة؛ متقدماً فيهما إلى الغاية المتناهية» فبنى بيتأ في دار 
المملكة» في آخر البستان مما يلي باب الحطابين» وأحكم أساسه وقواعده 
لئلا يضطرب بنيائه» وعمل فيه آلات استخرجهاء ورصد ما كتب به في 
محضرين» أخذت فيهما خطوط الحاضرين» بما شهدوا واتّفقوا عليه. 
وهذه نسخة المحضر الأوّل: بسم الله الرّحمن الرّحيمء اجتمع من ثبت 

خطه وشهادته في أسفل هذا الكاب؛ من القضاةء ووجوه أهل العلمء 
والكتّاب» والمنجمين؛ والمهندسين؛ بموضع الرّصد الشرقيّ الميمون. 
عظم الله بركته وسعادته» فِي البستان من دار مولانا الملك السيّد الأجل 
المنصورء وولي النّعم شاهنشاه شرف الدولة وزين الملةء أطال الله بقافى 
وأدام عزّه وتأييده وسلطانه وتمكينه. بالجانب الشرقيىّ من مدينة السّلامء 
في يوم السبت لليلتين بقيتا من صفرء سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة؛ وهو 
اليوم السادس عشر من حزيران سنة ألف ومائتين وتسع وتسعين لسكندرء 
فتقرّر الأمرُ فيما شاهدوه من الآلة التي أخبر عنها أبو سهل ويجن بن 


><» 


)١(‏ أحبار العلماء بأخيار الحكماء )١16١ .2١68٠0/١(‏ بتصرّف. 
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رشعم الكوفى» على أن ولت على صخة عددل الشسن, راس. الشريطان» 
بعد مضىّ ساعة واحدة معتدلة سواءً؛. من الليلة الماضية التى صباحها 
المذكور في صدر هذا الكتاب» واتّفقوا جميعاً على التيمّن لذلك والثقة 
بهء بعد أن سلّم جميعٌ من حضر من المنججمين والمهندسين وغيرهم. 
ممّن لَهُ تعلّق بهذه الصناعة وخبرة بهاء تسليماً لا خلاف فيه بينهمء أن 
هَذْه الآلة جليلة الخطرء بديعة المعنى» مُحكمة الصّنعةء واضحة الدّلالة» 
زائدة فِي التّدقيق عَلَى جميع الآلات التي عرفت وعُهدت, وأنّه قد وصل 
نهنا إلى أبعك «الغاباك». واذى. ‏ الدضد..يها الى أن يكون يعد سمف الذامن: 
من مدار رأس الشسرطان؛ سبع درج وخمسين وفيقة 4 وان يكون الميل 
الأعظم الذي هو غاية بعد منطقة فلك البروجء عن دائر معدل النّهار 
ثلاثاً وعشرين درجة وإحدى وخمسين دقيقة وثانية» وأن يكون عرض 
الموضع الذي تقدّم ذكره ووقع الرّصد فيه كذا وكذاء وذلك هو ارتفاع 
قطب معذّل التهار عن أفق هَذا الموضع. وحسبنا الله ونعم الوكيل». ثم 
ذكر المحضر الثاني» وكان في يوم الثلاثاء» لثلاث ليال خلون من 
جمادى الآخرةء سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة» وهو الكّامن عشر من أيلول» 
سنة ألف ومائتين وتسع وتسعين للإسكندر. 


والملاحظ من خلال هذين المحضرين.ء أنْ عمليّة الرّصد الأولى. 
كانت في السّادس عشر من حزيران (جوان)» وعمليّة الرصد الثانية كانت في 
الثافخ عش هن انلول (سبتمير)؛ والاول .هن الاعتدال الزسيع: :: والثاتى هو 
اعون ايت ون ان ل لك لطر سن اريت تر مدا 
البحث» أنهما من المكتشفات المعاصرة». بواسطة مجاهر التلسكوب» مع أن 
كل هذه التفاصيل المتعلقة بالفلك. مما نص عليه علماء الإسلام.» وضبطوه 
بآلاتهمء ودوّنوا المعلومات المتعلقة به» وذكروا اصطلاحاته. وأكتفي لتأكيد 
هذا الواقع بنصٌ واحد ذكره النُوَيريّ؛ إيثارا للاختصار واعتذارا للقرَاء 
الكرام» قال رحمه الله"'': «والسئّة طبيعيّة واصطلاحيّة» فالطبيعيّة قمريّة 


.)475/١( نهاية الأرّب في فنون الأدب‎ )١( 
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وأوْلها استهلال القمر في غَرَة المحرّم» وانسلاخها بسراره في ذي الحجّةء 
وهي اثنا عشر شهراًء وعدد أيّامها ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يوماء 
وخمس وسدس يوم تقريباًء ويتم من هذا الخمس والسّدس في ثلاث سنين 
يومٌء فتصير السّنة في الثالئة ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوماء ويبقى شيء يَتِمُ 
منه؛ ومن خمس اليوم وسُّدسه المتأئّفٍ في السّنة يوم واحدء. إلى أن يبقى 
الكسر أصلا بأحد عشر يوماء عند تمام ثلاثين سنة» وتُسمّى تلك السّنة 
كبائس العرب . 

وأا السَنةَ الاصطلاحيّة. فإنّها شمسيّة؛ وعدد أيَامهاء عند سائر الأمم 
تلاثمائة يوم وخمسة وسبّون يومأ وربع يوم» فتكون زيادتهاء على السنة 
العربيّة عشرة أيَام ونصف يوم وربع يوم وثمن يوم وخمساً من خمس يوم. 
ويقال : إنهم كانوا. فى صدر الإسلام يسقطون عند رأس كل اثنتين اوثلاثين 
سنة عربيّة سنةء ويسمُونها الازدلاف؛ لأنْ كل ثلاث وثلاثين سنة قمريّة 
اثنتان وثلامون سنة شمسية تقريباً. . . وسنة العالم. على ما اتفق عليه 
المنججمون. هي من حين حلول الشّمس رأس الحمل». وهو الاعتدال 
الرَبيعي» ومنهم من يجعل أوّلها من حين حلول الشّمس رأس الميزان.» وهو 
الاعتدال الخريفي . 


وإنّما سقت كل هذه الأمور هناء مع الاعتذار عن الإطالة» لتأكيد 

الأولى: أن علم الفلك أو الهيئة» قد هذبه المسلمون وحرّروه من 
اللواصق التي كانت مرتبطة به.» وعلى رأسها النظرٌ في التجومء وارتباط 
حظوظ الئاس بهاء وهو من معتقدات اليونان القديمة؛ التى ما زالت آثارها 
إلى اليوم» بل نأسف أن يُبَثْ مثله في برامج تلفزيونيّة» يتصل الئاس بها 
ويتفاعلون معهاء مع أنّه كان لسنوات عديده حبيس صمحات الجرائد. 
وكل هذا من الجهل» عفا الله المسلمين من شر الوقوع فيه والرّكون إليه. 


والحقيقة القانية: أنْ أحكام هذا العلم هي من القطع والدقة. مثل 
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أحكام الهندسة والرّياضيّات؛ لأنها مبنيّة على الإخبار بمشاهدة العادة الجارية 
التي أقام الله بها العالم» والحكم العاديّ لا يتخلف. بل يسير على نظاء 
واحدء لا يتغيّر ولا يتبدذل. ومثل هذا لا ينبغي أن يُعارّض به حكم شرعئء 


الى الحكم الشرعيّ على تقريره. 


31 3 3 


المطلب الأوّل: 


مشروعيّة الحساب الفلكيّ لمواقيت الصّلاة: 





الأحكام الشّرعيّة قسمان: 


قسم تكليفي : وهو أغلب أحكام الشريعةء ويتمئّل في الأحكام 
الخمسة ؟ الوجوب والندب» والحرام والمكروه. والمباح . وسميت تكليفية 
نسنبة إلى المكلف؛ لأن الخطاب بها موجه إليه مباشرة . إما بفعلها أو 


تركهاء أو التّخيير بين الثّرك والفعل . 


والقسم الآخر: هو الحكم الوضعيّ؛ ومن أحسن من أوضحه من 
الأضولتين المعاضرين العلامة ميحمك الأمين. الشنقيطت:: قال :رحمة الله 
تعالى ”2+ #اغكم أزلاء. أن خطاب الوضع إنما سنن .خاب الوضع ؛ 
الشّرع وضع الخطاب بالأسباب والشّروط والموانع مثلآء بمعنى أنه يقول: 
إذا زالت السّمس مثلاء فقد وضعت وجوب الصّلاة» وإذا تمَ النْصابُ 
والحول. فقد وضعت وجوب الزّكاة» وإذا حصل الحيضٌء. فقد وضعت 
سقوط الصّلاة والصّومء وقس على هذا. واعلم أنه يُمرّق بين خطاب 
التكليف وخطاب الوضع بفارقين سحرون وهما أنْ خطاب الوضع علامته. 
أله إما آلا يكون:فى 'قدرة المكلت أصلا»: كروال الشمس» والققاء هه 
الحيض» أو يكون في قدرته» ولا يؤمّر به» كالتصاب للرّكاة» والاستطاعة 


)0( مذكرة أصول الفقه (ص ١٠‏ 5» ١؟).‏ 


» تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السَادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 


>> لح < <4 <2 << 22 <2 < <2 2 << 2 <2 <2 2 <> 2 2 22 <4 <2 <> <2 < <2 <> <> <> < <42 <2 < <2 < <4 <2 <9> <> <4 <> <> <> <42 <> <4 <4 <> < <2 <4 < 22 < 


للحج. وعدم السفر للصوم . وبهذا تعرف أن خطاب التكليف علامته أمران» 
أن يكون فى قدرة المكلّف. ويؤمّر به فعلاء كالوضوء للصّلاةء أو تركا 
كسائر المنهيّات. وخطاب الوضع أعمّ من خطاب التكليف؛ لأنْ كلّ تكليف 
معه خطاب وضعء إذ لا يخلو من شرط أو مانع مثلاء وقد يوجد خطابُ 
الوضع حيث لا تكليف؛. كلزوم غرم المتلفات» وأروش الجنايات لغير 
المكلّف كالصبئىّ» وقيل: بينهما عموم وخصوص من وجهء واعتمده القرافيَ 
فى الفروق). 

ونضرب لذلك مثلاً قولّه تعالى: #أَقِوٍ أصَّلَرةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس» [الإسراء: 
فإِنْ هذه الآية تشتمل على الخطابين معا؛ خطاب التكليف المتمئّل في 
إلزام المكلّف بالصّلاة» من حيث كوه مأموراً بها على سبيل الوجوب» وهو 
في مقدور المكلّف. وخطاب الوضعء وهو الأمر بأداء الصّلاة عند دلوك 
الشّمسء. أي: ميلها إلى جهة الغرب؛. وهو ليس في مقدور المكلف» وليس 
مأمورا به» لكنّه مأمور عند وجود هذه العلامة أن يؤذي واجب الصلاة. 
ولهذا سمّى العلماء ما جعله الشّرع. أو نصبهء أو وضعه شرطاء أو مانعا. 
أو سبباً حكماً وضعيًا . 

هذا من حيث ارتباط الصّلاة بالوقت الذي هو علامة على الحكمء 
أمَا أوقات الصّلاة» فهى خمسة أوقات. جمعها الله في قوله عر وجل: 
لمَبْبْحَنَ لَه حِبنَ تنورت ون بحُن 07 وَلَهُ الْحَنْدُ في التَمواتٍ وَالْارضٍ 
وَعَشيًا وَحنَ تَظهرُونَ 9» [الروم: 17 18]. فقوله تعالى: تسوت *» 
يقصد به صلاتي المغرب والعشاءء وقوله: #تصبحونَ# يقصد به صلاة 
الضَّبحء وقوله: وَعَسِيًا4 يقصد به صلاة العصرء وقوله: #تظهرونَ» 
يقصد به صلاة الظهر . وذكر لنبيّه ليد في موضع آخر أطراف الصّلوات. 
فقال: 9# قر َلصََلرة لِدلُوك ألسَّمس إل غسقٍ الْتَلٍ وَفَرْءَانَ ألْفَجَرٍ ل فرَءَانَ 
لْفَجِرِ كات مسْبودًا 02 * [الإسراء: 78]» فأجمل له الوقت. وبيّن أنَّه 
يستغرق الفترة الممتدّة» بين دلوك الشّمس إلى غسق الليل» فشمل صلاتي 
التهار وصلاتي اللّيل؛: ولمًا كانت صلاة الصّبح الحدٌ الفاصل بين هاتين 
الفترتين» أفردها بالذكرء وكأنّها ليست من واحد منهماء ولهذا تشهدها 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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ملائكة الليل وملائكة التهارء كما في الحديث المشهور: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالتهار. . .2 رواه الشّيخَان. 


ولمًا كانت الآية الّانية» فى معرض تحديد المجال الرّمني لأوقات 
الصّلاة» بدأت بوقت الظّهر؛ لأنّه أوَل الوقت المتّصلء أمّا الصَّبِحُ فهناك 
انقطاع بينها وبين وقت الظهرهء لامتداد وقت الصّبح إلى الشّروق فقط. 
بخلاف الظهرء فإِنْ وقتها يمتدّ إلى غاية العصرء بالتسبة إلى الوقت 
الاختياري؛ وتشارك العصر إلى الغروب بخمس ركعاتء بالتسبة إلى الوفت 
الضروريّ» وكذلك الأمر بالتسبة إلى المغرب والعشاء. ويحتمل تسويغ 
البداية بالظهر في الآية؛ لأنّها أوَل صلاة صلاها التّبئ كلِْهّه كما فى حديث 
_ 00 اتاد 


وقد حدّد الشَرعٌ أوقات الصّلوات» ولم يتأخر بيائّه لها عن الأمر بها. 
وجعل علاماتها من الأمور التى يمكن لكل مكلف. أن يدركها دون مشقّة أر 
تكلف. وهو من ر ف ل رية السّمحة. فجعل انصداع لخر سينا 
لصلاة الصّبح» وزوال الشمس عن كبد السّماء سببا لوقت الظهرء وامتداد 
الظل إلى القامة سببا لوقت العصرء وغياب قرص الشّمس سبباً لدخول وقت 
المغرب وإفطار الصّائم. وغياب الشفق»؛ وهو الحمرة عند جمهور العلماء 
سببأ لوقت العشاء. ولم يأمر الشَّرعٌ كلّ المسلمين بمراقبة هذه الأوقات» بل 
أوكل. ذللق الى اله دنين » افمقى أذنوا فى الوقتة: الجاتر المجدنا.» ادن 
بخبرهم» كما كان لتب يل والمسلمون في حياته يأخذون بأذان بلال وابن 
َم مكتوم؛ مع أنّه كان رجلا أعمىء وكان في بعض الأحيان لا يؤذن 
للصّبح حتّى يقال له أصبحت؛ أي: أوشك الصّبح على الاقتراب» أو 
قاربت وقت الصبح ولم تؤذن . 


ولا شك أن مراقبة هذه الأوقات ليس بالأمر السّهل» بل هو يحتاج 
إلى ترئص ومعاهدة». وقد يتيسّر ذلك للشّخص في بعض الأحوال؛. لكنّه 


)200 سنتكلم عنه في المطلب الثاني و المسألة . 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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لا يستطيع أن يقوم به في جميع الأوقات» إلا بمشقّة ومعاناة» ولعله 
لهذا جاء ذلك التّواب العظيم للمؤذنين» وأنّهم أطول الئاس أعناقاً يوم 
القيامة. وقال عمر رصي الله عنه: لولا الخليفى لأزذنت307. وما فرّر 
الفقهاء. من أنْ المؤذن يجوز له أن يأخذ الأجرة على أذانه» بخلاف 
إمام الصلاة. فإنّه ل يجور له أن يأخذها على مجرد الصلاة , بل على 
٠.5‏ 0 
التفرّغ الكامل لها . 


ثمّ حدث في الأمّة. كما تقدم في المدخل ما جعل المسلمين 
يضبطون الأوقات بآلات الررّصدء فأخذوا ذلك وطوّروهء وأضافوا إليه أموراء 
وصحححوا فيه أخرى مما فات أولئك». حتّى اهتدوا فيه إلى أوضاعء ما زال 
أكثرها محل الاعتماد إلى اليوم» بل يجزم المطلع عليهاء أنّها ما زالت إلى 
اليوم مادّة المتكلمين في هذا الشّأن. وورد في بعض الأخبارء أن هذه 
الآلات كانت محل ريبة وتهمة في بدايتهاء يُرمى من كانت عنده 
الزّندقة””'. لكن لم يَعْدُ أن يكون ذلك لدلالتها على أمور أخرى تنهى عنها 
الشّريعة» وليس راجعاً لذات الآلات. كما كان علم الكيمياء مذموما عند 
المسلمين؛ لأنَ أكثر المتعاطين له في ذلك الزّمن» كانوا من أهل التّنجيم؛ 
وكانوا لا يتحاشون من النظرء فيما دلت عليه من الحظ. وكذلك الشّأن في 
علم الكلام في صدر الملّة؛ ذُمّ من طرف السّلف؛ لأنّ كثيراً من اصطلاحاته 
لم تكن مقرّرة في الزّمن الأوَّلء وكان يخشى أن يتسرّب الضلال منهاء 
خاصّة وأنْ رواده الأوّل كانوا من المعارضين للاعتقاد الحقّء. أمّا بعد استقرار 
اصطلاحهء ووضوح طرقه وأساليبه؛ أصبح من أهمّ العلوم التي يناضل به 


. والخليفى أعباء الخلافة‎ »)١57/5( ن: العجلوني؛. كشف الخفا ومزيل الإلباس‎ )1١( 

(؟) وأمًا ما يفعله بعض الأئمّة اليوم. من عدم الصّلاة بالتاس في الغالب الأعمّء والاجتزاء 
بصلاة الجمعة مع الخطبة. دون التَمرّْغ للناس تعليما وتفقيهاء فهو مما لا يجيز 
لأحدهم أخذ الأجرة عليه؛ فليكونوا على حذر منهء فإنّه من أكل المال دون وجه 
خى . 

(6) ن: الصّفديّء أعيان العصر وأعوان النصر (791//5), في ترجمة شمس الدين محمّد بن 


داود الحنفى . 
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تحر بر بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكبة أو النصرة لمذهمب إمام دار الهحرة 622 
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أهل الإسلام عن شبهات أهل الملل والتحل الأخرى”''. 

ثم تقر العمل بالاتك الوصيد» بعد أن انفصلت عنها تللك الأمور 
المذمومة. ولم يجر الخلاف فيها بين المسلمين» بعد تفهّم عمومهم لسلامة 
عملهاء إلا إشكالا أورده القرافيّ في الفروق على ما قرّرهء من الفرق بين 
الظل . 

ولا يتبيّن هذا الإشكال إلا بإيراد ما ذكره القرافيَ» وجوابه عنهء وبيان 
هل هذا الإشكال وارد على الأصل الذي قرّرهء أم هو وارد على شيء 
أ ؟ 

رَسَم القرافيّ هذا الفرق بقوله”'': «الفرق الثّاني والمائة» بين قاعدة 
أوقات الصّلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات. وكل ما دل عليها. وبين 
قاعدة الأهلة فى الرّمضانات» لا يجوز إثباتها بالحساب». 

وهذا يدل على أنه يريد توضيح الفرق بين القاعدتين». قاعدة عدم 
جواز إثبات: الاهلة باللحسابي»ه وفاعدة جواز إثباته أوقات الصلوات. نه 
وخلاصة الفرق كما بيّنه؛ أنّ الله تعالى نصب نفس زوال الشّمس مثلاء سيبا 
لوجوب صلاة الظهر. نمن علم اليب يان رسيلة كانت لزمه حكمه 
فلذلك اعتبر الحساتٌ فى الصّلاة . 
الشّمس سبباً فى حدّ ذاتهء بل علق ذلك برؤيته» فإذا لم تحصل الرّؤية» أو 
تعذرت كما في يوم الغيم. صير إلى إكمال شعبان ثلاثين يوماً. وإذا لم 
يحصل السّبب الشرعيّ المتوقف على مجرّد الرّؤية» لم يحدث الحكم. 


)١(‏ أعلم أَنْ هذا الرّأي لا يحمده البعض عليناء بل قد ينسبنا البعض بسببه إلى البدعة. 
ومخالفة السَلف الذين نذبَ عن مذاهبهم هنا! والسلف إِنّما حذروا من الكلام 
المذموم؛ وهو ما كان يُلبّس به أهل البدع على عقائد السئة» أمَا الكلام الذي يدافع 
عن السئّة» ويردٌ على شبهات المعاندين» فليس مذموماً بحال من الأحوال. 

.)١78/5( الفروق‎ )'( 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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الضّومء وإن كان الجاري على قواعد الفقهاء اعتبار هذا الانضباط”'' . 


ثم أورد إشكالين على هذا التّقرير» يهمّنا منهما الأوّل فقط؛ لارتباطه 
بأوقات الصّلوات. وقبل أن ننقله عنه؛ أوضّح أموراً قرّرها القرافيَ نفسه. 
حبّى نفهم اعتراضه على الفرق بين القاعدتين. 

- يؤكد القرافى أَنْ حساب الأهلة؛ والكسوفات والخسوفاتء. وانتقالات 
الكواكب السبعة السيّارة قطعيّ» جرت به عادة الله على نظام واحد. طول 
الذهرء بتقدير العزيز العليم» والعوائد إذا استمرّت أفادت القطع . 

إذا حصل القطع بالحساب ينبغي أن يُعتمد عليه كأوقات الصّلوات. 

- أن نفس الوقت سبب في أوقات الصّلاة» فلذلك اعتبر الحساب 
|| 7 للقط فيها”"'. 

أمَا الإشكال فى أوقات الصّلواتء». فهو أنّه «جرت عادة المؤذنين 
وأرباب المواقيت بتيسير درج الفلك”". فإذا شاهدوا المتوسّط من درج 
الفلك» أو غيرها من درج الفلك الذي يقتضيء أن درجة الشّمس قربت من 
الأفق قربا يقتضي أن الفجر طلعء أمروا الئاس بالصّلاة والصّومء؛ مع أن 
الأفق يكون صاحياء لا يخفى فيه طلوعٌ الفجر لو طلع. ومع ذلك فلا يجد 
الانسان للفجر أثرأ الببّةّ» وهذا لا يجوزء فإِنْ الله تعالى» إِنّما نصب سبب 
وجوب الصلاة ظهورَ الفجر فوق الأفق». ولم يظهرء فله تجور الصلاة 
حينئد 0 فإنْه إيقاع للصلاة قبل وقتهاء وبدون سيبهاء وكذلك القَول فى بقيه 
إثبات أوقات الصّلوات. فإن قلت هذا جنوح منكء إلى أنه لاا بد من 


.) 18١ ن: م سس (92/ ةلال‎ )1١( 
.)١79 ن: مس (5/ثلاكء‎ )0( 
أي: الأضطرلاب.‎ )0( 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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وقلت التسه فى الآأهلة الزذؤية».وفى أوفات الصلوات. تجحتيق الوفت: :دون 
رؤيته» فحيث اشترطت الرّؤية» فقد أبطلت ما ذكرته من الفرق. 


قلت: سؤال حسنء والجواب عنه أنْي لم أشترط الرّؤية في أوقات 
الصلوات». لكئى جعلت عدم اطلاع الجس على عدم الفجرء دليلا على 
عدمهء وأنّه في نفسه لم يتحقّق؛ لأنْ الرؤية هي السّبب». ونظيره في الأهلة. 
لو كانت السّماء مصحيّة والجمع كثيرء ولم ير الهلال» جعلت ذلك دليلا 
على عدم خلوص الهلال من شعاع الششّمسء. وكذلك لو رأيت الظل عند 
الزّوال مائلاً لجهة المغرب. ولم أره مائلاً إلى جهة المشرق» بل متوسطأ 

بين الجهتين؛: جعلت ذلك دليلا على عدم دخول الوقت وعدم السبب. 
رد يو ال ةا وبين كونه دالاً على عدم السبب» فإنّي في 
الفجر جعلته دليلاً على عدم السّبب» لا أنّي اشترطت الرّؤية» ولذلك أنْي 
لم أستشكل ذلك إلآ والسّماء مصحيّة؛ والحِسٌ لا يجد شيئاً من الفجرء 
لو كان حسابهم يَظهر معه الفجرٌ مع الصّحو طالعاً من الأفق» ويخفى مع 
الغيم لم أستشكلهء. وقلت إِنّْما يخفى لأجل الغيمء. لا لأجل عدمه في 
نفسهء لكن لما رأيت حسابهم في الصّحو لا يظهر معه الفجرٌء علمت أن 
ل ا ل ؛ فإن الحمن كفا مدل على بوره الفحر: يدل 
أيضا على عدمه باتساق الطلمة» وعدم الضياءء فهذا جواب هذا السّؤالء2 لا 
أي سوّيت بين الأهلة وأوقات الصّلوات» فتأمّل ذلك». انتهى بلفظه . 


قلت :. تأملعه». فوحدته .غير رازه علن اصعل. المسالة4 لآن. إشيكاله 
زآوة» 'قيما لو أخير أهل الحسات يدحول وفت الفجو» إذا كانه الشماء 
صاحية» فإذا لم يتحمّقه الحسّ» خكم بأنّه غير موجود في نفسه. وهذا كما 
يقول القرافيٌّ ليس حكما بالرّؤية» حتّى لا يتعارض مع التفريق الذي قرّره. 
بل هو حكم بالحس على عدم وجود السبب. وفرق بين كون الحسٌ سبباء 
وهو ما نفاه في رفع الإشكال. وبين كونه دالا على عدم السيكب: كما قررة 
فى الجواب . 


وأحسن من هذا الجوابء. أن يقال ما دام أن أوقات الصّلوات قائمة 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


44097و ووو وو هوهو ووو وهو و ووو ووو ووو وو وو ووو ووو وهو هوووهو ووه 
على تحقّق السَبب» لا على الرّؤية ولو تحقّق السَبب» كما فى الهلال. 
فيكفي أن يُتحقّق من السبب في عدة مرّات في ذلك الوقت. فيثبت اعتمادا 
على العادة الجاريةء فإذا لم ير في حالة الصحو فى وقت مشابه. لم يحكم 
عليه بعدم الوجود؛ لأنه حكم بمحقّق على غير محقّقء وهو عدم وجود 
السبب فى نمسه». بل يعتمّد على مجرّد العادة. 

وأزيده إيضاحاً فأقول؛ لو دل الحساب على أن الفجر يدخل على 
السّاعة السّادسة صباحاء وثبت ذلك على مدار سنوات كثيرة» ثم حدث 
في يوم من الأيّامء أنه لم ير الفجر في ذلك الوقتء. مع أن السّماء 
كانت صاحية» فهل يُحكم بالحساب». أو بالحسش على عدم وجود الفجر؟ 
لا شك أنّه يحكم بالحساب» اعتماداً على العادة المطردة. أمَا تخلف 
السَبب لو فرضناهء فيُحمل على معنى آخر غير الطعن في الحسابء 
حبّى لا تتعارض العادة مع ما ليس عادةًء ولو كان هذا الأخير مستندا 
إلى حالة الصّحو. 

وإذا ارتفع هذا الإشكال. لم تبق هناك شبهة في مشروعية الأخذ 
بالحسابء وأظنّ أنْ القائل بذلك؛ فهمه من إشكال القرافيّ هناء وقد ارتفع 
بالبيان الذي تقدّمء والحمد لله على ذلك. ولم يبق في التهاية إلا تعليق هذا 
الضّبط بالسّاعة» بدل ربطه بوسائل أخرى أكثر تعقيداء أو لم يعد محتاجأ 
إليها الآن”'' . 


ع 2 2 2/6 


)١(‏ رأيت في جامع القرويّين» عند زيارتي الأولى للمغرب عام 8١٠٠م؛‏ طريقة قديمة 
ولطيفة فى تنبيه المؤذن على وقت الضّلاة» بالسّاعة والدقيقة. وذلك أنه قد ؤضعت 
قاعدة طويلة بها اثنا عشر حفرة نحاسيّة» على عدد ساعات التّهار» وتقابل كلّ حفرة 
منها نافذة في الأعلى. لها مصراعان». ويخرج من النافذة» بعد مرور كل ساعة كرة 
نحاسيّة تقع في الحفرة المقابلة فتحدث صونا مميزاء يختلف كل واحد منه عن 
الآخرء وأثناء الشقوط يتحرّك مصراع الثافذة» فإذا سقطت الكرة التي تعوّد المؤذن 
على سماع صوتها والذالة على الأذان انتبه لذلك». حالة غفلته أو اشتغاله أو غفوته. 
فيعرف عند نظره في مصراع التافذة قدر الوقت! 
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المطلب الثانى: 





الأساس الشرعيّ في ضبط أوقات الصّلوات: 


المرجع في معرفة أوقات الصّلاة إلى الشّرع؛ لأنْ تخصيص وقت من 
الأوقات. بأنّه ظرف لإيقاع الصّلاة» ليس من أحكام العقل». بل العقل يُجَوْز 
أن تؤدّى الصّلاةٌ في أي وقت من الأوقات. وقد حذد الشّرع أوقات الصّلاة 
تحديداً كاملاء ببيان بدايتها ونهايتهاء ووقت الفضيلة منهاء والجوازء 
والكراهة» والحرمة» والقضاء. 


ولما كان هذا المطلب لا يحتاج إلى الاسترسال» ِ فى إيراد كل 
الأحاديث الواردة ة فى المواقيت”''): فسوف أقتصر هناء»ء على عاد حديث 
واحد. هو أشهرها وأكملها في الباب. وهو حديث جبريل عليه السلام . 


عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «أمَْنِي جبريل 
عليه الام عند الببت مرّتين ‏ فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. وكانت 
قدر الشراك. وصلَى بي العصر حين كان ظلّه مثلّه» وصلّى بي؛ يعني : 
المغرب حين أفطر الصَائم . وصلى بي العشاء حين غاب الشّفق. وصلى بي 
الفجر حين حَرُم الطعام والشراب على الصّائم . فلمًا كان العْدٌ صلى بي 
الظهر حين كان ظلَّه مثله. وصلَّى بي العصر حين كان ظلّه مثليه. وصلَّى بي 
المغرب حين أفطر الصّائم. وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل. ٠‏ وصلى بي 
الفحر فأسفر . ثم التفت إليٍ» فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك» 
والوقت ما بين هذين الوقتين». رواه أبو داود (797)» والتّرمذي .2١549(‏ 
). وقال التّرمذي بعد الثانيى: «هذا حديث حسن صحيح غريب» 
وحديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح. وقال محمّد: أصحٌ شيء في 
المواقيت حديث جابر عن التبئ يكلِ. وحديث جابر في المواقيت قد رواه 


)١(‏ للأمير الصَنعانيَ رسالة لطيفة في موضوع المواقيت» سماهه اليواقيت في معرفة 
المواقيية: 


222 تحرير بعضصس المسائل الفقهية على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهوحرة 
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لنب كد نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النب كوا . 


وحديث جابر هو ما رواه الحاكم في المستدرك (557) عن عبدالله بن 
المبارك أنبأ الحسين بن عليّ بن الحسين حدّثني وهب بن كيسان ثنا جابر بن 
عبدالله الأنصاريّ قال: جاء جبريل إلى التّب كل حين زالت الشّمِسٌء فقال: 
قم يا محمّدء فصل الظهرء فقام فصلى الظهر حين زالت الشَّمِسُ. ثم مكث 
حتّى كان فيءٌ الرّجل للعصر مثلهء فجاء فقال: قم يا محمّدء فصل العصرء 
فقام فصلى العصر. ثُمْ مكث حتى غابت الشمسء. فقال: قم فصل 
المغربء. فقام فصلاها حين غابت الشَّمسٌ سواء. ثم مكث حتّى ذهب 
الشفقء فجاءه فقال: قم فصل العشاءء فقام فصلاها. ثم جاءه حين صدع 
الفجرٌ بالصّبح» فقال: قم يا محمّدء فصل» فقام فصلى الصبح. ثم جاءه 
من الغدء حين كان فيءٌ الرّجل مثلهء فقال: قم يا محمّدء فصل الظهرء 
فقام فصلّى الظهر. ثم جاءه حين كان فيءٌ الرّجل مثليهء فقال: قميا 
محمّدء فصل العصرء فقام فصلى العصر. ثم جاءه المغرب. حين غابت 
الشسَمسٌُ وقتا واحداًء لم يزل عنه. فقال: قم فصل المغرب. فصلى 
المغرب. ثمَ جاءه العشاءء حين ذهب ثلث الليل الأوّلء فقال: قم فصل. 
فصلَّى العشاء. ثمَ جاءه الصّبحء حين أسفر جذاء فقال: قم فصل الصَبحء 
ثم قال: ما بين هذين كله وقتٌ). 

قال الحاكم: «اهذا حديث صحيح مشهور من حديث عبدالله بن 
المبارك» والشّيخان لم يُخرجاه لعلّة حديث الحسين بن علىّ الأصغرء وقد 
روى عنه عبدالرّحمن بن أبي الموّال وغيره». ثم قال: لهذا الحديث شاهدان 
مثل ألفاظه عن جابر بن عبدالله» أمَا الشَاهد الأوّل.» فحدثني أبو عليّ 
الحسين بن على الحافظ أنبأ عبدان الأهوازيّ ثنا إسحاق بن إبراهيم الصوّاف 
ثنا عمرو بن بشر الحارثيّ ثنا برد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح عن 
جابر بن عبدالله رضى الله عنه؛ أن جبريل أتى التبى يله يُعلمه الصّلاة 
فساق المتن بمثل حديث وهب بن كيسان سمواء. وأمَا الشّاهد الثاني فذكره 
من رواية عبدالكريم عن عطاء عن جابر نحوهء ثم قال: عبدالكريم هذا هو 
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ابن أبي المخارق بلا شك» وإِنّْما خرّجته شاهداً. ثم ساقه من رواية 
ابن عبّاس بلفظ : أن جبريل أتى التّبئ مله فصلى به الصّلوات وقتينء» إلا 
المغرسف. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وله شاهد عن سفيان الثوريىٌ. 
وعبدالعزيز بن محمد الدراورديٌ عن هعبذالز حسمن بن اللخاورتك بطولة: 
واختصر سليمان بن بلال فائدة الحديث بهذا اللفظ . 

وأخذ المالكيّة بكل ما ورد في حديث جبريل عليه السلام. ورجحوه 
على غيره مما خالفه. ولهذا ذهبوا إلى أنْ وقت المغرب مضيّق؛ لآنه ليس 
لها إلا وفت واحد. كما دل عليه حديث جبريل عليه السلام. من رواية 
جابر أو من رواية ابن عبّاس . 

ويرد هنا اعتراض على المذهبء في تأخير الظهر عن وقتهاء مع 
تصريحهم بالأخذ بحديث جبريل» وقد أخذوا به في توحيد وقت المغرب. 
عن وقتهاء حتّى سمعنا من يقول: إنهم يؤذنون بالليل». والبعض الآخر 
يقول: إنهم يقومون الليل! 


وقت الظهر: 

افق العلماء دون خلاف بينهم؛ أن وقت الظهر إذا زالت الشّمس عن 
كنك التنماء”'؟.. أما الرّوال فحقيفقه»: أن الشهسن إذا.طلعت: ظهد لكل 
شخص ظل في جانب الغرب» فكلما ارتفعت نقص الظل. فإذا وصلت 
غاية ارتفاعهاء وهو زمن الاستواء كَمُل نقصائه. وبقيت منه بقيّة وقد لا 
تبقى» كما في مكة مرّتين في السنة» وبالمدينة مرّة في السّنة» وهو اطول 
يوم فيهماء فاإذا مالت جمس لجانب الغرب حدث الفيء في جانب 
د -(50) 
الشرف ”7 : 


واستحبّ الإمام مالك رحمه الله أن يُزاد» في غير شذة الحرّء بالتسبة 


(؟) ن: ابن عبدالبرَء الاستذكار .)١190/١(‏ 
(6) ن: ميّارة» الدرّ التمين والمورد المعين شرح الضروريّ من علوم الدين (ص85١).‏ 


فئنه تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السَّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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إلى المساجد الجامعة إلى ربع القامة؛ اعتماداً منه رحمه الله على أثر عمر 
الذي خرّجه في الموطا (4:) عن نافع مولى عبدالله بن عمرء أَنْ عمر بن 
الخطاب كتب إلى عمّاله: أن صلوا الظهر إذا كان الفىء ذراعاً. إلى أن 
0 : 

يكون ظل أحدكم مثله. 

وهذا وإن كان موسا عن عبرا فد رواء عبيدافة بن صمر عن نا 
ع0 


وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرٌ حمن عن القاسم بن محمّدء أنه 
قال: ما أدركت الئاس إلا وهم يُصلون الظهر بعشيّ 


قال مالك: يريد الإبراد بالظهرء وأهل الأهواء يصلون الظهر عند 
الزّوالء بخلاف ما حمل عمرٌ الئاس عليه”"' . 


والإبراد هناء ليس هو الإبراد الذي ورد فى حديث: (إذا اشتدّ الحرّ 
فأبردوا بالصّلاة» فإِنَ شدّة الحرّ من فيح جهئم؛ رواه مالك (58) عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ فإِنْ هذا مطلوب فيه انكسارٌ الحرّء 
أمَا الإبراد الآخر فهو تأخيرها ربع القامة صيفاً وشتاءً. قال ابن عبدالبر ' 
«وكان مالك يستحتّ لمساجد الجماعات» أن يؤخروها بعد الرّوال حتّى 
يكون الفىء ذراعاً. على ما كتب به عمر إلى عمّاله. وذلك عند مالك. 
فيما روى عله ابن القاسم صيفاً وشتاءً»؟. وقال العلامة خليل في المختصر : 
١وللجماعة‏ تقديمٌ غير الظهر وتأخيرُها لربع القامة» ويّزاد لشدّة الحرٌ؛. فما 
يفعل عندنا فى صلاة الظهرء من الزيادة عن وقت الزوال» ليس من 
اجتهادات المذهب». بل هو سنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء وتعليماته إلى عمّاله بالأقاليم . 


.)598/١( ن: ابن عبدالبرَء م س‎ )١( 
.))55 2”46/١( (؟) ن: م س‎ 
.)١90/١( الاستذكار‎ )9( 
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ولقد قست وقت الزوال». منذ ما يزيد عن عشر سئوات». عندما كنت 
أدزسن: الموطا» توجدتة ل بعد عثاا خده له من طرف الينهة التسستة؛ 
وذلك الى احذت وقت الزّوال ووقت العصرء فحسبت الفارق بينهماء ثم 
قسمته على أربعة؛ لأنَّ منتهى وقت الظهر هو القامة» وفي المذهب يُزاد عن 
ظل الرّوال ربع القامة» فأضفتها إلى وقت الرّوال؛ فوجدت الوقت الذي 
خددتة الهيئة الرسيمنة». :ناقضا أو :زائدا غله قلبلا.. ولولة خخشية الطول لذكءت 
نماذجء من مختلف أيّام السّنة» ولا بأس بضرب مثال باليوم الذي نحن فيه. 
وهو الرّابع من المحرّم 5794١ه‏ الموافق للثاني عشر جانفي 8١١7م.‏ وقت 
الظهر هو”7اساء و”"هدد. ووقت العصر هو 6٠١ساء‏ العا والمرق 
بينهما هو ساعتان وأربع وثلاثون دقيقة» فإذا قسمناه على أربعة نحصل 
على: سنّة وثلاثين دقيقةء فإذا أضفناه إلى وقت الرّوال» وهو ”١ساء‏ 
و"دهد. حصلنا على ”١ساء‏ و58"د. وهو قريب من توقيت الجزائر 
العاصمة. فلمًا لاحظث الجهات الرّسميّة» أنْ وقت الظهر على وجه 
التتحديك» يدون حون .هذا الأركد» خبيطت» بضايط تترسن قريب وهو #الساء 
و8٠7د.‏ وقد فعلتٌ ذلك فى الأول تجربة» فوجدته كما حقّقته. وقد طبَّقَته 
على سنة كاملة. فوجدته سدم عن التتيجة كثيرا! 


وقت الصبيح: 

أمَا وقت الضَّبح» فإنني كنت أسمع من كثيرين؛ أنْ وقت الصَّبح 
الّسمىّ متقدم عن الوقت الحقيقيّ للفجرء وكنت أقول في نفسي» من أين 
تحمّق هؤلاء من ذلك» مع أنه يحتاج إلى معاهدة ورصدء خاصّة قي هذا 
الوقت؟ ثم وقفت على أصله من كلام الألبانيّ» في كتابه السَلسلة 
الصّحيحةء عند تخريجه لحديث: «كلوا واشربواء ولا يهيدنكم الساطع 
المصعد. فكلوا واشربواء حتّى يعترض لكم الأحمرا. حيث قال 
رحمه الله''"': «واعلم أنّه لا منافاة بين وصفه كلْةِ لضوء الفجر الصادق 


)١(‏ أخذته من جريدة الشروق اليومئن؛ وهي بدورها تأخذ المواقيت من الجهات الرّسميّة. 
(0) السّلسلة الصحيحة .)5١*"5١(‏ 
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بالأحمرء ووصفه تعالى إياه بقوله: #الحَيْظ الْأَيِِضٌّ»؛ لأنّ المرادء والله 
أعلم بياض مَشُوبٍ بحمرة» أو تارة يكون أبيضء» وتارة يكون أحمرء 
يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع. وقد رأيت ذلك بنفسي مراراأء من 
داري في جبل هملان جنوب شرق عمان» ومكنني ذلك من التأكد من 
صحّة ما ذكره بعض الغيورين» على تصحيح عبادة المسلمين. أن أذان 
الفجر في بعض البلاد العربيّة يرفع قبل الفجر الصادق» بزمن يتراوح بين 
العشرين والثلاثين دقيقة» أي: قبل الفجر الكاذب أيضا! وكثيرأ ما سمعت 
إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد. مع طلوع الفجر الصادق». وهم 
يؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة». وعلى ذلك فقد صَلوا سئّة الفجر قبل 
وقتهاء وقد يستعجلون بأداء الفريضة أيضاء قبل وقتها في شهر رمضانء كما 
سمعته من إذاعة دمشق وأنا أتسحَر رمضان الماضي (14:3) وفيى ذلك 
تضييق على الئاس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام؛ وتعريض لصلاة الفجر 
للبطلانء وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكيّ»؛ وإعراضهم 
عن التّوقيت الشرعىّ» وهذه ذكرى» والذكرى تنفع المؤمنين» . 


وفي هذا الكلام جملة من التّحفظات؛ الأوّل: أنه لم يذكر بعض 
البلاد العربيّة التي يفعل فيها هذاء فليس من الصّواب تعميم بعض الأتباع 
الغيورين ذلك على غيره دون مستند. الثاني: قوله: (وما ذلك إلا بسبب 
اعتمادهم على التوقيت الفلكيّ» وإعراضهم عن التوقيت الشرعيّ) يوهم 
الفرق بينهماء وهو تفريق لا أساس لهء وقد بيّنا أن التّوقيت الفلكيّ معتبر ؛ 
لأنه لا يتعارض مع الشّرع» بل هو إخبار عن العادة التي أجرى الله بها نظام 
العالم. مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: السّمش الهم يحسبَانٍ 49 
[الرحمن: ه]»ء وقال: طقَلِقُ البح وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا وَالشَّمسَ وَالْفَمَرَ حسبانا 
دَلِكَ نديد الْميز الْعَلِير 43 [الأنعام: 45]. والآيتان هناء موافقتان لآيتي 
يونس والإسراءء #هرٌ الَذِى جَعَلَ لئس ضيه وَالْعَمَرَ ورا وَفَدَّرمٍ مُنَارْلَ 
لتعلموأ عدَد ألدِينَ وَألْحِسَابٌ ما حَلَقَ أَّهُ دللَك إلا لحي َِصِلُ الآَيتِ لور 
يَمْلَمْنَ © إنَّ في ْيف أجل وَأَلئََّارٍ وَمَا حَلَنَ أنَّهُ في السَمْوتِ رض لَديَتٍ 


مه 


ِعَوْرِ يَتَترت 409 [يونس: 0. 5]» وقوله تعالى: وَجَعَلَا أَلَلَ وَالئَارَ 
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تحرير بععضص المسائل الفقهيّة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة رمه 
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مره رده سس ع سر سي 0 راس ص مهس وه لاو ور م سسظر 
ل محونا ءايه كَل ص 0 النهار مبصرة لتبمعوا فَضاكٌ من م 
مس مغر مر 


ولتعلهرا عد د السَنِين لسار 2 فصلئله فصلا #09 [الإسراء: .]١7‏ 


والتّوقيت الشرعيّ هو الموافق للشرع. سواء كان أصله من الشّرع. أو 
لم يكن كذلكء. ما دام لا يخالف الشرع» وهذا المقام يُشبه مقام ابن عقيل 
الحنبليَ مع أحد الفقهاء؛ إذ قال له: لا سياسة إلا ما وافق الشّرع. فال 
ابن عقيل: السّياسة ما كان من الأفعال» بحيث يكون النَاسٌ معه أقرب إلى 
الصّلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه الرّسول يك ولا نزل به وحي؛ 
فإن أردت بقولك: (لا سياسة إلا ما وافق الشّرع)؛ أي: لم يخالف ما نطق 
به الشَرعٌ فصحيحء» وإن أردت ما نطق به الشرع فغلطء وتغليط للصّحابة”'" . 

وبكلام ابن عقيل نمسك الكلام عن هذه المسألة». سائلين الله أن 
يرزقنا اتباع الحقٌ. والتمسّك بما كان عليه السَلف . 


36 3 3 


المسألة الخامسة: 
التثويب في الأذان الثاني من الصّبح: 


المطلب الأوّل: 
في دبان المذهب المالكيّ 





قال في المدوّنة"”'': «قال: وإن كان الأذانٌ في صلاة الصّبحء في سفر 
أو حضر؟ قال: الضّلاةٌ خيرٌ من التوم مرّتين بعد حيّ على الفلاح». 

وفي العتبيّة”'': «وسئل مالك عن التّثويب» في رمضان وغيره» فقال: 
)١(‏ ن: ابن القيّمء أعلام الموقعين عن رب العالمين (7”1/7/4). 


(0) المدونة (1//ا6١),‏ 
(5) ن: البيان والتحصيل لابن رشد .)4"8/١(‏ 


4050 تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
_ر ئل الفقهية على م 


<> <> 77ح جه <ه < < <> <> <> <> <> <2 <> <> <> <ه <> <> <» <> < <> <> <» <> <> <> <> < <> <> <> <> <> <4 <> <> < < <1 :42 <42 <> <ه> <2 < <4 <2 <2 < <> <4 < <4 
ليس ذلك بصواب» وقد كان بعض أمراء المدينة أراد أن يصنع ذلك» حتّى 
نهي عنه فتركه). 

وفى التّوادر”'': «قال ابن حبيب؛ قال مالك: والتّغويب محدّثٌ 
مبتدَّعٌ. وروى أشهب في العتبيّة» قال: ليس ذلك بصواب. قال عنه 
ابن وهب. فى المجموعة: التّثويب بعد الأذان فى الفجرء فى رمضان وغيره 
محدّث» وكرهه. قال: ولم يبلغني أن السَّلام كان على الإمام في الزّمن 
الأوّل»ء ويلغنى أنْ المؤذن جاء يؤذْن عمر بالصّلاة فوجده نائماء فقال: 
الصَّلاةٌ خيرٌ من النَوم» فقال له: اجعلها في نداء الصّبح. قال ابن حبيب: 
ورُوي أنْ بلالا قال ذلك في نداء الصّبحء فأمر التبيّ ككلدِ أن يزيدها في 
الأذان». 

وفي الرّسالة؛ «فإن كنت في نداء الصّبح» زدت ههنا: الصَّلاةٌ خير من 
التوم» الصّلاةٌ خير من النومء لا تقل ذلك في غير نداء الصّبح». 

وقال في المختصر: (سُنّ الأذانٌ لجماعة طلبت غيرهاء في فرض 
وقتيّء ولو جمعة. وهو مثنى؛ ولو الصَّلاةٌ خير من الكوم) . 

هذه هي التصوص المتعلقة بالمسألة» من مراجعها المعتمدة؛ ولعلك 
لاحظت منها عدم وجود النصٌّ على محل التّئويب» أفي الأذان الأول من 
الصّبح هوء أم في الأذان الثاني منه؟ ونحن ندّعي أنه في الأذان الثّاني» كما 
هو عليه عمل الئاس اليوءَ» وسوف نقيم على ذلك الأدلة» بعد أن نقدّم له 
بالكلام في تعريف التثويب» ومذاهب العلماء فيه. 


تعريف التثويب فى الأذان: 

قال الطحاوي: الأصل في التّثويب أن الرّجلء إذا جاء فزعا أو 
مستصرحخاً. لوّح بثوبهء فكان ذلك كالدعاء والإيذان» ثم كثر حتّى سُمَي 
الذعاء تثويباً. قال ذو الرمّة: وإن ثوّب الدذاعى بها يال خنْدَف. 


.)١151/١( الئوادر والرّيادات‎ )١( 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 22 
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يقال: ثابث إلى المريض نفسه: رجعت إليه قوّئه» وثاب إلى المرء 
عقلّه. وقال ابن الأنباريّ: إِنْما سمّى (الضَّلاةٌ خير من التوم) تثويباً؛ لأله 
دعاء ثانٍ إلى الصّلاة» وذلك أنه لما قال: (حى على الصّلاة» حىّ على 
الفلاح)؛ وكان هذا دعاءً؛ ثم عاد فقال: الصَّلاءٌ خير من التوم؛ دعا إليها 
مرزة ل 

وقال الباجي”"': «التَئويبُ إعادة الصّوت» يقال: نادى فلانُ ثم ثوّبء 
يريد: أعاد الئداء. وقد ورد في الشّرع بمعنى الرّجوع إلى التَسْهّد في 
الأذان؛ لأنّه رجوع إلى الأذان. وقد يقال للأذان بعد الأذان تثويب». وقد 
يقال للاقامة: تثويبس؛ لأنّها إعادة للئداء بالصّلاة». وقال فى التّنبيهات”" : 
التثويب الرّجوع. فمن جعله قوله الصَلاةٌ خير من النوم. 00 
على الصّلاة بقوله: حيّ على الصّلاة» ثم قال: حي على الفلاح». عاد إلى 
الحث على الصّلاة بقوله: الصصّلاة خير من النوم . وقال بعضهم : التثويب هو 
المشعر بحضور الصلاة بعد الأذان». 


قال الجوهريّ”*': «والتّنويب في أذان الفجر أن يقول: الصّلاة خير من 
النوم» . 


مذاهب العلماء في التّثويب: 


ونقدّم له ببيان اختلاف العلماء»ء في جواز الأذان للصّبح قبل دخول 


انق العلماءً على أنه لا يؤدْن لصلاة قبل وقتهاء ما عدا الصّبِحَء فإِنْهم 


) ن: ابن بطال» شرح البخاري (/595). 

() ن: الباجي» المنتقى شرح الموطإ .)١1868/١(‏ 

(9) ن: الحطابء. مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل .)478/١(‏ 
والتنبيهات كتاب كبير للقاضي عياض شرح به المدونة؛ وهو ما يزال مخطوطا إلى 
الآنء فك الله أسره! 

(؛) الصّحاح في اللّغة للجوهري ,)75/١(‏ وتهذيب اللغة للأزهريّ .)١1١5/8(‏ 


هلل» تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


> <> 227 <> <> <> < < < <> < <> <» < <> <> <4 <2 <> <> <42 < <4 <> < <ه <4 4 <> <2 <> <4 <> <> < <> < 42 <> <4 42 <4 <4 <2 <> ج42 <> <ه <4 <> 4 <4 < 2 4 
اختلفوا فيها. فذهب مالك» والأوزاعئ» وأبو يوسف. والشافعى؛ وأحمد. 
وإسحاقء إلى أنه يجوز أن يؤدْن لها قبل الفجر. وقال ابن حبيب: يؤدّن 
للصّبح وحدها قبل الفجرء وذلك أوسع من نصف الليل» وذلك آخر أوقات 
العشاء إلى ما بعد ذلك. وقال ابن وهب: لا يؤدّن لها قبل السّدس الآخر 

من الليل. وقاله سحنول. ومنع من ذلك أبو حنيفة ومحمّدء وهصطو قول 
مودي وقال قوم :الا بد للضبحء | إذا | أذن لها قبل الفجرء ؛ من أذان بعد 
حرم. لا بد لها من أذان بعد الوقت؛ وإ أذ قبل الوقت جاز: إذا كان 
بيلهما زمان يسير ١‏ قدر ما يهبط الأوّل. ويصعد الكّانى”'' . 


وقول ابن وهب هو الذي شهّره خليل» فقال في سياق بيان أحكام 
الأذان (غيرُ مقدّم على الوقتء إلا الصَّبحَ فبسدس الليل). أي: فيُستحب أن 
يْقدّم أذانها قبل وقتها بمقدار سدس الليل» وهو المفهوم من كلام غير واحد 
من أهل المذهبء؛ وإن كان كلام ابن الحاجب يقتضي الجوازء فيحمل على 
الاستحباب؛ لأنّ الجواز أعمّ من الاستحباب”'"' . 


معنى التثويب في أذان الصبح: 

اختلف العلماء في عدد لا بأس به من أحكام الأذان» مثل تربيع 
ثامت الصَلاة) في الإقامة أو تثنيتها. كما اختلفوا : في التشويب ْ فى أذان 
الصبح . فما معنى التثويب؟ 


قال الترمذيَ"": «وقد اختلف أهل العلم في تفسير التّثويب» فقال 
بعضهم: التّثويب أن يقول في أذان الفجر: الصّلاةٌ خيرٌ من النوم.» وهو قول 


)١(‏ ن: ابن رشدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد .)40/١(‏ وابن بطال. شرح البخاري 
>" . 

(؟) ن: الحطاب». مواهب الجليل .)577/١(‏ 

.)”890/1١( السّنن‎ )9( 
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ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق فى التّثويب غير هذاء قال التثويب 
المكروه هو شيء أحدثه النّاس بعد النبىَ كلْهِ. إذا أذن المؤذن فاستبطأ 
المَومم. قال بين الأذان والإقامة قد قامت الضَلاةٌء حيّ على الصلاة» حيّ 
على ا وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قل كرهه أهل د 
والذي أحدثوه بعل النبيّ عد . والذي فسَّر ابن الماك و املد أن الكويي» ١‏ أن 
يقول المؤذنء فى أذان الفجر: الصَّلاهٌ ة خير من النّوم.» وهو قول صحيح. 
ويقال له التثويب أيضاًء وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه». 

فواضحٌ من كلام التَرمذيٌّ. وهو أحد المحدثين والفقهاء الذين يذكرون 
الخلاف» أن الفقهاء اختلفوا في تفسير التثويب على قولين؛ أحدهما: هو 
قول المؤدُنء بعد حيّ على الفلاح الضَّلاةُ خير من الئوم» وهو الذي 
صحًحه الترمذيٌ؛ ونسبه إلى جمهور العلماء. والثاني: هو قول المؤذن. 
بين الأذان والإقامة قد قامت الصّلاة» حيّ على الصّلاة» حيّ على الفلاح. 
وذكر أن هذا هو التّئويب الذي كرهه أهل العلم. وهو التّثويب المحدث 
بتعبير إسحاق. وكذلك أنكره مالك» كما تقدّم التقل عنه . 

قال اين ونين" : «التفوييه الدذى أنكرة عالتك» وقال: إله ليس 
بصواب» وحكى ابن حبيب وغيره عنه أنه قال فيه إِنّه ضلال. هو ما أحدثه 
الناسٌ بعد التبئ يله من أنْ المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناسّء قال بين 
الأذان والإقامة: قد قامت الصَّلاةُء حىّ على الصّلاة» حي على الفلاح. 
وهو نحو ما كان يفعل عندنا بجامع قرطبة») من أن يعود المؤذن» بعد أذانه 
قبل الفجر الئداءًَ عند الفجرء بقوله: حي على الصلاة؛ حي على الفلاح. 
ثم ثرك. وقيل: إِنْه عنى بذلك قول المؤذن في أذانه: حيّ على خير 
العمل ؛ لأنتها كلمة زادها في الأذان من خالف السئّة من الشيعة». وروي أنْ 
على بن أبي طالب رضي الله عنه. نلا يكيل لك ل 07 ينه مين ابقل 
الفلاح. قال ابن حبيب: وهو خاصٌء ومن أحبٌ أن يقوله فلا حرج. ولا 


.)40/١( البيان والتحصيل‎ )١( 


تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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حكم التثويب في أذان الصبيح: 
فال ابن قدامة7١2:‏ يسن أن يقول فى أذان الصبح : الصَلاةٌ خير من 
ابن عمر») والحسن البصري» وابن سيرين » والزهري. ومالك. والثوري. 
والأوزاعيّ. وإسحافق. وأبو ثورء والشافعيّ في الصحيح عنة. وقال 
الصلاة مرّتين»ء حي على الفلاح مرّتين» . 


وهذا الذي نقله عن الشافعيّ» هو الذي ذكره التوويّء فقال'" في 
اختلاف الشافعيّة فى التّثويب: ااوفيه طريقان؛ أحدهما: وهو المذكور فى 
الكتاب أنْ فيه قولين؛ القديم أنْ يثوّب. والجديد أنه لا يثوّب. والقاني : 
القطع بأنّه يثورّب» وبه قال مالك وأحمد». وقال في الأذكار: «والتثويب 
أيضاً مسنون عندناء وهو أن يقول في أذان الصّبح خاصةء بعد فراغه من 
حي على الفلاح: الصلاة خير من الثوم. الصّلاة خير من النُوم. وقد جاءت 
الأحاديث بالترجيع والتثويب» وهي مشهورة"». 


+ 


وأمَا ما نقله عن أبي حنيفة» فهو الذي ذكره السسَرخسئ”"' في 
المبسوطهء إلا أن الأحناف أجازوا أن يقول المؤدّنء في أذان الصَبح: 
الصلاة خير من النُوم . 


محل التثويب: 


قال ابن رشد الحفيد”*': «واختلفوا في قول المؤذّن في صلاة 
الصبح الصّلاة خير من النوم؛ هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهورٌ إلى 


. دار الفكر‎ ».2558/١( المغني‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب للنوويٌ (1579/9). 

(6) ن: السشرخسيّء المبسوط .)581/١(‏ 

(8) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد .)89/١(‏ 
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أنه يقال ذلك فيهاء وقال آأخرون: إِنّْه لا يقال؛ لأنه ليس من الأذان 
المسنون» وبه قال الشافعى». فنسب الخلاف إلى الشافعى فقط. مما يدل 
على أنْ أبا حنيفة لم يخالف الجمهورء وهو كذلك. فقد ذكر الحنفيّة 
في كتبههم'' أنْ المؤذن لا يثوّب في شيء من الصّلوات ما عدا الفجرء 
وفسّروا التّثويب بأنّه قول المؤذن فيها: الصّلاة خير من النوم. أمَا 
الشافعيَ؛ فقد تقدم عن النوويٌ أن هذا مذهب الشافعىّ الجديد. لكنْ 
قائل من المذاهب الأربعة بترك التّثويب. 


1 3 عد 





الظاهرٌ من نصوص المذاهب الأربعة ما عدا الحنفيّة» أنه يأتيى بقول: 
الصَّلاةٌ خيرٌ من النوم في الأذان الثاني. وإنّما قلت ما عدا الحنفيّة؛ لأن 
الأحناف لا يرون الأذان الأوّل في الصّبحء كما سبق نقله عنهم. وقلت: 
لَامِرٌ من نصوص المذاهب؛ لأنهم لم ينضوا على محل الثثويب» لكتهم 
أضافوه إلى أذان الصّبحء فدلَ على أنّه الثاني المعلمُ بدخول الوقتء. ولو 
كان الأوّل لذكروه؛ لأنه خلاف الظاهر. 

فإن قيل: إِنْ هذا الظاهر معاررّض بأحاديث كثيرةً قيّدت الأذانَ بالأوّلٍء 
كما أنه معارّض بالأحاديث التي نضّت على أن التّثويب أذان بلال» وقد كان 
يؤدّن في النداء الأوّل. كما أنه معارّض بالمعنى الذي شرع له التتثويب» وهو 
إيقاظ النائم والتّهيّؤ للصّلاة» وهو غير موجود في النداء الثاني. ولهذا قال 
الأمير الصَنعاني”"2: «فشرعية التثويب إِنّما هي في الأذان الأوّل للفجر؛ لأنّه 


.)1509 .2188/١( وابن الهمام‎ .)98/١( ن: الشرخسيء المبسوط‎ )١( 
دار صادر.‎ »)787/١( (؟) سبل السّلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام‎ 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


4444444464440444+444957ه4و هو هه و وووووووووووووهوهوووووووه 
لإيقاظ النائم» وأمًا الأذان الثاني: نإن إعلامٌ بدخول الوقتء. ودعاءٌ إلى 
الصلاة»؛ مما حمل بعضّ المعاصرين”' ' على تصنيفه ضمن أخطاء المصلين: 
ومن ثم ضمن البدع! 


ما الأحاديث» فما روآأه الناس عن أبي محذورة بألفاظ مختلفةء منها 
أن التبي كله علمه في الأذان الأول من الصّبح الضّلاةُ خيرٌ من التو 
الصلاة خير من النوم”''. وما روأه النسائي (68؟51) عنه مرفوعاً: «(الصلاة 
خير من اكوم . و ني الأولى من الضبح". وعنه 0 قال: كنت ٠‏ أؤذن 
الصَلاة خيرٌ من التوم». الصّلاة خيرٌ من النّوم» الله 07 الله أكبرء لا إله 
إل الله. وفي رواية أخرى رواها ابن أبي شيبة”؟: «حتى إذا انتهى إلى 
حئىّ على الصّلاةء قال: الصَّلاة خير من النوم. فى أذان الأوّل في 
المجر) . 


والجواب عن ذلكء على التّسليم بصحّة أسانيدهاء أن معنى الأذان 
الأوّل: هو الإعلام بدخول وقت الصّلاة» والئّاني: الإقامة» وهذا معروف 
في لغة الشرع ؛ أنه يسمي الاقامة أذانً» كما في الحديث المشهور: «بين كل 
أذانين صلاة» رواه الجماعة”*'. ويدلٌ عليه أن السَلف من الفقهاء. لم يلزموا 
الحنفيّة بظواهر هذه الأخبار التي هي نص في التّمييز بين الأذانين؛ لأنها 
محمولة تحقيقاً ويقيناً على الإقامة. وممًا يدل على ذلك. من جهة الرّواية: 
ما رواه ابن الأعرابيّ في معجم 97 عن أبي محذورة قال: 5 فتحت مكة 
وتوجّه التبئّ كَلِةِ إلى الطائف. خرجتٌ مع الغلمان» وكنت غلاماً صيّتاء 


)١(‏ هو مشهور حسن آل سلمانء مؤلف كتاب القول المبين في أخطاء المصلين. وسأورد 
كلامه في نهاية هذا المطلب. 

(؟) الطحاوي» شرح معاني الآثار (١/9؟51).‏ 

.)595/١( المصنف‎ )9( 

(8) ن: في تحفة الأشراف للمزيٌ (55/9). 

(5) معجم ابن الأعرابي ام . 
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نسنمبيت. أذان مؤدْن النبيّ كلخ فأذنت فحكيتهء فدعانى التبئ كَل فقال: «أنت 
على أذان مكةا وقال: «اجعل الأذان الأول مثنى مد وام فيه الصلاة 
خير من النوم». ورواه ابن حبّان (14؟41) بلفظ : «يا أبا محذورة» ثنّ الأولى 
من الأذان من كل صلاةء وقل في الأولى من صلاة الغداة الصّلاة خير من 
النوم؟ . 


وهذا الأثرُ نص في محل النزاع» فإِنّه لو كان المقصود بالأوَلٍ الآذانَ 
الذي هو قبل دخول الوقتء. لما كان في تخصيصه بالذكر فائدةٌ؛ لأنّه لا 
قائل بالفرق بين أذان وأذان» في ألفاظهماء فلم يبق المقصودٌ إلا الأذانٌ 
الأخيرُ الذي هو الإعلام بدخول الوقت» ويدل عليه تسميته بأؤل مقابلة له 
بالإقامة التي هي الأذان الثّانى. خاضّة إذا تأكد بأنَ أبا محذورة كان على 
أذان مككة يوار 1 أذان وحدة كما روا ابن كاف "انين قال اليصعل 
رسول الله يَكِقٍ الأذان لنا ولمواليناء والسّقاية لبني هاشمء والحجابة لبني 
عبد الدار». 


آنا الأغعراض. الثاني بأن. التقوسية وذ :فى 'أذان. نلاله كما ريوع ذللق 
بن أبى شي" عن.صويد ين غفلة أله أرسل اإلى.مؤدنه إذا يلقت حون 
على الفلاح» فقل: الصَّلاةٌ خير من النوم» فإنّه أذان بلال. 


رع معدي المتب ذال جك يلول إلى الجن ل يردب 
بالصّلاة» فقيل له: إِنّْه نائم»ء فصرخ بلال بأعلى صوته: الصَّلاةٌ خير من 
الَنُومء فأدخلت في الأذان. وعند عبدالرزاق””“ بلفظ: «فأقرّت في صلاة 
الصبح» . وقد كان بلال يؤذن أوَلاً. ثم يؤذن ابن أمّ مكتوم. كما روى 
ذلك مالك والبخاريٌ: (إِنْ بلالا ينادي بليل. فكلوا واشربواء حتى ينادي 
ابن أمّ مكتوم». فالجواب عن هذا الاعتراض بما ذكره العلماءُ» في قضيّة 
)١(‏ معجم الصحابة (477/5). 


(؟) المصئف (١/57"5؟).,‏ 
(0) ن: ابن عبدالبرء الاستذكار .)54١990/19/5/4(‏ 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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أذان بلال وعبدالله بن أمّ مكتومء هل كان أذانهما على التّنارب». أو كان 
أذانُ بلالٍ أوَلاء ثم يأتي دور عبدالله. أو العكسء أو كان ذلك خاضًا 
برمضان فقط؟ قال الحافظ ابن حجر"' رحمه الله: «قال ابن منده: 
حديث عبدالله بن دينار”") مجمع على صحّتهء رواه جماعة من أصحابه 
عنه ) ورواه عنه شعبة فاختلف عليه فيه ؟ رواه يزيد بن هارود عنه على 
الشك (أنْ بادلا كما هو المشهور. أو أنْ ابن م مكتوم ينادي بليل. 
فكلوا واشربواء حتّى يؤذن بلال». قال: ولشعبة فيه إسناد آخرء فإنه 
روآأه أيضا عن خبيب بن عبدالر حمن عن عمّته أَنَنْسة فذكره على الشك 
أيضاً. أخرجه أحمد عن غندر عنه»؛ ورواه أبو داود الطيالسى عنه جازما 
بالأرّل»ء ورواه أبو الوليد عنه جازماً بالئانىي. وكذا أخرجه ابن خزيمة 
وابن المنذر وابن حبّان من طرق عن شعبة» وكذلك أخرجه الطحاوي 
والطبرانيىي من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن عبدالرّحمن. 
وادعى ابن عبدالبرَ وجماعة من الائمة أنه مقلوب.». وأنْ الصواب حديثث 
الباب؛ وقد كنت أميل إلى ذلك؛. إلى أن رأيت الحديث في صحيح 
ابن خزيمة من طريقين اخرين عن عائشة. وفى بعضص الفاظه ما يبعد 
وقوع الوهم فيه»ء وهو قوله: (إذا أن عمرو'" فإنّْه ضرير البصرء فلا 
يغرنكم. وإذا أذْن بلال فله يطعمنّ أحدا, وأخرجه أحمد. وحجاء عن 
عائشه أيضا أنها كانت تنكر حديث ابن عمر. وتقول: إِنَه غلط. أخرج 
ذلك البيهقيّ من طريق الذاراورديٌ عن هشام عن أبيه عنهاء. فذكر 
الحديث وزاد: قالت عائشة: وكان يلال يبصر الفجر. قال: وكانت 
الحديئين بما حاصله: أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نَوْبا بين بلال 


.)1١"  ٠١7/9( فتح الباري شرح صحيح البخاريٌ‎ )١( 

؟) يقصد الحديث الذي رواه البخاريٌ (570) عن عبدالله بن يوسف عن مالك عن 
عبدالله بن دينار عن أبن عمر ٠‏ وهو الذي سقناه قبل كلام الحافظ . 
قال الحافظ في الفتح :)٠١١/١(‏ «ولا يمتنع أن يكون له اسمان». 
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وابن أمّ مكتومء فكان التبي يك يُعلم الئاس أنَ أذان الأوّل منهما لا 
يُحَرْم على الصّائم شيئاء ولا يدل على دخول وقت الصّلاة» بخلاف 
الثاني» وجزم ابن حبّان بذلك». ولم يبده احتمالاء وأنكر ذلك عليه 
الضَياء وغيره. وقيل: لم يكن تَوْباًء وإِنْما كانت لهما حالتان مختلفتان» 
فَإِنْ بلالا كان في أُوّل ما شرع الأذان يؤذن وحدهء ولا يؤدّن للصبح 
حتّى يطلع الفجرء وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بني 
النجّار قالت: «كان بلال يجلس على بيتي؛ وهو أعلى بيت في المدينة. 
فإذا رأى الفجر تمطأ ثم أذن»'» أخرجه أبو داود وإسناده 0 ورواية 
حميد .عن أننين. أن. سائلا :سال عن .وقت: الضلاة» فامر .رول اله عل 
بلالا فأذن حين طلع الفجرء الحديث أخرجه التسائيّ وإسناده صحيح. 
ثم أردف بابن أَمّ مكتوم وكان يؤذن بليل؛ واستمرٌ بلال على حالته 
الأولى»؛ وعلى ذلك تُنرّل رواية أنَيْسة وغيرهاء ثمّ في آخر الأمر آخخر 
ابن أمّ مكتوم لضعفه. ووكل به من يراعى له الفجرء واستقرَ أذانٌ بلال 
بليلء وكان سبب ذلك ما روي أنَّه ربّما كان أخطأ الفجرء فأذّن قبل 
طلوعهء وأنّه أخطأ مرّة فأمره النبيّ كلد أن يرجع فيقول: «ألا إِنْ العبد 
نام» ؛ يعني : أنْ غلبة النوم على عينيه منعته من تبيّن الفجرء وهو حديث 
أخرجه أبو داود وغيره من طريق حمّاد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر موصولاً مرفوعاً ورجاله ثقات حفّاظ. لكن اتّفق أثئمّة الحديث؛ 
على بن المديني. وأحمد بن حنبل» والبخاريّ» والذهليّ: وأبو حاتم 
وأبو داودء والتّرمذيّ» والأثرم؛ والدارقطني على أنْ حمادا أخطأ في 
رفعه؛ وأنّ الضّواب وقفه على عمر بن الخطاب. وأنّه هو الذي وقع له 
ذلك مع مؤذنه. وأنَ حمّادا انفرد برفعه» ومع ذلك فقد وُجد له متابعء 
أخرجه البيهقيَ من طريق سعيد بن زربي» وهو بفتح الزْاي وسكون الراء 
بعدها مُوَّخَدةء ثُمَ ياء كياء النّسبء فرواه عن أيَوب موصولاء لكن 
سعيد ضعيف» ورواه عبدالرزّاق عن معمر عن أيوب أيضاء لكنه أعضله. 
فلم يذكر نافعاً ولا ابنَ عمرء وله طريق أخرى عن نافع عند الدارقطنيّ 
وغيره» اخثّلف في رفعها ووقفها أيضاًء وأخرى مرسلة من طريق 


تيك تحرير بعضص المسائل الفقهبة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهمب إمام دار الهفحرة 
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يونس بن عبيد وغيره عن حميد بن هلال» وأخرى من طريق سعيد عن 
قتادة مرسلة؛ ووصلها يونس عن سعيد بذكر أنس» وهذه طرق يقوّي 
بعضها بعضاً قوّة ظاهرةٌء فلهذا والله أعلم استُّقر أن بلالاً يؤدّن الأذان 
الأوّل». 


وقال''': «وادّعى ابن القطان أنْ ذلك كان فى رمضان خاصّة»ء وفيه 
نظر) . 


وهو كلام نافعٌ جدًا على طولهء ومحل الاستشهاد بهء أنه تبيّن منه 
أن حديث ابن عمر ليس نصًا في تقديم أذان بلال على أذان ابن أمَ مكتوم 
مطلقاء ٠‏ بل هو صورة من صور الاحتمالات التي وردت» وبقيت صُوَرٌ 
أحه؛ منها الشك في أيّهما كان الأوّلء ومنها أنْهما كانا يتناوبان الأذان. 
أو كانت لهما حالتان مختلفتان» أو كان فى رمضان فقط. وإذا كان ذلك 
كله محتمّلاً احتمالاً قويّاء فيقال الدّليل إذا تطرّق إليه الاحتمال سقط به 
الاستدلال. 


ولكنّ الأذان الثّانى غير مرادء لأنه جاء مقيّدأ فى رواية أخرى بلفظ : 
«وإذا أذنت بالأوّل من الضّبح: فقل: الصّلاة خير من الوم الصلاة خير من 
النوم». فاتفق حديثه مع حديث ابن عمرء ولهذا قال الصنعاني معقياأ على 
اللفظ السابق: «وفي هذا تقييد لما اطلقته الرّوايات». والذي في كلام 
الصّنعانيّ تقييد رواية أنس الواردة بإفراد الصّلاةٌ خير من الوم التي رواها ابن 
خزيمة وصحًحها ابن السَكن» برواية التسائئ بتثنية التثويب» لا تقييد محل 
التثويبء فإِنْ الكلام ليس فيه. هذا محلّ الحاجة من هذه المسألة. فإن 
أخطأت فمن نفسي» ولا أبرئ نفسي» وإن أصبت فبما وفقني إليه ربيء إِنْ 
ري كريم منّان. 


4ع 3 23 35 


)0 ابن حجر)؛) م س .)٠١5/9(‏ 
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المسألة السّادسة: 
جلسة الاستراحة(١)‏ 





جاء فى المدوة"": قال «وسألت. مالكا عن 'الزحل تضلى إلى. ختب 
اج ب وى الداع نان اناا ارات مي با 
الّافلة. فلا أرى به بأسا. قال ابن القاسم : والعصا تكون 5-26 عندي 
بمنزلة الحائط. قال: وقال مالك: إن شاء اعتمدء وإن شاء لم يعتمدء 
وكان لأ يكرة الاعقهاة». قال وذلك على قدر ما يرتفق يسع فليظ: أرفق 


ومن الع «(وسئل مالك عن القيام 5 الصلاة. من السجود بعير 
اعتماد على اليدين ؛ فمال: لا" نأمن بذلك وكرهه أيضا» . 


ريني الوسبيت باد يدول 1 أرن هه اجرلف افنباة ذى 
الاح ع ل ا لا ل ل ل ا ل ساد 
أذكره» وقد كان مسمتاً. فقيل ل انيب رلك غلينا ذال فدقان. مسرن 
عيب ذلك عليهء وهذا مكروه من الفعل». 


)001( تم بحث هذه المسألة. ضمن البحوث المقدّمة في ماذة الفقه المقارن» وكانت النّتيجة 
الت انتهي إليهاء سنة ؟7١51١ه/1994م,‏ أنْ هذه الهيئة في الاعتماد مستحبّة. في 
الراجم مرخ الوتحيين عند الشافعيّة, وليست مستحبة في المشهور المعتمد عند الحنابلة 
ووحها .وائحدا عند الحنفيّة والمالكيّة.» لكن للأسف. أن هذا البحث في حكم الضائع 
الآن! 

(6) المدونة الكبرى »)75/١(‏ الاعتماد في الصّلاة والاتكاء...» من كتاب الصّلاة الأول. 

."46/1١( )6(‏ بشرح البيان)؛ من كتاب أوَّله باع غلاماًء كتاب الصّلاة الثاني. 

.)595/١( ):4(‏ من كتاب طلق بن حبيب» كتاب الصّلاة الأوّل. 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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ومنه"'': «قال: وسألته عن الاعتماد على اليدين : في القيام من 
الصلاة. فال لى : لا بأس بذلك. وكيف يصنع عير هلا؟ فقلت له : رثما 
قام الرّجل ولا يعتمدء فقال: هذا مصارع يقول: هاتوا من يضع جنبيء ما 
يُطيق هذا إلا الشابٌ الخفيف اللّحم. 


فقلت: فالاعتماد أحبٌ إليك؟ قال: ذلك صلاة الئاس» وأمًا ذلك 
الوثوب؛ فلا أدري ما هو'. 


دفه أيضا "": اوسئل عن الذي يشوم من التشهد. أيعتمد على يديه؟ 
للقيام إلى الصَلاة 6غ ذا 


ومن كتاب التّوادر والرّيادات”*؟': ومن العتبيّة: رأيت مالكاً. إذا نهض 
: 3 ه*9 ٠. ٠»‏ ماه ٠.‏ (ه)2 - 
من الآولى والثالثة نهض كما هوء ولا يجلس ثم ينهض . قال عتنه 
ابن القاسم: وما رأيت من أقتدي به يرجع على صدور قدميه. واستخف 


ومن كتاب الرّسالة له.» فى باب صفة العمل فى الصلاة: ثم تسجد 
الانية كما فعلت أوَّلاء ثم تقوم من الأرض كما أنتَء معتمداً على يديك» 
قيامك) . 


. من كتاب الضّلاة الأول من سماع أشهب. كتاب الصلاة الثاني‎ .ء)408/١(‎ )١( 

(؟) (595/1. بشرح البيان) من كتاب طلق بن حبيب» كتاب الصّلاة الأوّل. 

.»408/١( )6(‏ بشرح البيان) من كتاب الصّلاة الأول من سماع أشهبء. كتاب الصلاة 
الثاني . 

)185/1١( )8(‏ بتصرّف. 

(6) هذا النصٌ لم أقف عليه في العتبيّة» وكذلك المحمّق لكتاب التوادر العلامة الشيخ 
محمّد الأمين بوخبزة» ولم يشر إليه ابن رشد في البيانء كما سيأتي . 


مكتبة الفقه المالكي /تطام». ]0 ررىعه1ط. مكل تلحسساء//:ماغط 


تحرير بعض المسائل الفقهنة على مذهب السّادة المالكية أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 2 م54 لي) 
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ومن محتصر العامة خليل. في دكر سطن الصلاة : (اوتقديم يديه في 
سجوده » وتأخيرها عند القيام2 . 


هذه هى كل التصوصن: المتعلتة. بمسالة البحة: لبن فيه ها روتيط 
بالمسألة ارتباطاً مباشراء إلا النصٌ الذي نقله الشّيخ أبو محمّد عن العتبيّة 
وهو غير موجود في النشرة المطبوعة للكتاس» ولعله يكون مثيتا في بعضص 
النسخ المخطوطة. أمَا سائر النصوص الأخرى». فهي تتكلّم عن صفة القيام. 
من السجود أو الجلوس إلى القراءة. هل يكون بالاعتماد على الجدي : 0 
على صدور القدمين؟ وهي ظاهرة فى ترجيح الأول دون الثاني كن 
اختلف قول مالك فى هذا الاعتماد. 


قال ابن رشد"'؟: «قال في المدوّنة إن شاء اعتمد». وإن شاء لم يعتمد. 


وكان لا يكره الاعتماد. وفي رسم الصّلاة الأوّل؛ من سماع أشهب أنه كره 
ترك الاعتماد. فمرّة أجاز مالك تَرْك الاعتماد وفغله. ورأى ذلك سواءًء وهو 
مذهبه في المدونة. ومرّة استحبث الاعتماد وخمفف تركه.) وهو الدى 4 عليه 
قولةفى .هذه الؤواية» لأ بأس يذلك» .أى” :لا باس بتركه. ومزة استحية وكره 
تركهء وهو قوله في هذه الرّواية: وكرهه أيضاًء أي: كره تركهء وقوله في 
أنه قال: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء ولكن يضع يديه ثم 
ركبتيه»”''. فإذا أمره كَكِيهِ أن يضع يديه بالأرض قبل ركبتيه» في سجوهه لثلا 
يُشبه البعير في بروكه» وجب بالذليل قوله أن يضع يديه بالأرض» إذا قام لِثَلا 
يُشبه البعير في قيامه» وهذا بيّنء وإلى هذا نحا بقوله في سماع أشهب: ما 
فكأنّه رأى الاعتماد من السيكينة فى الصلاةء واللّه اعليع. ‏ وحكى عله 
ركبتاه؛ ثم يدامء ثم وجههء وإذا رفع رفع وجههء. ثم يديهء ثم ركبتيه). 


.)746/١( البيان‎ )١( 
,.)645( الحديث رواه أبو داود. والنسائي . 3 الألباني» صعحديم الجامع الصغير‎ 68 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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ولخص خليل رحمه الله كلامه؛ فقال: «حكى فيه فى البيان ثلاث 
روايات ؛ الأولى إجازة ترك الاعتماد وفعله.» ورأى ذلك سواء وهو مذهبه 
في المدوّنة. ومرّة استحبٌ الاعتماد وخفمف تركهء ومرّة استحسنه وكره 
تركه. قال: وهو أولى الأقوال بالصّواب؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: (إذا 
سحد أحذكم. فلا يبرّك كما يبرّك البعيرٌء ولكن يضع يديه قبل ركبتيها. 
فإذا أمر بتقديم اليدين حتّى لا يُشبه البعيرء وجب أن يضع يديه بالأرضء 
إذا قام حتّى لا يُشبه البعير في قيامه”'' . 


أمَا مسألتناء ففيها نقل ابن أبى زيد»ء وهو فى غاية الصّراحة عن 
الإمام» أنه كان لا يرى استحباب الجلوس في وتر من الصّلاة» قبل القيام 
إلى القراءةء وهي المسالة المعروفة بجلسة الاستراحة. ولهذا خلت كتنب 
كثير من شرّاح خليل عن الكلام في المسألة إلآ عرضاً. بخلاف شروح 
الرّسالة التي تعرّضت لهاء لنصٌ الشّيخ عليها وتطرّقه لها. وإليك الآن؛ ما 
قاله بعض شرّاح الرّسالة عن حكم الجلوس في وتر من الصّلاة» قبل القيام 
إلى الرّكعة . 


قال في شرح”"ا أبي الحسن على الرّسالة: «وأشار بقوله: (لا ترجع 
جالساً لتقوم من جلوس) إلى قول الشّافعيّة: أنه يقوم إلى الرّكعة القّانية 
والرّابعة؛ من جلوس على جهه السئّة. (ولكنّ) الفضيلة عندناء في الر جوع 
إلى القيام (كما ذكرت لك في السّجود)ء وهو أنّك تهوي إليه؛» ولا تجلس 
في هُويّك؛ ليكون سجوذك من قيام لا من جلوسء فكذلك ترجع إلى 
القيام؛ من السّجود من غير جلوس؛ ليكون قيامك من سجود لا من 
جلوس» . 


وفي شرح ابن ناجي على الرّسالة”" : وما ذكره الشيخ أنه لا يرجع 
)١(‏ الحطابء مواهب الجليل )041/١(‏ وكلام خليل منقول عن التوضيح . 


(؟) كفاية الطالب الربّانيَ .)7417/١(‏ 
(9) شرح الرّسالة .)1١55/١(‏ 


مكتبة الفقه المالكي /تحام». ]0 ررىعه1ط. دكا تلحسساء//:ماغط 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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للجلوس هو المشهوره واستحتٌ ابنٌ العربئّ أن يجلس لثبوته عنه عليه 
السلام. وبه قال الشافعيّ قال ابن عبدالسلام : وهو المختار. وعلى الأوّل 
فإن رجع عمداً فلا سجود عليهء والصّلاة مجزئة بلا خلاف مراعاةً 
للخلاف» وإن رجع ساهياً ففي السّجود قولان». 


وقال الضّيخ زرّوق"'': «وقوله: (لا ترجع جالساً لتقوم من جلوس) 
هذه تُسمَى جلسة الاستراحة» وقد أثبتها الشافعيّة سئّة؛ لكون التبئ َل 
ان يتطنيا ونان عاللكة الجا فين للف لذ لشلك اعفان لور كا ١‏ 
شرعىئّء وهو تأويل أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء واستحبّه 
ابنُ العربئّ لثبوته في الحديث,ء قائلاً: وقولهم بالشجود منه وهْمٌ عظيمٌ. 
والمعذهي» أن من جلس. .عمذا لأ .كتى» عليه لوروذه سنةه: فأنا التهو» 'فإن 
كان :وز التشيي. دانم يسيجة لمن بوإن كات دون الف فقال أسيب: 
يسجدء وقال ابن القاسم وابن كنانة وابن 5 حازم مع رواية ابن وهب 
أن أبي أويس: لا سجودا. 


وخلاصة هذه الأقوال؛ أنْ المشهور فى المذهب ترك الجلوس قبل 
القيام؛ يترص الشفائ ار المندوياتا. رن خلافه. الذي هو جلسة 
الاستراحة خلافاً للأؤلى» كما هو اصطلاح المالكيّة؛ في التفريق بين السنة 
والمندوب . 


كما يدل على التدي. أنضاء. تعلدل معليية: الابفراحة يأنيا :فعل 
عادى غير تعبّدي» وأقل أحوال الفعل غير الشّرعى فى الضّلاة أنه 
خلاف الأولى»: إذا لم يكور | لم يطل . والقول القاني : الاستحات 
وهو لأبي بكر ابن العربي. ذكره في عارضة الأحوذي شرح سنن 
الترمذيَ””'؛: ووصف الجلسة بأنّها هيئة حسنةء وأنكر على من قال: 
بأنْ من فعلها يسجد للسّهوء. واختار هذا القول ابن عبدالسّلام الهوّاري . 





.)١55/١( شرح الرّسالة‎ )١( 
, (؟) قال فيها: «هي هيئة حسنة ف الصَّلاةَ»‎ 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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وقد صوّر ابن بطال المالكىّ الخلاف فى هذه المسألة؛ فقال"'': «ذهب 
جمهور العلماء إلى ترك الأخذ بهذا الحديث”". وقالوا: إذا رفع رأسه 
من السّجدة الآخرة»ء من الرّكعة الأولى والرّكعة الثّالئة» ينهض على 
صدور قدميه ولا يجلس» روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن 
عباس. وقال التعمان بن أبي عيّاش: أدركت غير واحد من أصحاب 
الآسول» إذا رفع رأسه من السّجدة. في الرّكعة الأولى والثّالئة» قام 
كما هو ولم يجلسء وكان التخعيّ يُسرع في القيام في ذلك». وقال 
الرهرىّ: كان أشياخنا يقولون ذلك. وقال أبو الرّناد: تلك السئّةء وبه 
قال مالك. والثّوري». والكوفيّون» وأحمد. وإسحاقء. وقال ابن حتبل : 
أكثر الأحاديث على هذاء وذكر عن عمرء وعليّء وعبدالله. وذهب 
الضَافعى إلى الأخذ بهذا الحديث؛: فقال: يقعد في وتر من صلاته ثمّ 
ينهض)». وهذا الكلام موافق لما عند أصحاب المذاهب الثّلاثة.» فقد 
قال الإمام التوويٌ”"' رحمه الله: «ثمَ يسجد السّجدة الثانية مثل الأولى. 
فى واجباتها ومندوباتهاء وإذا رفع من السجدة الثانية كبّرء فإن كانت 
سجدةٌ لا يعقبها تشهّدء فالمذهب أنه يُسنَ أن يجلس عقبّها جلسة 
لطيفة» تُسمّى جلسة الاستراحة» وفي قول: لا تُسَنَ هذه الجلسةً. بل 
يقوم من السّجودء وقيل: إن كان بالمصلى ضعف لكبّر أو غيره 
جلس. وإلا فلا. فإن قلنا: لا يجلس ابتدأ التّكبير مع ابتداء الرّفعء 
وفرغ منه مع استوائه قائمأء وإن قلنا يجلسء. ففي التكبير أَوْجِةٌ؛ 
أصحّها عند جمهور الأصحاب: أنه يرفع مكبّراًء ويمذه إلى أن يستوي 
قائماً. ويخمُف الجلسة حتّى لا يخلو جزءٌ من صلاته عن ذكريء 
والنّانئي: يرفع غير مكبّرء ويبتدئ بالتكبير جالساء ويمده إلى ١‏ يقوم. 
والغّالث: يرفع مكبّرأء وإذا جلس قطعهء وقام بلا تكبيرء ولا يجمع 
بين تكبيرتين بلا خلاف. والسئّهُ في هذه الجلسة الافتراش» سوا قام 


)( يشير إلى حديث مالك بن الحويرث» وسيأتى الكلام عنه . 
(9) روضة الطالبين وعمدة المفتين (5531/1؟). 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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مخ :الجلسة. أو هن الستحدة» يسن أن يمقوم متيدا بيديه من الأرض') 
وقال العلآمة علاء الدّين المرداوي الحنبلي”'*: «الصّحيح من المذهب 
أنهء إذا قام من السّجدة الثّانية» لا يجلس جلسة الاستراحة. بل يقوم 
على صدور قدميهء معتمداً على ركبتيه؛ نص عليه إلا أن يشقّ عليه 
كما قدّمه المصئتف. وعليه أكثر الأصحابء». قال الرّركشيّ: هو المختار 
فق الزوايكين عنقت أبن أب موسى» والقاضي وأبي الحسينء: قال 
ابن الرّاغونيَ: هو المختار عند جماعة المشايخ. وجزم به في الجرّقي 
والعمدة والوجيز والمئنوّر والمنتخب والمذهب الأحمد.ء وقدلمه في الفروع 
والمحرر والمستوعب والخلاصة والحاوي الكبير والفائق وإدراك الغاية 
ومجمع البحرين. وعنه أنّه يجلس جلسة الاستراحة» اختاره أبو بكر 
عبدالعزيز والخلال:»- .وقال” إن أجهد رجع عن الأوّل»؛ وجزم به في 
الإفادات» وقدمه في الرّعايتين والحاوي الصّغيرء وأطلقهما في الهداية 
والمذهب ومسبوك الذهب والتّلخيص والبلغة وشرح المجدء وقيل: 
يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفاء واختاره القاضي والمصتف 

وغيرهما" . 


وقال ابن الهمام”'': (فإذا اطمأنّ ساجداً كبّر). وقد ذكرناه (ويستوي 
قائماً على صدور قدميهء ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض)» وقال 
الشّافعيَ رحمه الله : يجلس جلسة خفيفة؛ ثم ينهض معتمداً على الأرض ؛ 
لما روي أن التَبيَ عليه الصلاة والسّلام فعل ذلك . ولنا عديت أبي هريرة 
رضي الله عنه أنَ النْبيَ عليه الصّلاة والسّلام كان ينهض في الصّلاة على 
صدور قدميه» وما رواه محمول على حالة الكبر؛ ولأنْ هذه قعدة استراحة. 
والصّلاة ما وضعت لها). 

والخلااصة في هذه المسألة. أنّها تضم ثلاثئة مذاهب. وهي البعكةه 
وعدمهاء والتفصيل بين أن يكون ضعيفاً فيفعلهاء أو غير ضعيف فلا 


.)9/7 - ا/١/9( الإنصاف في بيان الرّاجح من الخلاف‎ )١( 
فتح القدير (؟/"47).‎ )9( 


»2 تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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يفعلها. والأوّل: هو المذهب عند الشافعيّة: والثاني : هو الصحيح عند 
الحنابلة؛ والمذهب عند المالكيّة والحنفيّة» وأمًا الثّالث: فوجه عند 
الشافعيّة» وهو اختيار القاضي والشيخ موفق الدين ابن قدامة من الحنابلة . 


د اد عد جد 





وسأتطوّق في هذا المطلب إلى دليل المالكيّة أو الجمهور. مع 
مناقشتهم للدليل الذي اعتمده الشافعيّة فى استحباب جلسة الاستراحة.» وهو 
حديث مالك بن الحويرث. وسأبدأ به قبل إيراد أدلّة المالكيّة والجمهور؛ 
لأنّه سيُشار إليه أثناء توجيه الأدلة . 


أورد البخاريٌ رحمه الله حديث مالك بن الحُويرث في بابين من 
أبواب الصّحيحء وهما باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض»ء 
وباب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الرّكعة» وأحدهما فيه بعد الآخر 
مباشرة . 


الرّواية الأولى: قال البخاريّ (87): حدثنا محمد بِنٌ الصّبّاح قال: 
أخبرنا هُشَيمِ قال: أخبرنا خالدٌ الحذّاء عن أبي قلابةَ قال: أخبرنا مالك بن 
الْحُوَيْر ث الليئي أنه رأى النْبئ كَللِخِ يُصلي. فإذا كان في وتر من صلاته لم 
ينهض حتى يستوي قاعدا . 


والرّواية القانية: قال البخاريّ (814): حدثنا مُعلَّى بِنُ أسَّد قال: 
فصلى بنا فى مسجدنا هذاء فقال: إنى لأصلى بكمء وما أريد الصَّلاةً 
ولكن أريد أن أريكم. كيف رأيت النبي عد يُصلي . قال أيوب : فقلت 
لأبى قِلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثلّ صلاة شيخنا هذاء يعنى: 
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تحر ير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة لايك 


5 حي سن يو و وه مه جه ل جم ا و ور ل د ال 
عمروَ بنّ سَلِمةَ. قال أُيَوتُ: وكان ذلك الشَّيِح تم التكبيرء وإذا رفع رأسه 
عن السّجدة الثّانية» جلس واعتمد على الأرض» ثم قام. 

قال الحافظ ابن حجر''' رحمه الله: «ذكر فيه حديث مالك بن 
الحويرث» ومطابقته واضحة؛ وفيه مشروعية جلسة الاستراحة» وأخذ بها 
السّافعى وطائفة من أهل الحديث» وعن أحمد روايتان. وذكر الخلأل أن 
جمد وبع إلى القول بها يولم يمتحنيا الاكدر: 


واستدلٌ المالكيّة والجمهورٌ بحديث و حميد الساعدي وحديث 
الى اخرير تي واه كولاه التجي كزه ولج اذى اوواالحاد محيما ما في 
حدية الك وق البحويرف. 'كها احابوا'عره ديف فاللف. نما" قاله أَيُوبء في 
سان لديف املق د 1 عير ون سلب وري سند يا لو لكي 
ل ار 6 
بسبب العلّة ولم يكن لمعنى تعبّدي راجع إلى الصّلاة. 


هذا مجمل أدلّة التفاة» وأصل هذه الأدلّة والجواب عنهاء هو للإمام 
الطحاري. وقل نقله عنه كثير من . العلماء. 


أمَا حديث أبي حُميد'' 2 فجاء من طرق كشيرة؛ تصل إلى تسعة 
طرق» وروى أصله الجماعة ما عدا ملفا : وأحمد في مسنده ) وابن ووه 
وابن حبان في صحيحيهما ‏ والبيهقي في سلله الكبراقة والطحاوي في معاني 
الآثار. ارو" 

وسأورد رواية الطحاوي لهذا الحديث؛ لأنها هي التي يمكن أن يأتى 
بها الاستشهاد على رأي النّفاة» ثم أتبعها بما يخالفهاء من رواية أبي داود 
وغيره. 
)1١(‏ فتح الباري .)7"١7/9(‏ 


(0؟) ن: محمد عمر بازمول» جزء حديث أبي حميد في صفة صلاة النْبِيَ علد . 


تحرير بعض المسائل الفقهبّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


هو ووو ووو ووو وووووووووووووهووووهووووو5ووه 

قال الطحاوي”"'': حدثنا نصر بن عمار البغداديٌ ثنا علي بن إشكاب 
حدّثئني أبو بدر شجاعٌ بن الوليد ثنا أبو خيئمة ثنا الحسن بن الجر حذئني 
عيسى بن عبدالله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بنى مالك عن 
عيّاش أو عبّاس بن سهل السّاعديّء وكان في مجلس فيه أبوهء وكان من 
أصحاب التبئ يِه وفى المجلس أبو هريرة رضى الله عنهء وأبو أسيدء 
وأبو حميد السَاعديّ من الأنصارء نهم تذاكروا الصّلاة» فقال أبو حميد: أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله كلا فقالوا: وكيف؟ فقال: اتبعت ذلك من 
رسول الله وَلييْةُ. قالوا: فأرناء قال: فقام يُصلي وهم ينظرونء فبدأ فكبّر ورفع 
يديه نحو المنكبين, ثم كبّر للرّكوع. ورفع يديه أيضاء ثُمْ أمكن يديه من 
ركمتيه؛ غير مُفَنْع رأْسَه ولا مصوبه» نمم رفع رأسه. فقال: سمع الله لمن 
حمدهء اللَّهِمَ ربّنا ولك الحمدء ثم رفع يديهء ثمّ قال: الله أكبرٌء فسجد 
فانتتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجدء ثم كبّر فجلس فتورّك 
إحدى رجليه ونصب قدمه الأخرى» ثم كبّر فسجدء ثم كبّر فقام فلم يتورّك. 
ثم عاد فركع الرّكعة الأخرى وكبّر كذلك؛ ثم جلس بعد الرّكعتين» حتّى إذا 
هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير»ء ثمَ ركع الرّكعتين؛ ثم سلم عن يمينه؛ 
السّلام عليكم ورحمة الله» وسلّم عن شماله أيضاً السّلام عليكم ورحمة الله . 


قال الطحاويٌ”'': «فلمًا جاء هذا الحديث على ما ذكرناء وخالف 
الحديث الأوّل. احتمل أن يكون ما فعله رسول الله تكلِِ فى الحديث الأوّل» 
لعلّة كانت به فقعد من أجلهاء لا لأنّ ذلك من سئّة الصّلاة. كما قد كان 
ابِنُ عمر رضي الله عنهما يتربّع بالصّلاة» فلمًا سئل عن ذلك قال: إِنَ رجليّ 
لا تحملانى. فكذلك يحتمل أن يكون ما فعل رسول الله يَكليةِ من ذلك 
القعود. كان لعلّة أصابته. حنّى لا يضادٌ ذلك ما روي عنه فى الحديث 
الآخرء ولا يخالفه. وهذا أولى بناء من حمل ما رُوي عنه على التضادّ 
والتّنافي . 





.)550/1( ن: الطحاوي. شرح معاني الآثار‎ )١( 
م سس (4/هه").‎ 00 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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وحديثٌ أبي حميد أيضاً فيه حكاية أبيى حميد ما حكى بحضرة 
ابا رن 1 فلم يُنكر ذلك عليه أحد منهم. فدل ذلك أنْ ما 
عندهم. في ذلك غيرٌ مخالف لما حكاه لهم. وفي حديث مالك بن 
الحويرث رضى الله عنه. في كلام أيَوبء أن ما كان عمرو بن سلمة يفعل 
من للق لم يكن يرق لقان تعلويي وج نقد راي بجياعة تن يله 
التابعين. فذلك حبّة في دفع ما رُوي عن أبي قلابة عن مالك أن يكون 
سنّة. ثم النظرٌ من بعد هذا يوافق ما روى أبو حميد رضي - عد روبك 
أنا رأينا الرّجلء إذا خرج في صلاته؛. من حال إلى حال استأنف ذكراء من 
ذلك أنَا رأيناه إذا أراد الركوع كبّر وخر راكعا. وإذا رفع رأسه من الرّكوع. 
قال: سمع الله لمن حمدهء وإذا خرٌ من القيام إلى السَجود فقال: الله أكبر. 
وإذا رفع رأسه من السّجود قال: الله أكبرء وإذا عاد إلى السَّجود فعل ذلك 
أيضاًء وإذا رفع رأسه لم يكبّر من بعد رفعه رأسه إلى أن يستوي قائماء غير 
كين واحذة. :ندل ذلك اله-لصن ين سجودة وتبافه جلوي» ولو كان 
بينهما جلوسٌ» لاحتاج أن يكون تكبيرُه بعد رفعه رأسّه من السّجود للدّخول 
في ذلك الجلوسء ولاحتاج إلى تكبير آخر إذا نهض للقيام: فلمًا لم يؤمر 
بذلك؛ ثبت أن لا قعود بين الرّفع من السّجدة الأخيرة والقيام إلى الرّكعة 
التي بعدهاء ليكون حكم ذلك»؛ وحكم سائر الصلوات مؤتلفا غير مختلف» . 


واعترض الحافظ ابنُ حجر”'”'؛ في الفتح على هذا الاستدلال بأمرين : 


- لم تتّفق جميمٌ روايات حديث أبي حميد على نفي هذه الجلسةء 
حيث قد رواها أبو داود من وجه آخر عنه بإشاتها. 


قلت: يقصد روايته فى السّئن )9"٠(‏ قال: حدثنا أحمد بن حنبل 
حدّثنا أبو عاصم الضّحاك بن مَخْلْدِء وحدّثنا مُسَدْد حدثنا يحيى؛ وهذا 
حديث أحمد: قال أخبرنا عبدالحميد بن جعفر أخبرني محمّد بن عمر بن 
عطاء؛ وفيه: «ثُمم يقول: الله أكبرء ثمَ يهوي إلى الأرض؛ فيجافي يديه عن 





.)3١15/5( ن: الفتح‎ )١( 


اتلك تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
© ©» << 
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جنبية ) نم يرفع رأسهء ويئني رجله اليبسرى فيفعدكل عليهاء ويمتح اصابع 
رجليه إذا سجد ويسجدء ثم يقول: الله أكبر . ويرفع رأسه ويثني رجله 
الأخرى مثل ذلك)». 


- أن مالك بن الحويرث هو راوي حديث : «صلوا كما رأيتمونى 
أصلي». فحكايته لصفات صلاة رسول الله علد داخلة تحت هذا الأمر. 


وزاد بازمول”'' : «لأنّه كان في مقام التعليم. ولا يجور تأخير البيان 
عن وفت الحاجة) . 


وأجاب الحافظ ابن رجب”' الحنبلى عن الاعتراض الأوّل» بأن أحمد 
قال فى حديث مالك بن الحويرث هو صحيح إسناده صحيح » وقال: ليبس 
لهذا الحديث ثانٍ؛ يعني: أنه لم تَرْوَ هذه الجلسة في غير الحديث. وهذا 
يدل على أن ما روي فيه هذه الجلسة.» من غير حديث مالك بن الحويرث». 
فإنه غير محفوظ. فإنها قد رُويت في حديث أبي حميد وأصحابهء في صفة 
صلاة التبيّ كل خْرّجه الإمام أحمد وابن ماجهء وذكر بعضهم أنه خرّجه 
أبو داود''" والترمذي» وإِنْما خرّجا أصل الحديث؛» ولم نجد في كتابيهما 
هذه اللّفظة» والظاهرء والله أعلم: إِنْها وهم من بعض الرّواة» كرّر فيه ذكر 
الجلوس بين السجدتين غلطا. وبعضهم ذكر سجوده ». ثم جلوسه. ثم ذكر 
أنه نهضء. كذا في رواية التّرمذي (50*:4*' وغيره. فظن بعضهم. أنه نهض 
عن جلوسء» وليس كذلكء. إنْما المراد بذلك الجلوس جلوسه بين 
السجدتينء ولم يذكر صفة الجلسة الغانية ؛ لااستغنائه عنها بصمة الجلسة 
الأولى . 


)١(‏ ن: جزء حديث أبي حميد الساعدي (ص18). 

(0) ن: ابن رجبء فتح الباري شرح صحيح البخاريٌّ. 

(9) يقصدء ولله أعلم من غير طريق أحمدء وإلا فقد خرّجها أبو داود (90؟) في 
الحديث الذي أوردناه من طريق أحمد. 

(4) الرّقمان (084") و(7) اللذان يتبعان الحديث من إضافتي . 
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تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السَادةٌ المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة يك 


44ج جح وجوج ووو وو هو ووو و ووو و ووو ووو هوهو ووو و0030 

وقد خرّج أبو داود (7”/ا) حديث أبي حميد وأصحابه من وجه 
آخرء وفيه: أنه سجدء ثم جلس فتورّك؛ ثمْ سجدء ثم كبر فقام ولم 
يتوّك. وهذه الرّواية صريحة» في أنه لم يجلس بعد السّجدة الثّانية. ويدل 
عليه أنْ طائفة من الحفاظ. ذكروا أنْ حديث أبى حميد ليس فيه ذكر هذه 
الجلسة . | 

وأجيب عن هذاء بأنْ رواية أبى داود النّافية للتورّك ضعيفةء وقد 
أعلت بعلتين» جهالةً راويها عيسى 5 عبدالله» وخطؤه فى سند الحديث 
ومتنه. أمَا السّند فهو إدخاله عبّاس أو عياش بن سيل الشاعدى بين 
محمّد بن عمرو وأبي حميد. وأمّا خطؤه اا اله 
ين الشجدتينه ولم يذكره فى التشيد ار وال 0 


أمَا جهالة عيسى. ققد كفل من إن العديش: ولم يعتمده أحدٌ ممّن 
تعض للكلام في هذا الطريق”"'» بل صرّح ابنُ حجر بأنّه مقبول. أي: إذا 
توبع وإلا فليّن الحديث؛» وقد تابعه على روايته عن عباس بن سهل 
عطاف بن خالدء إلا أنه أبهم الواسطة؛ فقال أنْ رجلاً. وقد تابعه إسحاق بن 
عبدالله:؛ كما رواه الشافعي عنهء. وفليح بن سليمان وإن لم يذكرا فيه 
محمد بن عمرو» وقال ابن القيّم عن سند الشافعيّ : هو إسناد متصل تقوم 
به الحبجة””“. وذكر متابعة الثّانى البخاريّ» وأبو داود عن ابن المبارك7؟' . 
ةوك الألباني : .أن ابن القِيّم غمز عيسى بن عبدالله؛ فغير صحيح؛ لأنه 
اقتصر فيه على موضع الإجمال» وترك موضع البيان والإيضاح. ويظهر ذلك 
بمقابلة كلام ابن القَيم بما نقله الأليادي عنه. قال ال , «اوهذاء. 
والله أعلمء من تخليط عيسى أو من دونه» فإِنّ حديث عبّاس هذا لا ذكر 


1) ن: الألباني» ضعيف سنن أبي داود الكبير .)١18/519/1/١(‏ 

() مثل الطحاويٌ. والبيهقيّ . 57 القطان الفاسي» وابن القيّم. وابن حجر العسقلاني» 
والزيلعي . 

(6) ابن القيّمء تهذيب السّنن (73207/5)» دار الكتب العلميّة. 

(؛) ن: البخاريّ» التاريخ الكبير (20)795/5 أبو داودء السئن (7837), 

(8) ن: الألبانق؛ ضعيف أبي داود 71/7/١(‏ 579#) . 


فيه تحرير بعضص المسائل الفقهية على مذهب السَادةٌ المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 


« <> ا#حعة 4 <> جه < <> <4 <> <> جه ج <> <» < < <> < <> < <2 <> <> <> <> <> < <> <> <> <2 < <4 <> <> <> <> <4 <0> <> < <2> <42 <2 <42 <42 <4 <4 < 42 <4 42 < <4 


فيه لمحمد بن عمروء ولا رواه محمد بن عمرو عنه». وهذا صحيحء ثم 
عاد فقال'''2: «وهذاء والله أعلم. من تخليط عيسى أو من دونه؛ أن 
محمّداً قد صرّح بأنّ أبا حميد حذثه به وسمعه منه. ورواه حين حدثه به 
فكيف يدخل بينه وبينه عباس بن سهلء» وإنما وقع هذا لما رواه محمّد بن 
عمرو عن أبي حميد ورواه العبّاس بن سهل عن أبي حميدء خلط بعض 
الرّواة» وقال عن محمّد بن عمرو عن العبّاس» وكان ينبغي أن يقول: وعن 
العبّاس بالواوء ويدل على هذا أن عيسى بن عبدالله قد سمعه من عبّاس. 
كما في رواية ابن المبارك؛. فكيف يشافهه به عبّاس بن سهل.» ثم يرويه عن 
محمّد بن عمرو عنه. فهذا كله بيّن أن محمّد بن عمرو وعبّاس بن سهل 
اشتركا في روايته عن أبي حميدء فصحٌّ الحديثٌ بحمد الله. 


وقال ابن حبّان”'': «عيسى بن عبدالله بن مالك من أهل المدينة. 
يروى عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ روى عنه محمد بن إسحاق”"“. وهذا 
يدل على أنْ العلماء أثبتوا سماع عيسى من عبّاس» ولم يعترضوا عليه. 
وجعل ابن حجر سماعّه عنهماء أي: عبّاساً ومحمّداً من المزيد في متصل 


الأسانيد”؟' . 


أمَا خطؤه فى المتن» فيُجاب عنه بما قاله البيهقيَ الشافعيّ». في السَئن 
اضغ : ١اقلت:‏ قد ذكر ابن حَلْحَلَةَ في روايته عن محمد بن عمرو كيفية 
القعود في التَشْهّدين؛ ولم يذكر جلسة الاستراحة. وذكرها عبدالحميد بن 
جعفر عن محمّد بن عمروء ولم يذكر الجلوس في التّشهد الأوّل» ويحتمل 
أنه أراد كيفية الجلوس عند السّجدة الأخيرة»؛ في الرّكعتين جميعهماء في 
الرّكعة الأولى للاستراحة» وفي الرّكعة الثانة للتَعْهّد الأوّل. ورواه عبّاس بن 


)١(‏ تهذيب السّئنء م س. 

(9) التقات (/71/8). 

(6) تقدم فيما نقله ابن القيّم عن الشافعيَ عبدالله بن إسحاق. 

(5) ن: الفتح (00//5"). ولم يتعرّض صاحب جزء أبي حميد الشاعديّ لنقد الشيخ 
الألباني. ولعل ذلك كان قبل أن يصدر تخريج أبي داودء والله أعلم. 

.)”"هرى/١(‎ )6( 


مكتبة الفقه المالكي /لتحام». ]0 ررىعه1ط. دكا تلمسساء//:ماغط 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


<> <> <ه <ه <> <ه <ه <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <4 <> <ه <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> < <> <> <> <> <> <0 <4> <4> <42» <> <> <0 <40 <> <4 <4 <40 <> 
سهل عن أبي حميدء فذكر كيفية الجلوس للتّشهد الأوّل دون النّاني؛ وليس 
ذلك باختلاف » ولكن كل واحد من الرّواة أُدَى ما حفظء والجميع محفوظ 
2 - معمول به عتدنا بحمد اللّه ونعمته. وقد حفظ حلسة الاستراحةء 
والاعتماد بيديه على الأرض إذا قامء مالك بن الحويرث عن النبى كَكللِ) . 

ومنله» فقد تبين لنا أَنْ حفاظ الحديث وحملته. تسن :راد لرواية 
الجلوس فى وتر من الصّلاة» كما نقلناه عن ابن رجبء» وإمّا متوقف فيها 
غير جازم بهاء وهو ما يشعر به صنيع البيهقيّء والقويّ أنّها محفوظة من 
حديث مالك بن الحويرث» كما قاله أحمد بن حنبل والبيهقى قريبا. 

وأختم بما قاله الحافظ ابن رجب الحنبليّ؛ ملخصاً الخلاف في هذه 
المسألة؛ وأقوال العلماء فيهاء فقال رحمه الله”'': «فقالت طائفة هى 
رواية عنهء ذكر الخلال أنْ قوله استمَرٌ عليهاء واختارها الخلال وصاحبه 
أبو بكر بن جعفر . 

وقال الأكثرون هي غير مستحبّة؛ بل المستحبّ إذا رفع رأسه من 
السجدة الثانية أن ينهض قائما. حكاه أحمد عن عمر. وعليّ. وأبن 
مسعود) وذكره ابن المنذر عن اين عباس ١‏ ودكر بإسناده عن النقيفالن سن 
أبي عيّاش قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله كَل فكان إذا 
رفع واضة من السجدة الأخيرة. وَل ركعة والغالثة , قام كما هو ولم يجلس . 
وروي أيضا عن ابي ريحانة صاحب النبيّ عد . وروي معناه عن ابن عمر 
أيضاًء خرّجهما حرب الكرمانيّ. وقال الترمذيّ: العمل على هذا عند أهل 
العلم . وممن قال ذلك عبادة بن نحن وأبو الزناد» والنخعىّ. والثّوري. 
وأبو حنيفة» والشافعيّ فى أحد قوليه.» وأحمد فى المشهور من مذهبه». عند 
عامة أصحابه . ومن أصحابنا وأصحاب الشافعى, من قال هى مستحية لمن 
كبر وثقل بدثه؛ لأنّه يُشَقْ عليه التهوض معتمدأً على ركبته من غير جلسة. 
وحمل أبو إسحاق المروزيّ القولين للشافعي على اختلاف حالين» لا على 


(1) فتح الباري (50/1). 


نحرير بعض المسائل الفقهبّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


اج 0 
اختلاف قولين»؛ وحملوا حديث مالك بن الحويرث على مثل ذلكء وأنّ 
الب كله كان يقعد أحياناً لما كبّر وثقّل بدنه؛ فإِنْ وفود العرب إِنْما وفدت 
على النَّبيَ كله فى آخر عمره. ويشهد لذلكء. أنْ أكابر الصّحابة المختصّين 
بالنَبِيَ كَكْهِ لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم؛ فدل على أنّهم علموا أن 
ذلك ليس من سنن الصّلاة مطلقاً. وروى حرب الكرمانيّ عن إسحاق بن 
راهويه روايتين؛ إحداهما: تُستحبٌ جلسة الاستراحة لكل أحدء والثّانية: لا 
نُستحبّ إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه» وهي رواية ابن منصور 
عن إسحاق أيضاً. ومن لم يستحبٌ هذا الجلوس بالكليّة» قال: إنّه من 
الأفعال المباحة التي تُفعل في الصّلاة للحاجة إليهاء كالتروّح لكرب شديد. 
ودفع المؤذي»؛ ونحو ذلك مما ليس بمسئونء» وإنثما هو مباح»2. 


ع 5 35 23 


المسألة السّابعة: 
دعاء القنوت في الصّبح 





جاء في المدوّنة"'': «قال: وقال مالكء. في الرّجل يقنت في الصّبح 
قبل الرّكوع: لا يكبر للقنوت. قال: وقال مالك. في القنوت في الصَبح : 
كل ذلك واسع. قبل الرَكوع وبعد الركوع . [قال مالك: والذي اخدذ به في 
خاصّة نفسي قبل الرّكوع]”''. وقال مالك» فيمن نسي القنوت في صلاة 


)٠١” .٠١5/1١( )١(‏ القنوت في الصّبح والذعاء في الصّلاة؛» من كتاب الضّلاة الأوّل. 

(؟) هذه الجملة سقطت من المدوّنة المطبوعة في دار صادر؛ وهي مثبتة في نسخة المدونة 
المطبوعة مع كتاب المقدّمات 2)١97/1١(‏ وهي موجودة أيضا في تهذيب البرادعيّ 
(71/1؟). 


مكتبة الفقه المالكي /تطام». ]0 ررىعه1ط. مكلت لحسساء//:ماغط 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


<> <> < <> <> <> <> <> < <> <> <> <> < < <> <> <2> <> <> <> <> <> <2> <> <> <» <> < < <> <> <> <> <> <> <ز> <> <> <> <> <2> <4 <> <> <2 <> <> <2 < <> <> << 


الضّبح قال: لا سهو عليه. قال مالك: وليس في القنوت دعاءٌ معروف. 
ولا وقوف مؤقّتٌ... قلت لابن القاسم: فهل يجهر بالدّعاء في القنوت. 
إمامأ كان. أو غير إمام؟ قال: لا يجهر. قلت: وهو قول مالك؟ قال: هو 
رأبي" . 

ومن العتبيّة'': «وسئل مالك عن ركعتى الفجرء أسئّة هى؟ فقال لى: 
نعو اقلت 0 تالفنوكت. نى. الطنيع ؟ انثاك الى : .ركمها النصدر بين بوراءت 
معنى قوله: إِنْ القنوت ليس بسئة» . 


وميه الشر زور" -لامين. المجموعةة» "قال ابن .وهب عو مالك :. القتوث 
في صلاة الصّبح ليس بسئة» وأنا أفعله قبل الرّكوع. قال عنه ابن القاسم 
وابن زياد: وكان الئاس يقنتون في الزّمان الأول قبل الرّكوع.» وذلك واسع 
قبل الركوع وبعده. 


قال عنه ابن نافع : والناس اليوم يملتولن بعك الرَكوع . وقال عنه 
ابن القاسم: ما أدركت أحدأا يعيب القدوت فى الضيس» وكانوا يتتعون 
القنوت. قال ابن نافع عنه: وإِنّْما يُقنت في الصّبحء وأمًا في الوتر فلاء إلا 
في التصف الآخر من رمضان. قال ابن القاسم عنه: ومن صلى الصّبح 
ابن سحئونء أنه رأى فيه السّجودء وقول مالك أصحٌُ؛ لأنه لم يره سنّة. . 
ومن المجموعة. قال ابن نافع عن مالك في رفع الايدئ في القنوت مع 
الإمام فى الوترء قال: ما يُعجبني والإمام يفعله» وما أرى في الوتر قنوتا». 


ومن الرّسالة : «وتكبئر فى حال قيامك» لم تقرأ كما قرأت في الأولى 
ار دون ذلك» تفعل مثل ذلك سواء؛ غير ألك تقنت بعد الركوع» وإ 
شعت قلت قبل الركوع . بعل تمام القراءة) . 


)1١(‏ ("رمملء بشرح البيان) سماع أبي زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم. من كتابف 
الصلاة الخامس . 
ون 
(؟) (اللإلوحكف ١9"‏ ). 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


444444295270 00006و وووووووووووووهوووهووووووه 
ومن كتاب الجامع منها: «والقنوت في الصبح حسن» وليس بسنئّة» . 
ومن المختصر للعلامة خليل» فى سياق مندوبات الصّلاة: اوقنوتٌ 

سرًا بصبح فقطء وقبل الرّكوعء ولفظه اللّهمّ إِنَا نستعينك. . .© إلى آخره. 
هذه نصوص المذهب المنظمة لمسألة القنوت في الصّبحء ولو قارنتها 

مع الخلاصة التي كتبها خليل رحمه الله؛ للاحظت أنه عبّر عن مضمونها 

بعبارة موجزة مختصرة. وسيتبيّن أثناء الشّرحء لماذا سكت عن القنوت في 

التصف الآخر من رمضانء مع أن مالكا استثناه من قنوت الوتر. 


الشرح والبيان: 

ومع أنْ نصوص المذهبء في هذه المسألة واضحة:, تُعبّر بنفسها عن 
مضامينهاء لكن من الضّروريٌء أن نحذلها وفق تناول العلماء لها؛ لأنْ ذلك 
يزيدنا تفهّما لمعانيهاء ويضمن سلامة فهمنا لأحكامهاء ويمنع من حملها 
على معان مخالفة لها. 

وسأحاول أنْ أركز هناء على فرعين اثنين فقط؛ الأوّل: حكم القنوت 
في الصّبح» والتّاني: محل القنوت» أآقبل الرّكوع هو أو بعده؟ 


لا الفرع الأوّل: حكم القنوت في الصّبح: 
المشهور في المذهب أن القنوت مندوب» أو مستحبٌٍ وفضيلة كما 
قال عياض. وقيل: سئّة. وهو قول ابن زياد وابن سحنون» وهو ظاهر قول 
السَليمانيّة» وقول المدوّنة”'' لقولها عن ابن مسعود: القنوت في الفجر سئة 
ماضية» وسكوت سحنئون عنه يحمل على ارتضائه له؛ ونقل عن اللخميّ . 


)١(‏ هذا التعبير للحطاب» ويقصد به تهذيب المدوّنة للبرادعيّ» وقد استقرّ تسمية تهذيبه 
بالمدوّنة منذ زمن بعيد. وليس ابن مسعود هو وحده قائل هذا الأثرء كما سيأتي في 
مطلب الأدلّة. بل قاله معه جماعة من السَلفء. لكن لما قال فى التّهذيب: «وقال 
ابن مسعود وغيره»؛ اقتصر عليه الحطاب. | 


مكتبة الفقه المالكي /تحام». ]0 ررىعه1ط. دكا تلحسساء//:ماغط 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السَادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة )2 
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بطلت صلاته)؛ لاحتمال أنه يرى أنْ التهارن فى السّئن مثل التّهاون فى 
الرييه رذن سىس( تن را من يشان رقن نميه 
العمل بمسجده بعد موته""' . ووفع في الحطاب. وتبعه الدسوقي يحيى بن 
عمرء وهو خطأ؛ فإِنَ القول بالإنكار مشهور عن يحيى الليثيّ قال 
ابن حارث الخشني : كان يحيى بن يحيى لا يرى القنوت. ولا القضاء 
بشاهد ويمين» وجوّز كراء الأرض بجزء منهاء وقضى برأي أمينين» اقتداءً 
بالإمام الأيث ابن سعد في الجميع”'". 


وقع في البيان (روى زياد عن مالكء. أن من ألزم نفسه القنوت فنسيه. 
فليسجد)ء وهذا قريب من رواية ابن زيادء ولم يذكره أهل المذهب. فلعله 
وقع عندهم بالإضافة. والمعروف بهذا الاسم. في أصحاب مالك هو زياد بن 
عبذاتعية الماتب بشَبْطون؛ سمع من مالك الموطأء وله عنه في الفتاوى 
كتابُ سماع معروف بسماع زياد. وروى عنه يحيى بن يحيى الموطأء وهو 
الذي أشار عليه بالرّحيل إلى مالك ما دام حيّاء وأخذه عنه ففعل. وهو أوّل 
من أدخل إلى الأندلس موطأ مالك» ثم تلاه يحيى بن يحيى» وترجمته عالية 
ومناقبه شهيرة”“. فإن يكن ما وقع في البيان صحيحاء يكون هذا قولاً 
خامساً في المذهب. ويظهر لي أنه قول وجيهء يمكن أن ترجع إليه كل 
الأقوال التي قيلتء» فإنْ التزام القنوت يجعله في قوّة السّئن التى يُسبجد لهاء 
فإن لم يلتزمه كان كسائر الفضائل» فلا يسجد له. 


وعلى المشهورء فإن سجد لسهوه بطلت صلاتئه. كما هو الشّأن في 


() ن: ابن رشدء البيان والتتحصيل (185/5)» ابن ناجي وزرّوق؛ شرح الرّسالة 
(ا/ككلقن 1 (3"6/5). المواق. التّاج والإكليل .)059/١(‏ الحطاب». مواهب 
الجليل في شرح مختصر خليل (١/084)؛‏ الخرشي. شرح مختصر خليل (#/94", 
16*) العدويٌ. حاشيته على شرح كفاية الطالب الربانئَ ,)1١7 .4١56//(‏ 
الدسوقي؛ حاشيته على الشّرح الكبير (5/7 47). 

(0) ن: عياضء ترتيب المدارك في تراجم أصحاب الإمام مالك .)877//1١(‏ 

(6) ن: ترتيب المدارك »١17/1(‏ وما بعدها). ابن فرحون. الديباج المذهب (ص”9١.‏ 
١5‏ ). 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


ها 02 
الفضائل. وحكاه ابن رشد عن أشهب. أمّا على القول: بأنه سئة» فنص 
ابن زياد على أنه إن لم يسجد له. بطلت صلائه'''! والمشهور أن القنوت 
مندوب في الصّبح فقطء أمّا في غيره فمكروه. واختلف في إجازته في 
النصف الاخر من رمضان؛ فى الوتر منه» وفى سائر الصلوات عند الحاجة 
إليى» من غلاء أو وباء(", ١ ١‏ 


لا الفرع الثاني: محله من الصّلاة: 

شهّر أهل المذهب استحباب كون القنوت قبل الرّكوع؛ وهو الذي كان 
يفعله مالك في خاصّة نفسه. قال العدويّ: وظاهر كلام الرّسالة» أنه بعد 
الركوع أفضل» وهو قول ابن حبيب. وخالف زرّوق» فقال: ظاهر الرّسالة 
التتخييرء وهو مذهب المدوّنة”"“. فإن نسيه بعدما ركع فلا يرجع إليه. 
وليستدركه بعد الرّكوع. فإن رجع إليه بعدما انحنى بطلت صلاته؛ لأنه 
رجوع من فرض إلى فضل”*'. 
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وهاهنا مقامان» مقام إثبات استحباب قنوت الفجر مطلقاء والرذ على 
من أنكره جملةء أو خصّه بالتوازل. والمقام الثاني في تعليل اختيار مالك. 
في كونه قبل الركوع لا بعذه. 


)١(‏ ن: ابن ناجي» م سس (5/ه3), 

(0) ن: زرّوق» م س ,)١51/1١(‏ الحطابء. مس .)5894/١(‏ الدسوقيّء. م س 
(5"5/0). 

96 ن: زورّوق ».)155/١(‏ العدويٌ (/5١”)ء2‏ الحطاب (9/1و*ه)ل الدسوفيّ (١”؟له2)18‏ 
الخرشت (3815/9), 

(؛) ن: الحطاب (088/1). الذسوقي (4"8/5), الخرشئ (/414”). 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
اي ا ٠‏ 
مذاهب العلماء في القنوت في الصّبح على سبيل الإجمال: 

وقبل أن نتناول أدلة المالكية؛ لا بأس من ذكر مذاهب العلماء في 
القبوت؛ لأنها ستعيننا على مزيد فهم احتيار الإمام مالك رحمه الله . 

ذهب الشّافعي رحمه الله إلى أنْ القبوت في الصّبح سنة دائما»ء ومحل 
القئرت عندهء بعد رفع الرّأس من الرّكوع» في الرّكعة الأخيرة» ولو ترك 
القدنوت في الصّبح سجد للسّهو. أمّا في غير الصّبحء فله فيه ثلاثة أقوال: 
الصَحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة؛ كعدوّ. وقخطء. ووباء» وعطش. 
وضرر ظاهر في المسلمين» ونحو ذلك قنتواء في جميع الصلوات المكتوبة. 
وإلأ فلاء والثّانى يقنتون فى الحالين» والثّالث لا يقنتون فى الحاليه"'' . 

اس ينه ريه 1 ١.0‏ الشدرت جيه ريمن له 
أبي يوسف ومحمّد سئة؛ ومحل أدائه في الوترء في جميع السّنةء قبل 
الركوء”" . 

وذهب أحمد رحمه الله إلى أن القنوت في الوترء. فى جميع السَئةء 
وعليه أصحابه وقطع به كثير منهم. وعنه لا يقنت إلآ في التصف الأخير من 
رمضان» وهو مختار الأثرم. وقال صالح ابنه: أختار القنوت في النصف 
الأخير من رمضانء وإن قنت في السّئة كلّها فلا بأس. ومحله عنده بعد 
الركوع» وجاز قبل الرّكوع» ولم يُسنْء وقطع به كثير من أصحابه» وعنه 
سئة؛ وقيل: لا ين 

أمَا في الفجر فقد اختلف الئّقل عنه. والصّحيح الكراهة في الفجر 
كغيرهاء إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة» فللإمام خاصّةًء القنوتُ في الفجرء 
وفي رواية عنه ولنائبه وأمير الجيش بإذنه» لا لكل إمام. وفي رواية أخرى 
ولكل إمام جماعة. واختار الشّيخ تقيّ الدذين ابن تيميّة: ولكل مصل . 
وقيل: يقنت في الصّلاة الجهريّة» وقيل: في الفجر والمغرب خاصّةء ولم 


(؟) ن: الكاساني. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »)271//١(‏ دار الكتاب العربي . 
(6) ن: المرداوي» الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف (5/١7١)؛‏ دار إحياء التراث 
العربي . 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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رواية واحدة» وصحُح القنوت في جميع الصّلوات ما عدا الجمعة”''. 
القنوت» وعلى ذلك جرى أهل مسجديهما بقرطبة» إلى ما بعد وفاتيهما إلى 
: ؟” (») 
واختار ابن حزم رحمه الله أن يقنت فى كل صلاة ؟ الصبح وعيره. 
: نا ١‏ 
بعد الرّفع من الرّكوعء في آخر ركعة 


١وذهب‏ قوم إلى أنْ القنوت. إِنْما يكون في حال المحاربة»”" . 


هذه هي مجموع الأقوال المنقولة في المسألة» وقد استدل كل طائفة 
على صحّة الاختيار الذي ذهبوا إليه؛ ولا يسع المجال لإيراد كل مناقشات 
المذاهب». لكن نذكر أدلة المالكيّة» وجوابهم على أدلة مخالفيهم؛ وبذلك 
نكون إن شاء اللهء قد أدّينا بعض الحقٌّ الذي في أعناقناء نحو هذه المسألة . 

وَل ما استدل به المالكيّة على اختيارهم. هو عمل أهل المدينة؛ إذ 
لا عاصم في المسائل التي تضاربت فيها الآثار؛ إلا بالرّجوع إلى ما كان 
عليه السَلف الأخيار. وقد كان الشافعيَ يذهب إلى الترجيح بالعمل» عند 
تعارض الأخبار. وهو وجه عند أصحاب أحمد» وقول أبى الخطاب وغيره 
من الحنابلة ‏ وقيل : هو المنصوص عن أحمد» والوجه الآخر له يرجح به 
وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل”"' . 


.)١726  1١ا1/5/95( نام س‎ )1١( 

(؟) ن: ابن حزمء المحلّى .)١55/5/5(‏ 

0) ن: م س .)١188/5/5(‏ 

(5) م س .)١54/5/7(‏ 

(5) ن: أحمد نور سيف. عمل أهل المديئة بين مصطلحات مالك واراء الأصوليّين 
(ص7١١. .)١١9‏ وللأستاذ موسى إسماعيلء؛ المدرّس بجامعة الجزائر دراسة حول 
عمل أهل المدينة» نال بها شهادة الماجستير. هي أحسن عرضاً للعمل. ؛ مع مناقشة 
المعارضين له من رسالة الدكتور سيف. والله أعلم. 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة »2 


ا جاب 690-2199 ا ابت انق 00154 .3 


أمَا العمل؛ فما تقدم في التوادر والرّيادات عن مالك. من رواية 
ابن القاسم» وعليّ ابن زياد التونسيّ قال: كان الئاس يقنتون في الزّمان 
الأرّل قبل الرّكوع» وذلك واسع قبل الرّكوع وبعده. وروى عنه ابن نافع : 
والناسُ اليومًٌ يقنتون بعد الرّكوع. وقال عنه ابن القاسم: ما أدركت أحدا 
يعيب القنوت في الصّبح» وكانوا يقنتون القنوت. 


وقوله رحمه الله (في الزّمان الأوّل) يدل على أنه العمل القديم؛ وهو 
ما كان قبل مقتل عثمانء. وهذا ليس حجة عند مالك وحدهء. بل هو 
المنصوص عن الشافعيّ» كما رواه عنه صاحبه يونس بن عبدالأعلى: (إذا 
رأيت قدماء أهل المدينة على شيءء فلا تَشّكنْ أنه الحقٌّ». وهو ظاهر 
مذهب ا 

وقد يُعترض على هذا الاستدلال» بأنّه مخالف لاختيار الشافعىّ 
مدان سيراب عي اله جارف فى فت التدرت شا تسا 
مالك. ورآه و افسعا؟ قبل الزكوع 520 ولكئه موافق له على تخصيصه 
بالفجر دون غيرهاء أمّا في غير الفجرء فقد تقذم أن الصضّحيح المشهور عنه 
أنه في التازلة. ولم يقل بذلك». إن شاء الله إلا لكون الآثار المروية في ذلك 
مدعّمة بالعمل؛ وهذا هو القدر المطلوب هنا. فإن قيل: إِنْ هذه الاثار جاء 
ما يعارضهاء بترك السَلف للقنوت فى الفجرهء أو كونه خاصًا بمحل التازلة 
باحر عق يد لسرا سن ار جر فضي الا إلى 
ررك على ومي طانه اناه ل بر شرت فى الفكر ام ريل 
ينبغي تركهاء كما نقل عنه ابن القاسم في العتبيّة» أن القنوت ليس بسئة. 
بمعنى أنّه ليس سئة راتبة» بل هو مندوب كما عبّر خليل» أو فضيلة كما 
قال عياض . 


كما اسعدارا أنضنا نما ورة. فن. حعهة الأثر». عن :ادن مسعود: 
والحسنء وأبي موسى الأشعريٌء وأبي بكرة. وابن عبّاس. 


.)١١8ص( ن: مس‎ )١( 


222 تحرير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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فى كونه ليس خاضا بالتّازلة» بل هو عام فى غيرهاء وخاصٌ بالفجرء 
وهو مؤكد لما سبق من العمل القديم. 


الاعتراضات على هذا الاستدلال» والجواب عنها: 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مالك في الموطإ (1/8*) عن نافع أن 
عبدالله بن عمرء كان لا يقنت في شيء من الصلاة. وبما رواه عبدالرزاق 
عن الزّهريٌ قال: كان يقول: من أين أخذ الئاس القنوت؟ وتعجب. 
ويقول: إنّما قنت رسول الله كه أيَامأُء ثم ترك ذلك. وعنه عن عبدالله بن 
محرّر عن الزّهريّ قال: فبض رسول الله يِه وأبو بكر وعمرء وهم لا 


قال ابن حزم رحمه الله'"': «والعجب من المالكيّين المحتجَين بقول 
ابن عمر» إذا وافق تقليدهم! ثمٌ سَهل عليهم هاهنا خلاف ابن عمره. 
وخلاف سالم. وخلاف الرّهريٌ» وهما عالما أهل المدينة!». 


أمَا التقل عن الصّحابة» فهو مخالف لما ثقل عنهم في ذلك. ولقد 
أورد أبو بكر بن أبي شيبة في المصئّف آثاراً كثيرة عن الخلفاء الأربعة» وعن 
ابن مسعودء وابن عبّاس» وابن عمر رضي الله عنهم» في إنكار القنوت في 
الفجرء وكفى بهم حبّة؛ لأنهم القدوة عند مالك رحمه الله» فكيف استجاز 
مخالفتهم هنا؟ ! 

وها هى الآثار الّتى ذكرها ابن أبى شيبة”'"'. مرتّبة حسب طبقات 
الصحابة. 2 1 ْ 


.)٠١6/#( ن: المصتف‎ )١( 

(؟) المحلّى .)١58/1/5(‏ أي: سالم بن عمرء وابن شهاب الزّهريٌ تلميذه وشيخ 
مالك! 

(90) ن: المصئف (5/لا١؟  .)5١١‏ 
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تحرير بعض المسائل الفقهة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهوحرة «3© 


جه جه نج جه بج جه لج جد جه جه جح لهج لج جد جه :4 :2:0 ج41 :7 404904 40ج جه بج جد حي جا جه جه زج جد جه زج جه جد هج بج جه ل جه ل 12 0 4 


: الخلفاء الثلاثة‎ ١ 


0 عن إبى مالك الأشجعيّ قفال: قلت ا يا أبت » ضايت 
خلف التبئ عَلِيْد وخلف أبي بكرء وعمر» وعثمان» فهل رأيت أحدا منهم 
يقلنت؟ فقال: يا بتَىّء هى مخدثة! 


أبو بكر: 


)١4(‏ عن طلحة أنْ أبا بكر لم يقنت في الفجر. 


 “‏ عمر بن الخطاب: 


(؟) ك2 شه "ك2 ”ك2 3) عن وكيع حدثنا مسعر عن يحيى بن 
غسان المراديّ عن عمر بن ميمون,ء أن عمر بن الخطاب لم يقنت في 
فلم يقنت. وعن الأعمش عن إبراهيم؛ أنْ عمر بن الخطاب كان لا يقنت 
في الفجر. وعن سعيد بن جبير أن عمر كان لا يقنت في الفجر. وعن 
عامر الجَهّتّىء أنْ عمر كان لا يقنت فى الفجرء وقال عامر: ما كان القنوت 
حبّى جاء أهل السام . 

 :‏ عثمان: 


عثمان» فلم يقنت. 

ه ‏ على بن أبى طالب : 

(70. ””) عن الشعبيَّ قال: لما قنت عليّ في صلاة الصبحء أنكر 
الناس ذلكء. فقال: إِنْما استنصرنا على عدوّنا. وعن أبى إسحاق قال: 
ذاكرت أبا جعفر القنوت» فقال: خرج علىّ من عندنا ولم يقنت» وإِنّْما 
قنت بعدما أتاكم. 


. الرّقم يشير إلى رقم الأثر في المصئف‎ )١( 


»> تحرير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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5 - ابن مسعود. 


(5: لاء 8 4”ء 9؟) وكيع قال: حدثنا مسعر عن عثمان التَّقَفيَ 
عن عرفجة, أن ابن مسعود كان لا يقنت فى الفجر. وعنه عن سفيان عن 
مغيرة عن إبراهيم قال * كان عبداللّه لا يقدت فى صلاة الصبح . وعن الشعبي 
قال: قال عبدالله: لو أنْ التاس سلكوا واديا وشعباً» وسلك عمر وشعبه. 

/' - أبن عباس : 

(عدثق» ككل 6" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وابن عمر. 
أنهما كانا لا يقنتان في الفجر. وعنهما أنْ ابن عباس كان لا يقنت في صلاة 
المفمجر. وعن عمران بن الحارث قال: صليت مع ابن عباس . في داره 
الصبح. فلم يفنت قبل الركوع. ولا بعذه. 

6 ابن عمر . 

ركو “اك هكء لاك مك ١ا”ء‏ 8") عن أبى الشّعثاء قال: سألت 
ابن عمر عن القنوت في الفجرء فقال: فأيّ شيء القنوت؟! قلت: يقوم 
الرّجل ساعة بعد القراءة. فقال ابن عمر: ما شعرت. وعن يزيد الفقير قال: 
ابن عمرء فلم يقنت قبل الرّكوع ولا بعده. 

1 أنس بن مالك : 


)5١ .5٠08 .19(‏ عن قتادة عن أنس قال: إِنّما قنت رسول الله عَكئِِ 
في صلاة الصّبح شهرا بعد الرّكوع. وعن أبي مجلز عن أنس قال: إِنّما 
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أنسن. قال: إنما فث.رسول الله كله شهرا؟ .يدغو على أناش. قتلوا اناسا هن 
أصحابه. يقال لهم القرّاء . 

هذه كل الآثار. العن. :ذكرها. اين أبن شبيية .وليين. فيها يحمد. الله متعلن 
للمشئعين على مالك رحمه الله. ولو ثبت شيء منهاء على المعنى الذي 
ذهبوا إليه. لكان حجّة للقائلين بأنْ القنوت فى الفجر بدعة. فى التّوازل 
وغيرها؛ لأنها لم دن اللوارل» كما يدل عليه عمومهاء ويشير إليه أيضا 
ما ورد عن ابن مسعودء من نفي الإنكارء وإثبات قنوت التّازلة شهرأ فقط . 
الصَحابة نفيُ القنوت» روي عنه إثبائه فى الفجرء إلا ابن عمرء وسيأتي 

عا الشلفاء الكلاثة. فقد روى أبن حزم بسئند عن يحيى بن سعيدك 
القطان عن العوّام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان التهديّ عن القنوت في 
الصَّبح؟ فقال: بعد الرّكوع. فقلت: عمّن؟ قال: عن 5 بكر وهر 
وعثمان. وروى أيضا عن أبي عثمان النهديّء أن عمر بن الخطاب كان 
يقنت بعد الرّكوع. قال ابن حزم''': «وقد شاهد أبو عثمان التهديّ أبا بكر 
وعمر وعثمان)». أمَا عن كل واحد منهمء على نحو ما تقدم سابقاء فقد 
ازوف ان أن قبع فى الوعكف ”7 ايضا عن : 

دان بكر : 

عن وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن شيخ لم يسمّه. أنْ أبا بكر 

ع.”' عطاء عن عبيد بن عمير قال: ضَليت خلف عمر بن الخطاب 
)١(‏ المحلى .)١51/75/5(‏ 


(90) ن: .)١١0979- 5١1١/50‏ 
(0) لم أذكر أرقام هذه الأآثارء على نحو ما فعلته مع سابقاتها؛ لأنها من عناوين مختلفة. - 


409:0 تحرير بعض المسائل الفقهبّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


4 <> لجع <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <0 <2> <2 <> <2 <2 < <> <4 <42 <> <0 <2 <> <> <2 <> <4 < <2 <> <2 <2 <2 < <> <0 <4 <> <2 <ه <> <> < < <4 <> < < < < <4 
الغداة» فقال في قنوته: اللَّهمَ نا نستعينك... إلخ. وعن ابن مغملء 
عمر وعليًا وأبا موسى قنتوا في الفجر قبل الركوع. وعن زيد بن وهب 
قال : ريما قنت عمر في صلاة الفجر. 

وفي رواية أخرى عنه؛ أنْ عمر بن الخطاب قنت في صلاة الصّبح 
قبل الركوع . 

وعن عطاء عن عبيد بن نمير قال: سمعت عمر يقنت في الفجر 
يقول: بسم الله الرّحمن الرّحيمء اللهمٌ إِنَا نستعينك.. . وعن أبي عثمان 
التهدي قال : صلّيت خلف عمر بن الخطاب صلاة الضبح: فقلنت قبل 
الركوع. وعن عطاء عن عبيد بن عمير قال: صليت خلف عمر الغداة. 
قال: فقنت فيها قبل الرّكوع. وعنه قال: كان عمر يقنت بنا 
بعل الركوع. ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاهء ويسمع صوته من وراء 
المسجد. 


 '"'“‏ عثمان: 
هشيم قال: أخبرنا حصين قال: صليت الغداة ذات يوم؛ء وصلى 
خلفي عثمان بن زياد. قال: فقنت في صلاة الصبح. قال: فلما قضيت 
صلاتى» قال لى: ما قلت فى قنوتك؟ قال: فقلت ذكرت هؤلاء الكلمات؛ 
اللّهمَ إِنا نستعيلنك. . . فقال عثمان: كذا كان يخنع عمر بن الخطاب». 


عن أبي عبدالرّحمن السَّلمىّء أن عليًا كان يقنت في صلاة الصبح قبل 


- كما أنْني لم أعتمد على طبعة دار الرّشْد المرقّمة الآثار؛ لأنها كانت بعيدة عنّىء عند 
انشغالى بتحقيق هذه المسألة. فأعتذر للقارئ على ذلك. ويمكنه الاكتفاء بالإحالة 
الواردة في الهامش السَّابق . 
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زع عبد المللك ين. سورك الكاهلء "4 أن هلبا قنت. فى النجر بهانين 
السَورتين: اللهمٌ إنا نستعينك. . . إلخ . 

وعن عبدالرّحمن بن مغفّل قال: صليت مع على صلاة الغداة» قال: 
وأتتاعه! وأا الشلمى وأشياعة» وعبدالله من قبن واشباعه. وغنه: فت علن 
في المغرب . 

ه ‏ ابن عباس : 
في الفجر بالبصرة فرفع يذيه حنى مل ضيعية . وعن ابي رحاء قال : رايت 
ابن عبّاس يمد بضبعيه في قنوت صلاة الغداة. وعن أبي الأشهب جعفر بن 
حيّان؛ وقرّة بن خالد سمعاه من أبي رجاء العُطارديٌ قال: صلى بنا ابن 

وعنه قال: رأيت ابن عبّاس يمد بضبعيه فى قنوت صلاة الغداة. إذا 
كان بالبصرة . 

وعنه قال: صليت مع م عباس في مسحد البصرة صلاة الغداة» 
فقنت بنا قبل الرَكوع . 

5 - أنس بن مالك : 

عن أبي قلابة عن أنس قال: صلاتان كان يقنت فيهما المغرب 
والقي . 

7 البراء بن عازب : 


)١(‏ صحّحح الشيخ شاكر في تعليقه على المحلىء أنّه الكابليَ بضِمّ اللأم نسبة إلى كابل. 
وذكر أنه وقع خطأ الكاهليَ. ن: (1759/5/5). 


» تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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عن أبى الجهم عن البراء أنّه كان يقنت قبل الركعة. وعنه عن 
البراءء أنه كنت فى الفجر» فكبر حين فرع من القراءة. وكبر حين 
ركع . 


وذكر آثاراً أخرى عن السّلفء عن ابن سيرين» وابن أبي ليلى؛ 
والرّبيع بن خثيم»؛ وعبيلة السلماني. فإذا قلت: إذا رُوي عن هؤلاء 
السَادة إثبات القنوت وإنكارهء فما هو وجه الجمع بين هذه الرّوايات؟ 
قلت: وجه الجمع في ذلك» هو ما فعله سيّدنا وإمامنا مالك رحمه الله 
وذلك بحمل الإنكار على قنوت التوازل» وحمل الإثبات على القنوت 
الرَاتب في الفجر! وأظتك استغربت هذا الجمع؛ مع ما روي عنه كه 

من القنوت في الفجرء وطالبت بحل هذا ا وحلّه على الوجه 
الآتى . 


إن إنكار القنوت في الفجر محمول على ما كان». بين علىّ رضي الله 
عنه وأهل الشّامء وليس متوجّها إلى القنوت الرّاتب بالمرّة. ولهذا لما سأل 
أبو مالك الأشجعئ أباه عن قنوت الفجرء فقال: يا أبتت» صليت خلف 
الب يله وخلف أبي بكرء وعمرء وعثمانء. فهل رأيت أحداً منهم يقنت؟ 
فقال: يا بُئَيّ» هي مُخدثة! وأورده الشيخ الألبان''' أوسع من هذاء ولفظه 
قلت لأبى: يا أبتِ» إنّك صليت خلف رسول الله يِه وأبى بكرء وعمرء 
وعثمان» وعليّ هاهنا بالكوفة» نحو خمس سنينٌ» أكانوا يقنتون في الفجر؟ 
قال : أي بُنِنَ محدث! 1 


وهذا الإنكار إنما يتوجّه إلى القنوت. بعد نشوب الحرب بين علي 
وأهل الشامء ولهذا قال له: (وصلّيت وراء على هاهنا بالكوفة؛ نحو 
خمس سئينَ)» فعليّ ما كان يقنت قنوت التوازل» حتّى تمادت الحرب 
بينه وبين علي رضي الله عنهما. ويدل عليه ما تقدم. من إنكار الناس 
عليه القنرت. فعن الشعبيَ قال: لما قنت علىيّ في صلاة الصّبحء 


.)187 2 ن: إرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السَبيل (؟/1817‎ )١( 
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الناس ذلك» فقال: إِنّْما استنصرنا على عدونا. وعن أبي إسحاق قال: 
ذاكرت أبا جعفر القنوت. فقال: خرج علي من عندنا ولم يقنتء. وإثما 
قلت بعدما أتاكم. وهذا ظاهر في أنه يقصد قنوت النّازلة دون غيرف 
وهو الذي يتوبججه إليه إنكار السَّلف التاقلين لتلك الرّوايات عن الخلفاء. 
وأنكرة أشن .أرشيا بقوله: إِنْما قنت رسول الله كِخَ في صلاة الصّبح شهرا 
بعد الرّكوع. وعنه: إنْما قنت رسول الله كك الضَبح شهراً يدعو على 
رِغغل وذكوان. وعنه أيضاً: إِنْما قنت رسول الله ككل شهراً؛ يدعو على 
أناس قتلوا أناساً من أصحابهء يقال لهم القرّاء. فقوله (إِنْما) يشير إلى 
الردّ على المبالغين في القنوت» كما جاء عن عبدالرّحمن بن مغفل قال: 
صليت مع علي صلاة الغداة» قال: فقنت. فقال في قئوته: اللهم عليك 
بمعاوية وأشياعه! وعمرو بن العاص وأشياعه! وأبا السلمي وأشياعه. 
وعبدالله بن قيس وأشياعه. فكأن السَلف أنكروا هذا التَمادي: كها اشير 
إليه أثر أنس في التّحديد بالمدة؛ أو يتوجّه إلى إنكار الدّعاء على 
المسلمين» في حين أن الت كللْخْ دعا على قبيلتي رعل وذكوان؛ وهما 
قبيلتان كافرتان ظالمتان. 

ولم يهتد ابن حزم إلى هذا الجمع؛ لأنه مشغول بالرة على الإمام 
مالك رحمه الله. فقال”'2: «وأمًا قول والد أبي مالك الأشجعيّ: إِنه بدعة! 
فلم يعرفه. ومن عرفه أنْبَتٌ فيه ممّن لم يعرفه. رالحجّة فيمن علمء لا 
فيمن لم يعلم».ء وهذا ليس بشيءء كيف وهو يقول أنه صلى وراء الخلفاء. 
بما فيهم علي رضي الله عنه. بل وجهه ما ذكرت. من توجّه الإنكار إلى 
دعاء على على مخالفيه؛ ودعائهم عليهء وهذا ما يفسّر إنكار الزهريّ لف 
لكن ابن حزم لا يتورّع أن يقول: «وأمًا الرزهري فجهل القنوت. ورآه 
منسوخاً!». غفر الله لك. فإذا لم يعرف الزّهريٌ علامةٌ الآثار القنوتَ. فماذا 
عرف من السّئن والاثار؟ ! 


ثم إِنْ الزّهريّ لم يقل إنه منسوخ. وإِنّْما هذا من زيادتك سامحك الله 


.)١1"/5/5( )١( 
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وإنما كان يتعجبء من أين أخذ الناس القنوت». بالمعنى الذي شرحناه. 
وهو قنوت التازلة دون القنوت العام. 


وبهذا الجمع تأتلف الأثار ولا تتعارض» ويتبيّن صحّة ما ذهب إليه 
الإمام مالك رحمه الله.ء من أنْ القنوت ليس سنئّة راتبة» وأنْ محله صلاة 
الغداء اتباعاً للآثارء وكراهة دعاء الئوازل؛ لأنّه أمر عرضء. وليس سنة 
دائمة» ولهذا أنكره السَّلف على علىّء عندما اضطرٌ إليهء وقالوا: لم يكن 
الخلفاء ولا هو يقنتونه . 


أمَا الأثر الوارد عن ابن عمرء فهو وحده الذي يصمّ التَمسَكُ به على 
نفى القنوتء. ولهذا أورده يحيى فى موطئه. وعمل به إلى وفاتهء وكذا أهل 
مسجده. ولقد أحسن يحيى في إيراد هذا الأثر؛ لعلمه أنّه وحده الدّال على 
ترك القنوت بالمعنى الذي يذهب إليه مالك. لكنّ الأمر على ما قال 
ابن عبدالبر”'؟: «لم يذكر في رواية يحيىء. في هذا الباب غير ذلك» وفي 
أكثر الموطآتء» بعد حديث ابن عمر هذا: مالك عن هشام بن عروة» أنْ 
أباه كان لا يقنت في شيء من الصّلاة» ولا في الوترء إلا أنه كان يقنت في 
صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته. وعند 
أبي مصعبء في باب السّعي إلى الجمعة: مالكء» أنه سأل ابن شهاب عن 
القنوت يوم الجمعة؛ فقال: محدّث!». 


وليس في هذا أيضأًء دليل على مالك والحمد لله؛ لأنّه لم يقل يوما 
أنه يتبع عبدالله بن عمرء وإنّما يتّبع إجماع أهل المدينة ويتمسّك به. 
وابن حزم وحدهء هو الذي يحبٌ التشنيع على مالك بكل مدنيّ» وكأنه 
يذهب إلى معنى المواطنة المتواضع عليه اليوم! بل يقال له: قد أتعبت 
نفسك يا أبا محمّد بمطاردة”'' مثل مالك». وارتقيت مرتقى صعباً بالردّ عليف 


.)١98 ؛2١948/5( الاستذكار‎ )١( 


(؟) يلاحظ كل من يقرأ المحلى. أو الإحكام ذلك الهجوم الغريب من ابن حزم على 
مالك. وكأنه يشتعل نارا وغيظا من تعصّب المالكيّة له. 
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ال-0 
حيث تطاولت إلى النتجم» تبغي إطفاءه بمجّة ماء! وأنت أوّل من يعلمء أن 
هذا الأثر لا يصلح للاستشهاد به على مالك؛ لما ذكرته في المحلىء» من أنّ 
ابن عمر لم يعرف القنوت» كما لم يعرف المسح'"'". وكذلك يقول لك 
مالك» لكته أدخله بكلّ إنصاف فى موطئهء وأتبعه بما يرد عليه» وهذا أدب 
العلماء الربّانيينء ودأبهم مع الكبار الصّالحين . 


وقك وود ات الآثان المدفورة عن ابن .عمر» ها يدل على آله رضي الله 
عند لم بشع بالقتوت». دما ضألة :أبو التعقاء عن التدرت: فى الشخر 
قال: فأيٌّ شيء القنوت؟! قلت: يقوم الرّجل ساعة بعد القراءة. فقال 
ابن عمر: ما شعرت! وقال في رواية الأسود عنه: ما شهدت. ولا 
علوت 


فقد نطق بما علم رضي الله عنه» وهو مما يؤكّد أيضاء أن القنوت 
كان سا ولو كان جهرا لما عتنى إن شناء الله علية» أو آله كان أحيانا : 


المقام الثاني: مقام تعليل اختيار مالك للقنوت قبل الرّكوع: 

تقدّم في المطلب الأوّلء أن الإمام مالكا وسّع في القنوت قبل الرّكوع 
وبعده. حتّى قال زرّوق: إِنْ مذهب المدؤنة التّخييرء وقدم ابن أبي زيد 
القنوت بعد الرّكوع على ما قبله في الذكرء مما يوحي بأنّه قد يميل إلى 
تيان ابن. عيب فى .ذلك لكن شير المالكنة القدوت: قبل الفدخر» القول 
مالك: والّذي أفعله في خاصّة نفسي هو القنوت قبل الرّكوع. فهل لهذا 
الاختيار من مستئدء أم هو ما أشار إليه بعض شرّاح المختصرء من السّماح 
للمتخلّف بإدراك الرّكوع؟ 


لا شك أنّ هذا غير معتبر وحدء بل جاء في رواية ابن زياد قول 
مالك: كان الئاس يقنتون في الزّمان الأوّل قبل الرّكوع. كما تقدّم التتقل عن 
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بعض السّلفء في قنوتهم قبل الرّكوع» ولا بأس من إعادة سياق ما ورد 
منها : 

عن زيد بن وهب قال: ريما قنت عمر في صلاة الفجر . وفي روايه 
أخرى عه ) أن عمر سن الخطاب فلت في صلاة الصبح قبل الركوع . وععان 
رواية أخرى عنه» أنْ عمر بن الخطاب قنت في صلاة الصبح قبل الركوع . 

وعن أبي عثمان النهدي قال : صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة 
خلف عمر الغداة» قال: فقنت فيها قبل الرّكوع. وعن أبي عبدالرَّحمن 
السَلمىَّء أن عليًا كان يقنت في صلاة الصبح قبل الرَكوع. وعن أبي الأشهب 
جعفر بن حيان» وفرة بن خالد سمعاه من أبي رجاء العطارديٌ قال : صلى 
بنا ابن عبّاس الفجر بالبصرة فقنت. وعنه قال: رأيت ابن عبّاس يمد بضبعيه 
في قنوت صلاة الغداة» إذا كان بالبصرة. وعنه قال: صليت مع ابن عبّاس 
في مسجد البصرة صلاة الغداة» فقنت بنا قبل الوَكوع . 


اعتراض وحوابه: 

وقد يعترض معترضء فيقول: قد أكثرت من الاستدلال بالاثار 
الموقوفةء فأين الاستدلال بالآثار التّبويّة المرفوعة؟ وهل حلت هذه المسألة 
من المرفوع؛ حتّى اكتفي فيها بالموقوف؟! 


والجواب الأوّل العامَ: أن السّئن المنقولة عن السّلفء إذا كانت يهذه 
الكثرةء» لا ينبغي افتراض أنها محرّد آثار موقوفة. بل هي دليل على السنة 
المرنوعة. فمن أين للسّلف أن يجتمعوا على رأيء أو يذهب إليه أكثرهم: 
أو يستفيض الئقل به عن مصر مثل المدينة؛ حنّى يجتمعوا عليه؛ لو لم تكن 
نَمَةَ سئة مرفوعة» وإن لم تنقل إلينا؟ بل هذه الآثار كافية لوحدهاء لو لم 
ترد سنة مرفوعة . 


وأقول قولاً أكثر من هذاء وهو لا بدٌ من النظر في الآثار الموقوفة 
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ووو ووو 022 
عن السَلفء ومذاهب الأئمّة» قبل النظر في الآثار المرفوعة؛ لأنّ الآثار 
المتقولة عن -الشلف». هى: القى "تنش ما حاء هق الاثار المرقوعة» .وإذا سخاول 
المرء أن يفهم الآثار التَبويّة بعيداً عنهاء سيقع لا محالة في مخالفتهاء على 
نحو ما وقع لأهل الظاهرء حيث تعلقوا بظواهر الأخبارء وأتبعوها ببيان من 
وافقهم على رأيهمء فإذا كان الموافق لهم واحداً أو قليلاًء قالوا: لا 
تستوحش من قلة التاجين» ولا تغترٌ بكثرة الهالكين! وإذا لم يوجد أحد قال 
بقيلهم». قالوا: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» أو لا يمكن أن لا يذهب 
إلى هذا الظاهر أحدء ولعله ولعلهء إلى غير ذلك من الاحتمالات» التي لا 
تنتهي إلا إلى تجهيل السَلفء لا إلى تقديرهم والتّقة فيهم. والسَّلف 
عندهم؛ كل من وافقهم على قولء فإذا خولفوا من أكثرهم. حتّى لا يعرف 
ميخالف» فى المسالة) تعذلوا يان هذا لين إجماعا! (ناين عوجه حكانة 
الإجماع عن كل أحد)"". بل هذا يشبه قول التّظام؛ وليس قولَ السَّلف 
رضي الله عنهم . 


أمَا الجواب الخاصٌ» في خصوص المحل الثاني الدّال على اختيار 
مالك» فما رواه البخاريٌ رحمه الله في صحيحه )٠٠١7(‏ عن عاصم قال: 
الت الس بن ماللفك عن القنوت: فقال: فك كان القكوت». قلت: كين 
الركوع؛ أو بعده؟ قال: قبله! قال: فإِنَ فلاناً أخبرني عنكء. أنك قلت بعد 
الركوع! فقال: كذبء. إنْما قنت رسول الله يلل بعد الرّكوع 00 أراه كان 
بعث قوماً يقال لهم القرّاءء زُهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون 
أولنك»: وكان بينهم وبين رسول الله كلخ عهدء فقنت رسول الله يِْهِ شهراً 


يدعو عليهم. 


وهذا نصّ في محل التزاع» وبيان أن القنوت بعد الرّكوع. كان بسبب 
التازلة. وإذا تذكرت أن أنساً أنكر على قنوت على وأهل الشَّام؛ بسبب أنْ 


)١(‏ هذه الجملة هي للشيخ أبي محمد بن أبي زيد القيروانيَ رحمه الله.ء من كتابه الذي 
ما زال لم يُحمّق الذبٌ عن مذهب مالك. 
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فلوت النبي ع كان لفترة محددة. وكان على قوم خانوا العهد. وتأئر 
التبي كله لما حل بهم. علمت أنه يُثبت القنوت الرّاتب قبل الرّكوعء أما 
القنوت بعد الرّكوعء فكأنه أخبر به تأنّماً؛ لأنه يعتقد الخصوصيّة في هذا 
القنوت» لما أحاط به من ظروف وملاسسات”''. 


أمّا قول الحافظ ابن حجر رحمه اينه”" : (فَإِنَ مفهوم قوله (ابعد الرَكوع 
يسيرأ» يحتمل أن يكون وقبل الرّكوع كثيرأًء ويحتمل أن يكون لا قنوت قبله 
أصلاً) فهو غريب جذاء فإِنّ البخاريٌ ترجم للحديث بباب القنوت قبل 
الرَكوع وبعدهء وذلك لما فهمه من ظاهر الحديث. ويمكن أن يُعذر 
الحافظء فى حمله هذا على الرّواية الأولى فى الباب» أمَّا الرّواية الْتى 
بعدهاء فلا تحتمل ذلك الببّة» ولا تحتاج إلى التكلف في إثبات الاحتمال 
الأرَلء بإيراد رواية ابن ماجهء أو رواية غيره» ما دامت هذه الرّواية قد 


صرّحت بالقنوت قبل الرّكوع . 


فإن قيل لعل عذره في ذلكء ما ذكره في نفس السّياق عن أنس: «إِنّ 
أوّل من جعل القنوت قبل الرّكوع: أي : دائماء عثمان؛ لكي يدرك الناس 
الرّكعة)”" , ومثله وأَشْد منه حدةء قول ابن حزم سامحه الله بعد سياقه أثر 
أنس في القنوت قبل الرّكوع : «قلنا: إِنّما أخبر بذلك أنس عن أمراء عصرهء 
لا عن رسول الله كله كما سئل عن بعض أمور الحجّ. فأخبر بفعل 
التب كلل ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. وهذا من أنس إمَا تقيّة. وإمًا 
رأي منهء ولا حبّة في أحد دون رسول الله كلِا. وهذا من التنطع على 
الصّحابة» فمن هو الأمير الذي يتّقيه أنس» وقد أخبر أن عثمان هو أوّل من 
جعل القنوت قبل الرّكوع» لكن ليس على المعنى الذي نحا ابن حجر إليه؛ 
لأنه لم يجعله من نفسهء وإِنّما هو متابعة لنبيّه كَلِْهْ وخليفتيه. ولا ضير عليه 


)١(‏ يمكن مراجعة الطرق الّتى روي بها هذا الحديث في البخاريّ؛ لتتأكد من هذا المعنى. 
00( الفتح (400). 
(9) ن: فتح الباري (541/5). 
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ج0270 
في إثبات أمر ؛ إِمَا لأنه مختلف فيه ورجح الصحيح عنده الذي كل هله 
السئة. وإمًا لأنه ترجح من جهتين بالأثرء ولما فيه من منفعة إدراك الرَكوع. 
نلا يُشْوّش علينا بهذا التّعليل» وكأنّه هو الدذافع وحده لنا على ذلك؛ مع 
صحّة الآثار المتقدمة عن السّلف في القنوت قبل الرّكوع. 


أمَا قول الشّيخ شاكرء بعد تخريجه لأثر أنس”''': «وقد اختلفت الرّواية 
عن أنس كما ترىء» وأكثر الرّواة عنه يقولون بعد الرّكوع. وكذلك أكثر 
الرّوايات عن غيره من الصّحابة» فهي أرجح. ولعل لأنس عذراء أو لعله 
نسيء والله أعلم». ومثله قول الحافظ: «ومجموع ما جاء عن أنس من 
ذلكء أنْ القنوت للحاجة بعد الرُكوع. لا خلاف عنه في ذلك». وأمَا لغير 
الحاجة. فالصّحيح عنه أنه قبل الركوع. . .2. 

وهذا كله نابعء» إمَّا من غلبة الشّبهةء أو من عدم التّحرّر من 
المذهب. فإنّ القنوت الذي أثبته أنس بعد الركوع هو قنوت الحاجةء وهذا 
لا اعتراض لنا عليه؛ وإن كنا نعترض على تعميمهء ونراه أمرأ خاصًاء ولا 
اعتراض لنا على ثبوته. وما أدري محل قول الشّيخ شاكر (وأكثر الرّواة عنه 
يقولون بعد الرّكوع): أفي قنوت التازلة» أم في كل قنوت؟ ولو كان الثاني 
نما وجه تكذدينة انس لمن روىغنه عخلاف. ذلك.. آنا الاحعيالان اللذان 
صذرهما بلعل» فما أبعدهما عن الجواب؛ لأنّه ثبت أنْ أنسا حفظ جيّدا 
التحاوثة».ورواها: نكل 'تقاضيلهاء بل إن اجن أضصبحابها المقعولين فيها خال 
لهء وهو حرام بن ملحان» أخو أمَّه أمّ سليم رضي الله عنهم أجمعين. 

أمَا قول الحافظ : (وأمًا القنوت لغير الحاجة. فالصحيح عنه أنه قبل 
الرّكوع...» فهو يوهم أنه راجح من الخلاف». والحقيقة, أنه لا مسوّغ 
لترجيحه» بعد تصريح أنس بأنّه قبل الرّكوع. وكل ما في الأمرء أنه سكت 
عنه فى بعض الألفاظ ؛ لأنْ أجاب عن قنوت الئازلة. لا عن القنوت 
الرّاتب. 


.)١50/7/5( ن: الهامش الثالث من المحلى‎ )١( 
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وقد حاول الحافظ ابن رجب الحنيلى رحمه الله فى كتابه فنتح الباري 
توجيه سهام التقد لرواية أنس». من طريق عبدالواحد بن زياد عن عاصم 
الأحول. وضعًف دلالتها على القنوت قبل الرّكوع . 

وتتلخص أهمَ ردوده في : 

١‏ - معارضة رواية عبدالواحد بن زياد برواية غيره ممن لم يذكر قبل 

5 - ليس فى شيء من روايات أنس مداومة النبي كي على القنوت». 
كما فى رواية عبدالواحد بن زياد على تقدير كونها محفوظة. 

* - يُحتمل أن مدة القنوت كانت شهراً بعد الركوع عنه كله وقبل 

؛ - روى الحسن بن الرّبيع عن أبي الأحوص عن عاصم عن أنس». 
أن الب كل قنت شهرا في صلاة الفجرء يدعو على خيبر. 

قال عاصم: سألت أنساً عن القنوت؟ قالٌ: هوّ قبل الرّكوع . 

قال: وهاتان الرَّوايتان (يقصد هذه. وروايه أبي جعمر الآتية) : تدل 
على أن القنوت قبل الرّكوع كانَ شهرأء بخلاف رواية عبدالواحد عن 
عاصم . 

وخرج البيهقيّ من حديث قبيصة عن سفيان عن عاصم عن أنس قال : 
إنما قنت النْبي كله شهرا. فقلت: كيف القنوت؟ قال: بعد الركوع. 

قال: وهذه تخالف رواية من روى عنه القنوت قبل الركوع. وخرّجه 
مسلم من رواية أبي معاوية عن عاصم عن أنس قال : سألته عن القنوت قبل 
الرّكوع» أو بعد الرّكوع؟ فقال: قبل الرّكوع. قلت: فإنَ أناساً يزعمونء أن 
رسول الله كل قنت بعد الرّكوع؟ فقال: إِنّما قنت رسول الله كلخ شهراء 
يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصحابه» يقال لهم: القرّاء . 
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ولكن روى الطبرانيَ عن الدبريٌ عن عبدالرزاق عن أبي جعفر الرّازي 
من أحياء العرب». وكان فنوته قبل الركوع . 


قال: ولكن هذه الرواية شاذة منكرة؛ لا يُعرّج عليها. 


أنس» مع اضطرابها على روايات بقيّة أصحاب أنس» بل الأمر بالعكس . 


وقد أنكر الأئمّة على عاصم روايته عن أنس القنوت قبل الركوع. 
فال الأثرم : قلت لأبي عبداللّه ؛ يعني : جهن بن حنبل . هل يقول أحدء 
فى حديث 55 إِنْ لنب وه قنت قبل الرّكوع؛ غير عاصم الأحول؟ قال : 
ما علمت أحداً يقوله غيره. قال أبو عبدالله : خالفهم عاصم كلهم؛ وو 
خالف أصحاب 0 00 أنْ ا 


وقال أبو بكر الخطيب في كتاب القنوت: أمّا حديث عاصم الأحول 
عن أنس» فإنّه تفرّد بروايته» وخالف الكافة من أصحاب أنس» فرووا عنه 
القنوت بعد الركوع. والحكمٌ للجماعة على الواحد. كذا قاله الخطيب» في 
القنوت قبل الركوع» فأمًا في دوام القنوتء فإنّه جعله أصلا اعتمد عليه. 
ويقال له فيهء كما قال هو في محل القنوت» فيقال: إن أصحاب أنس» 
إِنّما رووا عنه إطلاق القنوت» أو تقييده بشهرء ولم يرو عن أنس دوامٌ 
القنرت من يوئق بحفظه. 


وأمَا القنوت قبل الرّكوع؛ فقد رواه عبدالعزيز بن صهيب عن أنس. 
كما خرج البخاري عنه من طريقه فى السيرة وسنذكره إن شاء الله سبحانه 


وتغالى.. 


تحرير يعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


<< <> <> << << <> <> 2 2 <2 < 22 2< 2 22 22022 <2 <2 4 22 <2 <2 2 ج42 ج42 جه جه جه جه جه > <> < <> < 42 <2 22 2 <9 <4 +2 << <> <4 < < <4 <4 < «< «» 

وفدل حمل بعص العلماء المتأخرين حديث عاصم عن أنس». في 
القنوت قبل الرّكوع؛ على أنْ المراد به إطالة القيام؛ كما في الحديث: 
«أفضل الصّلاة طول القنوت» . 

ثم ذكر رواية عبدالعزيز بن صهيب عن أنسء. وفيها: «وذلك بدء 
القنوت» وما كنا نقنت». قال: وسأل رجل أنسأً عن القنوت؛ بعد الرّكوع. 
أو عند فراغ من القراءة؟ قال: بل عند فراغ من القراءة. 

وقال: ولكن ليس في هذه الرّواية تصريحٌ بأن قنوت التبي كَكِيةِ كان 
قبل الرّكوعء إِنّما هوّ من فتيا أنس» وقد تقدّم عنه ما يخالف ذلك. وما 
يوافقه» فالرّوايات عن أنس فى محل القنوت مختلفة. وفى هذه الرّواية 
التصريح. بِأنْ هذا كان بدأ القنوت» وأنهم لم يقنتوا قبله. والتصريح أن 
القدوت كان شهراًء ولا شك أنْ هذا القنوت ترك بعد ذلك». ولم يقل أنس 
نه استمرّ القنوت بعد الشّهر'''. هذا ملخخص كلام الحافظ ابن رجب 
رحمه اللهء بعضه ملخضء» وآخزه أكثره بلفظه . 


وأول ما يُسجّل بعد قراءة هذا السّردء أنّه لا يمكن لقارئه» أن يخرج 
منه بفكرة واضحة» وهذا يرجع إلى أنه لم يرتب الكلام جيّداً. لكن يمكن 
أن نتبيّن منهء أنه يوجه التقد لرواية عاصم.ء فيما يتعلق بمداومة القنوت في 
الصّبح. ويوجّه التقد لطريق عبدالواحد بن زياد» في محل القنوت . 

وبلى كلامه على ما وجهه الإمام أحمد رحمه الله من النقد لرواية 
عاصم عن أنس ء وأنّه خالف أربعة رواة من أصحاب أنس ؛ وهم فتادة. 
ومحمد بن سيرين » وابو مجلز. وحنظلة السدوسيّ, فإن هؤلاء كلهم رووه 
بإثبات القنوت بعد الرَكوع. وسكتوا عن القنوت قبل الرَكوع. فيحكم 
للجماعة على الواحدء. كما قال الخطيب. 

وهذا التّعليل الذي وجّهه ابن رجب غير قادحء والله أعلم؛ وذلك أن 
هذا الحديث رواه عن أنس» على الأقل عند البخاريٌ أربعة نفر؛ وهم 


.)١ 737 119/0 ن: ابن رجب الحنبلي . فتح الباري‎ )1١( 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


ا ا ٠‏ 
عاصم الأحول البصريّ؛ وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحةء وقتادة بن 
دعامة السَدوسيّء وعبدالعزيز بن صهيب» وأبو مجلز. فمنهم من تعرّرض 
لذكر قصّة بئر معونة مجرّدة عن القنوت» كما في طريق عاصم الأحول». من 
رواية محمّد بن فضيل عنهء وإسحاق من طريقي مالك وهمّام عنه. وقتادة 
من طرقي ابن أبي عديّ. وسهل بن يوسف. ومنهم من ذكر القنوت مجرّدا 
عن محلهء مثل إسحاق» من طريقي مالك وهمَّامء. وعاصم من طريق 
عباد بن عباد. ومنهم من ذكر القنوت بعد الرّكوع. جاء عن قتادة من طريق 
هشامء وعن أبي مجلز من طريق سليمان التيميّ. ومنهم من ذكر القنوت 
بعد وقبل» كما جاء عن عاصم من طريقي ثابت بن يزيد وعبدالواحد بن 
زياد» وعن عبدالعزيز من طريق عبدالوارث . 

والملاحظ أن عاصماً موجود في جميع صيغ هذه القصّةء بما يشير 
إلى أنه ضبط القصّةء فرواها على أوجه متعددة؛ أحيانا ذكر القصّة مجرّدة 
عن القنوت». واحنايا أخرى ذكر القنوت مجرّدا عن بجا احجان حر 
القنوت بعد الرّكوع» وأحياناً ذكرهما معا. 

ومردّ هذا التنوّع يعود إلى راوي القصّة أنس» فإنّْه مرّة رواها مجرّدة؛ 
للتذكير بقصّة هؤلاء الشّهداء. وذكرها مرّة مرتبطة بالقنوت» والأصل عند 
ذكر القنوت هو بعد الرّكوع. وحيث أبهمه فهو محمول عليه؛ لأنّه كان 
قفوت ثازلة. واحيانا رذ فى من .تقل عننهع اله يقول. إن الكبوت سد 
الرّكوع» فقال: إِنْما كان ذلك لفترة محدلدة» أمّا القنرت الرّاتب لغير حاجة. 
فهو أبداً قبل الرّكوع» أو بعد الفراغ من القراءة» وليس فتيا منهء ولا متابعة 
لعثمان: أو أمير كما قال ابن حزم. 

أمَا ما ذكره من الاضطراب والتّناقضء فمرده إلى هذاء وهو والحمد لله 
ليس اضطراباً؛ لأنْ شرط الاضطراب المخالفة. وعدم إمكان الجمع. وهو 
منعدم في هذه الرّوايات» ولهذا لم يشر ابن حجر إليهء في رواية واحدة من 
هله اوناك 0 


)010( ل: أبن حجر » فتح الباري 5 وف كلرقكف 07 3). 


040 تحرير بععضص المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكبة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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أمَا ما ذكره من معارضة رواية أبي الأحوص لرواية عاصم. فليس كما 
قال. بل هى موافقة لهاء وذلك بحمل إجابة أنس على القنوت الرّاتبء هذا 
إن كانت هذه الرّواية محفوظةء ففيها أنْ الذعاء على خيبرء مع أن الرّوايات 
الصّحيحة عن أنس في حادثة بئر معونة. أمّا رواية أبي - جعف الزازي: فإن 
كان يقصد رواية الطبرانى: فقد أقرّ هو بنفسه أنها شاذة. فكيف تقاوم الرّواية 
السالمة؟ هذا تمام النظر في هذه المسألة. فإن أصبت فمن الله وحده. 
والحمد لله على فضله . 


وقفة مع كتاب (مرويّات قنوت الفجر): 

وبعد الفراغ من تبييض هذه المسألة» وقفت على كتاب مرويّات قنوت 
الفجرء دراسة حديئيّة نقديّة مقارنة وشىء من فقههاء تأليف المدعو طلال 
الطرابيليَ» وتقديم مصطفى العدويّ. ونشر مكتبة عباد الرّحمن بمصرء 
الطبعة الأولى 4786١ه/4١١1م.‏ فرأيت من تمام البحث العلمىّء أن أتناول 
ما أورده المؤلّفء. خاصّة وأنّه أفرد المسألة بالدّراسة؛ ليكون بحثنا هذا 
مستوفياً شروط الموضوعيّة العلميّة . 

قسَم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب رئيسة» خصٌ البابين الأوّل والثّاني 
بالأدلة الواردة على مشروعيّة قنوت الفجر وعدمهاء وعقد الباب الثالث 
لأقوال العلماء في القنوت. 


أمَا البابان الأوّل والثّاني: فقد قسّم كل واحد منهما إلى ثلاثة فصول. 
الفصل الأوّل: في الأحاديث المرفوعة.ء والقّاني: في الآثار الموقوفة عن 
الصّحابة» والثالث : في الآثار المقطوعة. وفصل الصحيح من كل فصل عن 
الضعيف منهء بجعله فى مبحث لوحده. فصارت المباحث ستة؛ تتضمن 
ثلاثة مباحث للآثار الصّحيحة» وثلاثة مباحث للآثار الضّعيفة. وقدّم للكتاب 
بتعريف القنوت »)١54  ١١(‏ وذكر معناه في كل اية ورد فيها .)١9  ١6(‏ 

أمَا المبحث الأوّل: وهو المتعلق بالأحاديث الصّحيحة المرفوعة إلى 
النَبيّ يه (7 - .)٠١١١‏ فذكر فيه سبعة أحاديث؛ حديث خفاف بن إيماء 
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الغفارى. وحديثث الحسن بن علي السبط. وحديث أبي هريرة». وحديث 
ابن عباس» وحديث البراء بن عازب»؛ وحديث عبدالله بن عمرء وحديث 

وهذه الأحاديث على ثلاثة أقسامء قسم منها يتعلق بدعاء التبئ كلل 
وأبى هريرةء وعبدالله بن عمرء وأنس بن مالك. وقد قذمنا أنْ هذا النوع 
من القنوت. كان خاصا بالئبئ يَلِْ: وأنّ نهى الخلفاء وجماعة من الصَحابة 

أمَا القسم الثاني: فهو القنوت في الوترء ويتعلق به حديث الحسن بن 
علن الشبط فقط ‏ ,وهذا الحديث لم بصخ إلا من طريق يريك بن. إبزاهيم حن 
أبو الحوراء رةه عن اللخسر : وتمرّد بريد به عن أبي الحوراء. ولم يصح من 
غير هذا الطريق» كما بيّنه المؤلف نفسه  847(‏ 54)» وأكده التَرمذيّ؛. بعد 
روايته له من هذا الطريق يقوله: «وفى الباب عن علىّء. قال أبو عيسى: هذا 
الوتر شيئاً أحسن من هذا»ء وسيأتى ما فيه. وقال الخطيب البغداديٌ: «هذا 
أبي محمّد الحسن بن علىّ بن أبي طالب». ومن حديث بريد بن أبيى مريم 
السَلولىَء واسم أبيه مالك بن ربيعة؛ عن أبى الحوراء» ورواه عنه أبو إسحاق 
السبيعيٌّ ‏ وشعبة بن الحبّاجء. ويونس بن أبي إسحاق». والحسن بن عمارة. 
والعلاء بن صالح». 

وقد اختلف فيه على بريد» فرواه عنه شعبة دوك تقبيده بالوترء ورواه 
أبو إسحاق السّبيعيَ عنه بتقييده بالوترء وتابعه على ذلك يونس ابنه. 
والحسن بن عمارة» والعلاء بن صالح. كما قال الخطيب. والحسن بن 
عبيدالله : ومحمد بن فيس » وأبو مريم» وابن أبي ليلى» كما دكرة المؤلف 
(0”" - 49). 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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النْظر فى قيمة هذه المتابعات: 

وفل حرج المؤلف هذه المتابعات. وكذا الشيخ الألبانىٌ فى الإرواء؟ 
لبيان أَنْ الحديث محفوظ بغير لفظ شعبة المجمل» ولدفع تهمة تدليس 
أبي إسحاق السَّبيعيَ . ولمًا كان تخريج المؤلف هنا قريباً من تخريج الشّيخ 
الألباني» إن لم يكن منقولا عنه. مع زيادات قليلة عليهء فإنّني سأبدأ 
بالتتعليق على تصحيح الألباني للحديث في الإرواء» ثم أنتقل إلى ما ذكره 
المؤلف بعذه . 


بدأ الألبانيّ برواية يونس بن إسحاق» فقال: «وهذا إسناد صحيح رجاله 
كلهم ثقات. وتابعه أبو إسحاق». وهو السَبِيعيَ”'' عن بريد بن أبي مريم 
به». ثمْ ذكر كلام الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيرء قال: «ونبه 
ابن خزيمة وابن حبان على أنْ قوله (في قنوت الوتر): تفرّد بها أبو إسحاق 
عن بريد بن أبي مريمء وتبعه ابناه يونس وإسرائيل» كذا قال. قال: ورواه 
شعبة وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيهء فلم يذكر فيه القنوت 
ولا الوتر. وإِنّما قال: كان يُعلّمنا هذا الدّعاء. قلت: ويوّيّد ما ذهب إليه 
ابن حبّانء أَنْ الدّولابيَ رواه في الذريّة الطاهرة له والطبرانيّ في الكبيرء 
من طريق الحسن بن عبيدالله عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراءء وقال 
فيه: «وكلمات علمنيهن». فذكرهن. قال بريد: فدخلت على محمد بن على 
في الشّعب فحدّثته. فقال: صدق أبو الحوراء» هن كلمات علّمناهنَ نقولهن 
في القئورت. وقد رواه البيهقي من طرقء قال في بعضها: قال بريد بن 
أبي مريم: فذكرت ذلك لابن الحنفيّة» فقال: إِنّه الدّعاء الذي كان أبي يدعو 
به فى صلاة الفجرء ورواه محمّد بن نصر فى كتاب الوتر أيضا». انتهى 
كلام الحافظ . قلت (الألباني) : حديث شعية الذي أشار إليه الحافظ أخرجه 
أحمد والدّارميّ باللفظ الذي ذكره. لكن أخرجه الطبرانيّ في الكبير 
(1/10/5) بلفظ: «علمني رسول الله يكلِِ أن أقول في الوتر: اللَهمَ 


)١(‏ كان الأولى أن يبدأ برواية أبي إسحاق السّبيعى؛ لأنّه والد يونس». كما فعل المؤلف 
الطرابيليَ في جزئه! 
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و0027 
اهدنى. . .»» وإسناده هكذا: حدثنا محمّد بن محمد التمّار نا عمرو بن 
روت أنا شعبة عن بريد بن أبي مريم به...)» وهذا إسناد صحيح عندي. 
فإنّ عمرو بن مرزوق هو أبو عثمان الباهلي» وهو ثقة احتجٌّ به البخاريٌ. 
والثمار هو 'ضاحت أبى. الوليك الطبالسة كنا فى الشدرات () )4 قال 
الحافظ في اللسان (8/6هم) : (أخل 0 ساني ووقع لنا من عواليه 
حديثٌ عن أبي الوليد الطيالسيّ وغيره» وذكره ابن حبّان في الثّقات. وقال: 
«رئما أخطأاء أرَخْ ابن المنادي وفاته سئة تسع وتعانين:..وتابهه أرقا 
عبدالرّحمن بن هرمز عن بريد بن أبي مريمء إلا أنه خالفه في إسناده. 
فقال: إِنْ بريد بن أبي مريم أخبره قال: سمعت ابن عبّاس ومحمّد بن 
علىء هو ابن الحنفيّة.» بالخيف يقولان: كان التبي ود يقنت في صلاة 
يم وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات. فذكرها دون الرّيادة. أخرجه 
الفاكهيّ في «حديثها (ج ١18/1١‏ ج007 والبيهقيّ (220) من طريق 
عبدالمجيد؛ يعني: ابن عبدالعزيز بن أبي رواد عن ابن جريج» أخبرني 
عبدالرّحمن بن هرمز به» وعبدالمجيد هذا فيه ضعف من قبل حفظه. 
وعبدالرّحمن بن هرمزهء قال الحافظ في التلخيص: «يحتاج إلى الكشف عن 
حاله؛ وليس هو الأعرج؟ فقد رواه أبو صفوان الأمويّ عن ابن جريح فقال: 
عبدالله بن هرمزء والأوّل أقوى". ولم أجد من ذكر عبدالرّحمن هذاء أَا 
الأعرج فهو ثقة معروف. ثم قال البيهقيَّ: «ورواه مخلد بن يزيد الحراني 
عن ابن جريجء فذكر رواية بريد مرسلة في تعليم التْبيَ يله أحد ابئي ابنته 
هذا الدعاء في وتره» ثم قال بريد: سمعت ابن الحنفية وابن عبّاس يقولان: 
كان رسول الله كَلِخِ يقولها فى قنوت الليل. وكذلك رواه أبو صفوان الأمويىٌ 
ا حرك إل أنه قال عر مجداك ون عردو ركان اف اجديك 
ابن عبّاس وابن الحنفيّة: في قنوت صلاة الصبح» فصمٌ بهذا كله أن تعليمه 
هذا الدّعاء وقع لقنوت صلاة الصّبح» وقنوت الوترء وأنّ بريداً أخذ الحديث 
من الوجهين اللّذين ذكرناهما». قلت «الألبانيّ): في الطريق إلى بريد» من 
الوجه الثاني ابن هرمزء وقد عرفت حاله» وفيه ذكر القنوت في الصّبح دون 
الطريق الأولى الصّحيحة» وعليه فالقنوت في الصّبح بهذا الدعاء لا يصحٌ 
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عنديء, والله أعلم. وللحديث طريق أخرى عن أبي الحوراء»ء مثل رواية 
بريد عنهء أخرجه الطبراني عن الرّبيع بن الرّكين عن أبي يزيد كذاء ولعله 
زيد الزراد عنهء وهذا سند ضعيف. علته الرَّبيع هذاء وهو ابن سهل بن 
الرّكين» قال الدارقطنيّ وغيره: ضعيفء وقال ابن معين: ليس بثقة. 
وللحديث طريق أخرى من رواية عائشة عن الحسن بن علي رضي الله 
عنهمء أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة (5/ا2)7 وقد تكلمت على إسناده 
فيما علقته عليه». هذا كل كلامه على الحديث. وفد تكرّر الحديث في 
السئة مورّتين (5لا”. هلا”)؛ وضعًف إسناديهماء لكن ذكر أنْ الحديث 
محفوظ من طريق بريد بن أبي مريم» وأنْ أبا إسحاق توبع عليهء وأحال فيه 
على هنا. وأحال أيضاً في تخريج أبي داود على هناء فقال''': «وهذا إسناد 
رجاله ثقات. غير أنْ أبا إسحاق. وهو السّبيعئَّ؛ مختلط. وقد عنعنه. لكنه 
توبع» فالحديث صحيح» وقد صحًحه وحسّنه من ذكر انفاء وقد خرّجته في 
الإرواء (579)»: نأغنى عن الإعادة». والمذكورون آنفا هم ابن خزيمة وابن 
حبّان والتّرمذيّ. فقد قال عنهم: والحديث صحّحه ابن خزيمة وابن حبّانء 
وحسّنه الترمذيّ . 


وأوّل ما أبدأ به هو التعليق على كلامه الأخيرء حيث نقل عن 
ابن خزيمة وابن حبّان تصحيحهما للحديث» مع أنه نقل عن الحافظ عنهما 
إعلالهما للحديث؛ مما يدل على أنّهما يُصحّحان رواية شعبة فقطء ولا 
يعتبران بمخالفة مائتين من مثل السَبيعيَ ويونس ابنه؛ وهي المتابعات التي 
أوردها الشّيخ هناء وبعده الطرابيليّ. ٠ ١ ١‏ 

ثم إِنْ الألبانيَ لم يعتبر بكلام الحافظ. من كون بريد بن أبي مريم. 
نما روى القنوت في الوتر عن محمّد ابن الحنفيّة» مما يؤكد أن الرّواية 
المحفوظة عنهء هى رواية شعبة عنه المجملة؛ بخلاف الرّواية المقيّدة 
بالقنوت عن أبي إسحاق السّبيعيَ» واحتجٌ برواية عن شعبة موافقة لما رواه 
السَبيعيَء من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة به. متجاهلا أن ثمانية من 


.)159/8( تخريج أبي داودء قسم الصّحيح‎ )١( 
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أصحاب شعبة رووه بخلاف ما رواه عنه ابن مرزوق». مما يقطع بشذوذ 
رواية ابن مرزوق» مهما كان ثقهَ. وهو الذي فعله الطرابيلئَ .)"١  0(‏ 
دون أن يشير إلى صنيع الألباني! / 

أمَا المتابعة الأخرى التي ذكرها من طريق عبدالرّحمن بن هرمزء ففيها 
اي سم إن اساض سيدا زر مشاه يداد ارت ورم 
الكلمات في الصّبح والوتر! لكن في سندها عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن 
أبي رؤاد فيه ضعف. مع جهالة ابن هرمزء وهو غير عبدالله الثّقة صاحب 
الأعرج . 

أمَا ما نقله عن البيهقيَ» فقد صرّح البيهقيّ بأنْ رواية بريد فيه مرسلة. 
وأنّه يرويه عن ابن عبّاس ومحمّد ابن الحنفيّة» فرجعت روايته إلى ما قبله 
وقد وقفت على حالهاء فيكون كلام البيهقيَ (فصحٌ بهذا كلهء أن تعليمه هذا 
الدّعاء وقع لقنوت صلاة الصّبح وقنوت الوترء وأنْ بريد أخذ الحديث من 
الوجهين اللنوين ذكرناهما) غير صحيح . ودفعه الألبانئ نفمسه» أن (في 
الطريق إلى بريدء من الوجه الثاني ابن هرمزء وقد عرفت حاله؛ وفيه ذكر 
القنوت في الصّبح دون الطريق الأولى الصّحيحة» وعليه فالقنوت في الصّبح 
بهذا الدعاء لا يصمح عندي)» ومنه فلا يكون هذان الطريقان متابعين لحديث 
السبيعيَ. ويكون المحفوظ من طريق بريدء. هو ما رواه شعبة عنه. وهو 
الذي قدمناه عن الترمذيٌ والخطيب. 


الألباتن نفسيهة:. وكذا الشاهك الاحير عن غائقية عبن العفسن عند 
الحفاظ. وهو بالزّيادة المذكورة لم يُحسّنه غير التَرمذيّ . 


أفا المفايعات العى أوردها الطرابيل: + فأؤلها روابة يونين عن 
أبى إسحاق» وقد رواها عنه وكيع كها عند ايك وابن خزيمة» ويحيى بن 
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آدم كما عند الثاني'''» وعبيدالله بن موسى كما عند البيهقيَّ في المعرفة: 
على ما ذكره المؤلف. ويقع في نفسي أن يونسا سمعه من أبيه» مثل أخيه 
إسرائيل كما عند الدّارمي”'''. خاضة مع قول الذارقطني: «وهو غريب من 
حديته عن بريد نفسه) 2 فكأنّه يقول نه محفوظ من رواية أبيه : وقد رواه عنه 
كذلك جماعة؛ كما بيّنه المؤلف  "١(‏ 4”"). 


أمَا المتابعة الثانية: فهي عن العلاء بن صالح. واختلف عنه فيهاء 
فرواه مرّة عن بريد كرواية الجماعة»؛ وزاد فى اخره: فذكرت ذلك لمحمد 
ابن الحنفيّة» فقال: إِنّه الدّعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في 
قنوته ! وهو من رواية عبيداللّه بن موسى عن العلاء بن صالح . 


ورواه عنه أبو أحمد الربِيريَ» ومحمّد بن بشر العبديّ مقيّداً بقنوت 
الوترء وقال الدارقطنيّ: «ورواه العلاء بن صالح عن بريد» وهو غريب من 
حديث العلاء بن صالح عن بريد» لا أعلم رواه عنه غير محمّد بن بشر 
العبديّ»» وهذا نفي لرواية الزّبِيريَ التى حرّجها الطبرانيّ في الدذعاءء ولم 
يشر الحافظ إلى هذه المتابعة من طريق الزبيري في نتائج الأفكارء واقتصر 
على الطريق الأخرى؛ أي: محمّد بن بشر العبديّ. ومع ذلك فقد قال"": 
«هذا حديث حسن,ء والعلاء بن صالح وثقه يحيى بن معين وجماعة. وقال 
البخاريٌ : لا يتابع على حديثه) . 


أمَا المتابعة الثالئثة: عن الحسن بن عبيدالله. فقد وردت من طريق 
الفضل بن العبّاس» وهشام بن مرئدء أمّا الطريق الأولى فقد رواها الطبرانيّ 
فى الكبيرء والدّولابى فى الذريّة الطاهرة. بنفس اللفظ الذي رواه عبيدالله بن 
موسى عن العلاء عن بريد عن محمد ابن الحنفيّة عن أبيه» وهذه ليست 


)١(‏ ن: ابن حجرء نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار »)١18/1(‏ تحقيق حمدي 
عبدالمجيد السلفيّ . 

(0) ن: م س .)١55/5(‏ 

(6) م س (5/١٠ه1اء ,)16١‏ 
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متابعة لحديث بريد عن أبي الحوراء من طريق السَبيعىّ» وإِنّما هي متابعة 


ما المتابعة الرّابعة: من طريق محمد بن قيس وأبي مريمء فلا يصلح 
الرّجلان لشدّ أزر الحديث ؛ لأنْ الأول منهما كان يقلب الأحاديث على أبيه. 
والثانىى وضاع أو متروك! .)5١  5٠(‏ 


قم المتابعة الخامسة : فهى من رواية الحسن بن عمارة» وهو متروك 
الحديث! .)5١(‏ 


أمَا المتابعة السّادسة والأخيرة: من طريق ابن أبى ليلى». ففيها عبيد بن 
يعن ون الس» وهر اين الزاوئ فى المتابعة الز بعتن تند احتصي العر اب 
سياقهاء من كتاب الفوائد المنتخبة الصّحاح والغرائب للمهروانيّ» فقال: 
«وقال في آخره: قال عبيد: وحدثتى. يونس :بن أبى يعفورء أنه سمع 
ابن أبى لعل يروي هذا الحديث عن بريد). وبغض النظر عن رجال السَئند 
لق فإنّ فيه انقطاعاً بين عبيد ويونس بن أبي يعفورء إذ يستبعد أن 
يكون عاصر أحذهما الآخر؛ لأنْ جد عبيدء» وهو قيس بن الرّبيع توفي سنة 
هه وأبو يعفور: أبو يونس روى عن جماعة من الصحابة» فيكون ابنه 
في أحسن الأحوال من طبقة تابعى التّابعين» ولا أظَنّ أنه أدركه عبيد حتّى 
حدّث عنه. وهذا كله قلت على سبيل الظنّء لعدم وقوفي على تاريخ 
الوفاة لواحد منهمء وأخشى أن يكون السّند عبيد عن أبيه» فسقط منه عن 
أبيه» وإذا كان كذلك رجعت هذه المتابعة إلى المتابعة الرّابعة السَابقَةء 
والله أعلم . 

والحاصل أنْ هناك متابعتين يمكننا أن نقول: إنهما يعضدان رواية 
أبي إسحاق السَبيعيَ» متابعة ابنه يونس» ومتابعة العلاء بن صالح من طريق 
محمّد بن بشر العبديّ» أمّا المتابعات الأخرى فهي غير صالحة؛ لأنْ التّلاث 
الأخيرة غير صالحة. أمّا متابعة الحسن بن ع اال فقد بيّناء أنّها ليست 
متابعة لأبي إسحاق السّبيعيَ» بل هي متابعة لحديث شعبة المجمل» والرّيادة 
في آخره هي متابعة لحديث العلاء بن صالح. من طريق عبيدالله بن موسى 
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المتضمنة للزيادة ه فى آخره. والذي يظهر لى. أن أصل الحديث هو حديث 
أبي إسحاق السَبيعيّء أمّا المتابعات الأخرى: فقد تداخلت متونها مع 
الرّيادة» فيكون الحديث الوارد بهاء من هذه المتابعات مصحححاً لما ورد عن 
عليّ . لا عن رسول الله 45ة. 

ولهذا حكم ابن حبّان وابن خزيمة على الحديث بالضعف. وضعَفه 
ابن حزم أيضأ  5(‏ 8"). 


تصحيح الحديث من حدث الصناعة الحديثتة: 

ثم يبدو أنْ المؤلف توقع أن هذه المتابعات قد تكون غير كافية» فلجأ 
إلى أوجه أخرى لتقوية الحديث» وذكر منها ثلاثة أوجه: زيادة الثّقةَه عدم 
المخالفة بين الحديث المجمل والمقيّد.ء عمل أكثر أهل العلم به  75(‏ 
/ا”ع) . 

أمَا الوجه الأوّل: فإِنْ السَبيعىَ فى سند الحديث المقيّدء مهما قيل فى 
ثقتهء فإنّه لا يقارّن بشعبة ولا يقاربه» حتّى ولو أضيف إليه ابنه يونس 
وغيره؛ كما قاله ابن حبان. 


أمَا الوجه الثاني: المتمئّل في عدم المخالفة. فهي قائمة لا يمكن 
رفعها؛ وقد فهمها ابن حبّانء فقال كما نقله عنه المؤلف: كيف يعام 
رسول الله كيه ابن ثمان سئين دعاء القنوت» ويترك أولي الأحلام والتهى من 
الصحابة. ولم يأمرهم به؟! وذلك لأنْ رواية شعبة التي رجحها شيخه 
ابن خزيمة تثبت دعاءً مجملا. أمَا رواية السَبيعىّ فقد قيّدته بمحل القنوت. 
ففيها زيادة حكمء خالف فيها من هو أوثق منه . أمَا ما قاله المؤلف. من 
حمل المطلق على المقيّد: فهو غير صحيح؛ لأنّه بناه على عدم تعرّض 
رواية شعبة المطلقة لنفي المقيّد في رواية السبيعيّ. وهذا البناء غير مسلم؛ 
لأنّه يقال لما أثبت شعبة دعاءً عامًا فهو غير مقيّد بالقنوت» فتقييده به في 
رواية السبيعيّ معارض له. ١‏ 

ما قوله بأنَ عمل أكثر العلماء عليه؛ فهذا ليس بشيء؛ لأنْ العبرة 
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بتلقّى العلماء له بالقبول» تصحيحاً من بعضهم؛ وعملاً بمضمونه من البعض 
الآخره كحديث معاذ في القضاءء وهو الذي نقله عن صاحب إتحاف 
التبيل» وبينهما فرق. مع أنْ دعواه عمل أكثر العلماء به. مخالف لما 
أسلفناه عنهمء فقد أثبته أبو حنيفة وصاحباه قبل الرّكوع؛ وعن أحمد 
روايتان؛ إحداهما: مثل الحنفيّة» والنّانية: لا يقنت إلا في التصف الأخير 
من رمضانء. ومحله في الاثنتين بعد الرّكوع. أمَا المالكيّة فقد اختلف القول 
عندهم؛ بين جوازه في النصف الأخير من رمضان وكراهته. والقول بالكراهة 
هو المشهور عندهم . 


وذهب الشّافعيّة إلى أنْ القنوت في الصّبح فقطء. ولهم في قنوت 
التازلة أقوال» الصَحيح منها أنَّه يقنت في جميع الصّلوات. فليس هذا 
القول» مما ذهب إليه أكثر أهل العلم . 


وبهذا نخلص إن شاء الله؛ أنْ حديث الحسن فى القنوت ضعيف؛ 
لأنه من رواية السَبيعىَ» وهي مخالفة لرواية شعبة. «الحدية اير 
0 

أنَا القسم القّالث: وهو القنوت في المغرب والصّبح» فيتعلق بحديث 
البراء بن عازب» وقد أخرجه مسلم. وذكر المؤلف أن الإمام أحمد قال: 
ليس يُروى عن التّبي أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث» وعن علىيّ 
قوله. فاعترض عليه المؤلف بأنه ورد القنوت مرفوعاً من غير هذا الوجه. 
كما جاء فى حديث ابن عبّاس وغيرهء وأخرجه الإمام أحمد (59). وهذا 
من سوء فهمه لمراد الإمام رحمه الله؛ لأنه يتكلم عن القنوت الرّاتب» ولم 
يْرو مرفوعاً في غير الفجر إلا في هذا الحديث. وليس كلامُه في قنوت 
التازلة الذي اعترض به المؤلف» فأورد عليه روايته له عن 5 عباس 
وغيره! 


ثم إِنَْ المؤلف لم يستوف الكلام على حديث البراء» وكل ما فعله أنه 
أورد الطرق التي جمعت بين المغرب والفجرء ثم ذكر الطرق التي اقتصرت 
على الفجرء ومدارها جميعا على عبدالرّحمن بن ابي ليلى عن البراء بن 
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عازب» ثم لم يخرج بحكم يتعلق بهذا التتعارض» ولو فعل لكان أفضل له 
من التوسّع في التّخريج دون تحقيق. ثم ذكر أنْ أبا الجهم خالف 
ابن أبي ليلى. فروى عن البراء أن القنوت كان في جميع الصّلوات» وهذا 
إن كان محفوظاًء فهو يرجع إلى قنوت النازلة» فيكون البراء حكى كل مرّة 
قنوته كلكو حسب سؤال من سأله. وإلا فيُحمل على أنْ قنوت التازلة» كان 
أكثر ما فعله رسول الله ككلِْهْ فى صلاتي المغرب والفجرء والله أعلم . 


نم انتقل إلى البحث الثاني 2)١375  ٠١7(‏ فأورد فيه خمسة عشر 
حديئاً ضعيفاًء ليس منها ما يتعلّق بما ذكرناه إلا ما أورده عن علقمة 
والأسود مرسلاء في قنوت علىّ على أهل الشّام؛ وقنوت معاوية أيضاًء 
وأعله بالإرسال» وهو صحيح في الجزء المرفوع منهء لكنه بالنسبة لعليّ 
ومعاوية متّصل لإدراكهما عليًا. وقد تابع مجالداً عن إبراهيم حمَّادٌ بن 
أبي سليمان الفقيه» فارتفعت علة الحديث به. 


ثم انتقل إلى القسم الصّحيح من الآثار الموقوفة عن الصّحابة رضي الله 
عنهم 2)١55  ١4(‏ فأورد سبعة آثار؛ عن عمرء وعليّء وأبي موسى 
الأشعريٌ» وأبي هريرة» وعبدالله بن عبّاس» والبراء بن عازب» وأنس بن 
مالك. وليس واحد منها معارضاً لما نقلناه عنهم. إلا ما أوهمه تضعيفه 
لآثار التي نقلها عن عليَء في قنوته بسبب الحرب بينه وبين معاوية» من 
طريق إبراهيم النخعيّ؛. وسعيد بن جبير» والشعبي» وأبي جعفر الباقر. 
وإسحاق بن أبي إسرائيل» وأعلها جميعاً بالإرسال؛ مع أن اجتماعها بهذا 
الشّكل يعطي قوّة بأصل الأثرء خاصّة مع اجتماع فقهاء مكة والكوفة عليها. 
ثم إِنْ القوم ينقلون خبراً استفاضء» وواقعة مشهورة بين على وأهل الشَامء 
وليس ينقلون حكماً شرعيًا. ومهما يكنء» فقد ثبت على أصل المؤلف 
حديث أوس بن نعام الحداني: «صليت خلف على بن أبي طالب رضي الله 
عنه صلاة الفجر بالبصرة» بعدما ظهر على طلحة والزبير؛ء فقنت بعد 
الركوع؟ . 


قال شعبة: لم أسمع في القنوت عن علىّ رضي الله عنه حديثاً أثنبت 


مكتبة الفقه المالكي /تحام». ]0 ررىعه1ط. مكل تلحسساء//:ماغط 


نحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
0 


و هي يج ج جح © 466 00000006000066 0600040 000606060606040 40040000600 44 1094 
من هذا الحديث»: وذلك أن اوس ين تعام كان برى ,رائ الإباضنة . بره 
لا يرون القنوت؛ فحكى الأمر على خلاف مذهبهم. وكلام شعبة يدل على 
أن ما تقدم ثابت عن عليَ؛ لكن هذا أثبت للعلة التي ذكر. 

ثم انتقل إلى المبحث الثّاني منه المتعلّق بالآثار الضعيفة  ١181(‏ 
»١5‏ فأورد فيه ثلاثة آثارء عن الخلفاء القّلاثة» وضعًَف الأوّل منها 
لعلّتين؛ الأولى: ضعف العوّام بن حمزة» والثّانية: إرسال أبي عثمان 
التهديّء ولم يعتبر بقول البيهقيّ: يحيى بن سعيد لا يحدّث إلا عن التّقات 
عنده. ولا تصحيح أحمد لهء كما رواه عنه ابنه عبدالله في المسائل. واعتمد 
على قول يحيى فيه: (له أحاديث مناكيرء وليس حديثه بشيء)» مع أنْ هذا 
ليس صريحاً في تضعيفه. بل عبارته هنا محمولة على عبارته الأخرى: (هو 
قليل الحديث» وأرجو أنّه لا بأس به"'“. أمَا إرسال أبي عثمان التهديٌ. 
فقد استند فيه إلى ما رواه أبو القاسم بن عساكر عنهء أنه لم ير أبا بكر 
الصدّيق» وهذه الرّواية معارضة بروايته هناء مع معارضتها لرواية أخرى. 
وهى ما رواه ابن منده أنا خيثمة نا أحمد بن محمد البرقىّ نا أبو عمر نا 
عدارارك نا موسى أبو العلاء القيني حذثني أبو عثمان التهديّ قال: 
حججت في الجاهلية حبجة». ورجعنا إلى أهليء ثم بعث التبيّ وله 
فأسلمتء. فجاء رسل رسول الله كلخ يصذقوني ماليء ثم ذهبت أطلب 
رسول الله كلخ فوجدته قد ماتء ثم كان أبو بكر قل ما لبثء. ثُمْ أتيت 
عمر بن الخطابء. فكنت عنده شهرين» وكان يقنت في صلاة الغداة بعد 
الرّكوع”" . فهذه الرّواية مع حكايته القنوت عن إن بكر كذه على ألة 
صلّى وراء أبي بكر. ولعل قوله: (لم أر أبا بكر) محمول على أمر آخرء 
كأن يكون لم يتمكن من الوصول إليهء والله أعلم . 


أن قوك المؤ لض عبن .وواية اين عساكر ‏ الاطيرة:. اوفية (اى:-السند) 





)1( رقد عق العلامة عبدالفتاح أبو غدة اصطلاح يحيى بن معين (لبسقى بشيء)) فى 
تعليقاته على كتاب اللكنويّ الرّفع والتكميل» فراجعها فهي مفيدة جدا. 
(؟) ن: ابن عساكرء تاريخ دمشق (117/58). 
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غير واحد لم أقف عليه!»2 فيقابل بجملة: فكان ماذا؟ بل هو مؤيّد بالرّواية 
الأخرى التي سقتها عن المحلى» وليس في هذه الرّواية التي لم تقف على 
غير واحد فيهاء أكثر من حكاية قلّة لبث أبي بكر بعد رسول الله يك وهذا 
حقّء فقد كانت خلافته سنتين وشهرين» بويع بالخلافة في ربيع الأوّل سنة 
١ه»ء‏ وتوفي رضي الله عنه لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة اها 
فتكون مذة خلافته سنتين وشهرين وبضعة أيَام؛ وهي مذة قليلة مقارنة 
بخلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما. 


أمَا الأثر القانى: عن أبى بكرء فقد ضعّفه بسبب جهالة راو فى سنده. 
وقد تساهلت في إيراده قبل؛ لأنْه متابع برواية التهديّ . 

أمَا الأثر القالث: فقد أورده من رواية الحسن عن رجلء أنْ عمر قنت 
بعد الرّكوع. وأنْ عثمان قنت قبل الرّكوع... وضعَّفه بسبب الرّجل المبهم. 
وإرسال الحسن البصريّ» مع أنْ الحافظ ابن حجر أورده في الفتح ساكتاً 
عنه كما تقدم, فهو حسن عنئله. ب نمم ذكر المؤلف في الهامش أثرا قريب منه 
عن هشيم عن حصينء. وفيه : فقال عثمات بن زياه: : كذا كان يصنع عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان. رواه ابن أبي شيبة ) وذكر أن علته عثمان بن 
زياد لم يقف عليه! وإذا كان لم يقف عليهء يجب أن يكون الأثر ضعيفا 
حتّى يقف عليه؛ والواجب أن يستفرغ وسعه. في كتب الرّجال والتّاريخ. 
فإذا لم يجده بعد التحري والبحث» يكون معذوراً ذ في التوقف . وظاهر قول 
حصين . : وصلى خلفى عثمان بن زياد» أنه معروف ‏ عنذه ») والمعروف بهذا 
الاسم هو أخو عبيدالله بن زياد الأمير المشهورء. ذكره ابن تغري برديٌ» في 
وفيات سنة إحدى وستين » وكان عمره ثلااث وثلاثين سئة » فيكون ميلاده 
ومات عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين»؛ فيكون أدرك من خلافة 
عثمان سبع سنوات» ولا أدري أين كان ساعتهاء وكان عثمان فى المدينة. 
اللَهم إلا أن يقال: إِنْ الحادثة من الشهرة» بحيث لم يُحتج فيها إلى إسناد. 
والعبرة بما هو معروف عن عثمان» من تقديمه القنوت فبل الرَكوع, كما 
ذكرناه عن ابن حجر وابن حرم. 
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ثم ننتقل مباشرة إلى الباب الثاني» في ذكر الأدلّة على عدم مشروعيّة 
القنوت في الفجر. وذكر في مبحث الصحيح منه )١9٠  ١488(‏ حديث 
أبي مالك الأشجعيّ عن أبيه؛ وقد 0 لنا الكلام فيه. وذكر في مبحث 
الضشعيف سنّة أحاديث؛ حديث عائشة؛ وحديث أمّ سلمة. وحديث 
ابن مسعودء ومرسل الشعبيّ . وأثر قتادة» وأثر ابن شهاب .)5١5  1١941١(‏ 


أمَا أثر عائشة» فما رواه محمّد بن أبي بكر الصدذّيق عن عمّته عائشة. 
أنها دوعوم الله يهِ قنت قط. رواه البخاريٌ في النازيخ الكبيرة. و 
يحيى بن أبي سالم وإبراهيم بن موسى الزيّات الموصليء ولم يذكرهما 
البخاريٌ» ولا ابن أبي حاتم بجرح ولا تعديل. وهذه الحا لا تضرٌ في 
هذه الطبقة» وإذا صحٌ هذا الحديث؛ يُحمل على أنها حكت ما رأت يفعله 
في بيتهاء وهو على هذا المعنى موافق لما تقدّم من تضعيف قنوت الوتر. 


أمَا حديث أمّ سلمة في النهي عن القنوت في الفجرء فلم يبيّن 
المؤلف الحكم فيه 0 وفيه ثللاث علل ؛ العلة الأولى : محمد بن يعلى 
متروك الحديف)». والثائية عئيسة نن عبدالرٌ حمن متروكء ورماه أبو حاتم 
بالوضع ؛ والّالئة: عبدالله بن نافع منكر الحديث» مع كونه منقطعاً بين نافع 
وأمَّ 000 


قبله ولا بعده. فقد توسّع المؤلف في تخريج طرقه. لكنه لم يوضح صريح 
الحكم فيه مع أنه صذره بعبارة ضعيف جذا! 

أدركهم: أمَا قوله الآخر فهو استنتاج منهء فلا يشمله الحكم. وهو على كل 
حال رأي»: والحجة 6 روايته لا زأنة:. أَمَا الآثار الغلائة الأخيرة عن قتادة 





2)57١( ن: سمير بن أيمن الزّهيريٌ؛ تحقيق ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين‎ )١( 
مكتة المنار.‎ 
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ثمّ انتقل إلى الفصل الثاني المتعلق بالآثار الموقوفة عن الصّحابة؛ في 
التهى عن القنوت. وذكر فى المبحث الأوّل الاثار الصحيحة  7١5(‏ 
060 وأورد منها سبعة آثار: أثر عمرء وأبي الدرداءء وابن مسعودء وابن 
عباس وابن عمرء وعبدالله بن الزبير. 


أمَا أثر عمرء. فأورده من طريق الأسود وعمرو بن ميمون عنهء أنه كان 
لا يقنت في الصّبح. وفي لفظ آخر: أنهما صليا خلف عمر الفجرء فلم 
يقنت. ثم ذكر الاختلاف فيه عن النخعيّ» ويهمّنا منه ما كان متصل السَند 
إلى عمرء أمّا رواية النّخعيَ عنه فهي مرسلة. 


أمَا المتصل فمن رواية الأسود عن عمرء وقد رواه ابن الجوزي فى 
التحقيق» وفيه كما قال أبو الفرج ابن الجوزي: عبدالواحد بن ثوبان 
ضعيف». وقال يحيى: ليس به بأس. ولفظه: أنْ عمر لم يكن يقنت إلا أن 

وهذا إن صم يدل على أنْ النفي» في الحديث الأوّل متعلّق بقنوت 
الرّاتب في الفجر. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: صليت خلف عمر بن 
الخطاب في السَفر والحضر ما لا أحصيء فلم نسمعه يقنت في صلاة 
الغداة. ورواه البيهقئ من ثلاثة طرق عن الأسود بلفظ: صليت خلف 
عمر بن الخطاب في السّفر والحضرء فما كان يقنت إلا فى صلاة الفجر. 
وفي لفظ آخر: فكان يقنت في الرّكعة القّانية من صلاة الفجرء ولا يقنت في 
سائر صلواته. وظاهر هذا التعارض» ورجَّح المؤلف رواية النّفي؛ أن 
حمّادا شيخ أبي حنيفة صدوق له أوهامء وقد توبع على رواية الإثبات فأمِن 
حفظهء لكنّ هذا في غير روايته عن إبراهيم» وقد قذمنا أنه صحّ عنه 
القنرت» كما صم عنه تركهء ووجّهنا الأمر بحمل الثتّرك على قنوت التازلة. 
وحمل الإثبات على القنوت الرّاتب في الفجر. 

أمَا أثر علقمة بن قيس عن عمرء من طريق منصورء أنه صلّى خلف 
عمر في السَّفر والحضر صلاة الصّبحء فلم يقنت في صلاة الصّبحء فقد 
أنكر الكوفيّون سماع علقمة من عمرء كما قاله الإمام أحمد. وأجاب عنه 
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المؤلف» بأنْ هذه ليست رواية لتحتاج إلى سماعء. بل يروي أنه صلى خلف 
عمر. وهذا صحيح. وتتأكد برواية عبدالرزّاق عنه وعن الأسود بلفظ: صلى 
بنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه زمانا لم يقنت». وكذا عن مسروق 
معهم. ويُحمل هذا على أنّه كان يفعله ويتركه.ء خاصّة وأنّه ربّما جهر به. 
كما في بعض الرٌوايات» وفي البعض منها يسرّهء فيتعقد في حالة الإسرار 
أنه تركه» وقد نبّهنا في مسألة دعاء الاستفتاح؛ أن عمر كان يجهر به؛ من 
أجل أن يأخذه الئاس عنه» وبيّنئا سبب امتناع أخذ مالك به؛ لهذا التعليل 

فانظره في المسألة الثانية . 


أمَا طريق عامر الجهنيء فالئفي فيها محمول على قنوت التّازلة. 
والدذليل في نفس الرّواية: (ما كان القنوت حتّى جاء أهل الشّام)» ويقصد 
بأهل السام معاوية وأصحابه» وقد كان على يدعو عليهم» وكانوا هم يدعون 
عليه أيضأء أشبه بحرب كلاميّة بينهما. هذا على فرض كون الرّواية 
صحيحة؛ وإلا ففيها عامر الجهني. فإن يكن هو الصّحابيَ المعروف» فالسّند 
منقطع بينه وبين محمّد بن قيس الرّاوي عنهء وإن يكن غيرهء فلا أحد من 
المسمّين باسم عامر من الجرح والتّعديل لابن أبي حاتم ينطبق عليه . 

أمَا طريق سالم عن جذه عمر بن الخطاب. فهي مرسلة بلا شك كما 
قطع به ابن المدينيّ» لكنّها محمولة على قنوت التازلة» والذليل من نفس 
الرّواية: (إِنما هو شيء أحدثه الئاس بعذ)ء يعني: أهل الشَام مع علىّ 
رضي الله عنه . 

أمَا طريق سعيد بن جبير عن عمرء فهي مرسلة أيضاًء وعلى فرض 
صحّتهاء وهي كذلك عندي باعتبارء أنها تحكي وقائع معلومة أشبه بوقائع 
السَيرة» فرواية النتفي الأولى عن صبيح محمولة على قنوت التّازلة» أو تركه 
في بعض الأحيان» ورواية الإثبات الثَانية محمولة على القنوت الرّاتب . 

أمَا قول المؤلف: (وفيه إضافة لانقطاعه شيخ الطبريٌ؛ محمّد بن 
حميد الرّازي ضعيف) يقصد بالانقطاع بين سعيد وعمرهء وهذا مثل الأثر 
المتضمّن للئفي» فإن رد هذا للانقطاعء كان ينبغي رد الأوّل لهء فهو منقطع 
أيضاً. أمًا قوله عن محمّد بن حميد شيخ الطبريّ» فهو صحيح بالتسبة إلى 
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مجموع رواياته» وقد وصفه أكثر الحفاظ بالضعف. بل رماه آخرون 
بالكذب! ووثقه آخرون مثل أحمدء وكان يحيى حسن الرّأي فيه. وأجيب 
بأن أحمد ويحيى لم يعرفاه» ولو وقفا على ما وقف عليه غيرهما لغيّرا 
رأيهما فيه. لكنّ توثيقهما له مبني على احتبارهما له» فقد روى ابن أبي حاتم 
عن أبيه: سألني يحيى بن معين عن ابن حميد؛ من قبل أن يظهر منه ما 
ظهرء فقال: أيّ شىء تنقمون عليه؟ فقلت: يكون فى كتابه الشّىءء فنقول : 
ليس هذا هكذاء إِنْما هو كذا وكذاء فيأخذ القلم فيغيّره على ما نقول؛ 
قال: بئس هذه الخصلة. قدم علينا بغدادء فأخذنا منه كتاب يعقوب القمّيء 
ففرّقنا الأوراق بينناء ومعنا أحمد بن حنبل؛ فسمعناه ولم نر إلا خير"'' . 


فقد بيّن يحيى أنْ روايته عن يعقوب القمّى مستقيمة» وكذلك أحمد 
وجماعة من محدّثى بغدادء وهذه الرّواية التي أوردها المؤلئف عن ابن حميد 
عن يعقوب القمّي! 

أمَا الأثر القانى: فهو عن أبي الدّرداءء ولفظه: لا قنوت فى الفجر. 
وقد أورد المؤلف عنه أثرين آخرين ؟؛ أحدهما: جواب عن سؤال علقمة. 
ولفظه: لا تقنت في صلاة الصّبح. من طريق ابن المبارك عن زبان بن فائد 
عن الحارث العكليّ عن علقمةء قال: «وفي الإسناد زبان بن فائد» وقد 
توبع» تابع (هكذا) فضل بن غزوان. .. ابن المبارك عن فضيل بن غزوان 
عن الحارث العكليّ عن علقمة بن قيسء قال: لقيت أبا الدرداء بالشّامء 
فسألته عن القنوت» فلم يعرفه. قال: وفيه الحماني؛ يحيى بن عبدالحميد 
حافظء إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. قاله في التّهذيب. وقد توبع» تابعه 
أبو داودء» كما ورد عند الطبريٌ في الإسناد الذي قبله» . 

قلت: أورد المؤلّف هذين الأثرين متابعة للأثر الأوّل؛ وفي الأخير 
منهما أن أبا الدرداء لم يعرف القنوت» وعدم المعرفة هناء إِمّا على بابهاء 
كما ذكرناه عن ابن عمرء أو على سبيل الإنكار» فيُحمل على ما كان يفعله 


)١(‏ ن: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل (//7”؟ ‏ 377)؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب 
١١6  ١١/9(‏ )ء التقريب (١/ه/!1).‏ 


مكتبة الفقه المالكي /تحام». ]0 ررىعه1ط. دكا تلحسساء//:ماغط 


تحرير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة >» 
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أهل الشّامء وقد كان أبو الذرداء بالشّامء فكأته أنكر ما كانوا يفعلونه. لكن 
ذكر المؤلّف أنه من رواية الجمّانى». وقد انّهموه بسرقة الحديث. فتكون هذه 
المتابخة قاضيرة عن إنات :دعري معمله على أل الشام. بوالجراب بالم) 
والكلام الذي ساقه المؤلف عن الحمّاني»؛ هو من التّقريب للحافظ بلفظه. 
أمَا في تهذيب التهذيب فقد أنهى الكلام فيهء يقول الحسين بن إسماعيل 
البخاريٌ: «قال يحيى بن معين وابن نمير: هو ثقة» وكان أبو خيثمة يقرأ 
علينا سسكدوة.. تقلت فحكاءة غبدالله الدارية '** تك سمعيا»: ركان ابن المير 
ينكر عليه؛ ويقول هذا الخراسانيّ يقول في شيخنا مثل هذاء وكان عنده عن 
شويك. منيعة الآف: تحدييك: وبال فى الحديث الذي أنكره أحمدء أنه حذثه 
به عن إسحاق الأزرق: ولو شاء ل الحمانيّ أن يكذب لقال: حدّثنا 
شريك» فإنه قد سمع منه الكثيرء وكان مستملي شريك. قال: وكان يحفظ 
حفظاً جيّداً. وما هو إلا صدوق. قيل له: فأحمد كان سيّى الرّأي فيه؟ 
قال: نعم! قال الحسين: وسمعت سهل بن المتوكل يقول: مدن املك يد 
حنبل عن ابن الحمّاني» فقال: قد سمع الحديث» وجالس النّاس؛ وقوم 
يقولون فيه. ما أدري ما يقولون وما يدعون. وقال مرّة أكثر الئاس فيهء وما 
أدري ذلك إلا من سلامة 7ن" ونقل الحاو 9 عن عبدالله بن امل 
وسمعت أبي مرّة أخرى يقول: قد طلب وسمعء ولو اقتصر على ما سمع. 
لكان فيه كفاية. قال عبدالله: وهذا أحسن ما سمعت من أبي فيه. 

وبهذا كله يتبيّن لناء أنْ متابعة الحمّانيّ نظيفة» ويصمٌ عندئذ توجيهنا 
للحديث المبني عليها بحمد الله . 

أنا الأثر الكّالك: فهو أثر ابن مسعود: كان ابن مسعود لا يقنت فى 
شيء من الصّلوات إلا في الوترء فإِنّه كان يقنت قبل الرّكعةء رواه 5 
الأسودء وهو أكثر أصحاب ابن مسعود ملازمة لهء مع ما تقدّم من الآثار 


.)5١5/1١( ن: التهذيب‎ )١( 
.)1١8 مس (1(/لاثكء‎ )0 


لفقهة تحر ير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكبة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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الكثيرة التي أوردناها عله فى نفى القنوت» فيمكن أن يحمل, ٠‏ على أنْ الحالة 
الغالبة له ترك القنوت فى م وقد قدمنا رواية سحئون عنه؛ فى المدوّنة 
نعليقاً: القنوت في الفجر سنّة ماضية! وقد صمح هذا الأثر عن ابن أبي ليلى: 
أورده المؤلف فى الفصل الثّالث ضمن الآثار الصّحيحة عن التابعين؛ ورواه 
ابن جرير فى تهذيب الآثار عن مجاهد.ء إلا أنْ المؤلف ساقه فى مبحث 
الضعيف» بسبب موسى بن عمير الفرشيّ في السند (4/ا١).,‏ لكن يمكن 
الاستئناس برواية ليث ١‏ بن أبي سليم» ٠‏ من طريق عبدالسلام بن حرب» أَنَ 
عبداللّه بن مسعود كان إذا فرع من القراءة كبر ثم قنت» وإذا فرغ من القنوت 
كبّر ثم ركع. مع أن الأقوى عنديء. أنَ روايات النّفي هي الأكثر والأصح 
عن ابن مسعودء وهو ما يُفْسَْر ترجيح الكوفيّين لترك القنوت في الفجر: 
وتخصيصه بالوتر قبل الرَكوع . 


أمَا الأثر الرّابع : فهو أثر ابن عبّاس» ساقه المؤلف من رواية أبي مجلز 
عنه ) ولفظه : صليث مع ابن عباس الصبح», فلم يفنت . وساف تححته آثارا 
أخرى عن ابن عبّاس» لكنْ الآثار المثبتة أصمٌ وأكثرء وقد أورد منها 
المؤلف ثلاثة؛ عن خلاس بن عمروء وأبي رجاء العطارديٌ» وأبي العالية 
(؟65١‏ - "60 .)١‏ 


أمَا الأثر الخامس: فهو عن ابن عمرء وقد أكثر المؤلف من سرد 
الآثار عنه (9١؟ ‏ 7>8)» وذلك من أجل تقرير أنْ القنوت كان مقصورا 
على التوازل فقط. وقد تقدّم نقل أكثر هذه الآثارء وذكرت هنالكء. أن 
ابن عمر هو الصّحابيّ الوحيد الذي لم يرو عنه غيرٌ إنكار القنوت». ولهذا 
أورد يحيى في موطئه رواية مالك عنه في ترك القنوت» واختياره لذلك 
مخالفاً مذهب شيخه. وذكرنا أن إنكار ابن عمر يرجع إلى أنه لم يشعر 
بالقنوت». كما دلت عليه روايات كثيرة عنه» وقد نقل المؤلف طائفة منها من 
طرق كثيرة» ويهمّني أن أقف مع طريق سعيد بن المسيّب». وهو آخر طريق 
ساقها المؤلف؛ لتأكيد نفي ابن عمر للقنوت. 

خرّج المؤلف هذا الطريق عن الطبريّ» والطحاويّ؛ والحازميّ عن 
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ابن سيرين أن ستعية ين الحستيه دقر له قول: ابن عهر :فى القنوت» فقال: 
أما إِنّه قنت مع أبيه» ولكنّه نسي. 


والأئمّة» فلمًا ذُكر له قول ابن عمرء حمله على التسيان» وقد تقدّم لنا 
سعيد من عمرء وإيراد أقوال أهل العلم فيه. وهذا خارج عن موضوع 
ولهذا قال ابن شاهين'': «وعلى ذلك أهل المدينة» وإذا كان أهل المديئة 
على شيء فهو الحقّ... وسثل ابن أبي ذئب عن القنوت في الصَّبح. 
فقال: هو الأمر بهذا البلدء منذ كان الإسلام». 


أمَا الأثر السَابع'"': فهو ما روي عن عبدالله بن الرّبِيره أورد فيه أثراً 
واحدأً عنهء ولم يذكر له أثرأ واحداً فى مشروعيّته. لا صحيحا ولا ضعيفاء 
وقد قدمنا أن ابن عبدالبرَ ذكر في كتابه الاستذكارء أن مالكا روى عن 
هشام بن عروة. أنْ أباه كان لا يقنت في شيء من الصّلاة» ولا في الوترء 
إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الرّكعة الآخرة» إذا قضى 
قراءته» وأنّه موجود في أكثر الموطآت كذلك؛ ولم يُذكر في رواية يحيى بن 
بخبي- اللبن. والوّواية التى أرردها المؤلفه تشير» إليج أن ابن الزبين لم 
يقنت في الصّبح» ولعله تركه؛ لما تدمناه. من أنْ حكم القنوت الرّاتب هو 
التدب» كما عليه مالك وأهل المدينة. 


أَمَا المسبحث الثانى من هذا الفصل» فقد تضمن الآثار الضعيفة عن 
الصحابة (8؟1؟ ‏ 2.)75985 وهله لا نعزى بالإجابة عنها. 
010 نتاسخ الحديث ومنسوخه (ص١١5).‏ 


(؟) جعل المؤلف ما نقل عن ابن عمر وابن عبّاس معاً أثرأ واحدأء وقد تعرّضنا لما روي 
عنهماء فلم نرغب في إفراد هذا الأثر بالذكر. 





تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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المؤلف. على عدم مشروعيّة القنوت في طبقة التّابعين ,2)54١  ”5(‏ 
وأورد فيه ثلاثة آثار؛ عن سعيد بن جبير» وإبراهيم التخعيّ» والشعبيّ . 

أمَا أثر سعيد بن جبيرء فقد صدره برواية عمرو بن دينار عنه: صلْيت 
خلف سعيد بن جبير فلم يقنت. ثمّ أورده من طريق أبي بشر عن سعيد 
بلفظين؛ أحدهما: مثل الأوّلء والثّاني: بلفظ: سألت سعيد بن جبير عن 
القنوت» فقال: بدعة! رواه الطبريّ في تهذيب الآثار. لكن لا أدري لِمَ لم 
يس المؤلف اللفظ الآخر بسند أحسن من هذاء وبعده مباشرة» وهو حذثنا 
ابن المثنى حدّثنا سليمان أبو داود عن شعبة عن أبى بشر قال: سألت 
سعيد بن جبير عن القنوت» فقال: ما أعلمه! ويُحتمل أن يقال: لا أعلمه 
سنّةء فيتفق مع اللّفظ السّابق» لكن يظهر أن قوله بدعة؛ وما أعلمه يحملان 
على قنوت التازلة» أو قنوت أهل السام . 


أمَا الأثر الثاني والغّالث: عن التخعىّ والشَعبىَ فهما جاريان على 
مذهب الكوفتّين». فلا نتكلف بالجواب عنهما 


أمَا المبحث الثّاني: في الآثار الضعيفة عن التّابعينء. فأورد تحته 
أثرين؛ أثر طاوس بن كيسان» وأثر منصور بن المعتمر .)55١  ”74٠0(‏ أمَا 
أثر طاوس. ولفظه: كان إذا سئل عن القنوت» قال: إِنّما هو طاعة لله. 
وكان لا يراه فى المفجرهء فليس صريحاً في إنكاره للقنوت» بل هو تفسير منه 
للفظه. أمّا قول : (وكان لا يراه» يعني : : في الفجر) لعله من تفسير محمّد بن 
الحسن الشَّيبانيَ» وقد جاء عند الطبريّ؛ في تهذيب الآثار والتّفسيرء أذ 
قائل ذلك هو ابنه بلفظ : ما كان أبوك يقول فى القنوت؟ فقال: كان أبى لا 
يراه ويقول: القنوت طاعة؛ أورده المؤلّف في مبحث الصّحيح, من الآثار 
الموقوفة عن التّابعين .)١7١(‏ ولا بد من حمله على إنكار القنوت الذي 
كان يفعله أهل الشام. حتّى لا يتعارض مع ما صم عن طاوس من طريق 
ابنه : كان يدعو بدعاء كثير في صلاة الصَّبح قبل الرّكوع. بل هذا الأثر هو 
نفس الأثر الذي أورده المؤلف هناء وفيه من رواية عبدالوّزاق: إِنّْما القنوت 
طاعة لله.» وكان يقنت بأربع آيات من أوَل البقرة... ثم يقول: اللهمَّ إِيَاك 
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تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهفحرة » 


نعبد ولك نصلي ونسجد. . . إلى آخر الدّعاء المعروف! قال ابن جريح: 
كان يقولهما أبيَ في الصّبحء وكان لا يجهر بهما. 

فقوله: (القنوت طاعة لله) رد على أهل الشّام؛ حيث كانوا يلعنون 
بعضهم البعض في القنوت. كما حكيناه عنهم. أمّا قوله: (يعني: في 
الفجر) فيظهر ليء أنّْها من تفسير محمّد بن الحسن رحمه الله . 

أمَا الأثر الأخير : عن منصورء ولفظه: كان منصور لا يقنت في 
الفجرء فهو الأخر جار على مذهب أهل الكوفة» ومنصور من محدّثيها 
ورواتها. 

هذا آخر التَعليق على كتاب المؤلف. وبهذا نكون قد أتينا على جميع 
فباحقه». تق بعد هذ الجولة ».أن الآثان الى ١أوردغا‏ المؤ لف 1 تتعارضن 
ا قد قرّرناه بشأنها. وأنْ روايات النفيّ محمولة على إنكار قنوت 
أمر السام أو أنها محمولة على ترك القنوت في بعض الأحيان. ولم يأت 

ثر قط عن صحابيّء بترك القنوت في الفجر كليّة» إلا عن ابن عمرء وقد 

نَم توجيههء أو عن ابن مسعودء مع أن الظاهر منه أنه لا يعارض القنوت. 
وكل ما عنده تخصيصه بالوترء وعنه أخذه أهل الكوفة. 

ثم ختم المؤلف كتابه بالباب التّالث. وهو في الكلام عن مذاهب 
العلماء فى المسألة )7١9  746(‏ وسأقتصر على إبداء ملاحظات حوله. 
حافة فيما يتعلق بالمذهب: المالكن فى شك نقاط: 

- جزمه بنسبة وجوب القنوت إلى ابن زياد التونسيّ» وقد قذمناء أَنْ 
هذا الحكم ليس صريحاً عنه. بل هو لازم قولهء ووجّهنا هناك معنى قوله. 
وأنه محمول على من ترك السّئن تهاوناً بها. 

أعا قولة يأن «ليل .وعويهة حديف (واجعله. فى :وترك)» فهذا يمكن. أن 
يصح ان قول الأحناف.ء أمَّا ابن زيادء فهو كسائر الجالكييرة '١ا‏ يرق 
القئرت في الوترء وعليه فلا داعي لتزيّد المؤلف بقوله: (وعلى فرض ثبوت 
هذه اللفط وهى ليست كذلكء أين الدّلالة منها على وجوب قنوت 
النسر :)11 قاين ولك على دلبل ابن جياف؟ بورق شيط على بالق .تالري: 
بقياسه على الوتر!! 


2 تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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- ذكر فى القول الثالث الخاص بسنيّة قنوت الفجرهء عند المالكيّة 
والشَافعيّة مجموعة من الأدلة» وذكر على رأسها حديث: ما زال 
رسول الله يل يقنت في الصّبح حتى فارق الدنياء وحديث: كان يقنت في 
الضّبح والمغرب» وقنئوته شهراً ثم تركه» وقنوته في الصّبح والوتر بهؤلاء 
الكلمات: اللهمم اهدني فيمن هديت. . . وبالاثار عن السَلف . 


أمَا الحديث الأوّل فلم أتوقف مع المؤلّف عنده؛ كما أنّني لم أسقه 
في صلب المسألة. وذلك لما كنت أعتقد فيه من الصضّعفء فتجتبت الكلام 
فيه» واكتفيت بالآثار عن الصحابة» وهي من الكثرة بحيث يمتنع أن يقنتوا 
دون أن يكون لهم مستند في ذلكء. وقد بيّنت هذا في الاعتذار بعدم 
الاستدلال بالمرفوع . 


لكئنى أقول الآنء أنْ تضعيف هذا الحديث. ووصفه بالتكارة لا يخلو 
من المبالغة» ولا يمّسع المقام لبيانه» ولعلّي أفرد له بحثاً خاصضًا. أمَا حديث 
قنوته في الصّبح والمغرب» فقد تقذم القول بالتّوقف فيه» ولولا هيبة 
الصّحيح» لقلت إِنْ الحديث شاذ»ء على قول الإمام أحمدء أنه لم يأت 
القنبوت فى المغرب إلا فى هذا الحديث. أمّا قنوته شهراً. فليس دليلاً على 
القنرت الرّاتب» بل هو حسجة لمن قال بقنوت النازلة» وقد قذمنا أن هذا 
نُسِخ. أمَا الذليل الذي بعده. فما أبعده من دليل». على مذهب المالكيّة 
والشافعيّة» فإنهما لا يقولان بقنوت الوترء والحديث ورد فيه خاصّة. فلم 
يبق من هذه الأدلة صالحا على الاستحبابء إلا الآثار الواردة عن الصّحابة 
والتّابعين.» في الحجاز والشام . 


- اكتفى فى مذهب أحمدء ببيان الكراهة فى غير النّازلة بالنسبة 


للفجرء ولم يتكلم عن استحباب القنوت في الوتر. كما أنه لم يجب عن 
أدلّة الحنابلة» وكأنّها خالية عن التعارضء وما ذلك إلا أنه يتصوّرء أن ما 


ورد عن الصّحابة هو أفعال جزئيّة» تدخل في عمل الصَحابيّ. 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


> ج> جه جه جه © 2 2 < <> <> <> 2< <2 22 <2 2 2 42 2 22 2 2 2 <> < ج42 ج ج42 ج < ج < < < < < <> <> <> <2 < < < <4 < <4 <4 < < <4 <4 >> 
بشيءه مثا يدل على أله يميل إلى هذا القول والذى قبلةه وأن كل 
باعدنا مرجوح عندهء وهو ما أكده في الخاتمة 717١(‏ ب 91؟). 

هذا تمام الكلام في مسألة القنوت عرضاً وجواباء وهي ما زالت 
تحتاج إلى بسط أوسع من هذاء ولعلي أقوم بذلك» أثناء تخريج حديث 
أنس الدّال على مداومته كَل على القنوت. 


فإن أصبت فمن الله وحذده. وإن تسارت فمن تمسى »2 والله ورسوله 
بريئان منه ) ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم . 


د عاد زد عد 


المسألة الذامنة: 


وضعية اليدين في التشهد: 












المطلب الأول: 
في بيان مذهب المالكتة: 


قال الشّيخ أبو محمّد''': «والإشارة بالإصبع في التَسْهّد حسن. ولا 
بأس أن يشير به من تحت ساجه”"'». وهو ملتف به. قال أبو زيدء قال 
ابن القاسم: رأيت مالكاً يحرّك السبّابة في التَسْهّد مُلِخَاء ورأيته إذا أراد أن 
يدعوء رفع يديه شيئأء وظهورُهما إلى وجهه. وقال يحيى بن مزيّن: ينبغي 
أن ينصب السبابة في التشهّدء وحرفها إلى وجههء ولا يحرّكها. ومن كتاب 
آخرء روي أنْ ابن عمر كان يحرّكهاء وقيل إنها مَقمعة للشيطان. وقيل في 





"889 ون: ابن رشد» البيان والتحصيل (1/ م2‎ .) ١8 »ءقلكم/١( التوادر‎ (0١) 
؟//اذما).‎ 


(؟) السَاجء كما في اللسان وغيره» هو الطيلسان الضخم الغليظء وقيل: الطيلسان المقوّر. 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


<> <> 2292 <> ج ج <> ج < <2 2 ج22 <> < <2 جه <> <2 <2 2 <2 جه <> <4 2 2 42 <42 < 2 2 2 2 2 < <2 <2 <2 2 <2 ج42 ج42 جه < ج4 2 < <4 ج42 ج42 ج42 < << 
من ينصبهاء ولا يحرّكهاء تأويله للإخلاص أن الله أحد. وكان يحيى بن 
عمر إِنّما يحرّكها عند قوله: أشهد أن لا إله إلآ الله. قال ابن حبيب: روي 
أن الإشارة بها مقمعة للشّيطان» وأن ذلك من الإخلاص. وقال مجاهد: 
ويحرّكها. ومن المجموعة؛ قال علي عن مالك: ولتضع المرأة يديها على 
فخذيهاء وتشير بإصبعها». 

وقال الشيخ في الرّسالة: «ويجعل يديه في تشهده على فخذيه. 
ويقبض أصابع يده اليمنى» ويبسط السبابة يشير بهاء وقد نصب حرفها إلى 
وجهه. واختلف فى تحريكهاء فقيل: يعتقد بالإشارة بها أنْ الله إله واحد. 
ويتأوّل من يحرّكها أنها مَقمعة للشّيطان»؛ وأحسب تأويل ذلكء. أن يذكر 
بذلك». من أمر الصّلاة ما يمنعه؛ إن شاء الله عن السَّهو فيها والشّغل عنهاء 
ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسرء ولا يحرّكها ولا يشير بها». 

وقال الشّيخ خليل في المختصر: «وعقذه يمناه في تشهّديه الثلاتٌء 
ماذا السبّابة والإبهام.؛ وتحريكهما دائما». 

هذه هى نصوص أهل المذهب. في هذه المسألة. من مراجعها 
المعتمدة» مع ما تضمّنته من الإشارة إلى الخلاف الواقع فيها. ولا يفوتناء 
هنا أن نشير إلى أنه لم يرد لهذه المسألة ذكرٌ في المدوّنة؛ لاحتمال أنْها غير 
موجودة في أصلها الأسديّة» أو أنْ سحنونا لم ينشط لسؤال ابن القاسم 
عنها . 

عد اد عاد عاد 


المطلب الثاني: في بيان الأدلة: 


وسألتزم ذكر أدلّة الفروع الأربعة التي تطرّقت إليها الرّسالة؛ وهي 
موضع اليدين أثناء التشهدء وكيفيّة وضعهماء والإشارة بالسبّابة» وتحريكها. 
درن الكلام عن الأخير منهاء وهو ما يعتقده المصلي بتحريك للسبّابة ؛ 
لوضوحه وعدم خفائه»؛ مع التقديم لكل فرع بكلام يوضحه من كلام 
الفقهاء . 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


ج> ج> <> <ه جه <> <ه <> <> < <> <2 <> < <> <> <2 <> <42 <> <> <> <> <4 <> <2 <> <4 < <2 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <2 < <0 <40 <2 <> <> <4 <4 <42 <44 <4 <> »> 
لا الأمر الأول: موضع اليدين: 

وإليه أشار الشيخ في الرّسالة بقوله: (ويجعل يديه في تشهّده على 
فخذيه)ء. 5-6 ما رواه مالك في الموطأ (ه9١)‏ عن مسلم بن 5 ام 
عن عليّ بن عبدالرّحمن المعاوئىٌ», أنه قال: راني عبدانة ين عهر .وأنا اعت 
بالحصياء في الصّلاة.» فلما انصرفت نهاني. وقال: اصنع كهيا كال 
جلس في الصّلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى»ء وقبض أصابعه كلهاء 
وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام؛ ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. 
وقال هكذا كان يفعل. 

قال ابن عبدال ”' : «اوما وصف ابن عمرء من وضع كقة. البعتى. غلى 
فخذه الى" وفبضص أصابع يده تلك كلها إلاآ السبابة منهاء فإنه يسير بهاء 
سئة في الجلوس في الصلاة. مجتمع عليهاء لا خلاف علمته بين العلماء 
فيهاء. وحسبك بهذا!». 


ل] الأمر الثاني: كيفية وضع اليمنى» وعقد الأصابع: 

وإليه أشار الشّيخ بقوله: (ويقبض أصابع يده اليمنى ويبسط السبّابة). 
وظاهدُ كلامه أنه لا يمدّ الإبهام» وهو موافق لقول الطراز”": المعروفٌ من 
المذهب قبضٌ اليمنى إلا المسبّحة فيبسطهاء دليئه ما في الموطا من فعله 
عليه الصّلاة والسّلام”“'. وهذا خلاف ما أورده خليل؛: من بسطه السبّابة 
والإبهام. أمَا في التوضيحء. في شرح قول ابن الحاجب: ويعقد في 
لتَشَهّدين باليمنى شبه تسعة وعشرين» وجانبُ السبّابة مما يلي وجههء فقال: 





.)551/5( ابن عبدالب» الاستذكار‎ )١( 
هو كتاب لسند بن عئان شرح به المدوّنة» في نحو ثلاثين سفراء وتوفي قبل إكماله.‎ )0( 


ت: ١*645ه.‏ 


(0) ن: أبو الحسن الشّاذلىَء كفاية الطالب الرباني »#688/١(‏ بحاشية العدوي). 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


اج 
أي يقبض الخنصر والبنصر والوسطى؛ ويمد السبّابة» ويضمٌ الإبهام إليها 
تحتهاء قاله ابن شاس. وقال ابن عبدالسلام: فما فعله في السبّابة والإبهام 
هو العشرون؛ وما فعله فى الثّلاثة الأخر هو التّسعة. وما ذكره مخالف لما 
ذكره غيره» قال ابن بشير - أي: يقبض - شبه ثلاثة وثلاثين» وقال الباجى : 
شبه ثلاثة وخمسين» وهذا يعرف عند أهله”"' . ْ 


وما ذكره عن ابن بشير مخالف لما نقله عنه ابن عرفة» من أنه يقبض 
ثلاثة أصابع؛ وهي الوسطىء والخنصرء وما بينهماء ويبسط المسبّحة. 
ويجعل جانبها مما يلي السّماء؛ ويمد الإبهام على الوسطى. وهو كالعاقد 
ثلاثة وعشريه”''. 

والذي قاله الأكثرء أنه يضع يده على هيئة التّسعة والعشرين "'. وهي 
موافقة لما رواه مسلم )4١١(‏ في صحيحه: عن عامر بن عبدالله بن الزبير 
عن أبيه قال: كان رسول الله كك إذا قعد يدعو.ء وضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى؛ ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه السبّابة: 
ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى؛ ويلقم كفه اليسرى ركبته؟. 

قال التوويّ”*؟: «وفي الرواية الأخرى (وعقد ثلاثاً وخمسين) هاتان 
الرَوايتان محمولتان على حالين» ففعل في وقتٍ هذا وفي وقتٍ هذا. وقد 
رام بعضهم الجمع بينهماء بأن يكون المراد بقوله على إصبعه الوسطى. 
أي: وضعها قريباً من أسفل الوسطىء» وحينئذ يكون بمعنى العقد 
ثلاث وخمسين. 


قال أصحابنا: يشير عند قوله (إلا الله) من الشهادة»؛ ويشير بمسبحة 


)١(‏ ن: ما نقله ابن عرفة عن أحد العلماءء واسمه ابن بندودء عن طريقة المد بالأصابع. 
في الموّاق» التاج والإكليل لمختصر خليل .)557/١(‏ 

(؟) ن: الحطاب» مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل .)047/١(‏ 

(9) ن: حاشية العدويٌ على كفاية الطالب الربّانى (١/8ه")‏ . 

(4) شرح صحيح مسلم (65/5). والرواية التي ذكرها النوويّ رواها مسلم (417) عن 
ابن عمر. 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة املق 


< < < <> 2 < <> <> <> <> <> <> <> <1 <2> <» <> <4 <> <> <ه جه <ه جه <ه <> <> <> جه <> <ه <> < <> <> :1 :4 <4 <42 <> <4 <> <4 <2 <> <> <> <2 <4 < < < 2205279 <ه 
اليمنى لا غيرء فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرهاء لا من الأصل 
باليمنى ولا اليسرى». 


لا الأمر الثالث: الإشارة بالسبّاية: 

وهل الإشارة التحريك. أو هصى غيره» قولان لشرّاح الرسالة. وظاهر 
كلام الشيخ المغايرة؛ لعطفه الإشارة على القبى يف7 , 

قال ابن ناجي”': «وكثير من الأشياخ يعتقد أن الإشارة والتحريك 
معناهما واحد. وهو باطلء» إذ يمكن أن يشير ولا يحرّكها». 

والآشازة التصي»؟ حدق كانه يريك أن يطعن تتخضيا أمافة. وهن صفة 
زاكذة على 'السط»- فالتسط- انمد والاشنارة ‏ زائكذة على ذللكا4 وهى: تتضمة 
البطم ليش له مانا 


لا الأمر الرّابع: تحريك الستّابة: 

وهذا الموضع هو المقصد الأهمٌ في هذه المسألة» وفيه وقع الخلاف 
بين الفضلاء» وإليه أشار الشّيخ بقوله: (واختلف في تحريكها). فقال 
ابن القاسم يسن تحريكهاء وهو الذي اقتصر عليه خليل في المختصرء وقال 
ابن رشد: وهو السئة . وفى سماع ابن القاسم من العتبيّة عنه التخييرٌء وروي 
عنه عدم التحريك» وهو الذي حكاه الباجي عنه7" , 

وإذا قلنا: يحرّكهاء. وهو المعتمدء. كما فى حاشية العدوئىّ. فهل فى 
جميع التَشْهّد ان عن الك كلية رجز نسم ناتاه حى د عر 
وهل هو إلى جميع التشهد الذي آخره عبده ورسولهء. أو إلى آخر الدعاء . 
قال لوقي 0 «والذي شاهدنا عليه علماء عصرنا تحريكها للسلام. ولو 


. )81//1١( ن: أبو الحسن الشَاذليَ» كفاية الطالب الربّاني‎ )١( 

(؟) ابن ناجي» شرح الرّسالة .)17/8/١(‏ 

(9) ن: المنتقى شرح الموطأ .)5١8/١(‏ 

(4) ن: عبدالعظيم الزّرقاني» شرح الزرقاني على مختصر سيّدي خليل .)75١18/1١(‏ 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


<< <> <> <> < <> < <> <> <> <> <4 < <> 2 <> <> <> <> <4 <2 <> < <2» <> <4 <> <ز < <> <> <4 <> <> <2 < <2> <> <2 <2 <> 2 <> <0 42 < <4 <2 < < 2 62 <4 
بعد فراغ الذعاء وانتظار المأموم سلامٌَ إمامه.ء وهو مقتضى التعليل بأنها 
مقمعة للشيطان» أي : مطردة للشيطان لتذكره بالتحريك ما يمنعه عن السهو. 
فى الصلاة والشغل عنها». 

وهل يحرّكها يمينا وشمالاء أم أعلى وأسفل قولان؛ والأوّل : هو الذي 
نصت عليه الرّسالة» ففيها (يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه). قال في 
كفاية الطالب”'': احترازاً من أن يبسطها وباطتُها إلى الأرض» وظاهرها إلى 
وجههء وبالعكس اه. وقال ابن الفاكهاني : وصفة تحريكها أن يشير بها شرقا 
وغربا كالمذية. ويشهد للثاني ما تقدم عن ابن القاسم. فيما رواه عن مالك ٠»‏ 
ونقلناه عن ابن أبي زيدء. في بداية البحث (وظهورُهما إلى وجهه) . 

وقال ابن مزيّن لا يحرّكهاء وهو ضعيف كما في حاشية العدويّ”''. 
وإليه صار ابن العربىّء وقال: إيَاكم والتّحريك في التَشهّدء ولا تلتفتوا 
لرواية العتبيّة؛ فإنّها بليّة'"'. وتعجب التادلىَ من إنكاره؛ مع أنه مصرّح به 
في رواية مسلمء من أنْها «مذبّة للشّيطان. . .»! 

قلت: لم يُنكر ابن العربيّ رواية مسلم بن أبي مريمء. بل رد التعليل 
الذي تضمنته , وهي أنها تدفع الشيطان وتطردهء بل الذي يطرده هو ذكر الله 
تعالى؛: كما قال رحمه الله”*'. 

والشّأن كله فى ثبوت رواية نفى التّحريك». من حديث ابن الزبيرء 
ولفظه: «كان يشير بالسبابة ولا يحرّكهاء ولا يجاوز بصرًه إشارته». رواه 
أبو داود (488)» والتسائى فى الصّغرى .)١7861(‏ 

قال الحافظ ابن حيج 2*0 «وأصله فى مسلم دون قوله «ولا يجاوز 


)١(‏ ابن ناجي م س. وقد تصحف لفظ المِذَبَة هناء وفي شرح الرّرقاني على خليل إلى 
مُدية» وهو خطأ فاحش. مخالف للرّواية. ن: ابن عبدالبرَء الاستذكار (7537/4؟). 

(9) ن: الحاشية (17/5"). 

) ن: الموّاق. م سس .)417/١(‏ 

(4) ن: ابن ناجي على الرّسالة .)١798/١(‏ 

(5) ن: ابن حجرء التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (؟/5١).‏ 
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ممم هجهيهو يج ج 6646004 060066460460066 4٠0959444400066‏ 
بصره إشارته»» وتعقبه الشوكانيَ في ال" أنه اليس في مسلم من حديث 
ابن الزبعر إلا الإشارة. دون قوله ولا يحركهاء وما بعده». ولهذا حكم 
الشَيخ الألبانت على لفظة «ولا يحركها» بالشّذوذ"''. 
هذا ما تعلن بأحكام مسألة وضعيّة اليدين فى التشهّد. اتيت على أهمَ 
المروع المتعلقة بهاء فإن اديت فمن الله وحذه. وإن اعتهلات فمن 
ع 2 3 2 


المسألة التّاسعة: 
التتسليم للانصراف من الصّلاة: 





جاء في المدوّنة”': «أرأيت الإمامّ كيف يسلّم؟ قال: واحدةً قبالة 
وجهه ويتيامن قليلا . قال: فلت له: فالرّجل في خاصّة نفسه؟ قال : واحدة 
رشان قليل. قالة. :ومن كان تلفي الإمام» إن كان على يسار أجد رد 
عليه» قال: وسلام الرّجال والنّساء من الصّلاة سواء. قال: وقال مالك: ! 
كان خلف الإمام فليسلم عن يمينه. ثم يرذ على الإمام. قال: فقلت: كيف 
يرد على الإمامء أعليك السّلام» أم السّلام عليكم؟ قال: كل ذلك واسمٌء 
وأحبٌ إليَ السشلام عليكم . قلت: وأيٌ شيء يقول مالك» فيمن كان خلف 
الإمام ٠‏ فسلّم رجل عن يساره فيردذ عليه أفيُسمعه ؟ قال: يسلّم سلاماً يُسمع 
نفسه ومن يليهء ولا يجهر ذلك الجهر'. 





. )76/4( ن: نيل الأوطار‎ )١( 
.)486( ن: الألباني» صحيح وضعيف أبي دارد‎ )0( 
,)"594 2”548/١( المدونة لسحنون‎ )9( 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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ومن العتبيّة''': «قال أشهب: رأيت مالكاء إذا سلّم الإمام سلّم هو 
عن يميئه» ثم عن يساره. ثم رد على الإمام. وقاله ابن القاسم. قال 
ابن القاسم: ثم رجع مالك إلى أن يبدأ بالرد على الإمام قبل يساره. 

وقال الشّيخ أبو محمّدا'': «قال مالك: وكما تدخل في الصّلاة بتكبيرة 
واحدة» فكذلك تخرج منها بتسليمة واحدة. قال عنه أشهب فى العتبيّة : 
وعلى ذلك الأمرُ في الأئمّة وغيرهم»ء وإنّما حدث بتسليمتين منذ كان بنو 
هاشم. وقال عنه ابن القاسم : ما الإمامء فما أد ركنا الأئمة إلا على تسليمة 
تلماء وجهه. ويتيامن قليلا . فيل : فالمصلي وحذده. أايسلم تسليمتين؟ قال : 
لا بأس. إذا فصل بالواحدة أن يسلم عن يساره. ومن سمع تسليم الإمام 
فسلّمء ثم سمعه يسلم أخرى» فليسلم أخرى. 

قال أبن حبيب : يسلم الإمام واحدة تلقاء وجهه. ويتيامن 0 قليلاء 
ويسلم الفذ تسليمتين ؛ واحدة عن يممنه ») وأخرى عن يساره. والمأموم 
كذلك» وثالثة رد على الإمام» يقول في ذلك كله: السّلام عليكمء قاله 
مطرّف عن مالك . 

وسئل مالك عن الررجل بسع تسليم - ع تسليمة 4 واحدة؛ ثم 

اس الثم تقول؛ السلام عليكم تسليمة واحدة عن بمينك. 
وحده. وأمًا المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام 
قبالّته؛ يشير بها إليه» ويردّ على من كان سلّم عليه على يساره. فإن لم 
يكن سلّم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا'. 

ومن المختصر الخليلى؛ فى تعداد سئن الصّلاة: (ورَدُ مقتد على 
إمامه؛ ثم يساره وبه أحدذ. وجهرٌ بتسليمة التحليل فقط. وإن سلّم على 
النسار. ثم تكلم لم تبطل) . 
)١(‏ ن: العتبيّة »4١/١(‏ بشرح البيان لابن رشد). 
(9) ابن أبي زيد القيرواني». التوادر والرّيادات النوادر .)189/١(‏ 


مكتبة الفقه المالكي /تحام». ]0 ررىعه1آط. مكل تلهسساء//:ماغط 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


6ج 6ج ج ج © ج ج ج بج ج ج .00ج ج060 ج00 :004604209060 ج6006 604 © © 4 4 4 2539 ». 


هذه عمل تصوض أهل المدهية ,فى هذه الجسالة» من مضادرها 
الموثوقة المعتيرة» قرّبناها لك. أخى القارىئ. 6 تكون على دراية بما قاله 
أئمّة المذهب المالكيّء الذين هم أثمّتنا وهداتنا إلى العلم والخير إن 
شاء الله . 


الشرح والبيان: 

وقبل أن أعرض لما قاله علماء المذهب» في هذه المسألة لا بأس من 
التمهيدء بذكر أقوال الأئمّة في المسألة : 

قال اتن غيدال:'"؟ 'توقد: احتلف. العلماء» قديما وحديفا فى كيد 
السَلام من الصّلاة» هل هو واحدة أو اثنتانء واختلفت الآثار في ذلك. . . 
فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد يسلم المصلي من صلاتهء نافلة كانت 
أو فريضة تسليمة واحدة: السلام عليكم. ولا يقول ورحمة اللها. 

ثم قال”'': «وقال أبو حنيفة وأصحابه: يسلّم الإمام والمأموم والمنفرد 
تسليمتين عن يمينه» ثم عن يساره» ويقول لكل واحد منهما: السّلام عليكم 
ورحمة الله. وهو قول التوريٌّء والأوزاعيّ. والشّافعىّء والحسن بن 
صالح بن حيّ» وأحمد بن حنبلء» وأبي ثورء وأبي عبيدء وداود. 
والطبرى» . 

فإن قيل: إِنّ المالكيّة خالفوا علماء الأمصارء وهذا أدعى أن يُترك له 
قولّهم» لو لم يرد فيه دليل» فكيف والأدلّة في جانب الجمهورء وأدلّة 
المالكيّة فيه بين مرسل ومعلول””'». كما صرّح به كبارٌ علمائهم. مثل 
ابن عبدالبرٌَء والباجي» وابن العربيّ؟ 


قيل: لا تعدو أن تكون هذه مجرّد شبهة؛ والأمصار التي عغرفت 


.)584 الاستذكار (5848/5؟2‎ )١( 

(؟) م س (598/4). 

(5) ن: ابن عبدالبرّء الاستذكار (591/5)» الباجي؛, المنتقى 2»)5١١/١(‏ ونقله الحطاب 
عن ابن العربي . 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


276 جووووووو44400446040وووووووووووووووووو66وووووو 50604و 
بالفقه. بتدوينه وقيام سوقه أربعة؛ المدينة» ومكةء والكوفة» والشّام. ولا 
خلاف بين العلماءء أنْ المدينة كانت أكثر الأربعة قياماً بالعلم «لأنّها دار 
الهجرة؛ وبها استقرٌ الشرع. وقبض الرّسول؛ وأقامت الخلفاءً بعده الصَّلواتِ 
في الجُمّع؛ على ما كانت ثُقام يوم وفاته» واتّصل بذلك عمل الخلف عن 
السَلف)0''. وكانت مكة والشَّام. في الأعمّ الأغلب تابعتين لهاء وكان 
علماء مكة تابعين لعلماء المدينة. كما هو الشّأن بين مالك وابن عيينة. 
وكان يقال قبل ظهور المذاهب الفقهيّة الأربعة» فقه أهل الحديث. إشارة 
إلى هذه الأقاليم الثّلاثة؛ المدينة» ومكة والشَّامء وفقه أهل الرّأي إشارة إلى 
أهل الكوفة. ثم ورث هذا الفقه المدني مالك؛ وكان من أهمّ أصولهء التي 
تميّز بها مذهبّه عن بقيّة المذاهب الفقهيّة الأخرى» اعتمادٌ العمل المنتشر فى 
المدينة» وترجيحٌه على الحديث الذي لم يُعمل به فيهاء وكان هذا عنده 
بمثابة تفضيل أهل المدينة لأحد العملين على الآخرء ولا يكون ذلك إلا 
لكونه آخر عمليه كله أو أكثر الذي كان يَعمل» وتأكد ذلك بعمل خلفائه. 
ومحافظة الأئمّة عليه من بعده. ولهذا لما اعبّرض على مالك». فى هذه 
المسألة قال» كما رواه عنه أشهس: «وعلى ذلك الأمرٌ في الأئمة وغيرهمء 
وإنما حدث بتسليمتين منذ كان بنو هاشم". ويقصد ببنيى هاشم أمراءة الذولة 
العبّاسيّة» فقد كان هذا الاسم يطلق؛ على السّواء بينهم وبين أبناء عمومتهم 
من العلويّينء وكانوا يدأ واحدة ضدّ بني أميّة» ثم اختصٌ بنو العبّاس باسم 
العبّاسيّين. كما اختصٌ أبناء عليّ باسم الهاشميّين؛ وكان بداية دولة بني 
العبّاس سنة ١7‏ كما هو معلوم في كتب التّاريخ”'“. ولمًا أضاف مالك 
الحَدّث لبني هاشم؛ دل على أنْ العمل القديم عندهم هو الاكتفاء بتسليمة 
واحدة. وبه يؤوّل» إن شاء الله ما رواه الإمام مسلم فى صحيحه )41١4(‏ 
قال: حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم 
ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر: أن أميراً كان بمكة يسلّم تسليمتين» 


)١(‏ الكلام لسند بن عئّان» نقله الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
1/1" ة). 


(9) ن: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. حوادث سنة ”١ه.‏ 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


<> < <> <> < <> <ه <> <> <ه <> <> <> <> < <> <> <> <> <> <> <> <> <> < <4 < <2 <( <> <> <> <42 <4 <> <> <> <4 <> < <> < <> <> <> <> <> <ه <> <2 <> <> قضةه 
فقال عبدالله: أنَى عَلِقَّها؟ قال الحكم في حديثه: إِنَ رسول الله ككِةٍ كان 
: 110 بوعي ان ا 1 
قال السيوطيّ : علقها بفتح العين وكسر اللام. اني: من اين حصل 
هذه السئّة وظفر بها؟ 


تحرير مذهب المالكية في التّسليم: 

ا علو حجان الحصاى من اسن تارك صوي: 11 ان يكون إفاماء 
أو .سكول هاموها» از 5 00 فإن كان إمامأء فلم لل ارد 
مالك» أنه يسلم تسليمة واحدةًء قبالة وجههء يتيامن بها قليلاء قائلا 
السَلام عليكم فقط. وهذا القول هو نصٌ المدوّنة» وروي عنه خارج 
المدرنة . 


أمَا إن كان فذَاء فقد اختلفت الرّواية فيه عن مالك». فرُوي عنه أنه 
كالإمام. يكتفي بتسليمة واحدة» وهو قوله في المدوّنة» ومنصوص الرّسالة. 
وهو الذي رواه أشهب عله. وروي أنه 25235 تسليمتين» ورواه عنه 
ابن القاسم خارج المدوّنة. وقال ابن رشد”"'': إِنّ هذا القول قائم في 
المدؤئة: .ورواء مطدتن عنه .فى الواضخة» .وهر احكبان ابن بحبيبها.. قال 
ل ا 0 ا مالك في خاصة نفسه””*'. 


أمَا المأموم» فالذي شهّره خليل؛ ونصّت عليه الرّسالة» أن يسلم 


.)5158/5( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(9) ن: البيان .)5١5/١(‏ 

(*) ن: مواهب الجليل .)6071/١(‏ 

(4:) وله مثل ذلك في رفع اليدين» عند الرّكوع والرّفع منه. حكاه عنه ابن وهب. قال 
مالك: أكره أن أحمل الجاهل على ذلكء» فيقول: إنّْه من فرض الصّلاة. ذكره 
ابن رشد فى البيان .)4١7/١(‏ وهذا فقه دقيق ونظر سديد بعيد. وليس على المالكىّ 
ارقي الدى بعد حرجا فى مخالنة ها براه سل أن بج بين مرائقة العانة 
حفاظاً على سلامة الفهمء وأن يفعل ذلك في خاصّة نفسه في البيت. فيكون جامعاً 
بين مصلحتين. ويكون هذا الإمام فدوته في ذلك . 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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ثلاث واحدة يتحلل بهاء والثّانية يرد بها على إمامه. وَالغَالثْةٌ يرد بهأ على 
من بجانبه الأيسر إن وجد. 


ويقابل المشهورَ أقوال ثلاثة» ذكرها الحطاب.» وهى: 


الأوّل : يسلّم تسليمتين؛ الأولى على يميئنه للخروج من الصلاةء 
والغانية على الإمام. وهو رواية عن مالك» كما يفهم من كلام ابن رشد. 
في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصّلاة. 

الثاني: يسلم ثلاث تسليماتء. لكنّه يبدأ بالرد على اليسار قبل الردّ 

الثالث: إِنه مخيّر في ذلك. حكاه القاضي عبدالوهاب في شرح 
الرّسالة روايةً”'' . 


قلت: والموضع الذي أحال عليه هو قول ابن رشسد في البيان7"؟ : 


«اختلف قول مالك في سلام المأموم والفذّء فكان يقول إِنهما يسلمان 
تسليمتين» ثم يرد المأموم منهما على الإمام. ثم رجع إلى أنهما يسلمان 
تسليمة واحدةً. ثمَ يرد المأموم منهما على الإمام» والقولان قائمان في 
المدوّنة». ويفهم منه في حقٌ المأموم» أنه يسلم تسليمتين» واحدة للتّحلل 
من الصّلاة؛ والأخرى يرد بها على الإمام» وهو الذي ذكره في المدونة. 
لكن هذه الرّواية هل ترجع إلى الرّواية الأولى» في سلام المأموم ثلاث 
مرّات». إن وجد على يساره أحذّء هذا هو الذي يظهر من تأمّل عبارة 
المدوّنة» فكأنّ مالك أجاب في حالة وجود الإمام فقطء ثم أجاب في حالة 
ابن رشد بأنّهما قائمان فى المدوّنة» لكن قيامه فى حقّ الفذ قويّء أمَا في 
حقٌ المأموم فلونه فى القَوَةء ولهذا تحفظ منه الحطاب». وقال كما يمهم من 
كلام أبن رشد. 


)١(‏ ن: الحطاب. مواهب الجليل (875/4, 707ه). 
() ن: (١553/1ء‏ بشرح البيان). 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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أمَا قول القاضي عبدالوهاب» فمقصوهه أنه مخيّر بين أن يسلم 

مسلستية» اد ثلاث تسليمات» وإن كان يمهم من كلامه. كما نقله الباجي 

في المنتقى”''". أنه يختار القول بالتسليمتين» الثَانية منهما للرد على الإمام. 

لكنه جوّز أن يُفرد الذي على جانب المأموم بسلام. 


د عد اد علد 





استدلٌ المالكيّة على اكتفاء الإمام بتسليمة واحدة بالعمل المستمرّ في 
المدينة» وبظواهر الأحاديث التي لم تذكر فيها التسليمتان» حملاً لها على ما 
جرى به العمل في المديئنة . 

قال ابن عيد 51 «والعمل المشهور «الهدينة: التسايية الواحدة» وهو 
عمل قد توارثه أهلُ المدينة كابراً عن كابرء ومثلّه يصحٌ فيه الاحتجاجُ 
بالعمل في كل بلد؛ لأنّه لا يخفى, لوقوعه في كل يوم مراراً». وقال”": 
«وأمًا الليث بن سعد: أدركت الأئمّة والتاس تسلمون تسليدة” واحدة: السلام 
عليكم'. وقد تقدم عن مالكء» فيما نقله الشيخ ابن أبي زيد عن العتبيّة : 
«وعلى ذلك الأمرٌ في الأئمّة وغيرهم» وإنّما حدث بتسليمتين منذ كان بئو 
هاشم». وقال: «قد روي من مرسل الحسين”'': أن التبىَ عليه السّلام 
وأبا بكر وعمرء كانوا يسلّمون تسليمة واحدةٌء ذكره وكيع عن الرّبيع عن 
الحسن. وروي عن عثمان وعلىّ وابن عمر وابن أبي أوفى وأنس وأبي وائل 
شقيق بن سلمة ويحيى بن وئاب وعمر بن عبدالعزيز والحسن وابن سيرين 


.)5١1١/١( ن: الباجي» المنتقى شرح المرطأ‎ )١( 

(0) الاستذكار (595/4). 

فيه م س (/2). 

(4) هكذا في الاستذكارء والصّواب الحسنء أي: البصري. وكذلك روه ابن أبي شيبة 
عنه (١85/1؟).‏ 
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وأبي العالية وأبي رجاء وسويد بن غملة غفلة وقيس بن أبي حازم وابن ' أبي ليلى 


وسعيك بن ٠‏ جبير . أنتهم كانوا يسلمون تسليمة واحدةً). ونقله ابن أبيى شيبة 
فى المصتف ء عن جحماعة من السشلف. (وذكره ابن أبي شيبة عن جماعة من 
000 


وهو حكم الفذّ أيضاً. باعتبار أن الإمام فى حكم المنفردء إلا أن 


أمَا المأموم. فدليل المشهور ما رواه مالك في الموطإ عن ابن عمر 
رضي الله عنه. ا وردأه جرير بن حالم عن ناقع» | عن ابن عمر أنه كان إذا 
وشماله يرد عليه فى مصتف احماد ب سلعة 99 


وهذا يحتمل أن يقال فيه: إن فمل ابن عمر له دليل على أله منا نفل 
عن رسول الله يله لشدة حرصه على التزام المأثور. ويحتمل أن يقال: ! 
مما لا مجال للرّأي فيه. ويحتمل أن مالك تابع فيه قول الصّحابِيء في 7 
لم يرد فيه نهيّ. ولم ينفرد مالك بهء بل تابع فيه إماماًء وهو سعيد بن 
المسّتب» وهو اختيار الليث بن سعد أيضاً. 


أمَا من جهة الرّواية» فلم يرد في التّسليمة الثّالئة حديث مرفوع. 
وبالغ أبو بكر ابن العربيّ في إنكارهاء فقال: «والتّسليمة الثّالثة 
احذروهاء فإنها بدعة الم تثبت عن الثبيّ كك ولا عن الصحابة. 
وحديثٌ عائشة معلول». ذكره الحطاب. وأحال فيه على كتابه 
المسالك7". ولم أقف عليه. 


.)؟59854/١( ن: المصتف‎ )١( 

(؟) ن: ابن بطال المالكي. شرح البخاري (01//4). 

(0) كتاب المسالك شرح موطلإ مالك. حقّقه أستاذنا الدكتور محمّد الحسين السَليماني. 
بالاشتراك مع الذكتورة عائشة السَليماني» ونالا به درجة الذكتوراه في الرّباط» سنة 
م . ثم طبعته دار الغرب الإسلاميّ مؤخراً. 
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أمَا حديث عائشة فلعله يقصد حديثها أنه كان يسلّم تسليمة 
واحدةً). قال ابن يي لم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده عن 
هشام بن عروة عن أبيه .عن عائشة. وهو ضعيف عند الجميع. كثير 
الخطأ لا يحتح به. 

وأغرب منه ما قاله عبدالرّحمن بن مهدي”''. فيما رواه عنه محمّد بن 
عبدالحكم: أحاديث التسليمتين لا أصل لها. وابن مهدي وابن عبدالحكم 
إمامان؛ أحدهما: في الحديث؛» والآخر: في الفقه؛ لكن أحاديث التَسليمتين 
رويت من طرق كثيرة» لا مجال لدفعهاء فالله أعلم. 

هذا ما تمس إليه الحاجة من هذه المسألة» ولها فروع متعلقة بهاء 
مثل كيفيّة سلام المسبوق؛ وانصراف من على يساره؛ وهل يسلم المأموم 
على رأس الأولى» أو ينتظر حتّى يفرغ إمامه من التسليمة الثّانية» إن كان 
ممّن يعتقدهماء أعرضنا عن ذكرها لملال الطول. 

ونختم هذه المسألة بما قاله شيخ المفسّرين» وأحد أصحاب المذاهمب 
الفقهيّة التي انقرض أتباعهاء الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله حيث 
قال'؟: «القول فى ذلك عندناء أن يقال: كلا الخبرين الواردين عن 
الردرن اه كان ىواعد واه كاة يولم ميدي ميج ونه بن 
الأمر الذي كان يفعل هذا مرَةً وهذا مرَةٌء مُعلمُ ذلك أُمْنَه أنهم مخيّرون في 
العمل بأيّ ذلك شاؤواء كرفعه عليه السّلام يديه في الرّكوع. وإذا رفع رأسه 
منه»ء وتركه ذلك مرّةً أخرى؛ وكجلوسه فى الصّلاة على قدمه اليسرى. 
سئس ابام اد إوافاة يق إلى 11 رق رزياك تيه اير 
تحت فخذه اليمنى مرّةٌء في أشباه لهذا كثيرة». 
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.)595 ن: الاستذكار (4/؟89؟2»‎ )١( 
.)01//4( ن: ابن بطال» شرح البخاريّ‎ )0( 
.)651/5( فر م سس‎ 
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المسألة العاشرة: 


تحيّة المسجد في أوقات الكراهة 





أمَا تحيّة المسجدء فهى الرّكعتان اللّتان يصليهما الدّاخل إلى المسجد. 
وهل تتعيّن بالدذخول» حتّى لو كان مارّاء فلا بد له من الرّكوعء أو إذا أراد 
أن يجلس؟ خلاف» وذهب الإمام مالك إلى الثاني» فقد قال ابن القاسم في 
المدوّنة: «فأمًا إن دخل مجتازاً لحاجته؛ فكان لا يرى بأسأ أن يمرّ فى 
المسجد ولا يركم)”'' . 

ولم أقف على دليل شرعىّ بتسميتها تحيّة المسجد. اللهم إلا أن 
يكون مأخوذاً من حديث: «تحيّة البيت الطواف»» وهو حديث لا أصل 
له”""؛ بل يُخشى أن يكون هذا مأخوذاً من ذاك؛ لأنْ التّسمية بذلك قديمة 
وردت في كتب الحديث» مثل مصئف عبدالر راق فقل حاء فيه" : المسألة 
في ركعتي تحيّة المسجدء إذا صعد الإمام للخطبة». وأنكر بعض المتفقهين 
أن يقال: تحبَّة المسجد. وتَعْقَب بورود مثل ذلك وجريانه على ألسنة 
الفقهاءء. قديماً وحديئا”*'. ويمكن أن يكون تسميتُها بذلك مأخوذة من 
حديث: «أعطوا المساجد حقّها!». قالوا: وما حقّها؟ قال: «ركعتين قبل أن 
تجلس2”'. وتحيّة التتعظيم هي الرّكوعء كما فعل الملائكةٌ مع آدم عليهم 


)١(‏ المدوّنة )99/١(‏ صلاة التافلة» من كتاب الصّلاة الأوّل. 

(؟) قال الزيلعي: غريب جذاء وقال الحافظ ابن حجر: لم أجدهء وقال الألباني: لا أعلم 
له أصلاً. ن: سلسلة الأحاديث الضّعيفة (؟١١١).‏ 

(*) (ثمره5؟1). 

(54) ن: العجلوني. كشف الخفا ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة التاس 
(/199). 

(5) ن: ابن حجرء الفتح .)08/١(‏ وركعتين مجرور بمضاف محذوف للعلم به.ء وهو 
صلاة؛ والله أعلم. 
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ااا را اا 2_0 
السّلام» وكما فعل آل يوسف معه عليه وعلى أبيه السّلام» وكما يُفعل مع 
الملوك إذا دُجْل عليهم في عروشهم, فالمساجد بيوت الله أحىٌّ أن يُفعل لها 
ذلك؛ تعظيما لله تعالى. 

أمَا أوقاتٌ الكراهة»؛ فهى الأوقاتٌ الّتى ورد النْهىْ الشَرعئّ بالصّلاة 
فيهاء وذلك بالنّسبة للأوقات الأضلةء فتعخرج الصَلاءٌ عند 5 اق يعد 
دخول وقت المغرب وقبل الصّلاة عند المالكيّة في الأخيرة. وأجيب بأنّ 
الكراهة المضافة إلى الأوقات» هنا محمولة على الكراهة التحريميّة» أما 
النْهِيُ عن الصّلاة في الأوقات المذكورة بعدهاء فهي محمولة على الكراهة 
التزيهيّة”'' . 

ومجموع هذه الأوقات خمسة عند الشافعبّة». واربعة غند المالكية 
باستثناء الأخير منهاء وهي: بعد الفجر حتّى تطلع الشّمسٌ» وعند طلوعها 
قدر رمح. وبعد العصر حتّى تغرب الشمس. وعند الغروب» وعند الاستواء 
وقت الظهيرة. والأحاديث بذلك مشتهرة في كتب السّئن والفقه؛ لا يخلو 
مصئّف من التَعرّض لهاء وسأورد هاهناء ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في 
موطتئه . 

قال مالك رحمه الله : النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر . 

(01) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله الصّنابيحئ”" 
أن رسول الله كئخِ قال: (إنَّ الشّمس تطلع ومعها قرنٌ الشيطان» فإذا ارتفعت 
فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء 
فإذا غربت فارقها». ونهى رسول الله كَلِْةِ عن الصّلاة في تلك الأوقات . 

و(5١5)‏ عن هشام بن عروة عن أبيه أنّه قال: كان رسول الله كله 


.)5١19/5( ن: زكريًا الأنصاريّء أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )١( 

(؟) وقع خلاف في هذا الموضع يتعلق بالصُنابحي؛ هل هو تابعيَ أو صحابيَء وهل هو 
تعليقه على رسالة الشافعىّ رحمهة الله » ورجح أَنْ أاسمه عبدالله كما روآاه الأكثرون عن 
مالكء وأنّه صحابئن. ن: أحمد شاكرء الرّسالة (ص7١ "1‏ 56"), 
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يقول: (إذا بدا حاجبٌُ الشمس.» نأخروا الصّلاة حتّى تبرزء وإذا غاب حاجب 
الشمس. فأخروا الصّلاة حتّى تغيب). 

و(5١5)‏ عن العلاء بن عبدالرّحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك 
بعد الظهرء فقام يُصلَي العصرهء فلمًا فرغ من صلاتهء ذكرناه تعجيل 
الصّلاة» أو ذكرهاء فقّال: سمعت رسول الله كل يقول: «تلك صلاة 
المنافقين» تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» يجلس أحذهم حتّى 
إذا اصفرّت الشمس» وكانت بين قرئي الشيطان» أو على قرن الشيطانء قام 
فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا» . 

و(015) عن نافع عن عبدالله بن عمرء أنْ رسول الله ككلم قال: «لا 
يتحر أحدّكمء فيصلي عند طلوع الشّمسء ولا عند غروبها». 

و(98119) عن محمّد بن يحيى بن حبّان عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
رسول الله صَلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم نهى عن الصّلاة بعد العصر 
حتّى تغرب الشَّمِسٌُء وعن الصّلاة بعد الصّبح حيّى تطلع الشّمسٌ. 

و(14١58)‏ عن عبدالله بن ديئار عن عبدالله بن عمرهء أن عمر بن 
الخطاب كان يقول: لا تَحرَّوًا بصلاتكم طلوع الشسّمس ولا غروبهاء فإِن 
الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمسء» ويغرّبان مع غروبهاء وكان يضرب 
الناس على تلك الصلاة . 

و(19١0)‏ عن ابن شهاب عن السّائب بن يزيد أنه رأى عمر بن 
الخطاب يضرب المُنْكدِر بعد العصر. 

فقد دلت هذه الآثارٌء على أنْ أوقات التهي هي: وقت طلوع 
الشّمس» ووقت استوائها عند الظهيرة» ووقت الغروب» وبعد الصّبح حتّى 
تطلع» وبعد العصر حتّى تغرّب. وقال مالك بجميع أوقات التّهي. ما عدا 
الاستواء عند الظهيرة» فقد قال فى المدوّنة''': «لا أكره الصّلاة نصف 
التهار؛ إذا استوت الشَّمِسٌُ في وسط السّماءء لا في يوم جمعةء ولا في 


)٠١1//١( )١(‏ جامع الصّلاةء من كتاب الصّلاة الأوّل. 
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غيره. قال: ولا أعرف هذا النهى. قال: وما أدركت أهل الفضل والعبّاد إلا 
وهم يُهَبُّرون ويُصلُون في نصف التهارء في تلك الساعة» ما يتّقون شيئاً في 
تلك التاعداع .وهذا يدل على اله خض عد الرقت العمل 'العستم 'فى 
المدنة.. أغا انن. عبداليز». فقد. .ذهب :إلى: أن: قوله هذا ».يدل على أن حديث 
زيد بن أسلم لم يصمح عنده؛ لأنّه مرسّلء مع أنَ مالكا يوجب العمل 
بالمراسيل؛ لكنّه استدرك ذلك بأنْ مالكأ مال إلى حديث ثعلبة بن أبي مالك 
القُرَظِيء أنّهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة» حتّى 
يخرج عمر بن الخطاب”''» ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الرُوال» فدل 
على أنْهم كانوا يصلون وقت الاستواء. 

وقد استثنى الشافعىَّ رحمه الله الجمعة من النهى وقت الاستواءء لهذا 
العمن» ررك الوى على غيريه فى قار الااده أن مالك فند حون يذ 
الأثر وقت الاستواء في الجمعة وغيرها؛ لأنّ ما جاز للشيء ا ل 

وقد غلب على هذه الأوقات اسمٌ الكراهة دون التحريمء إمَا 
للاختلاف في حكم الصّلاة فيها بين الحرمة والكراهة؛. وإمّا على الاصطلاح 
القديم؛. في إطلاق الكراهة على الحرام؛ وإمًا خوفاً من الوعيد الذي في 
قوله تعالى: أربت أَلَرِى 0 عبدًا إذا ع حك [العلق: 45 +1] إلى 
آخر السّورة» فتحاشى العلماء إطلاق التّحريم المفيد للامتناع الكليّ» وعبّروا 
بالكراهة للدّلالة على كراهة مباشرة الصّلاة فيها. وقد ذكر عبدالررّاق”" ما 
يشبه هذا عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه. فعن العلاء بن زيد قال: 
خرج علي يوم عيدء فوجد الئاس يُصلُونَ قبل خروجه. فقيل له: لو 
نهيتهمء فقال: ما أنا بالذي أنهى عبداً إن صلى. ولكن سأخبركم بما 
شهدناء أو قال: بما حضرنا. 

د عد عإد عاد 

.)١48/١( وهو الأثر الذي أورده سحنون في المدوّنة‎ )١( 


(؟) ن: ابن عبدالبرَء الاستذكار (١//ا "”5 ,)3371١‏ 
(0) «مالاك 0107#). 
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المطلب الأوّل: 
في بيان مذهب المالكيّة 


جاء فى المدوّنة''': «قال: وقال مالك: لا أحبّ لأحد أن يقرأ سجدة 
إل سجدهاء في صلاة أو في غيرهاء وإن كان في غير إِبَان صلاة» أو على 
غير وضوءء لم أحبّ له أن يقرأهاء وليتعدها إذا قرأها. قال: فقلت له: 
فإن قرأها بعد العصرء أو بعد الصّبح أيسجدها؟ قال: إن قرأها بعد العصرء 
والسَّمسٌ بيضاء نقيّة لم يدخلها صَفرة» رأيت أن يسجدهاء وإن دخلتها 
صفرةٌ» لم أر أن يسجدهاء وإن قرأها بعد الصّبح ولم يُسفرء فأرى أن 
يسجدهاء فإن أسفر فلا أرى أن يسجدها. ثمّ قال: ألا ترى أن الجنائز 
يُصَلَى عليها ما لم تتغيّر الشّمسء أو تُسفر بعد صلاة الصّبح. وكذلك 
السَجدةٌ عندي. قال مالك: لا بأس أن يقرأ الرّجل السّجدة بعد الصّبح ما 
لم يُسفرء وبعد العصر ما لم تتغيّر الشّمسٌ» ويسجدهاء فإذا أسفر أو تغيّرت 
المَّمسُء فأكره له أن يقرأهاء فإن قرأها إذا أسفر. وإذا اصفرّت الشّمس» 
لم يسجدها". 

وقال فيها''؟: «لا بأس بالصّلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفرٌ 
السَّمِسُء فإذا اصفرّت الشَّمسُ فلا يُصلَّى على الجنازة» إلا أن يكونوا 
يخافون عليه فيُصلَى عليها. قال: فقلت لمالك: يا أبا عبدالله. أرأيت إن 
غابت الشّمسٌ» بأيّ ذلك يبدأون» أبالمكتوبة» أم بالجنازة؟ قال: أيّ ذلك 
فعلوا فحسن. قال: وقال مالك: لا بأس بالصّلاة على الجنازة بعد الصّبح 
ما لم يُسفرء فإذا أسفر فلا يُصلَّى عليهاء إلآ أن يخافوا عليهاء فلا بأس إن 
خافوا عليهاء. أن يُصلوا عليها بعد الإسفار). 

ومن العتبيّة : «وسئل عن الرّجل يصلي العصر لنفسه. ثم ينسى أنه 


. ما جاء في سجود القرآن» من كتاب الصّلاة الثاني‎ )١1١1١/١( )١( 

)190/١( )0(‏ في الصّلاة على الجنازة بعد الصّبح وبعد العصرء من كتاب الصّلاة الثاني . 

ف ”,2 بشرح البيان) من كتاب أوّله يسلف في المتاع والحيوان» كتاب الصلاة 
الأوّل. 
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تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهمب السَادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
6ه 
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صلىء. فيقوم يصلي الثّانية» فيركع ركعتين» ثمّ يذكر أنه قد صلّى. قال: 
أرى أن يضمّ إليها أخرى. فقلت: يا أبا عبدالله؛ أتكون صلاة بعد العصر؟ 
فقال: قد كان المنكدر يصلي. وقد كان عمر ينهاه عن ذلك» وقد جاء فيها 
بعض ما جاءء فالشّيء إذا كان صاحبه لا يريد به خلاف السنّة؛ وإنّما يفعله 
على غير خلاف السئّة» رأيت أن يفعل ذلك للذي جاء فيه من الرّخصة. 
وإنّما كره من ذلك ما كان صاحبه يتعمّد به خلاف الحقٌ». 


ومن التوادر للشّيخ أبي محمّد''': «ومن المجموعة» قال أشهب: 
وللرّجل أن يصلي التوافل في أي ساعة شاءء من ليل أو نهار إلا ساعتين؛ 
إذا صلى الصّبح إلى أن ترتفع الشَّمسُء وبعد العصر إلى أن تغربء وأمًا 
الصَّلاة نصف التهار إلى أن تزول الشَّمسٌء فلا أرى بذلك بأساء والذي 
ثبت وتتابعت به الآثار عن التّبي ككل النَهيُ عن الصّلاة عند طلوع الشّمس» 
وعند غروبهاء وبعد العصر حتّى تغرب الشمسء وبعد الصّبح حتّى تطلع 
الشهس» .وقال اسن القاسم عن مالك: سئل عن الصّلاة نصف التهارء وقال: 
لم يزل من عمل الئّاس» والعبّاد عندنا يُهُجَرون فيصلون بذلك في الجمعة 
وغيرها» ونا أدركت التاسس .إلا على ذلكف. ومين السوطا» .روف مالك أن 
عمر بن الخطاب كان يتنفل بالهاجرة. قال ابن القاسم عن مالكء أنّه قال: 
بعض الشّيوخ كان يركع عند التداء للمغرب» يريد إنكارا لما فعل2. 


ومني «من المجموعة؛ قال ابن وهب عن مالك: إذا حضرت 
الجنازة قبل المغرب» فليصلُوا عليها بعد المغرب أصوبٌء فإن صلوا قبل 
المكرب قلا باس يذلك.. قال.عنه اين .وهس قفن سمافة:: لا تضاى عليها 
عد غروت الشمس حكى 'تعزيه إلا أن يحافٍ عليها. وكالك ني 
المختصرء قال عنه عليّ: ولا بأس بالصّلاة عليها في الليل» ولا يُصَلَى 
عليها إلأافى وقت صلاة. قال أشهب: وإذا حضرت قبل صلاة المغرب 
فليبدأوا بالمكتوبة ؛ لأنها أوجبء. ووقتها ضيّقء فأمًا الظهر والعشاءء فليبدأوا 


.)ه588/١(‎ )١( 
2) "5/1( ه64‎ 


هلق»ة تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السَادة المالكّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 


> > يت اجو وي 
بما شاؤواء إلا أن يخافوا على الجنازة فساداء أو فوات الصّلاة فليبدأوا بما 
يُخاف عليه. وأمّا العصر والصّبح؛ فأحبٌ إلى أن يبدأوا بالجنازة» إلا أن 
يُخخاف على الصّلاة» فيبدأوا بهاء وإن صلوًا عليها عند طلوع الشسّمسء 
عند غروبهاء فلا إعادة عليهم". 

ومنه7'©: «قال في المختصر: عندما تهم الشمس أن تطلع. وعندما 
تهمّ أن تغربء ويصفرّ أثرُها بالأرضء فلا يُصَلَّى عليهاء إلآ أن يُخاف 
عليها. قال أشهب: لا أكره الصّلاة عليها نصف التهارء كما لا أكره التَنمل 
عن الصّلاة حينئذ. وثبت النْهي عند طلوع الشمس» وعند غروبها». 

ومن الرّسالة؛. في سياق الكلام على سجود التّلاوة: «ويسجدها من 
قرأها بعد الصّبح ما لم يُسفِرء وبعد العصر ما لم تصفرٌ الشّمسش». 

ومن مختصر العلامة خليل: 'ومُنْع نفل وقت طلوع شمس وغروبهاء 
وخطبة جمعة. وكره بعد فجرء وفرض عصره إلى أن ترتفع قيْدَ رمح 
وتُصلّى المغربٌُ إلا ركعتي الفجرء والوردُ قبل الفرض لنائم عنهء وجنازة. 
وسجود تلاوة قبل إسفار واصمرار. وقطع مخرم بوفت نهي2". 

هذه أهمّ النصوص الواردة»؛ في التّهي عن الصّلاة غير المفروضة في 
أوقات الكراهة» وعليها مدارُ كلام الفقهاء المالكيّة؛ بياناً وتفسيراًء وتفصيلاً 
وتقريراً. 


الشرح والبيان: 

وقد تضمّنت هذه التنصوص بيان الأوقات المنهئّ عن الصّلاة فيهاء 
وبيّن الفقهاء المالكيّة» من خلالها أنْ أوقات النهي على نوعينء أوقات 
كراهة وأوقات تحريم. قال الشيخ زرّوق في شرح الإرشاد: والأوقات 
المنهيّ عن الصّلاة فيها ثلاثة ممنوعة وثلاثة مكروهة» والممنوعة عند طلوع 
الشمس حمرءً إلى بياضهاء وعند غروبها صفراء إلى ذهابهاء وعند خروج 


.)5158/١( م س‎ )1١( 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكية أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة سندة 
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الإمام إلى خطبة الجمعة على الأصحً. وقيل: إلا التحيّة إلى انقضاء 
الصلاة'''. وقال خليل: حكى ابن بشير الإجماع على تحريم إيقاعها. عند 
الطلوع وعند الشرب 5 وقال الخرشيّ: يحرم إيقاع الثفل المدخول عند 
ثلاثة أوقات إجماعاء ثم ذكر ما قاله الشّيخ زرّوق» إلا أنه قال: ولا مفهوم 
لقوله (عند خطبة جمعة)» بل وقت جلوسه. وكذلك عند صعوهه للمنبر" ". 


أمَا أوقاتُ الكراهة» فهي بعد طلوع الفجر الصادق. وبعد أداء فرض 
العصر. وتمتدّ كراهة التفل؛ بعد الفجر إلى أن يطلع حاجبٌ السّمسء 
فيحرم إلى أن يتكامل جميعٌ قرصهاء فتعود الكراهة؛ إلى أن ترتفع عن 
الأفق قِيدَ رمح طويل من أرماح القنا. وتمتد كراهة التفل» بعد أداء العصر 
إلى غروب طرف الشّمس» فيحرّم إلى استتار جميعهاء فتعود الكراهة إلى أن 
تُصلّى المغربُ. وخفّف مالك. كما في نص العتبيّة» أن يشفع من ذكر بعد 
ركعة من صلاة العصر أنّه صلاها؛ لأنّه لم يتعمّد نفلا بعد العصرء ولأن 
النهي ليس لذات الوقت» بل إمّا حماية التَطرّق إلى الصّلاة وقت الطلوع 
والغروب». أو حمقًا للفرضين؛ ليكون ما بعدهما مشغولا بما يتبعهما من دعاء 
ولجوهه على قواين حكاهما المازرى: وابق. رفيد”. 

بقى أن يقال: ما الفرق بين جواز صلاة الجنازة» على القول يسنيّتهاء 
وستجدة الثلارة إلى غانة الإسقار أو الاصرار» ومفعه قن خطلق. النافلة؟ 
والجوابٌء أنْ هذا التفريق على القول المشهور عن مالك. وهناك قولان 
آخران؛ أحدهما: المنعٌ فيهما مطلقأء قياساً على سائر التوافل» وهو ظاهر 
ما في الموطاء والثّاني: الجواز في الصّبح فقطء. وهو لابن حبيب*' . 


أمَا دليل القول المشهور. فهو فى حق الجنازة إجماع. ذكره 


.)5١5/١( ن: الحطاب». مواهب الجليل‎ )١( 

(0) ن: م س. 

(0) ن: شرح مختصر خليل .)6١/#(‏ 

(4:) الخرشي». م س (#/١8)؛‏ الحطاب. م س .)417/١(‏ 
(6) ن: الحطاب. م س .)418/١(‏ 


2 تحر ير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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ابن عبدالبد”''. مع ما ورد في ذلك من الآثارء عن ابن عمر وأبي هريرة 
وابن عبّاس”'“2. وهذا يدل على أنّها مستثناة من عموم التهي؛ وهذا على 
القول المشهور بسنيّتها. أمَا إذا فرّعنا على القول بوجوبها وجوبا كفائيّاء فإنه 
لا يتماشى مع القول بجواز صلاة الفرائض مطلقاً في أوقات الكراهة. كما 
هو رأي جمهور العلماءء خلافاً للحنفيّة في تعميم التَهى لجميع الصّلوات. 
ما عدا عصر يومهء وقد منعوا من صلاة الجنازة عند الطلوع. وعند 


الغروب؛ اللّهم إل إذا خيف على الميّت. 


أمَا سجود التّلاوة قبل الإسفار بالتّسبة للفجرء. وقبل الاصفرار بالنسبة 
للعصرء فالظاهر أنه وفق فيه بين الآثار الواردة عن السَّلفء فمنها ما أجاز 
كما جاء عن سالمء والقاسمء وروى مثلّه عن عطاءء وعكرمة» وعامر 
الشعبي». والحسن.ء وإبراهيم» ومنها ما منع. كما جاء عن ابن عمرء 
وأبي أيَوبء وأبي أمامة''“. فحمل المنع إلى غاية طلوع الشّمس أو 
غروبهاء وحمل الجواز إلى غاية الإسفار أو الاصفرارء واعتبر ذلك 
بالجنازة» كما في المدوّنة: «ألا ترى أن الجنائز يُصَلَّى عليها ما لم تتغيّر 
الشّمسء أو تسفر بعد صلاة الصّبحء وكذلك السّجدةُ عندي». والحمذ لله 
على هذا التوفيق والاهتداء. 










المطلب الثانى: 
في بيان الأدلّة على المنع من صلاة التّحيّة في وقت النْهي: 
سبق أن بيّناء أنه لا اختصاص لتحيّة المسجد بالئتهي في هذه 
الأوقات» وأنّه يدخل في عموم ذلك كل تطوّع. وأصلُ ذلك أن الشَافعيَ 
)1١(‏ ن: الاستذكار .)"80/١(‏ 


() ن: سحئونء» المدوّنة »)١90/١(‏ ابن أبى شيبة» المصنف (#/177). 
(*) ن: ابن أبي شيبة» المصئتف  5517/١(‏ 559). 
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تحر ير بعض المسائل الفقهية على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهلحرة ره 
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رحمه الله كما هو معلوم من مذهبه. يجيز دوات قات في أوقات 
النهى . ويمم التنفل المطلق أو الميتدا: تعلقأ بصلاة رسول الله عَطَئِ زاتبة 
الظهر البعديّة بعد العصرء فخصٌ النهى الوارد فى الأحاديث بالتفل المطلق. 
أمَا التفل الذي له سببٌء فيخرج من النهي» ومن أفراد ذوات الأسباب تحيّةُ 
المسجد فى وفت النهى . 

وسأحاول أن أذكر كل ما ذكره ابن 00 في لمحن من أدلَة على 
الجواز والمنع. مع كلّ الاعتراضات التي ذكرها على المالكيّة خاصّة» مقصياً 
مناقشته مع الحنفيّة؛ لأنّ ذلك سيّخرجنا إلى موضوع آخر. 

وإِنْما وقع اختياري على المحلى؛ لأنه أطال البحث في هذه المسألة. 
عا'قد لأ يرجه فى قيرف كما شييد يذلك: العلامة. احمد. شاكر رمه للد 
ولأنّه من جهة أخرى الخصم التقليديّ للمالكيّة, الذي بحت لهم عن كل 
ساقطة ! 

استدل المالكيّة على منع صلاة الثافلة في أوقات التهي بالسئّة والآثار. 


أمَا من السنّةء فما تقدم من حديث مالك )0١!(‏ عن محمّد بن 
يحيى بن حبّان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم تفى عن الشلاة بعد العضير يتان الزنيد الالسلة. وغبن 
الصّلاة بعد الصّبح حتّى تطلع الشمس . 

وعن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم عندي 
عر : أن رسول الله صلى الله تعالى عليه نهى عن الصّلاة بعد الصّبح حتّى 
تشرق الشَّمِسُء وبعد العصر حبّى تغرب» رواه الجماعة'''. 


وروى بلفظ : «لاا صلاة بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمسٌ ولا 
صلاة بعد صلاة العصر حتى تغب التمي؟! روآاه جيل .)١1١١(‏ وأبو داود 
.)١275(‏ 


.)١17/1/7( وتعليق الشّيخ شاكر على المحلى‎ »)١١447( ن: المزيٌء تحفة الأشراف‎ )١( 


لطدرهة تحرير بعض المسائل الفقهة على مذهب السادة المالكية أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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وعن أبي سعيد الخدريٌ: سمعت رسول اله يليه يقول: «لا صلاة بعد 
صلاة الضّبح حتّى تطلّع الشَّمِسُء ولا صلاة بعد صلاة العصر حتّى تغيب 
الشمس» رواه البخارئىٌ (081). 

وعن أبي هريرة» أنْ رسول الله كَل نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن 
صلاتين ؛ نهى عن الضّلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس» وبعد العصر حبّى 
تغرب الشَّمسٌ» وعن اشتمال الصمّاءء وعن الاحتباء فى ثوب واحد يُفضى 
بفرجه إلى السّماءء وعن المنابذة والملامسة» رواه البخاريّ (084). 1 

وعن معاوية رضي الله عنه قال: إِنْكم لتُصلون صلاة؛ لقد صحبنا 
رسول الله تَكيةِه فما رأيناه يُصليهاء ولقد نهى عنهما؛ يعنى: الرّكعتين بعد 
العصر. رواه البخاريّ (/081). ٠‏ 

قال أبو عمر ابن عبدالبر”''. في حديث ابن عبّاس: «وهذا الحديث 
هو أثبت الأحاديث ث؛ رواه عن قتادة جماعة. منهم شعبة»؛ وسعيد بن 
أبي عروبة» وهشام الدسثوائيّ ‏ وأبان العطارء وهمّام بن يحيى» ومنصور بن 
زاذان» ولم يختلفوا فيه. وإليه ذهب ابن عبّاس» أنه سأله عن الرّكعتين 
بعد العصرء فنهاه عنهماء فقال: لا أدعهماء فقال ابن عبّاس: #إومًا كم 
لنؤين كلا مُْسةٍ إا عََى لَه وَيَشوك أ د يَوْنَ لحم يرك ين أترم» 
[الأحزاب: 5"]»). 

وعن علي قال: كان رسول الله ككلهِ يُصلَى في إثر كل صلاة مكتوبة 
ركعتين» إلا الفجر والعصر. رواه أحمد (١/4؟7١)»‏ وأبو داود (8/ا؟١),‏ 
والطحاويٌ 2»)١74/١(‏ والبيهقئّ (459/5). قال الألبانن”''2: «وهذا إسناد 
ضعيف. رجاله ثقات» وعلته عنعنة أبي إسحاقء فإِنّْه مدلس» كما سبق 
آنفاًء ولم أقف على تصريحه بالتتحديث في شيء من الطرق التي وقفت 
عليهاء كما يأتي. فإن عُثر عليه» ثقل من هنا إلى الكتاب الآخر!». ولا 
يبدو هذا جزماً بالتضعيف» لكنه مؤمّن بالقواعد! 


.)؟55/١( ون: البحر الزخار من مسند البرّار‎ )"”868 ,#”815/١( الاستذكار‎ )١( 
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تحر بر بعض المسائل الفقهية على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 2228 


ا ا ا 2٠‏ 

والذى بي انفا هو ما رواه أبو داود؛ قال: حدثنا حفص بن عمر ثنا 
شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السّلام» أن 
النبى يل كان يصلى قبل العصر ركعتين. وأعله الألبانىّ بعلّتين؛ عنعنة 
لى امن لي يعر ل 4 3 لحي و1 ادي خرن 
الألباني: أحدّث به قبل الاختلاط أم بعده؟! والعلة الثّانية الشَدُودْء فقد رواه 
أحمد عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة. 


ثم قال: «ثمَ استدركت فقلت: إِنْما العلة الشّذوذ فقطء. وأمًا العنعنة 
والاختلاطء فقد انتفى برواية شعبة عن أبي إسحاق» فإنّه من قدماء أصحابه 
الذين سمعوا منه قبل الاشغلاطع. كما أنادة الحافظط في مقلقة الفتح 
(4)154/0: وراجم كتابنا سلسلة الأحاديث الصّحيحة ,2300)94٠0(‏ 


ويُفهم منهء أنَ علة الحديث الثاني هي الشّذوذ فقط. أمَا العلَة 
الأخرى. وهي مركبة من علتين؛ الاختلاط والتّدليس» فقد انتفى عنه واحد 
منهما وهو الاختلاط» برواية شعبة وهو من قدماء أصحابه. مع تصريحه 
بالسماع. وما هو معروف من قول شعبةء فيما رواه البيهقيَ عنه: كفيتكم 
تدليس ثلاثة» ومنهم السبيعيٌ . 

أمَا الحديث الأوؤّل: فلا يوجد تصريح أبي إسحاق بالتحديث في شيء 
من الطرق الى وقف عليها الألباني. مع أنه يرويه عن عاصم بن ضمرة. 
كما في السَند الأوّل» من طريق منيان” 7 زهو آالبت الناس فيهء؛ كما نص 
عليه الحافظ فى تهذيب التهذيب”"*» وهو أحد من روى عنه قبل الاختلاط. 
كما مكل به في مقدّمة الفتح. 0 «عمرو بن عبدالله بن أبي إسحاق 
الشبيعي. أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه؛ ولم أر في البخاريٌّء» من 


.)55/5( الألباني» م س‎ )١( 

(؟) يمكن أن يُحتجٌ بضرورة تحديد سفيان هناء ويحتمل أن يكون ابن عيينة» وهذا 
الاحتمال غير واردء بعد تصريح عبدالرزاق بأنه الثرري. كما في المصئف (*#//50). 

(90) ن: تهذيب التّهذيب (81/8). 

(5) ابن حجرء هدي السّاري مقدمة فتح الباري (ص١55).‏ 
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الرّواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه» كالتوريىٌ وشعبة». لا عن المتأخرين 
كابن عيينة وغيرهء واحتجٌ به الجماعة». وليس في الموضع الذي أشار إليه 
من الصّحيحة تفصيلٌ زائدٌ عمًا هناء وأحال فيها على الكتاب الآخرء وهو 
السلسلة الضّعيفة'''» وبالرّجوع إليه لم أجد إلا الكلامٌ في الشَّذوذ فقطء مما 
يدل على تضعيفه العلَّة النَانية» كما قدّم. 

أما التتدليس» فرماه به ابن حبّان وحسين الكرابيسي وأبو جعفر 
الطبريّء وهم في مقابل من ونّقهء بل قال الئوويّ''': أجمعوا على توثيقه 
وجلالته والثناء عليه! 

ومن كان في هذه المرتبة» فلا يقصر حديثه عن الحسن لذاتهء والله 
الموفق. 

وما ذكره الألبانى» من مخالفة ما جاء عن علىّء لما في هذا الحديث 
الذي فرغنا من الكلام عليه الآن»؛ فليس بمخالفة. بل هو موافق لما جاء 
عن النْبيَ كَل من إخفائه صلاة الرّكعتين بعد العصر عن أصحابهء وصلاته 
إياها في بيته والله أعلم . 


عودٌ إلى الاستدلال: 

أمَا من الآثارء فأعلاها ما تقدّم من رواية مالك (015) عن ابن شهاب 
عن السّائب بن يزيدء أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المُنْكَدِر بعد 
العصر. وروى ابن أبي شيبة”' الضَّرب عن ابن عمرء وعن خالد بن 
الوليد» وروي الصَّرب أيضاً عن ابن عبّاس» كما عند مسلم. وسيأتي حديثه 
عند المناقشة. 


هذا مجمل ما استدل به أئمّة المالكيّة في هذه المسألة؛ مع ما سيأتي 


)١(‏ ن: الألباني؛ الضعيفة .)١١١١(‏ والموضع المحال عليه من الصّحيحة هو برقم 
(30). 

00 تهذيب الأسماء واللغات (/ ١‏ 5). 

() ن: المصئتف (846/95؟). 
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ججح 02280 
في مناقشة حديث أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك لا يُرضي 
هذا ابن حزم رحمه الله فيقول”'" : «لا تعلق للمالكيين بشيء مما ذكرنا من 
الآثار؛ لأنه ليس منها شيء إلا وقد خالفوه. وتحكموا فيه.ء وحملوا بعضه 
على الفرض» وبعضه على التطوع بلا برهان!2. 


وقد اعترض عليهم المخالفونء وهم الشّافعيّة والظاهريّة» على 
اختلاف بينهما كما تقدّمء بالسئة والآثار المنقولة عن السّلف. فى جواز 
الصلاة بعد العصر. 


أمَا من السئنّةء فما رواه أبو سلمة» أنّه سأل عائشة عن السجدتين 
اللّتين كان رسول الله يلل يُصليهما بعد العصر؟ فقالت: كان يُصليهما قبل 
العصرء ثم إِنه شغل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصرء 
اتستهيما» :وكان: إذا ضلى عئلؤاة اتبعهاء. وغنها الها قالت: هاقرك 
رسول الله يله ركعتين بعد العصر عندي قط. وقالت أيضاً: صلاتان ما 
تركهما رسول الله كك في بيتي قطء سرًا ولا علانية» ركعتين قبل 
الفجرء وركعتين بعل العصر . وعن الأسوة ومسروق»؛ قالا : تشهدك على 
عائشة أنّها قالت: ما كان يومه الذي كان يكون عندي. إلا صلاهما 
حا ا بي لي ي الرّكعتين بعد العصر. وعنها قالت: لم 
د نيت وما لقي الله تعالى حقى تقل عن الضلاة: 
وكان يُصلْي كثيراً من صلاته قاعدأء تعنى الرّكعتين بعد العصرء وكان 
النبئ يكل يُصليهماء ولا يُصليهما في المسجد؛ مخافة أن يُثَمَل على 


أْمَته» وكان يُحبٌ ما يُحَمُْف عنهم. 


وقد روى هذه الأحاديث الشّيخان» وروى الأخير البخاريٌ» وأورده 
اسن حزم في المحلى. ولم دقر قولها: وكان النبي كله يُصليهماء ولا 
يُصلْيهما في المسجد؛ مخافة أن يُكَقّل على أمّتهء وكان يُحبٌ ما يُحَفْف 


.)1"/١/5( )1١( 


(رنلي] ...تعر مض السائل قتع على ملب الناالبالكيةآر لمر لوج إل لاج 
عنهم. ولعله رواه كذلك مختصراء أو أنه اكتفى بمحلّ الحاجة منهء أو أنه 
خشي أن تفسد عليه الزيادة ما قرّره في موضع آخرء. على الصّناعة 
المنطقيّة”'' , 

أمَا من الآثارء فلا يسع الوقت أن نسوقها كلهاء ونكتفي بأنّه قد ثبت 
ذلك عن أمَّي المؤمئنين عائشة وم سلمةء. وعن هشام بن عروةء والزبير»ء 
وابنه عبدالله. والمنكدرء وأبي أيَوب الأنصاريّ» وعلىّ»؛ وعمير بن سعد. 
وأنس بن مالك» والحسن بن عليّء وزيد بن خالد الجهنئ”'“2. وأضاف 
ابن حزم غيرهم.» والرّواية عنهم ليست صريحة. 


المناقشة: 
وقد أجاب المالكنة عن هذه الأدلة والآثار بما يأتي : 


أوَلا : حديث عائشة في صلاته وَكةْ ركعتى العصر فى بيته. وقد 
أجاب عنه المالكيّة. بما ورد فى بعضص طرقف من إنكار جماعة من 
الصّحابة لحديثهاء عندما سمعوا بروايتها له. فمن ذلك ما رواه مسلم 
(45) في صحيحهء عن كريب مولى ابن عبّاس. أن عبدالله بن عبّاس 
وعبدالرّحمن بن أزهر والمِسُوّر بن مُخرمة. أرسلوه إلى عائشة زوج 
الب كله فقالوا: اقرأ عليها السّلامَ ما جميعاء وسّلها عن الرّكعتين بعد 
العصرء وقل إِنَا أخبرنا أنّك تُصلينهماء وقد بلغنا أنْ رسول الله تكله نهى 
عنهماء - قال ابن عبّاس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب النّاس 
عليها -. قال كريب: فدخلت عليهاء وبلغتها ما أرسلوني بهء فقالت: سل 
َم سلمة؛ فخرجت إليهم» فأخبرتهم بقولهاء فرذوني إلى أمّ سلمة بمثل ما 
أرسلونى به إلى عائشة» فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله علق ينهى 
عنهماء ثم رأيته يصليهماء أمَا حين صلاهماء فإنّه صلى العصرء ثم دخل. 
وعندي نسوة من بنيى حرام من الأنصارء فصلاهماء فأرسلتٌ إليه الجارية, 


.)77١/؟/١( ن: المحلى‎ )١( 
.)6  ”/١/59 ن: امس‎ )( 
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فقلت: قومي بجنبه» فقولي له: تقول أم سلمةً يا رسول الله؛ إِنى أسمعك 
تتفى عن هاتين الركعتين» وآراك تصدليهما» تإن أشان :بيده قايةاخرى عله . 
قال: ففعلت الجاريةء. فأشار بيده فاستأخرت عنهء فلمًا انصرف.». قال: «يا 
بكنا أبى, آمية! سالت عن الدكعتين بعد العصير» إنه.أتانى .ناس من 
عبد القيس بالإسلام من قومهم. فشغلوني عن الرّكعتين اللّتين بعد الظهرء 
فهما هاتان». والحديث رواه البخاريٌ فى صحيحه )١7(‏ وأورده معلقا 
010 يار بيه إلى ري يديب اشام أن عانه عم 1 

ورواه أبو داود )١77/7(‏ وغيرهم”"' . 


ولم يورد ابن حزم هذا الحديث في كتابهء أثناء مناقشته لاعتراضات 
الجمهور عليه.؛ ‏ بمن فيهم الشافعيَ رحمه الله؛ لأنه لا يخالف الجماعة. 
فى كون هذا الحديث خارجاً عن قاعدة الئهىء إلا أنه يخصّصه بذوات 
ساب يه والعلة نين الك لما الع فى اويل الي طايه ار دن 
ذلك . 


وهذا الحديث ناطق بالعذر الذي لأجله يل صلى تلك الثافلة» لكن 
بِشوّش على هذا الجوابء ما ورد من الأحاديث التي سقناها عن أمّ المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها؛ فقد جاء فى بعضهاء أنّها أحالت عند سؤالها على 
أمّ سلمة. و أمّ سلمة توقفت هي اضيا في ذلك. ثمّ جاءت الرّواية عن 
كل واحدة منهماء أنّها رأت التبيّ يله يُصلىي في بيتها؟! فاختلفت أنظار 
الفقهاء في الإجابة عن ذلك؛ بين قائل بالخصوصيّة. وقائل بأنّه مقيّد 
بلحي وآخْرٍ قائل بنسخ أحاديث التهي بأحاديث الفعل» وهو الداوديّة أتباع 
داود الظاهرئئ رحمه الله. 

وأمام هذا الإشكالء. لم يجد ابنُ حزم إلا أن يقول. انسجاماً مع 
ظاهريّته”": «وإذ ذلك كذلكء, فالواجب استعمال فعله ونهيه» فتّنهيى عن 


)١(‏ ن: الصّحيح (7/5. مع الفتح) باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. 
(0) ن: المحلى .)158/5/١(‏ 
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الصّلاة بعد العصرء وتُصلي ما صلَّى عليه السّلام؛ ونخصٌ الأقلّ من 
الأكثر. ونستعملهما جميعاً ولا تخالف واحدا منهما)!! 

الحديث الثَانى ما رواه أبو داود )١78٠5(‏ عن ذكوان مولى عائشة» أنْها 
حدّئته أنْ رسول الله كه كان يُصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويُواصل 
وينهى عن الوصال. قال الشيخ الألبانئ'': «ورجال إسناده ثقات» ولكن 
ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه». وبالغ في الضعيفة. فقال: منكرء مع أن 
المنكر على صناعة المحدثين هو مخالفة الضعيف للئّقات. أو ما انفرد به 
الضَعيفُء كما قال السَّيوطئ فى ألفية الحديث : 


والمنكرٌ الذي روى غيِرٌ الثّقة ‏ في نخبةقد حمقّقه 
قابله المعروفء والذي رأى ‏ موافقة الشََاة للمنكر نأى 


ولعله عبّر بالئتكارة عن مطلق التَفرّدى كما هو اصطلاح بعض 
المتقدمينء, كالإمام أحمد والبرديجئّ» ولا مشاحة في ذلك قبل استقرار 
الاصطلاح» أمّا بعد استقرار الاصطلاح» فيفيد ما سبق. 

ثم بين هذه المخالفة بقوله”'؟: «ووجه المخالفة»ء هو أن التهى عن 
الصّلاة بعد العصرء في الحديث متأخر عن صلاته يك بعدهاء وفي حديث 
َم سلمة أن النهي متقدّم: وصلائه بعده متأخّرء وهذا مما لا يفسح المجال 
لاذعاء نسخ صلاة الرّكعتين بعد العصرء بل إن صلاته يكْةِ إيَاهما دليل عن 
تخصيص النّهي السّابق بغيرهماء فالحديث دليل واضح على مشروعيّة قضاء 
الفائتة لعذرء ولو كانت نافلة بعد العصرء وهو أرجح المذاهب. كما هو 
مذكور في المبسوطات. والحديتُ سكت عليه الحافظ في الفتح (51/5), 
وتبعه الصّنعانيَ في سبل السّلام 2»)1١91/1١(‏ ثم الشوكانيّ في نيل الأوطار 
(54/6؟): وسكوتُهم الموهمٌ صحَّتّهء هو الذي حملني على تحرير القول 
فيه» والكشف عن علتهء والله الموفق. ثم رأيت ابن حزم ذكره (؟/558) 


.)58/5( ن: الإرواء (؟/2)188 وتخريج أبي داودء قسم الضعيف‎ )١( 
.)5414/7”( السلسلة الضعيفة‎ )96( 
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002522 
من طريق أبي داودء ولم يَضَعْفهء بل صنيعه يُشعر بصحّته عندهء فإنّْه أجاب 
عنه (؟/558) بما يتعلق به من جهة دلالته» ووقق بينه وبين ما يعارضهء. من 
جواز. التكعقين. بعد العقصر «عتدة» :ولو كان.ضبعينا لضتنه.وما قضر». .ولكنه 
قد قصّر! ورأيت أبا الطيب الشهير بشمس الحقٌ العظيم آباديء قد تنبّه في 
كتابه إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر (ص00) لعلّة أخرى في 
الحديث». فقال: «وهذا معارّض بما أخرجه مسلم والتسائي وغيرهما عن 
عبدالله بن طاووس عن أبيه عن عائشة. أنها قالت: وَهم عمرء إنما نهى 
رسول الله للم أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبهاء نع مان التي 5 
رواية ذكوان (يعنيى: في حديث ابن إسحاق) أنْ التبئ له نهى عن الصّلاة 
بعد العصرء ومفاد كلامهاء في رواية طاووس أن التهي يتعلق بطلوع الشّمس 
وغروبهاء لا يرفع صلاة الفجر والعصر». قلت «الألباني): وهذه معارضة 
أخرى تضاف إلى المعارضتين السّابقتين» وهي مما تزيد الحديث ضعفاً على 


ضعىف)) 5 اه. 


قلت: ويبدو لى أنْ كلامه هناء لا يخلو من تكلف فى إبداء المخالفة. 
وهذا راجع فيما أن إلى عدم وجودها أصلاء ولهذا لم 558 الحماظ الذين 
سبقوه إلى الكلام في الحديث؛ كابن حزمء والبيهقيّ؛ وابن حجرء ولم 
يذكرها شمس الحقٌ العظيم آبادي» مع ما يوهمه كلامُ الألباني رحمه الله. من 
موافقة الأخير له في العلة الأولى» والحقيقة أنه لم يجزم بهاء فقد قال: «وفيه 
محمّد بن إسحاق» وهو وإن كان ثقَةَ صدوقاً على ما هو الحقٌء لكن يُنظر في 
عنعنته» وهذا الحديث معارّض . . .ا إلخ الكلام المنقول. ١‏ 


< وتعكن أن يكون معنى الحديف: أنْ النبئ كله كان يصلي هاتين 
الرّكعتين فى بيته» وينهى عن الاقتداء به فيهماء كما كان يصوم إلى غاية 
المغرب»ء ويلهى عن متابعته من غير حتم» خوفا عليهم من تكلف ما لم 


)١(‏ هكذا بتذكير الضّميرء والذي في إعلام أهل العصر بتأنيث الصَميرء والكلام يعود على 
حديثي عائشة من روايتي ذكوان وطاووس. ن: إعلام أهل العصر (ص8١3).,‏ 
تحقيق ١‏ إرناة"الحق الأترى. 
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يؤمّروا به» ويتطابق بذلك الحديث مع رواية البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها: وكان التبى كلَِقّ يصليهماء. ولا يصليهما فى المسجد؛ مخافة أن يُتَقَل 
على أمّتهء وكان يحب ما يُحَمْف عنهم. فإخفاؤه لهما نوع من النّهي عنهماء 
لكن يبقى النَظرٌ فى عنعنة ابن إسحاقء. كما قال شمس الحقٌ العظيم آبادي . 

الحديث القّالث: حديث موسى بن طلحة, أنْ معاوية لما حجّ دخل 
عليناء فسأل ابن الزّبير عن الرّكعتين بعد العصر اللتين صلاهما رسول الله علدا 
فقال: أَخبّرئْنيه عائشة» فأرسل معاوية المسور بن مخرمة إلى عائشة: هل 
صلاهما رسول الله كلخ عندك؟ قالت: لاء ولكن أخبرتني أمّ سلمة أنه 
صلأها عندهاء فأرسل معاوية المسور إلى أمّ سلمة يسألهاء فقالت: دخل 
رأيتك اليوم صليت صلاة ما رأيتك تصليها؟ فقال: «شغلني خصم.ء فكانت 
ركعتين» وكنت أصليهما قبل العصرء فأحببت أن أصليهما الآن»؛. قالت: لم 
أر رسول الله عا صلاهماء قبل ذلك اليوم ولا بعدذه. 


' والحديث صحيحء إلا الزّيادة الأخيرة» وهي: (لم أر رسول الله طَلِ 
صلاهماء قبل ذلك اليوم ولا بعده). فقد حكم عليها ابن حزم بالوضع!!! 
مع أنْ رواتها ثقات. خلاف ما ادّعاه من الضعف في حقّ أبي صالح كاتب 
الآيث؛ وسعيد بن أبي هلال''"2. وحجّته في هذا الحكم.ء أنه خلاف ما 
تواتر عن أمَّ المؤمنين عائشةء من أنه لم يزل كك يصليهما عندها. وعلى 
طرّد حكمه هذاء تكون رواية الشّيخين التي قدمنا موضوعة أيضاً؛ لأنَ فيها 
أن عائشة قالت لكريب: سل أمّ سلمة» ولو كان عندها علمٌ. إن شاء الله 
لا تحيل على أمّ سلمة. اللّهمّ إلا أن يقالء إن أمّ سلمة صاحبة القصّة 
الأصليّة» فلم تشأ عائشة أن تستأثر بشيء» تكون أختها أعلم به منها. لكن 
جاء في طرق أخرى قول عائشة: أخبرتني م سلمة» وقولها: ليس عندي. 
ولكن حدثتني أمّ سلمة”'': وكل هذا على معنى البراءة. 


.)519/؟/١( ن: تعليق الشّيخَ شاكر على أحكام ابن حزم في المحلى‎ )١( 
.)٠١؟‎ ءك١هر#( ن: الفتح‎ )9( 
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الحديث الرّابع الاحيى: مأ ساقه ابن حزم بسئله لع عبدالله بن 
الحاركة بن توقل قال ضلى نينا معاونة العضي» فراق ثانا تصلون فقال: 
ما هذه الصلاة؟ فقالوا: هله فتيأ عبد الله بن الزبير ؛ فجاء عبدالله بن ال بسر 
مع التاس» فقال له معاوية: ما هذه الفتيا التي تفتي: أن يُصلوا بعد العصر؟ 
العضير: فارسيل مغاؤية اإلى.عائشية فقالتك: هذا حديث ميحؤاتة يت 
الحارث» فأرسل إلى ره رسوليوء تالف إنها حدنت أن .رسوك الله 2 
كان ينه عسضا لحسوة حتّى أرهق العصرء فصلى العصرء ٠‏ ثم رجع فصلى 
ما" كأن. الى قبلها. قالت: وكان رسول الله عَللِبْهِ إذا صلى فياك : 3 فعل 
شيئاً يحت أن يداوم عليه. فقال ابن الرّبير: أليس قد صلى؟ والله لنصليئه . 
ودكر ميمونهة عير محفوظء فتمقد روآاه اصن أبى شيبة تبون مصنفمه» فمّال 
َم سلمة""' . 


ثانياء أن جميع الآثار التي أوردها ابن حزم عن الصّحابة» ليس في 
واحد منها التصريحٌ بأنهم كانوا يصلون بعد العصر بوقت متأخرء بل 
ظواهرّها تعطي بأنّهم كانوا يصلونها بعد العصر مباشرة. وكذلك جاء 
التَصريحٌ به عن التبيَ َكهِ في حديث أمّ سلمة» وكذلك عن عليّء فقد روى 
عنه عاصم بن ضمرة:ء أنه كان فى سفر فصلى العصرء ثم دخل فسطاطه 
فصلّى ركعتين» ومئله عن الزّبِير بن العوّام وابنه عبدالله . 

وهذا يدلك على ما ذهب إليه المالكيّة» من أن المنع من الصّلاة بعد 
العضير فيذاه. خلى سيد الدويعة». .وهو القيلاة عند. شروب الكمي "4 .ولهذا 
قالوا بالكراهة فقط. لكن لما رأوا الآثار متضاربة في ذلك» مع ما ثقل عن 
كبارهم والجمٌ الغفير منهم.ء حسموا الباب. وأحكموا الرّتاج» وأغلقوا دون 
العامّة طريق الفساد. مقتدين بالفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهء الذي 
كان يضرب عليه الئاس خوفاً من التَطرّق بها إلى الحرام؛ كما صم التقل 


.)٠١ه/0( ن: (520//9). والفتح‎ )1١( 
.)"09 )"08/١( ن: البيان والتحصيل‎ )'6( 
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بذلك عنه) ولله العلم من قبل ومن بعل». ولا حول ولا فوه إلا بالله العلىّ 


العظيم . 


د عاد عد عد 









المسألة الحادية عشرة: 
تحيّة المسجد والإمام يخطب: 





قال في المدوّنة”'': «قال ابن القاسم: وقال مالك». فيمن افتتح الصّلاة 
الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة. فليقعد ولا يصلي) . 

ومن العتبيّة'": «وسئل مالك عن الرّجل يقعد للتّشهّد يوم الجمعة في 
قال: بل يسلم ولا يدعوا. 

ومنها"': «وسئل عن الرّجل يدخل يوم الجمعة» فيكبّر قبل أن يخرج 
قال : بل يتم ركعتين. وإئما يجلس من لم يحرم حتى يعد الإمام. قلت 


. ما جاء في خروج الإمام يوم الجمعة. من كتاب الصّلاة الثاني‎ )١158/1١( )١( 

2”1*/٠( )0(‏ بشرح البيان) من كتاب أوّله يلف في المتاع والحيوان؛ كتاب الصّلاة 
الأوّل. 

(60) م س )7519/١(‏ من كتاب أوّله نذر سنة أن يصومهاء. كتاب الصّلاة الثاني ضمن 
سماع ابن القاسم . 
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المؤذتون: اه الإمام د يخطل » 50-7 دالت بي ء أترى أن أمضي 
في صلاتي؟ فقال لي : لعمء. وإ وإنما يكره ذلك ابتذاءً. فإذا فعله حك مصى 
ولم يقطع. قال العتبيَ : وجدتها لابن وهب رواية عن مالك». 


ومن التوادر”'': قال مالك في المختصر: والتنقّل يوم الجمعة 
جائز للئاس حتّى يجلس الإمام على المنبر. فإذا جلس فلا صلاةً,» ولا 
بأس بالكلام» فإذا تكلم فلا كلام ويتحدّث النَاسٌ ويتحلّقون والإمام 
جالس للأذانء فإذا أخذ في الخطبة» وجب استقباله والإنصاتثُ» كما 
ذكرنا. 


رجل آياتٌ في آخر الرّكعة» فواسمٌ أن يُتمها أو يركع. وقال ابن حبيب: لا 
بأس أن يطيل فى دعاته ما أحبٌ. 


ومن الرّسالة: «وينصت للإمام في خطبته؛ ويستقبله الناسٌُ» والغسل 
لها واجبء والتهجير حسنٌ؛ وليس ذلك في أوَل التهارء وليتطيّب لهاء 
وبليس أحيين تبابعة .واحث إلينا. أن يتصيرف بعد قراغها: .ولا يقل في 
المسجدء وليتنّل إن شاء قبلهاء ولا يفعل ذلك الإمامُ» وليرْقَ المنبر كما 
يدخل"». 


ومن مختصر العلامة خليل: «وكره ترك طهر فيهما فيهماء والعمل يومّها 
وبيع كعبد بسوق وقتهاء وتنفل إمام قبلهاء أو جالس عند الأذان» وحضور 
شابة ‏ وسفرٌ بعد الفجرء وجاز قبله. وحرم بالروال» ككلام في خطبتيه 
بقيامه. وبينهماء ولو لغير سامع؛ إلا أن يلغو على المختارء وكسلام؛ ورده 
ونهي لاغ. وححطبهء أو إشارةٍ لهُ» وابتداء صلاةٍ بخروجهء وإن لداخل» ولا 


يقطع إن دخل» . 


)١(‏ ن: (العلاقى الا؟). 
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الشرح والبيان: 

هذه جملة التصوص الموقوف عليها بخصوص هذه المسألة. 
وسأحاول أن أعقد مقارنة بين ما أستخلصه منها من أحكام. وبين ما قرّره 
الشرّاح بشأنها؛ لنصل إلى حكم مفاده؛ أن الشَرَاح والمقرّرين للفقه. لم 
يضيفوا إلى ما ورد في الكتب الأمّهات شيئاً ليس فيهاء وأنْ عبارة أحد 
الشيوخ للشّاطبيَء في تحذيره من كتب المتأخّرين» ليست على إطلاقهاء ولا 
ينبغي أبداً أن تُنَّخَذْ قانوناً تُحاكم إليه هذه الكتبُء بل المحاكمة العلميّهٌ لهاء 
هي بمعارضتها بكتب الأمهات . 

وسأعرض هذه الخلاصة على شكل مجموعة أحكام متقاربة» ثم أتبعها 
بما قاله الشرّاح بشأنهاء ليمكن مقارنته في حينهء لافتأ نظر القارئ» أنْ ما 
ذكر خالياً من النصّ عن مصدره.ء فمعناه أنه من المدوّنة» وما كان في غيرها 
أتبعه بمن ذكره. وقد استثئنيت من هذه الخلاصة.ء ما قرّره الشّيخ خليل؛ 
لكي أقارن بين تلخيصه؛ وتقرير هذه الأحكام؛ ليتبيّن لكل ذي عينين مدى 
دقة خليل وشذة عنايته رحمه الله . 

والآن بداية الشّروع في عرض هذه الأحكام. مع مقارنتها بما ذكره 
الشُرّاح . 

١‏ - النّهىُ عن التافلة أثناء جلوس الإمام على المنبرء وعن سحنون 
كراهة ابتداء الصّلاة أثناء جلوس الإمامء وعند الأذان. 

؟ ‏ الامتناعٌ عن الصّلاة بعد خروج الإمام. سواء صادف دخوله 
خروحٌ الإمام؛ أو تأخر الدّخول عن خروج الإمام. 

 "*‏ التخفيف في التافلة المشروع فيها قبل خروج الإمام. ودامت إلى 
غاية جلوسه . 

؛ - التوسيع على المتنفل أثناء دخول الإمام في إتمامهاء واستحبٌ له 
ابن حبيب أن يطيل في الذعاء ما أحبٌ. 


قال الشّيخ أبو الحسن: وليتنفل المأموم في المسجد إن شاء قبل صلاة 
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الجمعة» ما لم يجلس الإمام على المنبرء فإذا جلس فإنّه لا يتنفل» وإذا 
دخل عليه وهو في أثناء التنفل ار وقال الحطاب : وجوز السيورىي 
التحيّة للذاخل ولو كان الإمام في الخطبة؛ وقال ابن شاس: رواه محمّد بن 
الحرمة. أمَا بين دخول الإمام إلى المسجد وجلوسه على المتير » فميه 
قولان؛ مذهب المدوّنة المنغ وووانة الميختصير . الجوار". 

6 ل إمضاءً المفتتح للصلاة قبل خروج الومام . 

5 - إمضاءً الجالس لصلاته؛ إذا ابتدأها قبل الأذان وشروع الإمام في 
الخطبة» ويحتمل كراهة ابتدائه الصَّلاةً مع الأذان» وهذا التفصيل عن 
سحنون في العتبيّة . 

قال الشّيخ العدوق: .وتكره التي للجالس .عفد الأذان»: ولو الأزل 
بالتسبة للجمعة., لكنّ الكراهة مقيّدة بأن يكون الفاعلٌ ممّن يُقتدى بهء أو 
يُحْشى منه اعتقاد وجوبهاء وأمّا من يفعلها مع العلم بندبهاء ولمسن مقتدذى به 
فلا كراهة. كما لو فعلها مقلداً في فعلها القائل بطلبها حينئذ. أمَا القادم عند 
الأذان في الجمعة وغيرهاء ومتنفل قبل الأذان واستمرّء فلا يُكره لهما 
التنفل” " . 
فى الخطبة» وهذا عن سحئون في العتبيّة . 

6 - الجلوس متعيّن على من لم يشرع في التّافلة حتّى يقعد الإمام, 
أمَا من شرع فيه قبل خروج الإمام فيتم صلاته» وهو أيضا عن سحنون 
رحمة الله . 

قال | لشيخ العدوي : وإذا خرج الومام : للخطبة فَإِنْ المأموم له بَعَنما 1 
)١(‏ ن: كفاية الطالب الربّاني »)441/١(‏ دار الفكر. 


(؟) ن: مواهب الجليل (114/5). 
(") ن: الحاشية .)581١/١(‏ 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 

155 ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووووووووووووووووهووووووووووه 
ولو لم يجلسء فلو تنفل عند خروجه للخطبة؛ وأحرى بعدء فلا يخلو إِما 
أن يكون المأمومُ جالساًء أو داخلاء فإن كان جالساً قبل خروجه وتنفل 
عندهء فيقطع. ابتدأ عامداً أو جاهلا أو ناسياً خروجّه أو الحكمٌء عقد ركعة 
أم لا. ‏ وعن ابن رشد: قولاً واحداًء إذ لم يقل أحد بجواز التفل له. 
بخلاف الدّاخلء فإنّ بعض العلماء أجاز له التنقّل''' ‏ وإن كان داخلاً قطع. 
عقد ركعة أم لاء إن أحرم عمداء لا سهوأ عند خروج الخطيبس». أو جهلا 
بخروجهء أو الحكم. فلا قطع. عقد ركعة أرْ لا. وهذا كله ما لم يفرغ من 
الخطبة» ويشرع في الترضي» فإنه كما يُباح الكلامٌ يباح التنفّل""'. وحم 
ندباً. سواءٌ في ذلك أخْرّم عمداء أو سهواً أنه يخرج عليهء أو جهلاء عقد 
ركعةً أؤ لا”". 

أمَا إن ذكر منسيّة مثل الصّبح» فليصلهاء وفي المدوّنة: ومن نسي 
صلاة صلأها متى ما ذكرهاء لا يُبالي أي وقت كانء. وإن بدا حاجب 
الشّمسء. أو كان عند غروبها. وقال المشذالي: قوله (أيّ وقت كان) ظاهره 
ولو كان في خطبة الجمعة» وفيها لبعضهم نظر اه. وفي نوازل ابن الحاج. 
إذا ذكر الصبح والإمام يخطبء فليقم وليصلها بموضعهء ويقول لمن يليه : 
أنا أصلي الصبح؛ إن كان ممّن يُقتدّى بهء وإلا فليس عليه ذلك”*'. 


.)١97؟/0( ما بين العارضتين من المواهب‎ )١( 

(0) الدعاءٌ للسَلطان اليس من الخطبة؛ وكذا الترضيّ على الصّحب. ومن البدع المكروهة 
التي ابتدعها أهل الشام: وهم بنو أميّة التّرقية» وما يقوله المرقي من : : صلوا عليه 
وآمين» ورضي الله عنهمء فهو مكروه. وكذا قوله الحديث؛ عند فراغ المؤذن قبل 
الخطبة» إِنْما تبعرا في ذلك أهل الشَّامء وخالفوا أهل المدينة» من عدم فعلهم ذلك». 
وهو من أعجب العجائب. نبّه عليه العلآمة علّيش في حاشيته على الخرشي 
(ه/91١؟3).‏ ْ ْ 

(6) ن: الحاشية .»)58١/١(‏ الخرشي» م س (8/؟279, 758#), 

(4) ن: مواهب الجليل (؟/94١).‏ وهذا الفرع نقله الحطاب كله عن أبي عبدالله محمّد بن 
أبي القاسم المشذاليّ البجاوي» كما يتبيّن بمقابلته بكتابه تكملة حاشية الوانوغي 
المسيلي على المدوّنة. ن: همال الحاج» تكملة حاشية الوانوغي على المدونة (دراسة 
وتحقيق)» رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرء كليّة العلوم الإسلاميّة» جامعة الجزائر. 
سنة 1١٠796م,‏ (ص59١).‏ 
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ال ايا و10 جار 

وإذا قارنًا هذه الأحكام بعبارة خليل» فسنلاحظ أنّها متطابقة معهاء 
فقد نص على كراهة تنفل الجالس عند الأذان» وهو المأخوذ من كلام 
سحنون في العتبيّة. كما نص على حرمة الشروع في الثفل بخروج الإمام. 
وهو في حقّ الجالس ظاهرٌء لكن قد يُستشى الدّاخل؛ لأنّه مأمور بالتّحيّة: 
فنبّه عليه بقوله: (وإن لداخل). واستدرك عليه الحطاب» بأنّه لو أتى بلو 
بدل إن لكان أفضل؛ إشعارا بوجود الخلاف». كما ذكره عن السّيورىّ» 
وأعتقدٌ أنْ خليلاً ضعّف هذا الخلاف» واعتمد على كلام الشَّيحْ ابن 7 
الورغمىّ. 


ولمًا كان الذاخل قد يتوقع منه صلاة؛ لأحد الاعتبارات السّابقة؛ من 
سهو.ء أو غفلة. أو جهل بالحكم.ء نبّه إلى أنه لا يقطع التفل بقوله: رولا 
يقطع إن دخل)» تفريقاً بينه وبين الجالس» والله أعلم . 


وبهذا يتبيّن لنا قوّة عبارة خليل» وشدة عنايته وتركيزه؛ ونتفهُم بعد 
ذلك لعاذة تال كتائة كن هذه . الشهرة: والعدابة» حتى. ترقت بسي . المدولة! 
تك عفر المقاية ١‏ م ال اين اللمدرناة اله حي ف مخيص. 
أقوال مالك من غيرها. وكان الناصر اللْقَانيٌ» حيث عورض كلامٌ خليل 
بكلام غيره يقول: نحن أناس حليليّون؛ إن ضل ضللنا! مبالغة في 
الحرص على متابعته. ومثل هذه الأقوال وغيرهاء إِنّما ينبغي أن تُفهم في 
سياقهاء أمَا إذا بترت عنهء» فسوف تؤدّي في نفوس القرّاء والأغرار 
المفعولٌ الذي لا يؤدّيه السمٌ التّقاع. وكم بترت أقوال علماء المذاهمب 
عن سياقهاء وتؤوّلت على غير مراد أصحابهاء حبر اواططرا بجا م 
براء» والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصرهء ولعلها تحتاج إلى مقالة 
جادّة تنبّه على أصولهاء أو مؤلّف علميّ يتتبّعها في مظائهاء وينبّه على 
آثارهاء ويقدم الحقيقة العلميّة التي يهدي إليها البحث؛ لأنّْ الحقيقة 
وحدهاء هي بع الححيث” 


د عاد عاد عد 
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استدل المالكيّة على حرمة الضّلاة أثناء الخطبة» بالعمل المستميّ فى 
المديئة» وبالآثار الواردة عن السّلفء وبأمره يَكخٍ بالانصات فى الخطبةء 
وهو يشمل الجالس في المسجد. والدّاخل إليه عند شروع الإمام في 
الخطبة . 

أمَا العمللء فهو ما استمرّ عليه أهل المدينة إلى زمن الإمام مالك. 1 
ترك الرّكعتين عند شروع الخطيب في خطبته. وهذا الاستمرار في التَرك. لا 
يُفْسّر إل على معنى التهىي عن الصّلاة في ذلك الوقت؛ لأنه يبد فى 
لعادة» أن يتخْلّى أهل إقليم كامل عن شيء رغبت فيه الشريعة» مع ما ثبت 
لأهله من الحرص على متابعة النبئ كله والتعصَّب لسئته شرعا و2 
إلأ وهم يستندون في الامتناع» إلى ما هو أقوى من التّرغيب» وهو التهي 
المستند إلى أمور تتجاوز الحصر. ولا شك أنّ هذا التهي. لو لم يصل إلى 
رتبة الحرام» ما كانوا ليدعوا بسببه التواب المضاعف بألف صلاة» في 
المسجد التبوى! 

أمَا أين ثبت ترك أهل المدينة لذلك؛ فهو ما تقرّر من كونه مذهب 
مالك رحمه الله وقد عاش في المدينة أكثر من ثمانين سئةٌء أدرك فيها 
السَلفء. ونقل عن السّلف الذين كانوا فيها. وذكر ابن حزم ما يؤيّد هذاء 
فروى بسند إلى إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن محمد بن 
عجلان عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد 
الخدريّء أنه جاء ومروان يخطب يوم الجمعة. فقام يصلي ركعتين. 
فأجلسوه؛ فأبى» وقال: أبعد أن صليتموها مع رسول الله يَككِةِ. 

ومروان ولي إمرة المدينة أيّام معاوية”''» أي: قبل الستّين» وكان 
)١(‏ أشار إلى هذا المعنى العلامة المعلمي رحمه الله. في ترجيحه مذهب الإمام الشافعيَ 


على مذهب الإمام أبيى حنيفة رحمهما الله في مقدمة كتابه التنكيل . 
(90) ن: ابن حجر ) تهذيب التهذيب (١٠/"م).‏ 
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الوالي على المدينة فيها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» ابن عم يزيد بن 
معاوية. وأبو سعيد الخدريٌ رضي الله عنه توفي سنة أربع وسبعين» وقيل : 
أربع ران ال ل لي لاي وهم كله شد 
أن ذلك كان والصّحابة رضوان الله عليهم متوافرن. أمَا قول ابن حزم 
رحمه الله'"': «وصلاها أبو سعيد مع النَبِيْ يل وبعده بحضرة الصّحابة» لا 
يُعرف له منهم مخالف». ولا عليه منكرٌء إلا شرط مروان الذين تكلموا 
بالباطل؛ وعملوا الباطل في الخطبة» فأظهروا بدعة؛ وراموا إماتة سئّة وإطفاء 
حل قن أعجب عادااممن بتقدى بهم ورد الضيطة! ١‏ نهو من تزرياء 
سامحه الله. وليس في الأثر ما يدل عليه. 


أبي السرح» أن الذين أرادوا أن يمنعوا أبا سعيد هم حرس مروانء كما نقله 
الحافظ في الفتح”". فهبهم أنّهم من حرس مروانء فكان ماذاء أتراهم 
اقتصر الحافظ على بعض الحديثء ولم يأت به كاملاء فقال: فأراد حرس 
مروان أن يمنعوه فأبى» حتى غيل هما ثم قال : 7 اه لأدعهماء بعك أن 
سمعت رسول الله مكلخ يأمر بهماء هذا لفظه . وليس فى واحد من المخرجين 
هذا اللفظء. فلا أدري من أين نقله؟ وأقربهما إليه رواية ابن خزيمة: «فصلى 
أبو سعيده فجاءت إليه الأحراس ليجلسوه فأبى. -055 صلى. فلما فضى 
الصّلاة أتيناهء فقلنا له: كادوا يفعلون بك. غفر الله لك! فقال: لن أدعهما 
أبداء بعل أن سمعةة من رسول الله يلاد . وعلد الترمذى : رحمك الله » إن 
كاذو ليتهراءيك! فقال- ها كنت ادر كييياء.. معد شبئء رامقة ند 
رسول الله كلو ثم ذكر أنْ رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذّةء والتبئ كله 
يخطب يوم الجمعة. فأمره فصلى ركعتين والنبئ و يخطب . وظاهر هلا 


. )84/6( ن: ابن حجرء الإصابة في تمييز الصّحابة‎ )١( 
.)5؟/١/6(‎ )0( 
.)5١١/7( ن: الفتح‎ )9 
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الخبر يفيد أن أصحابه. وفيهم جماعة من الصّحابة بلا شك لم يوافقوه على 
ذلك. بل عاتبوه على فعل ذلك» كما يُشعر به قولهم له: غفر الله لك» أو 
رحمك الله ! فأبدى لهم عذره؛ بأنْ النبىّ رخص لرجل فيهماء وأنه لا يترك 
ذلك بعد رخصة رسول الله علدا 

فرجع الأمر إلى حديث سليك الغطفانيّ» وليس هو حديث آخر عن 
أبى سعيد الخدريٌ. وإذا كان كذلكء. فلا محل لتهويل ابن حزم بقوله: 
(صلاها أبو سعيد بحضرة الصّحابة)؛ لأنّه لم يستند فيه إلا إلى هذا الخبرء 
مع ما وقفت عليه من عدم الموافقة. كما أنّك عرفت أصل حديث 
أبى سعيد» وأنّه ليس رواية. بل هو اجتهاد منه بناه على حديث سليك 
الغطفاني . وقل خالفه فيه غير ه. فليس فى هذه الرّواية. ببتحمد الله حجة بعك 
الوقوف على أصلها. أمَا قول ابن حزم الآخر: (لا يُعرف له منهم مخالف. 
ولا عليه منكرٌ) فهو أكبر في الذعوى من الأوّل» بدليل عدم القدرة على 

والعجبٌ أنْ ابن حزم يروي ما يُثبت عكس ما يذهب إليه؛ لكن يعميه 
عنه تمسكه بالظاهر, فال7١2:‏ «وروينا من طريق عبدالرّحمن بن مهدي: ثنا 
سفيان التوريّ عن أبي نهيك عن سماك بن سلمةء قال: سأل رجل 
ابن عباس عن الصلاة. والإمام يخطب؟ فقال: لو أنْ الناس فعلوه كان 
حسناً». فحملها ابن حزم على ظاهرهاء من إقرار ابن عبّاس للرّكعتين» وإن 
كان الظاهر من الخبرء أنّه لم يفعلها هو ولا النَاسُ. لكنّه سيقول لنا لا 
يستحسنه ابن عبّاس» إلا إذا كان في نفسه حسناً. ثم لا يهمّه لماذا لا يفعله 
الناسُ» وما هو المانع لهم من فعلهء كل هذا لا يأبه له ما دام أنه جاء 

وهذا المنهج. في الاستدلال لا يمكن أن يستوعبه. إلا شخص غارق 
فى الأخذ بالظاهر مثل ابن حزم رحمه الله وله أمثلة كثيرة عرضنا لبعضها 
فى هذا البحث؛» منها توفيقه فى مسألة الانتعال فى المقبرة» بين التعلين 


)١(‏ م س. 
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السبتيتين فيحرم المشي بهماء وبين غير السبتيتين فيُباح المشي بهماء بل 
فجوز إذا كانت إحداهما سبتية». والاحخرئى ليست كذلك! وقد و فقلة ف 
مسألة الصلاة بعد العصرء كيف جعل الصلاة بعد العصرء. والنهى عنها 
جما دون ان كبر برعرة أن تخارفن. ينهها! 


وقد 4ت و ااي ابن 7 افروى 0 القوريّ عن 
يخطب؟ قال: أرأيت لو فعل ذلك كلهم 0 حسناً؟! ففسَر كلا 
ابن عباس . وأنّه على معنى الإنكار. لا الإقرار كما أوهمه الفط الأوّل» 
فليس لابن حزم في التَعلق به حجة. 

أمَا الأثارء فمنها ما روأه مالك (9؟؟) عن ابن شهاب عن تعلبة بن 
أبى مالك المَرّظيّ أنه أخبره أنهم كانوا فى زمان عمر بن الخطاب يصلون 
المؤذنون» قال ثعلبة: جلسنا نتحدثء. فإذا سكت المؤذنون» وقام عمر 
يخطب أنصتناء فلن يتكلم منّا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع 
الصلاة. وكلامه يقطع الكلام. 

وهذا ليس من كلام الزهريّ؛ بل حكام الزهريّ عن ابن المسيب 
أيض”"'» ورواه عن شيخه ثعلبة الصَّحابِيَء فقد رواه سحنون في المدوّنة عن 
ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» قال: أخبرني ثعلبة بن 
أبى مالك القَرَظيّء أنْ جلوس الإمام على المنبر يقطع الصّلاة» وأنْ كلامه 
يقطع الكلام. وقال: إنْهم كانوا يتحدّثون حين يجلس عمر بن الخطاب على 
المنبر حتّى يسكت المؤذن» فإذا قام عمر على المتبر لم يتكلم أحد حتّى 
يقضي خطبتيه كلتيهماء فإذا نزل على المنبر» وفضى خطفية تكلموا: ورواه 


فى س(م) : : ' 
ابن ابي شيبه عن عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن يزيد بن عبدالله 





.)هما١ا//54هرث( المصئف‎ )١( 
.)5١1/؟( ن: مصئف ابن أبي شيبة‎ )0( 
.)5١/5( )0( 


تحرير بعض المسائل الفقهّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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عن تعلمة ١‏ بن أبي مالك حرشي قال : أدركت عمر وعثمان. فكان الإمام إذا 


من سحتو أنه من دين كع عن سف من بي إسحاق ع 
الحارث عن علىء أنه كان يكره الصلاة ه يوم الجمعة والإمام يخطب . وفيها 


عن وكيع عن أي عن مجاهد منه؛ وعن وكيع عن سيان عن ابن جريح 
عن عطاء مثله أي أنْهم كرهوا الصّلاة» والإمام يخطب يوم الجمعة2" . 


وروى ابن أبي شيبة عن ابن نمير عن حتّجاج عن عطاء عن ابن عباس 
وابن عمرء أنّهما كانا يكرهان الصّلاة والكلام بعد خروج الإمام. وعن 
ابن نمير قال: حدثنا سفيان عن توبة عن الشّعبي قال: إِنْ شريحاً إذا أتى 
الجمعة». فإن لم يكن خرج الإمام صلى ركعتين» وإن كان خرج جلس 
واحتبى واستقبل الإمام. فلم يلتفت يمينا ولا شمالا . 

وروى وى عبدالرلاة . عن معمر قال: سألت فتادة عن الرّجل يأتي» 
والإمام يخطب م الجمعة. ولم يكن صلى . أيُصل 3 افقال : أمَا أناء فكد- 
الجمعة. ركم قال: أُمَا والإماء يخطب» فلم 9 ار 

وروى ابن أبي شيبة عن هشام عن ابن سيرين» أنّه كان يقول: | 
حرج الإمام فل يصل أحد حتى يفرق الإمام . وعن ابن مهدي عن حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا قعد الإمام على المنبر فلا 
كان ابن سيرين يجلس ولا يصلي . 


اعتراض وجوابه: 
نإن قيل إِنْ كل الذي أوردته هناء لا شيء منه في قوّة المرفوع عن 





(؟) المصئتف (89١8ه2 ,.)46858١‏ 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


ال ا 2_1 
الْنْعن يكللِ. وقد ورد عنه تكله ما يفيد تأكد الرّكعتين. بل لولا البرهان الذى 
ون على 01ل فرقى. إلا اعمس » الكانت: هانان زر كان فضا ولكنينا 
مع نذلك في غاية التاكيد»ه. .ولا شيء من الندن أوكد عنها””. 

أمَا المرفوع فما رواه الشيخان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
مرفوعاً: (إذا جاء أحدكم والإمام يخطب, أو قد خرج. فليصل ركعتين». 
هذا لفظ البخارىي» ل افر ل طرا ساس من إيرادها 
كلّهاء بادئاً بالطريق التي بدأ بها ابن حزمء ثمّ أقارن بينها وبين صنيع 
ابن حزم في المحلى . 

١‏ - حذثنا محمّد بن بشار حدثنا محمّدء وهو ابن جعفر حدثنا شعبة 
عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبدالله. أن النْبئ كلل خطب. فقال: (إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة. وقد خرج الإمام فليضع . .وكعتيرن: 

؟ د حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث. ح وحدثنا محمّد بن رمح 
أخبرنا الليث عن أبي الرّبير عن جابرء أنه قال: جاء سُلْيِك الغطفانيّ 
يوم الجمعة. ورسول الله كلخ قاعدٌ على المنبرء فقعد سُلَيِك قبل أن 
بُصلَيء فقال له التّبيَ كَل: «أركعت ركعتين؟2. قال: لا! قال: «قم 
فاركعهماا. 

“"' - حدثنا إسحق بن إبراهيم وعلىّ بن خشرم كلاهما عن عيسى بن 
يونس. قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر بن عبدالله قال: جاء سَليْك الغطفانيّ يوم الجمعةء ورسول الله عَكِلِ 
يخطب. فجلس فقال له: «يا سَليك. فم فاركع ركعتين2. وتجوّز فيهماا. 
ثمّ قال: «إذا جاء أحذكم يوم الجمعة., والإمام يخطب. فليركع ركعتين. 
وليتجوّز فيهما" . 

4 - حدثنا أبو الرّبيع الزُهرانيٌ» وقتيبة بن سعيد قالا: حذثنا حمّاد. 
وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال: بينا النبي وقد 


.)59/5/١( هذا من كلام ابن حزم في المحلى‎ )١( 


تحرير بععض المسائل الفقهتة على مذهب السّادةٌ المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهبحرة 
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يخطب يوم الجمعة. إد حاء رجل» فتمّال له النْبىّ علد : «أصليت با فلان؟»)2, 
قال: لا'! قال: ١قم‏ فاركع). 


ه ‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ويعقوب الدورقيّ عن ابن عَلَيّة عن 
أيَوب عن عمرو عن جابر عن الثبيّ يي كما قال حمّادء ولم يذكر 
الرّكعتين . 

5" حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحق بن إبراهيم» قال قتيبة: حذثناء 
وقال إسحق: أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبدالله يقول: دخل 
رجل المسجدء ورسول الله كله يخطب يوم الجمعةء؛ فقال: «أصليت؟». 
قال: لا! قال: اقم فصل الرّكعتين». قال مسلم : وفي رواية قتيبةء قال: 
«صل ركعتين). 

قال ابن زه" رحمه الله : «فهذه اثار متظاهرة متواترة عن جماعة من 
الصّحابة رضي الله عنهم» بأصحٌ أسانيد توجب العلم بأمره يله من جاء يوم 
الجمعة والإمام يخطب» بأن يُصلَي ركعتين2. 

قلت: أمَا تعقيبه على هذه الآثارء فهو من تهويلاته المعروفة» حيث 
جعل رواية جابر بن عبدالله. وفعل أبى سعيدء الذي مرّ قبل» وصلاة سليك 
الغطفانيٌ جماعة من الصّحابة تفخيماً للعدد! 

وأعظم منه في التهويل قوله: (آثار متظاهرة متواترة... توجب العلم 
بأمره. . .»)0 والواقع أنه أثر واحد من طرق متعلدة. يرويه جابر بن عبدالله 
عن سليكء» نفأين دعوى التّواتر والتظاهر؟ وإن سلمنا له مذهبه. في إفادة 
خبر الواحد العلم اليقيني» فإِنْ ذلك موضوع آخرء لا علاقة له بالبحث هنا؛ 
لأنه لا أحد من المالكيّة يشكك فى ثبوت الخبر عن جابر» وإِنّما ينكرون 
دعواه التواتر عن الصَحابة؛ وهو لم يشبته إل عن أبي سعيد الخدريّ؛ فكيف 
يدعي التّواتر فيه؟ ! 


مكتبة الفقه المالكي /تطام». ]0 ررىعه1ط. مكل تلهسساء//:ماغط 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 62 
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سليك الغطفاني؛ أي أن جابراً رواه مرّة مرتبطأ بقصّة سليكء. ومرّة أخرى 
مستقلا عنهاء فإذا اعترّض المالكيّة على قصّة سليك. قيل لهم: فما انتم 
فاعلون برواية جابر المعمّمة؟ 


أمَا عن الدليل على أن حديث جابر واحدء فهو قائم من الرّوايات 
التي خرّجها مسلمء وفي الطريق الثّالئة على وجه الخصوصء ولفظها: جاء 
سَليِك الغطفاني يوم الجمعة» ورسول الله ةْ يخطب. فجلس فقال له: «يا 
سُلَِيِكء قم فاركع ركعتين» وتجؤز فيهما". ثم قال: «إذا جاء أحذكم يوم 
الجمعة. والإمام يخطب. فليركع ركعتينء وليتجوّز فيهما"ا. 

فاللّفظ العام هنا مرتبط بقصّة سليك» وليس لفظاً آخر مستقلاً عنها. 
وقد ساقه مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن 
عيسى بن يونس. ويتضح من ذلكء أن بعض الرّواة اقتصر على جزء من 
الحديث» والبعض الآخر رواه كاملا. وذكر ابن حزم جميع طرق مسلمء 
وتجاشيئ الأشارة إلى هذا الطريق» لأنهنا شوقن عليه هذدهية فى التراتر 
المزعوم! واكتفى بالإشارة إلى اختلاف اللفظ؛ «الرّكعتين» وار كو ا دون 
أن يحاول أن يتوقف معهماء مع إقراره بأنَ اللفظ المعرّف رواه إسحاق 
نقطء أمَا اللفظ المنكرء فاجتمع على روايته قتيبة» وحمّاد بن زيدء وأيَوب 
السختيانيَ» وابن جريج» كلهم عن عمرو عن جابرء وهو كذلك من طريق 
الليث عن أبي الزْبير عن جابرء مما يترجّح معه لفظ ركعتين. وأحسن مسلم 
بالإشارة إلى الاختلاف بينهماء كما في الطريق السادسء. والفرق بينهما 
كبير»ء وهو مهمٌ يخدم المسألة؛ لأنْ لفظ (الرّكعتين) لو ثبت يُحمل على أن 
هاتين الرّكعتين معهودتان» وينصرف ذلك إلى ركعتي التّحيّة. أمَا مع التّدكير 
الذي هو رواية الجماعة. فيدل على المطلق غير مقيّد بالتحيّة. ويزداد 
ترجّحاً بأنّه أمره بالتخفيف فيهماء أو التَجوّزء بل ورد أنه انتظره ختّى فرغ 
منهماء كما عند ابن أبي شيبة”'' عن محمّد بن قيسء أن النْبي يله حيث 


.)5١/5( )1١( 


إن لهحر 
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أمره أن يصلّي ركعتين؛ أمسك عن الخطبة؛ حتّى فرغ من ركعتين» ثم عاد 
إلى خطبته. مما يقوّي توجيه المالكيّة» بأنَ هاتين الرّكعتين لهما وضع خاصٌ 
عن عموم ركعتي التحيّة. وهو ما فهمه ابن جريج من الحديث فقال». بعد 
أن روى حديثها عن عمرو بن ديئنار عن جابر: «وأقول أنا: ليست تلك 
الرّكعتان لأحد إلا لامرئ قطع له الإمام خطبته» وأمره بذلك)”''. وقد 
تقدّم سؤاله لعطاء؛ فقيه أهل مكة: جئتَ والإماء يخطب يوم الجمعة. 
أتركم؟ قال: أمّا والإمام يخطبء فلم أكن لأركع! 

فإن قيل: كل هذا طيّب وحسن,ء لكن ما هو وجه الجمع بينه وبين 
قوله يده بعد أن فرغ من أمر سليك: (إذا جاء أحذكم يوم الجمعة. 
والإمام يخطب. فليركع ركعتين»؛ وليتجوز فيهما»؟! فإنه ظاهر في التعميم, 
إن لم يكن نضّاء حبّى قال ابن حزم”'': «وهذا أمرء لا حيلة للمُمَوٌه فيف 
ولله تعالى الحمد»! ! 


قلت: هذا مشكل. يتعارض مع ما نقل عن السلف. ومن أحسن ما 
يمكن أن يُوجّه به. إن كان محفوظاء أن النبي كك وإن تكلم به عامّاء فهو 
جار على فأعدته في تعليم الناس وتأديبهم. وذلك أن يتكلم باللفظ العام 
وهو يقصد شخصا أو جماعة؛ كقوله لله : (ما بال أقوام يقولون كذا 
وكذا»؟! 

والوجه الآخر تسلل الخطأ لرواية مسلم من طريق أبي سفيان» وهذا 
وإن كان مسلكاً خطراً ومورداً صعباء لكنه خيرٌ من تهمة السَلف بالتّهاون في 
السئن . 

أمَا ما أجاب به الحافظ ابن حجرء من أنْ الوارد عن الصَّحابة ليس 
صريحاء مع إمكان حمل النهي الوارد عنهم؛ في حقٌّ الجالس دون الدذاخل 





.)5554/#( ن: عبدالززاق» المصئف‎ )١( 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


الل امي را را 2 2٠‏ 
العلم عن الصّحابة» لم يستطع إثباته إلا عن أبي سعيد الخدريّ! وهل ضنّت 
كتبٌ الاثار عن ذكر رواية» بإثبات الرّكعتين عن واحد منهم أثناء الخطبةء 
حتّى لم ينقل عن غير أبي سعيد؟ ! 

قال الو ع 577 الوالأعاوية ا المذكورة. فى :الات تدل: على مشروعة 
يو سن السسطيةة را الى ب لجسن رد سن 
والشافعيّ» وأحمد. وإسحاقء. ومكحولء. وأبو ثورء وابن المنذر. وحكاه 
النوويٌ عن فقهاء المحدثين» وحكى ابن العربيّ أنْ محمّد بن الحسن حكاه 
عن مالك. وذهب الثّوريّ؛ وأهل الكوفة إلى أنه يجلس ولا يصليهما حال 
الخطبة» حكى ذلك التَرمذيَ. وحكاه القاضي عياض عن مالك» والليث». 
وأبي حنيفة» وجمهور السّلف من الصّحابة والتّابعين. وحكاه العراقيَ عن 
محمّد بن سيرين» وشريح القاضي» والنخعيّء وقتادة» والزّهريٍّ. ورواه 
ابن أبي شيبة عن عليّ» وابن عمرء وابن عبّاس» وابن المسيّب. ومجاهد. 
وعطاء بن أبي رباح. وعروة بن الزّبيرء ورواه التوويّ عن عثمان». 

قلت: وإذا كان هذا مذهب السَلف» فلا شك أنه أرجح من مذهب 
من اختار خلافه». وإن كان ظاهر الأثر معه؛ لأنّنا مطالبون بمتابعتهم. 
وتأويل ظواهر الأخبار المخالفة لمذاهبهم. لا ارتكاب العكس . ولا يتبيّن 
قوّة مذهب السلف. إلا بعد الكلام في حديث جابرء من طريق شعبة عند 
الشيخين؛ وطريق أبي سفيان عند مسلم . 

أمَا البخاريٌ فقد رواه )١١55(‏ من رواية شعبة أخبرنا عمرو بن دينار 
قال: سمعت جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يَكلْة وهو يخطب: (إذا 
جاء أحدكم ‏ والإمام يخطب. أو قد خرجء. فليصل ركعتين»): تحت باب ما 
جاء في التطوع مثنى مثنى؛ من كتاب التَهجّد. وهي متفقة مع رواية مسلم. 
من الطريق الأولى؛ وقد ساقهما ابن حزم معاً. 


أمَا في كتاب الجمعة. في باب إذا رأى الإمامُ رجلاً جاء. وهو 


.)"16/#( نيل الأوطار‎ )١( 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


و ا 0 
يخطب أمره أن يصلى ركعتين» فأورد فيه هذا الحديث عن أبى النّعمان 
حدّئنا حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال: جاء 
رجل» والتبى ككل يخطب الئاس يوم الجمعة. فقال: «أصليت يا فلان؟»). 
قال: لا! قال: «قم. فاركع ركعتين». ونفس اللفظ تقريباء في باب من جاء 
والإمام يخطب. صلى ركعتين خفيفتين» عن علىّ بن عبدالله حدثنا سفيان 
عن عمرو سمع جابراً: دخل رجل يوم الجمعة» والتبيّ كله يخطب. . . 
إلخ . 

أمَا الإمام مسلمء. فقد رواه عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر»ء من طريق إسحاق وعلىّ بن خشرم. وفيها الجمع بين 
الأمر الخاصٌ لسليك» والأمر العام لكل من كان في مثل حاله. 

والملاحظ من خلال هذه الطرقء مع الطرق السّابقة لمسلم. أن 
البخاري روى حديث جابر عن عمرو بن دينار فقطا.ء بخلاف مسلم فقد رواه 
عن ثلانة ؟ وهم! عمروءه وأبو الزبير » وأبو سفيان . والبخارى تحاشى هذين 
الطريقين؛ للكلام الموجود فيهماء ولهذا عزّز مسلم رواية أبي الزّبير من 
طريق الليث؛ وروايته عن أبي سفيان بإسحاق وعليّ بن خشرم. لكن لا 
تترجّح رواية عمرو بن دينار لهذا فقط. بل اجتمع عليها أربعة حفاظ. 
وهم: شعبة» وحمّادء وسفيان عند الشّيخين» وأيّوب عند مسلم. 

أمَا رواية أبي سفيان» فتفرّد بها الأعمش عنه. وهو وإن تابعه الوليد بن 
مسلم أبو بشرء كما عند أحمد والدارقطني”'': وهو من رجال مسلمء 
وروى له البخاريٌ في جزء القراءة خلف الإمام وونّقه يحيى وأبو حاته”"'. 
لكن روى الطحاوي” '' في شرح معاني الاثاره عن فهد ثنا عمر بن حفص 
ثنا أبي ثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر حديث سليك الغطفانيّ» 
ثم سمعت أبا سفيان بعد ذلك يقول: سمعت جابرا يقول: جاء سليك 


. )97/5( ن: مسند أحمد (91//9؟), سئن الذارقطنيّ‎ )١( 
.)1"*/1١( ن: ابن حجر » التهذيب‎ (3) 
ن: (لره5”).‎ )6( 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة للد 
م <> 
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الغطفانيَ في يوم الجمعة؛ ورسول الله يه يخطب. فقال له رسول الله ع : 
«قم يا سليك. فصل ركعتين خفيفتين تجوز فيهما'. ثم قال: (إذا جاء 
أحدكم والإمام يخطبء فليصل ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما". وأبو صالح 
روى حديث سلبك الغطفاني عن الأعمش عن أبي هريرةء قال: دخل سليك 
لقسا اسن والتبئ كَلٌ يخطبء. فأمره أن يُصلَىي ركعتين. رواه 
اين ”0 وقال: تفرّد به حفص بن غياث» وهو قاضي الكوفة. فيُخشى 
عاو وا ساو بيات يدن فإنْه ليس في جميع 
الطرق الدَّمجٌء بين توجيه الكلام لسليك» ثم التَوجّه به إلى التاس» إلا عن 
أبي سميان . 

أمَا رواية عمرو بن ديئار عند البخاريىٌ وفيها: (إذا جاء أحدكم والإمام 
يخطب. أو قد خرجء فليصل ركعتين» فهي على الشك؛. وجاءت عند 
مسلمء من رواية شعبة على القطع: (إذا جاء أحدكم بوم الجمعة. وقد 
خرج الإمام فليصل ركعتين». ويمكن حملها على ما قبل الشّروع في 
الخطبة؛ وهو الذي جنح إليه النسائيّ في السئن الكبرى» وبوّب له بالصلاة 
قبل الخطبة”''؛ استشهاداً برواية قتيبة بن سعيدء وهي عند مسلم أيضاً. 

فإن قيل: أراك رجعت عن تقرير كون هذه الرّواية محفوظة. كما 
فعلت في ردّك على ابن حزم؛ فما الحامل لك الآن على ردّها؟ والجواب 
أثنى كنت رددت على ابن حزم إيهامّه تعدّدّ ألفاظ الحديث» بين الخصوص 
والعموم» فبيّنت هناك أنْ ألفاظ الحديث كلها راجعة إلى حديث سليك» 
وليس هناك رواية لجابر بالعموم مستقلة عن رواية سليك». فى تخصيصه 
بالأمر بصيغة العموم». كما هو في طريق شعبة. أمَا هنا فرددت رواية 
أبي سفيان؛ لما أوهمته من التوجّجه للئاس بالأمر العامّ» بعد تخصيص سليك 


به . 


واستغراب اين خزيمه لهذا التوجيه» ودفعه له نشدةة صحيح باعتبار 


.)545/5( ن: صحيح ابن حبّان‎ )١( 
.)18/١( السّنئن الكبرى‎ )0( 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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طريق أبى سفيان المفردة» أمّا على رواية شعبة فليس غريباًء أن يتوجه 
الخطيب إلى شسخص بلفظ عام حتى يحرج عن صورة التخاطب والحوار. 


والتتيجة التي نخلص إليهاء من خلال هذا التحليل» أن الخطاب العام 
في حديث جابر»ء مرتبط بسليك الغطفانيّ» وليس عامًا لكل من دخل في 
ذلك الوقت» بدليل أنه لم يرو عن أحد فعله. إل عن أبي سعيد الخدريّ . 
ولو كان الأمر فيه إلى غيرهء لما خفي ذلك على الصّحابة» بل سارعوا إلى 
امتثاله والقيام بهء والله أعلم . ٠‏ 


وهذا كله ذكرته على سبيل التَّبرّع؛ قبل التظر في أجوبة السَّلف عن 
حديث سليك. وقبل إيرادهاء أشير إلى أمر استشكلته؛ ولم أجد الجواب 
المقنع عنه» وهو ما هي النكتة في امتناع البخاريّ. عن إيراد حديث المسألة 
)١١55(‏ في بابهء ثم أورده في باب آخرء مستدلاً به على التَطوّع في التهار 
مثنى مثنى» وعلى التّجوّز في الرّكعتين أثناء الخطبة؟ ولم يُشر الحافظ إلى 
شيء من ذلك» في مناقشته الطويلة للمانعين» وكأنه لم يستشكله؛. بل لم 
يذكر حديث المسألة» إلا في آخر المناقشة» حيث قال رحمه الله”'': «وورد 
أخصٌ منه في حال الخطبة» ففي رواية شعبة عن عمرو بن دينار. . . متفق 
عليه أيضأء ولمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر. .. قال النوويّ: هذا 
نصّ لا يتطرّق إليه التّأويل» ولا أظنّ عالما يبلغه هذا اللفظ. ويعتقده 
صحيحا فيخالفه. وقال ابن أبي جمرة: هذا الذي أخرجه مسلم نص لا 
يحتمل التأويل» . 

والذي يتحرّر ليء أنْ البخاريّ لم ير هذا اللّفظ صريحاً كما ادّعاه له 
النروي؛ للاحتمال الذي شرحناه. هذا على روايته هوء من طريق شعبةء بله 
من رواية أبي سفيان عند مسلم. والظنّ أن رواية عمرو من طريق شعبة. لو 
كانت صريحة في بابهاء لما أخرها عن محله. ويذهب بها بعيدا. ويمكن 
أن يجابء بأنّه أورد في الباب لفظة: (جاء رجل والتبئ له يخطبء أو 


.)؟١‎ 00 ن: الفتح‎ )١( 
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نحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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المنبرء كما في رواية قتيبة بن سعيدء ثم أشار إليه أثناء الخطبة. وأمره 


أمَا الأجوبة التي ذكرها العلماء لحديث سليك الغطفانيَ» فهي : 
الذي أخرجه أصضحاب السننء وغيرهم: حاء رجل والنبي اد يخطب. 
والرّجلٌ فى هيئة بذة»ء فمال له: «أصليت؟». قال: لا! قال: «صل 
ركعتين». وحض الناس على الصدقة. قالوا: فأمره أن شلى ليراه بعض 
الناس . وهو قائم فيتصدق عليه . ويؤيده أَنْ كين هذا الحديث عند الحملن أنْ 
الب تَكَِةِ قال: (إِنَ هذا الرّجل دخل المسجد فى هيئة بذة» نأمرته أن يُصَلَى 
ركعتين» وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدّق عليه . 

- قوله كلِبَةِ لسليك فى آخر الحديث: «لا تعودنّ لمثل هذاا. أخرجه 

- معارضته ظاهرة للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة . 

5 معارضته لقوله عد للداخل وهو يخطب: (اجلس فقد آذيت)». 
أخر جه أبو داود والنسائئ . وصححه ابن خزيمة وغيره من حديرث عبدالله بن 
لسر 

- ما تقدذم من انتظار التّبى كله له حتّى أتمم صلاته . 

- اتفاقهم على سقوط الرّكعتين عن الإمام عند دخولهء فليكن كذلك 
الذاخل فى ذلك الوقت"''. 

)١(‏ وهذه أقوى الأجوبة المذكورة» نقلتها عن ابن حجر. وقد ذكر هو أجوبة أخرى 


للمانعين» لكنئها ضعيفة. وأضعف في تقديري الرّدود عليها. ن: الفتح (5//ا10. 
.)5١١‏ 


تحرير بعضص المسائل الفقهتّة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب |[ إمام دار الهوحرة 
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أمنا الجواب الأوّل» بأنّها واقعة حال. فلم يجب عليه المخالف بما 
يقنع ' راكتفى بمطالبة المخصم أن بأمر كل صاحب هيئة بذة بالصّلاة في ذلك 
الحالةء ولي واحد منهما بلازم. ويقال أو لا : إن تعليلنا مستند إل لشع. 
واعتراضكم عليه هصو اعتراض على صاحب الشرعء فانتبهوا على من 
حاله. أمَا قول الحافظ ابن حجرء بأنْ هذا جزء علة» وليس العلة كلهاء 
فيجاب بإعادة قراءة حديث أحمدء والله أعلم . 


أمَا عن إلزامناء بأننا يجب أن نأمر كل صاحب هيئة بذة بالصّلاة في 
ذلك الوقتء فذلك ليس راجعاً إليناء بل هو إلى الشّرعء وقد لاحظ فيه ما 
يوجب التَوقف في أمرهء أمَا نحن فلا نستطيع أن نفتح هذا الباب؛ لأنه لم 
يتكرّر مثله عن السَلف . 


أمَا قول ابن المئيّر المالكيّ» فهو غير لازم لنا أيضا؛ لأثنا نقول: بأن 
التهى عن الصّلاة أثناء الخطبة؛ هو لح الإنصات» وليس ثمّة إنصات» 
على القول بأنه انتظره. أمَا إذا قلنا: بأنّه أمره قبل الشّروع في الخطبة. 
وطالبه بالتجوّز فيهماء فإِنْ ذلك مغتفر عندناء بخلاف الصّلاة أثناء وقت 
التهى؛ فهو لح الله تعالى» ومعناه التعرّض لعبادة الشيطان» وليس فيه 
مصلحة شرعية بوجه من الوجوه فافترقا. 


أمَا الجواب الثاني: فقد أجاب عنه ابن حبّان فى صحيحه.ء بأنّه نهاه 
عن العودة إلى الإبطاء عن وقت الصّلاة. وهو محتملٌ» لكته لا يمتنع حملّه 
أيضاًء على ما هو أعمٌ منهء بأن يقال: لا تعودنّ إلى الإبطاءء فتصلي في 
وقت التهى؛ خاصّة وأنّْه كرّر ذلك ثلاث مرّات. ويحتمل معنى آخرء وهو 
لا تعودن إلى التأخرء والحضور فى هذا الوقتء. فأراك فى مثل تلك 
الحال؛ فتدفعني إلى أمرك بالصّلاة؛ ليراك الئاس فيتصذقوا عليك. وقد 
يستغرب أحدٌ حمله على هذا المعنى. وهو ليس غريباً في حقّه يليه لما 
عُرف عنه من رقّة قلبه» وعطفه على المسلمين؛ مثلما فعله مع سبطيه 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


ا 0٠‏ 
الحسن والحسين رضي الله عنهماء عندما رآهما يتعتّران» فنزل من المنبرء 
وأصعدهما إليه. ويظنّ بعض الئاس أنْها سئّة» فيقصد إلى ذلك دون انتباهه 
إلى الفرق» بينه وبين النْبي يلد ومكان سكناه.ء وحقٌ حفيديه.» وعدم تكرّره 

من السلف بعذده. 


أمَا الجواب الثَالتُ: فلم يُجب عنه الحافظ بجواب مقنع. ونلزمه بذكر 
الفرق بين امتناع الصّلاة عن الجالس» وجوازها في حىّ الدّاخل”'“2. فإن 
قال: إِنْ الجالس مطالب بالاستماعء, أمّا الذاخل فهو مطالب بشغل البقعة 
بالصّلاة» مع إمكان استماعه للخطبة. فيُجابٍ بأنْ إمكان الجمع الذي اذعاهء 
هو غير ممكن التّحقق؛ لأنّه بالتسبة إلى الصّلاة مطالب بالخشوع فيهاء وهو 
يتطلب دفع الشّواغل عنها. وأمًا بالتسبة للخطبة» فهو مطالب بالإنصات 
إليهاء حنّى أنه منهي أثناءها عن النهي عن المنكرء فإذا ركز في الخطبة 
أضاع الخشوع؛ وإذا خشع في الصّلاة فرّط في الإنصات! ١‏ 


ثمّ يقال له: هذا الأمر بالإنصات» أواجب هو في حق الذاخل أم 
مندوب؟ فإن قال: مندوب وليس واجباء فهو إلزام لنا بغير مذهبنا. وإن قال 
معنا: إِنه واجب. وهو الصّواب إن شاء الله. فيقال: ما الذي جعله واجبا 
فى حق الجالس دون الذاخل» والمعنى فيهما سواء؟ فإذا قال: إِنْ الذاخل 
57 بشغل البقعة بالصّلاة» عاد إلى الأوّل» مع أنه -_ ان باد 
الإنصات إلى الخطبة أقوى من شغل البقعة بالصّلاة» فيلزم منه أن لا يتشاغل 
عنه بالصلاة» وهو المطلوب. 


أمَا الجواب الرّابع: فأجاب عنه بأنّه هو الآخر واقعة حال لا عموم 
لهاء فيُحتمل أنه صلى الرّكعتين في آخر المسجدء ثم اخترق الصَفوف 
للوصول إليه. ويجاب عنه بأنّ ما ادّعيناه من الخصوصيّة» في حديث سليك 
الغطفانيّ مستند إلى الأدلة؛ أمّا دعواكم فهي مستندة إلى مجرّد الاحتمال. 


)١(‏ قال ابن حزم في المحلى :)77/١/(‏ فالتطوّع جائز لمن دخل المسجد ما لم يبدأ 
الإمام في الخطبة؛ ولمن دخل ما لم تقم الإقامة للصّلاة! 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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أمَا الأدلة فما تقدّم من حديث أبي داود في الجواب الأوّل؛. ومخالفة عمل 
أهل المدينة» بل عمل السّلف وجمهور الصّحابة والتّابعين. وأصل هذه 
الاحتمالات لابن حزم في المحلى» ومنها تضعيفه لحديث ابن بسرء وقد 
خطأه الشّيخ شاكر في ذلك”''. 

أمَا الجواب الخامس : فقد ذكر أن الدارقطنيّ الذي أخرجه من حديث 
أنس قد ضعفه. وقال: إن الصّواب أنه من رواية سليمان التيميَ مرسلا أو 

قلت: ساق الدارقطنت”" هذا الحديث عن قتادة عن أنس قال: دخل 
رجل من قيسء. ورسول الله 5خ يخطبء فقال التبي كله «قم فاركع 
ركعتين»؛. وأمسك عن الخطبة حتّى فرع من صلاته. وقال: أسنده هذا 
الشّيخْ عبيد بن محمد العبديّ عن الفاء عن أبيه عن قتادة عن أنس. ووهم 
فيه؛ والصّواب عن الفاء عن أبيه مرسل» كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره 
عن الفاء . 

قال الشّوكانت” " : ثم رواه من طريق أحمد مرسلاء وعبيد بن محمّد 
هذا روى عنه أبو حاتمء وإنّما حكم عليه الذارقطنيّ بالوهم؛ لمخالفته من 
هو أحفظ منه. أحمد بن حنبل وغيرها. 

أمَا ما نقله الحافظ عن الذارقطنيىّ من أنْ (الصّوابٍ أنّه من رواية 
سليمان التيميَ مرسلاً أو معضّلا)» فالظاهر أنه تحريف في نسخة الفتح. 
تحرّف فيه العبدي إلى التّيمي» ولا وجود لسليمان التيميَ في السّندء ولم 
ينقله الشّوكانيّ في نيل الأوطارء على كثرة اختصاره لكلام الحافظء. ولم 
يتكلم عنه الزّيلعيَ في نصب الرّاية'*“. وإمًا أن يقال: ذهب ذهن الحافظ من 
العبدي إلى سليمان التيمّ؛ لأنْ الثاني هو في جملة الرّواة عن محمّد بن 


.)71 0لا‎ /١/( ن: المحلى‎ )١( 

(0) ن: السّنن .)١6/7(‏ 

() نيل الأوطار (/16”). 

(5) ن: نيل الأوطار (/5١73)ء‏ نصب الرّاية )5١/9(‏ . 
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0 فدخل السّندان عنده. أو هناك سقط في النسخة. والله أعلم. 

وليس في الفتح تمام الكلام على حديث محمد بن قيس». وقد رواه 
الذارقطنيَ عن هشيم عن أبي معشر عن محمّد بن قيسء أن النْبي كلهٌ حين 
أمره أن يُصليء أمسك عن الخطبة حتّى فرغ من ركعتيهء ثمٌ عاد إلى 
خطبته. قال الدارقطنيّ: هذا مرسل لا تقوم به الحجةء. وأبو معشر اسمه 
نجيح» وهو ضعيف. ورواه مرّة ثانية بسند قريب من الأوّل» وقال: هذا 
أيضاً مرسل» وأبو معشر ضعيف واسمه نجيح”"“. وهذان الطريقان». وإن 
كانا مرسلين عن ضعيفين» فإنّه يمكن أن يُعتضد أحدهما بالآخرء. مما يجعل 
له أصلاء والله أعلم . 

وفك :ضاق التحافط. ديف انس فى ذل ارت وال 21 لو انا يها ريراة 
ل رس ون ساون اتن الاك رسل ريل من الس الحسيها لك قر 
قضّة سليك» فلا يخالف في كونه سليكاًء فإن غطفان من قيس كما تقدمء 
وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهماء وجوّز أن تكون الواقعة تعدّدت. فلم 
يتبيّن لي ذلك». فلو لم يكن معتبرا عنده لما سكت عنه. في معرض 
الجواب عن دليل الخصم» وهو زائد على ما قرّره من تحسينه للحديث. 
بمجرّد سكوته عنه. فإن قيل: إنْه أورد بعده تعليل الدارقطنيىّ»ء وهو كاف 
فى تيان .رانة افيه فجَاب عه باحنيان كر كا نين فى ايت لا أنه 
يوافق على عدم صلاحيته للاعتبار. ويؤكّده أن الشّوكانى جعل هذا الدليل: 
على رأس الأدلة التي لا ينبغي أن تهمل . 

ويقصد الحافظ ببعض شيوخنا الحافظ الزّيلعىَ؛ حيث قال”*': «وقد 
وردت هذه القصّة في غير سليك؛ روى الطبرانيّ فى معجمه: ثنا أحمد بن 
يحيى الحلوانيّ ثنا سعيد بن سليمان عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش 


.)1١9/908( ن: ابن عساكرء تاريخ دمشق‎ )١( 
:)1١5/9( .ن: الشدن‎ )9( 

(6) الفتح (508/5). 

(1) نصب الرّاية .)7١/9(‏ 
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عن أبى سفيان عن جابر قال: دخل التعمان بن قوقل» ورسول الله كلل 
يخطب يوم الجمعةء فقال له النبئ عله : ١قم‏ صل ركعتين» وتحوّز فيهماء 
وإذا حاء أحدكم. والإمام يخطب يوم الحمعة. فليصل ركعتين. 
وليخففهما» . 
النعمان بن فوقل») وقال أبو حاتم : وهم فيه ملنصورء يعني . فى تسمية 
الآتي . 

أمَا الجواب الخامس : فقد تعقّبه الحافظ بأنّه قياس فى مقابل النصّ. 
فيكون فاسد الاعتبار» ولأنْ الأمر وقع مقيّداً بحال الخطبة» فلم يتناول 
لمن شهد الخطبة. لا لمن خطس.» فكذلك الأمر بالإنصات واستماع 
الخطبة . 

وهذا ليس بشيء» فإنّ الدذاخل إلى المسجدء إذا كان يُشرع له التحيّة 
فِإِنْ هذا لا يختلف فيه الخطيب عن غيره؛ لأنهما مأموران بشغل البقعة 
بالصّلاة» فيستدل بترك التبىئ يله الصَلاةَ فى ذلك الوقت». على أن الصّلاة 
غير مشروعة فيه. أمَّا قوله بأنَ الأمر وقع حال الخطبة. فلا يتناول 
الخطيب» فهو صحيح بالنسبة إلى ذلك الوقفت»ء لكنه يتناوله قبله قبل صعوده 
إلى المنبر . 
وسصب . 

هذا ما تيسّر من فتح الله علينا فى هذه المسألة. وما فعلنا ذلك إلا 
انتصاراً للسّلفء. وأهل المدينة خاصّة الذين كانت تؤدّى الجمعة بين 
أظهرهم. يشترك في العلم بها الصّغير والكبير. 


)1١(‏ ن: الفتح (9//ا ١‏ غ8). 
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فإن أصييت فمن الله واحله» وإن أخطات فنا هه أن اكان أجر 
المحاولين»؛ وإن لم تكن هذه ولا تلك». فأرجو أن أنال أجر الدذفاع عن 
السلف الصالحين . 


د 6 6د 6د 


المسألة الثانية عشرة: 


حكم تارك الصّلاة 





الصَّلاةٌ أعظم الأحكام الشرعيّة وأهمّها على الإطلاق؛ وذلك أن 
المطالب الشّرعية إمّا عقديّة» وأجلها الشّهادتان اللتان تعصمان دمّ قائلهما 
ومالّه. وتُدخله في زمرة المسلمين؛ بعد أن كان في زمرة الكافرين» ولو 
كان في الباطن منافقاً؛ أو كافراً زنديقأء بحكم أنْ الإسلام رضي من التّاس. 
في أحكام الدّنيا بظواهر أعمالهم؛ ثم توكل إلى الله. في الآخرة سرائرُهم. 
فيجازيهم بهاء ويحاسبهم عليها. 

وإمَا عمليّة» وعلى رأسها الصَّلاةٌ التي هي عمودٌ الإسلام؛ وحظ المرء 
من الملّةء ودليل الإيمان. والأحكام الأخرى سواهاء إمّا خفيّة مستترة» لا 
يطلع عليها إلا الله؛ مثل الصّيام؛ أو مقصورة على طبقة دون طبقة؛» مثل 
الرّكاة» أو تؤدّى مرّةَ واحدةً في العمرء مثل الحصّ. وكلها مشروطة بالقدرة 
إلا الصّلاة» فلم يُجعل لأحد العذرُ في تركهاء ولم يرخص لواحد تأخيرُها 
عن وقتهاء ولم يختلف المسلمون أنّ من امتنع عنهاء فحذه القتلء أو 
الحبس والضربٌ إلى الموت . 


وهي أعظم ما يتقرّب به العبد من أعماله؛ وليس بعد الشّرك بالله ذنبٌ 
أعظمَ جرماء يلاقي به المرءٌ ربّه من جرم تركهاء أو التّقصير في حقّهاء 
وتركها من أعظم الرّزاياء وأشدّ البلايا التي يُبتلى بهاء ولثن يتوّط المرُ في 
أعظم الدتواقب» ما عدا الشّرك غير المغفورء خيرٌ له من أن يتورّط في 
إضاعة صلاة واحدة» بل يكفي تاركها إثمأ أن اختلف السَّلفٌ والخلف في 


770 .نعي عض المبال لقوة على ملب الث المالكيةار الصرة لامح إل لبج 
إيمانه؛ أهو من عصة المؤمنين» أم في عداد الكفرة المبعّدين؟؟! ولولا 
عظمثها عند الله سبحانه وتعالى» لما آثر أن يأمره بها خليله عليه السَّلام عن 
قرب» وكانت السّيدة زينب بنتك جحش رضي الله عنها تفاخر زوجات النَبيّ 
عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عنهنٌ» فتقول: زَوَجِكنٌ أهاليكنء 
وزوّجني اللَّهُ تعالى من فوق سبع سماوات»ء فما بالك بمن أمره ربّه» في 
حضرة الملكوت الأعلى بهذه الفريضة؛ فيما أمره بغيرها على البسيطة»ء وما 
ذاك إلا لعظمة المأمورء وعظمة ما أمِر به في البيت المعمور. 

فالله الله فيهاء أيّها المؤمن» فهي العلامة التي يعرفها بك نبيّك في 
عرصات القيامةء وعهدٌ الله إليك أن لا تلج الثار ما دمت على الخمس 
ملازماًء ولن يُخلف الرّحمن عهده أبرمه»؛ فاغتنم هذا العهد. وكن مع 
الصلاة على وعد! 


2 3 21 





جاء فى العتبيّة”'': «قال: وسألته عمّن ترك الصّلاة» قال: يقال له: 


صَلْء وإلاأ ضربت عثقه). 

ومنها'"': «قال أصبغ. في الذي يدع الصّلاة» فيقال له: صلء 
فيقرل: لا أصلّىء فيقال له: أتجحد أنّها ليست عليك مفروضة من الله؟ 
فيقول: لست بجاحد لهاء وأعلم أنْها الحنُ غير أنّي لا أصليء قال: أرى 
أن يُقتل إذا قال: لا أصليء. وإن كان غير جاحد لهاء فتركه إيّاهاء أو 
إصراره على أنّه لا يُصلّى جحدٌ لهاء فإن أقام على قوله: لا أصلّي قتل. 
وإن زعم أنه غير جاحد لها. وبلغني عن ابن شهاب أنه قال: إن فات 


.)؟!له/١(‎ )١( 
من مسائل نوازل سئل عنه أصبغ. كتاب المرتدين والمحاربين.‎ )”94 ."9#/15( )0( 
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وقتهاء ولم يُصل ضربت عثقه. وبلغني عن عبدالملك بن عبدالعزيز أيضاء 
أنّه كان يقول: إذا قال: لا أصلّي قتل كما قال أصبغ . 


قال أصبغ: وأمًا الرّكامٌ فإن جحدها أيضاً قتل. وإن أقرّ أنها حىّ 
عليه. وقال: لا أؤدّيها أخذت منه إن شاء أو أبى» ولا يُقثّل بقوله: لا 
أؤدي؛ لأنه يُقدّر على أخذها منه صاغراً. وإن دفع من يريد أخذها منه. 
فإن كان ليس به قوَّةٌ يدفم بها؛ مثل أن يدفع هو بنفسه. ضرب وأجذت منه 
كارهاًء إلا أن يدفع في جماعةء ويمنع بقوّة» فإنّه يُحَامَد ويُّقتّل ومن دفع 
معه؛ كما فعل أبو بكر رحمه الله حين مُيْع الزّكاة» فقال: والله لو منعوني 
عقالاً لجاهدتهم عليه. قال: ولو جحد الوضوء والغسل من الجنابة إلا أنه 
قال: أنا أؤمن بالوضوء والغسلء ولا أتوضّأ ولا أغتسل قُتِل أيضاً؛ لأنَ 
تركه ذلك جحد لهء وكذلك لو قال: لا أصوم رمضانء. وأصرٌ على ذلك 
قُتيل وإن لم يجحد؛ لأنْ تركه الصّومَ الذي فرضه الله عليه جحدٌ له. قيل: 
فإن قال: لا أويّرء قال: أؤدْبه على صلاة الوتر أدبا موجعاً. وأضربه حتّى 
يصلي الوتر. قيل: فركعتا الفجر؟ قال: لاء ركعتا الفجر هما أخف شأنا 


من الوترء الوتر سنّة». 


ومن التوادر"'': «قال ابن شهاب: إذا خرج الوقت. ولم يُصَلْ قتل. 
قال محمّد: وقاله حمّاد بن زيدء وقال: تركها كفرٌ يختلفون فيهء قال ذلك 
أيَوب» فقال محمّد: إن ترك صلاة واحدة حل دمه. 


قال اتن حبييس: هن تركها مُكَذْباً أو متهاوناً أو مفرّطاً أو مضيّعاًء فهو 
بذلك كاف لقو النَبِيّ َي : «اليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة»)2» فإن 
رُفِع إلى الإمام فعاود ما تركه. فإن عاد إلى تركها فأوقفه. فقمال: أنا أصلي . 
فليبالغ في عقوبته حتى يظهر إنابته» فإن قال: هي فرض. ولكن لا أصلي 
قل ولا يُستتاب ثلاثأء كذّب بها أو أقرّء إذا قال: لا أصلي. ولا يؤخر عن 
وقت تلك الصلاة. وكذلك من قال عند الإمام : لا أتوضأء ولا أغتسل من 


.) ١60١ (الردم‎ )١( 
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جئابة. ولا أصوم رمضاد. ومن توضأ وصلى واعتسل وصام. وقال في 
ذلك كله إِنّه غير فرض على» وكذّب بهء فهى ردّةء فليستتب ثلاثاء فإن لم 
يتب قتل. وإن كذّب بالحجّ فكذلك» وإن أقرَ بهء وقال: لا أححٌء قيل له: 
أبعدك اللَّهُ. إذ ليس لضيق الوقت. وإن كذَّب بالرّكاة اسيّتيب كالردّة» وإن 
أقرّ بها ومنعها.ء أخذت منه كره. فإن امتنع تل . 

وذهب ابن حبيب أن تارك الصّلاة متعمّدأ أو مفرطأ كافرء وأنّه إن ترك 
أخواتها متعمّدا؛ من زكاة. وصومء. وححح. فقل كفمر. قال : وقاله الحكم بن 


عتسة . 


وقال غير ابن حبيب: إِنْهِ لا يكفر إلا بجحد هذه الفرائض» وإلا فهو 
ناقص الإيمان» ولأنّه يوارث. ويصلى عليه؛ واحتجٌّ بحديث مالك عن 
عبادة» أن التّبي كَكيَهِ قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم 
والليلة؛؛ وفي آخر الحديث: «ومن لم يأت بهنّء فليس له عند الله عهد. 
إن شاء عذبه؛ وإن شاء أدخله الجنّة». وهذا يبيّن معنى الحديث الذي ذكره 
ابن حبيب» والله أعلم. 

ومن الرّسالة: «وأنّه لا يكفر أحذ بذنب من أهل القبلة». 


ومن المختصر: «ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة يسجدتيها من 
الضروريٌ» وفتل بالسيف حدا ولو قال: أنا أفعل. وصلى عليه غير فاضل . 
ولا يطمس قبرُهء لا فائتة على الأصحّ» والجاحدٌ كافرًا». 


الشرح والبيان: 

جمعت هذه التصوصٌء. خاصّةً الواردة فى العتبيّة أصول هذه المسألة 
خلافاً ودليلاً. إلى درجة أنه لا يُحتاج بعدهاء لموضع هذا التفصيل إلى 
الاستنجاد بغيرهاء إلا على وجه الاستئناس. ولا أكون مبالغاً إن قلت: إِنّها 
قد أغنتء في العرض الذي قدّمه الشّيخ ابن أبي زيدء والشّرح الذي تناولها 
به القاضى أبو الوليد بن رشدء. عن النّظر فى كتب الخلاف. وأتت على 
خلاصته ومآخذ أصحابه. 1 
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وقبل الخوض في ذكر ما قاله الشَرّاح؛ بخصوص هذه المسألة؛ أنبْه 
إلى أنْ كلاً من المدوّنة والرّسالة لم تتعرّضا لأحكام هذه المسألة» وإن كانت 
الرّسالة أشارت إلى طرفه الأصلئ المتصل بباب الاعتقاد. لما للمسألة به من 
ارتباطء كما هو معلومء من تفريق الفقهاء بين الثَارك للصّلاة جحودا. 
والتارك لها تفريطا وغهدا ‏ 

وإذا تؤمّلت عبارة خليل» وُجدت في غاية الاستيعاب للمقالات السَابقة 
والإحاطة بهاء فلله درّه ما أقدره على التّعبير والتتدقيق» ولم يبق بعد الوقوف 
لفرط الإيجازء كاد أن يُعدّ من جملة الألغاز». بل ما أسهل حل رموزه. 
بعل الوقفوف على مماتيح كنوزه. 

وهده المبيالة ذات تشير: قن يتعدن بتارك الصّلاة مع الإقرار 

9 3 ً 

بوجوبهاء وشقٌ يرتبط بحكم هذا الثرك . 

والأؤّل: محل خلاف كبير بين المسلمين إلى اليوم. 

أمَا الثّانى: فهو يكاد أن يكون محل اتفاقء إلا خلافاً بسيطاً عن 
الأحناف. كما سيأتى. 

وسأبدأ بالشىٌ الأوّل: وهو الشّطر الفقهىئّ من المسألة» وبعد الانتهاء 
منه تتعيدا وتدلياد: تعمل الكلام فق الح الثاني وهو صفة التارك لها من 

قال الغلامة ليل : .ومن ترك قوفيا آخر اليقاء ركعة يسحدتيها عر 

هذه الجملةٌ هى خلاصة الشّطر الأوّل من المسألة» ويؤخذ منها أن 
الراك قلق بترك صلاة واحدة» حتى يخرج جميع وقتهاء ولا يشترط التّرك 
الكلىّ لهاء كما قد يتصوّره بعض أهل العلم» فيعتقد أنّ حكم التّرك يتعلق 
بتركها رأساء بخلاف من يصلي حيناً ويتركها حيئاً آخر. وهذا التفريق» مع 


مه تحر ير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 


7و ووو ووو ووو ووو ووووووووووووووووووووووووووووهوووووووه 
به حكم التركء بترك صلاة يوم واحدء أو أسبوع . أو شهرء أو سنةء أو 
أكثر من ذلك. فإنّه قد لا ينطبق عليه أنّه تارك لها؛ لأته كلما وُصف بالتّرك 
لما مضىء. أمكن أن يوصف بعكسه لما سيأتي. ولهذا حسم الفقهاء الباب. 
بأنه يحكم عليه بترك صلاة واحدة ولو قال: أنا أفعل. خلافا لابن حبيب. 
في امتناع القتل عنهء لو قال: أنا أفعل ولم يفعل حقيقة. فلو فعل ثُرك ولا 
سي )١(‏ 
يقل . 

قال الخرشت”'" : «من امتنع من أداء صلاة فرض وأقر بمشروعيته. 
فإنّه لا يُْقَرَ على ذلك» بل يُهدد ويُضربء. ولم نزل معه كذلك. إلى أن 
يبقى من الوقت الضروريٌ مقدارٌ ركعة كاملة بسجدتيهاء من غير اعتبار 
قراءة فاتحةء ولا طمأنينة للخلاف. فإن قام للفعل لم يُقتل. وإلا قتل 
بالسَّيف فى الحالء. يُضرب عثمّه حذا لا كفراً عند مالك خلافا 
لابن حبيب ولو قال: أنا أفعل. مع تماديه على الثرك ولم يَشْرّع ؛ أنه 
ينهم على التأخيرء حتّى تصير فائتة فلا يُققَل بهاء إذ لا فرق على 
المذهب. بين أن يمتنع قولاً وفعلآء أو يمتنع فعلآء كما لو وعد بها ولم 
يفعلها؛ لأنْ عدم امتناعه بالقول لا أثْرَ له. وإِنّْما يُقتل لأجل التّركء. 
والتّرك محمقّق منهء فيلحق بما قبله. وقال ابن حبيب: إذا قال: أنا أفعل 
لا يقتل. ويبالغ في أدبه». 

والصضَربٌ هو فى حىّ من ترك الصّلاة كسلاء أمَا الجاحد لهاء فقد 
اختلفوا في ضربه؛ فقال أصبغ: يُهِدّد بالضَرب ثمّ يُضرب» ونفى مالك 
الضَّربء وهو الرَاجِح” ". 

ويتعلق التأجيل بآخر الوقت الضَروريٌء وهو مغيبٌ الشّمس للظهرين؛ 
أو طلوع الفجر للعشاءين؛ أو طلوعٌ الشّمس للصّبحء» وهذا ما لا اختلاف 


.)5١١/؟( ن: الدرديرء حاشية الدسوقي على الشّرح الكبير‎ )١( 

() شرح مختصر خليل .)٠٠١/(‏ ون: عليشء. منح الجليل .4)١١5/١(‏ الحطاب. 
مواهب الجليل .)55١ .257١/١(‏ 

(6) الدسوقيء الحاشية على الشرح الكبير (؟/5١5).‏ 
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لية فى العذهت"'". وثالة اسحاق نتن .راهونه ايض" وهو.هن القائلين يكثر 
تارك الملؤذة 6 كما مات . 


وهاهنا عسالة وردت 5 التقل السابق . وهصى أن ناورك الفائتة لا يقعل؛ 
وإليه الإشارةٌ في قول العلامة خليل: (لا فائتة على الأصحٌ)ء وهو المشهور 
7 المذهب ؛؟ مراعاة للخلاف » وقال المازري : سيتعاب فإلن 5-2 وال 

00 

تل 

واستشكل العذوئ القول: بمراعاة الخلاف هنا لأن. التاسمى ‏ اتفق. على 
أنّه يمضى ١‏ والخلاف إنئما هو فى الوك عي وقال : إنْما يصح هذاء لو كان 
هناك من يقول بأنّ التاسي لا يطالب بالقضاء”'' . 


والذى يظهر لي. أن الاسعشكال جاء من تعبيرهم بالمنسيّات. وهي 
تشمل الفائتة عمداًء وتتناولها ديا إذ كل منهما مطالب بقضائه.؛ لكن في 
التسيان اتّفاقاًء وفي العمد على الرَاجح خلافا للظاهريّة وبعض » فروعي 
خلاف هؤلاء في الفائتة» صيانة لسفك الدذماء في أمر 5-2 فيهء 


والله أعلم . 

فإن قيل: إِنْ هذا مسلّم به في الفائتة عمدأء فما بال الفائتة نسياتاً كما 
أورده العدوي؟ ويجاب أنه يمكن أن يكون أصله حديث المسىء صلاته, 
عندما أمره التبىّ عَلِيد بإعادة الحاضرة ولم يطالبه بإعادة ما 5-0 من قبل. 
والله أعلم . 

ونختم هذا الباب» بما نقله البرزليّ عن الشّيخ أبي محمّد بن أبي زيد. 
4 سئل عن الرجل . يكون معروفا كرك الصلاة. فيُوبخ وَيحوّف باللهء 
فيصلي اليوم واليومين» ثم يرجع إلى تركهاء فيعاد عليه الكلام. فيقول: 


.)41/8/١( ن: ابن رشدء البيان والتحصيل‎ )١( 
(؟) ن: الاستذكار (ه/17").‎ 

(9) ن: كفاية الطالب .)5١7/١(‏ 

(4) حاشية العدوي .)1١8/5(‏ 


1940 تحرير بععضص المسائل الفقهجة على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهفحرة 
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إنْ الله غفور رحيمء وإنْى مذنب؛» ويموت على ذلك. هل يكون إماما 
ويجوز شهادته أم لا؟ وهل يُصلَى عليه إذا مات» وهل يُسَلم عليه إذا لقيه. 
وتؤكل هديّئُهء ولا يُفرّق بينه وبين امرأته» وكيف لو كان هذا حال امرأته. 
هل يسع لزوجها الممقام معها؟ فأجاب بأنّه يصلّى عليه وتؤككل هديَتّه. ولا 
مرق بينه وبين امرأتهء ولا يصلّى خلفه. ولا تجوز شهادته» وإن كان هذا 
حال زوجته» فيُستحبٌ له فراقها. قيل له: فالورّجل ينقّر صلاتهء وهو أكثرٌ 
شأنه» ولا يتم م ركوعها ولا سجودهاء فيُعاتب على ذلك. فينتهي ثم يعود؟ 
فقال: لا تجوز شهادتهء ولا إماميُه؛ ويُسلّم عليه0" . 

وقال في التّوضيح. في حكم من قال لا أصلي, لا أتوضأء ولا أغتسل 
من جنابة» ولا أصوم رمضان: وما ذكرناه إنْما هو في التارك الابي خاصةء 
فإن انضمٌ إلى ذلك بعض الاستهزاء؛ كما يقول بعض الأشقياء إذا أمر بهاء إذا 
دخلت الجنة فأغلق البات خلمك. فإن أراد أنْ الصّلاة لا أثر لها في الدين . 
فلا يُختلف في كفره. وإن أراد صلاة المنكر عليه خاصّة. وإنها لم تنهه عن 
الفحشاء والمنكرء فهو مما احْتُّلِف فيهء قاله ابن عبدالسّلام”'" . 

أمَا الشقّ الثاني : من المسألة. فهو في حكم التارك لها من غير جحود 
لفرضيّتهاء هل هو كافر مرتدٌء أو من جملة العصاة؟ هذا مما اختلف فيه 
العلماءٌ قديماء وما يزال الخلاف باقياً إلى الآن. 

قال ابن عبدالبر”'': «وأجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصّلاة 
كافر يُقتل إن لم يتب من كفره ذلك واختلفوا في المقِرَ بها وبفرضهاء 
التارك عمدا لعملهاء ٠‏ وهو على القيام بها قادر). 

والذي عليه جمهور العلماء أنّه فاسق غير كافرء والقول الآخر أنه 
كافرء وهو مشهور مذهب أحمد رحمه الله». وابن حبيب من أصحاب 
مالك . 


.)17١/#( ن: مواهب الجليل‎ )١( 
.)"17” 2)"”5١/8( الاستذكار‎ )6( 
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قال الشيخ ليش 5 ((والجحاحد) ا المنكر وجوت الصّلاةء أو 
ركوعهاء أو اما (كافرٌ)؛ أي: مرتد عن دين الإسلام» إذا لم يكن 
حديتٌ عهد بالإسلام» فيُستتاب ثلاثة أيّام؛ فإن تمّت ولم يتب فيقتل بالسيف 
كفراً؛ فلا يُعْسّلء ولا يُصلَّى عليهء ولا يُدّن في مقبرة المسلمين؛ ويُترّك 
للكافرين إلا أن تحاف ضيعته. فيُوارى لا لقبلتنا ولا لفبلتويع» ولا يورّث 
ماله: فهو فيء لمصالح المسلمين؛ كذ ون عجن كه ترا جيه 
عليه معلوما لعامة الناس كأنّه ضروري لقدحه فى الدين» سواءً دل عليه 
الكتات»: أو الحلايثف» أو الإجماع. أو القياس. 7 سبحانه وتعالى أعلم» . 


وقوله: (سواء دل... إلخ) يتعلق بالمساواة» أي: يستوي إن كان 
الحكمٌ المعلومُ من الدّين بالضّرورة معلوماً بواحد من هذه الأربعة» لا بمعنى 
أن الحكم الصروريٌ يثبت بواحد من هذه الكّلاثة مطلقاء بل بشرط أن تكون 
دلالة الكتاب أو الحديث قطعيّة؛ ويكون الإجماع يقيئيًا أو قريبا منه» ويكون 
القياسش جليًا لا خفيّاء والله أعلم. 

وإلحاق التارك للصّلاة ححزةا بالعرتد» في إنظاره ثلاثة أيَام عند 
الأكثر. على أرجح ارا 

هذا مذهب مالك فى هذه المسألة؛. وهو التّفريقٌ بين التّارك للصّلاة 
عمدأاء فيُكتفى بقتله دون الحكم عليه بالكفرء أمّا التَارك لها جحوداً فهو 
كافرء يستتاب وإلا قتل كفراً لا حدًا. 

ولابن رشد كلام في البيان؛» يبدو ظاهرّه مخالفاً لهذا التفصيل. 
والأفضل أن آني به كلّهء ثم أشير إلى موضع الغموض الذي فيه. 
0 «أمَا من ححد فرضص الوضوء والصلاة والزكاة أو 


الحح أو استحل شرب الخمر أو الزنا أو عصب الأموال. أو جحد سوره 


)020( منحح الجليل .)١11//١(‏ 
(0) ن: الخرشيء شرح مختصر خليل .)3١1/9(‏ 
(*) البيان .*”9854/١5(‏ ه6و"). 
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4444442276و4وو 044444404440 ووو ووو ووووووووووووووووو وو ووو 
أو آية من القرآنء أو ما أشبه ذلك. فلا اختلاف في أنه كافر. وإن قال: 
إنه مؤمن فيعلمَ أنه كافر في ذلك. كاذبٌ للإجماع المنعقد على أن ذلك لا 
يكون إلا من كافرء وإن لم يكن شيء من ذلك في نفسه كفراً على 
الحقيقة. وأمًا من أقرّ بفرض الضّلاة والصّيام والوضوءء وأبى من فعل 
ذلك. وهو قادر عليه. فقول مالك فى هذه الرّواية: (إنه يُستتاب فى ذلك 
كله فإن أبى فى شىء منه أن يفعله قُتل) يدلّ على أنه يتل على الكفرء 
فيكون ماله لجماعة المسلمين كالمرتد إذا قُتل على ردّته؛ لأنّه وإن لم يكن 
نفْسٌ الترك لشيء من ذلك كله كفراً على الحقيقة». فإنّه يدل على الكفرء 
ولا يُصدّق من قال في شيء من ذلك كله: إِنْه مؤمن بوجوبه عليه» إذا أبى 
أن يفعله. فحكمه حكم الرّنديق الذي يُقتَّل على الكفرء ولا يُصدّق فيما 
يذعيه من الإيمان» وإلى هذا ذهب أصبغ في قوله: (فإصرارًه على أن لا 
يُصلّي جحد لها). وقد قيل: إِنهِ يقتل على ذنب من الذنوبء. لا على الكفر 
فيرئه ورثته من المسلمين». وهو أظهر الأقوال في هذه المسألة. ومن أهل 
العلم من رأى نفس التّرك للصّلاة عمد كفراء على ظاهر قول التبىَ عليه 
السلام: «من ترك الصّلاة فقد كفراء و«من ترك الصلاة فقد حبط عمله). 
وهو ظاهر قول عمر رضي الله عنه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصّلاة. 

وذهب ابن حبيب إلى أن من ترك الصّلاة» وهو متعمّد لتركها أو 
مضيّعا (هكذا) لها أو متهاوناً بها فهو كافرء على ظواهر الآثار الواردة في 
ذلك عن التبيَّ عليه السّلام» وقاله أيضا في أخوات الصّلاة» من الزّكاة 
والصّيام؛ واحتجٌ بالمساواة بينها وبينهنَ بقول أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصّلاة وبين الرّكاة» وهو قول شاذ بعيد فى 
النظرء خطأ عند أهل التحصيل من العلماء؛ لأن الّلالة تمنع من حمل 
الأحاديث على ظواهرهاء فالقياس عليها لا يصخ2. 

ولا تعليق لي على قوله: (وإن لم يكن شيء من ذلك في نفسه كفراأ 
على الحقيقة)؛ وأيضاً قوله الآخر: (لأنّه وإن لم يكن نفسٌُ التّرك لشيء من 
ذلك كله كفراً على الحقيقة» فإِنّه يدل على الكفر) فتلك مسألة من مسائل 
الاختلاف في الإيمان». ليس هذا موضع الاستطراد فيها. لكن محل 
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الاستغراب هناء ربطه بين قول مالك بقتل الممتنع عن الضّلاةء ودلالة ذلك 
على ردّته عنده» وأنّه فى حكم الرّنديق الذي يُقتل على الكفرء ولا يُصدّق 
في دعوى الإيمان. وهذا الكلام وإن لم يدل عليه قول مالك فى هذه 
الرّواية» فهو مخالف أيضاً لما قرّره ابنُ رشد نفسه في المقدّماتء. من أن 
تارك الضصّلاة الآبي من فعلهاء مع إقراره بفرضهاء أنه ليس كافراً ولكئه يُقتل 
على ذنب من الذنوب» لا على كفرء وهو ما ذهب إليه مالك والشّافعيٌ 
وأكثر أهل العلو''' . ْ 


25 3 2 





وسأبدأ بالشقّ الأوّل من المسألة. وهو حكم الممتنع عن الصّلاة» هل 
قتل بامتناعه عنهاء أو يُحبس ويضرب إلى أن يصلي؟ 

والثاني : هو مذهب الإمام الى 5 رحمة الله وهو لله يختلف 
عو الأوّل تقريباً؛ لأنه يقول بدوام سجنه إلى أن يموت حتى يضدلى: 
القائلون بكفره» فيتفقون مع الجمهور على قتله. وإثما يقولون: 1 
كفراً لا حذا. 

استدل القائلون بقتل تارك الصّلاة بالسئّة. والإجماع. أمّا من السئة : 

١‏ - عن أبى هريرة» أن النْبئ كله أنَى بمخئث قد خضب يديه ورجليه 
بالحتّاءء فقال النّبئ يكل : «ما بال هذا»؟! فقيل: يا رسول الله يتشبّه 
بالتساءء فأمر به فنُفي إلى التّقيع. فقالوا: يا رسول الله. ألا نقتله؟ فقال: 
«إنى هيت عن قتل المصلين»! رواه أبو داود فى سننه (4978)» وسكت 


.)١١١/١( ن: المقدمات‎ )1١( 
.)455/1١( ه64 ل: شيخي زاده» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ 
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عنه الحافظ في الفتح”''. فهو حسن عندهء وصحّححه الألباني في صحيح 
سنن ابي داود. 

وللحديث شاهد رواه أبو يعلى في مسنده )86/1١(‏ من حديث أنس 
قال: كان في عهد رسول الله يله رجل يُعجبنا تعبّده واجتهادُه. فذكرناه 
لرسول الله يَكِيةْ باسمه فلم يعرفهء ووصفناه بصفته فلم يعرفه» فبينما نحن 
نذكره» إذ طلع الرّجلء قلنا: ها هو ذاء قال: نكم لتخبروني عن رجل» 
إن على وجهه سفعة من الشيطان». فأقبل حتى وقف عليهم ولم يُسلّمء ٠‏ فقال 
له رسول الله كَكلهِ: «أنشدتك بالله. هل قلت حين وقفت على المجلس : ما 
في القوم أحدّ أفضل متّيء أو أخير مني؟. قال: اللّهمّ نعم! ثم دخل 
يُصلَى» فقال رسول الله تله : «مَن يقتل الرّجل»؟! فقال أبو بكر: أناء 
فدخل عليه فوجده قائما يُصليء فقال: سبحانٌ الله. أقتل رجلا يُصلي. وقد 
نهى رسول الله كلخ عن قتل المصلين؟! فخرجء فقال رسول الله يَكخِ: ' 
فعلت؟». قال: كرهت أن أقتله وهو يصلىء وقد نهيت عن قتل المصلين! 
قال عمر: أناء» فدخل فوجده واضعاً وجههء فقال عمر: أبو بكر أفضل 
منيء فخرجء فقال رسول الله كل «مَه)؟ قال: وجدته واضعاً وجهه. 
فكرهت أن أقتله! فقال: «مَن يقتل الرّجل؟2. فقال على: أناء قال: «أنت 
إن أدركته» . قال: فدخل علي فوجده قد خرج» فرجع إلى رسول الله للد 
فقال: «مه)؟ قال: وجدته قد خرجء قال: «لو قُتِل ما اختلف في أمْتي 
رجلان» كان أُوَلهم وآخرهم». قال موسى (أحد رجال السّند): سمعت 
محمد بن كعب يقول: هو الذي قتله على ذا الثدية! 

وله شاهد آخر رواه البيهقيّ في الشّعبٍ )١1578/٠١(‏ عن أبي سلمة 
قال: خرج رسول الله كله ذات يوم فجلسء. ثم جاء أبو بكر فجلس إليه. 
فقال: ما أخرجك يا رسول الله؟ قال: «الجوغ». قال: وأنا ما أخرجني إلا 
الجوع . فجاء عمرء فقال مثل ذلك. فقال رسول الله كل : «انطلقوا بنا إلى 
منزل أبي الهيثئم بن التّيهان'» فأتَوًا منزلهء فلم يوافقوهء وأزنّت له امرأته. 


)١(‏ ن: (و/ره”"). 
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فدخلواء فجاء أبو الهيثم. فصرم لهم عِذْقَاً من نخلةء ثم قدّم إليهم فأكلوا 
من الرُطب والبُسرء فذهب يذبح لهمء فقال رسول الله ككلهِ: «لا تذبح لنا 
ذات دَرُ؛ء فأتى باللحمء فأكلوا من اللحم والرُطب والبّسْرء ثم شربوا من 
الماء» فقال رسول الله تكله : «لتسألنَ عن هذا التعيم» وإنَ هذا التعيم الذي 
تسألون عنها. ثم قال لأبي الهيثم: (إذا جاءنا سَبَئْ فأتِناء فآمر لك بخادما. 
فأتّي بسبي» فجاء أبو الهيثم». فقال رسول الله يَكِ: «اختز أيهم شئت»! 
فقال: يا رسول الله» اختر لىء فقال: «المستشارٌ مؤتمن؟ مرّتين أو ثلاثاء 
ثم قال: «خُحذ هذاء واستتؤوص به خيراً. فإني رأيته يُصليء وإني هيت عن 
قتل المصلين».؛ فأحذه أبو الهيثئم» فانطلق إلى منزله؛ ثم قال: إِنَ رسول الله 


أوضاتي يلق عخيرا» نانس بد لوسه النن1, 


" - عن عبدالله بن عدىٌ الأنصاريٌ. أنْ رسول الله كله بينا هو جالس 
بين ظهراني الناس: جاءه رجل يسغاذلة: 7 يشاوره». نار في فتل رجل 
من المنافقين, تسفاذتة فره» فجهر رسول الله د بكلامه. فتمَال : (البسن 
يشهد أن لا إله إلا الله»؟! قال: بلىء ولكن لا شهاددةً له! قال: «أليس 
يشهد أنّى رسول الله»؟! قال: بلى». ولا شهادة له! قال: «أليس يُصلى)؟! 
قال: بلىء ولا صلاة له! قال: «أولئك الذين نهيت عنهم!». رواه مالك في 
العوطا (4)414::وعيذالر اق فى المصتكب 0 151).. قال البييقه 27 لزاه 
مالك مرسلا ورواه معمر بن راشد عن الزهرى عن عطاء عن عبيدالله بن 
عدي بن الخيار عن عبدالله بن عدي الأنصاريٌ موصولا». والحديث وصله 
ابن عبدالبرٌ من رواية مالك عن طريق روح بن عبادة»؛ كما جاء موصولا من 
رواية الليث». وابن أخي الزّهري» وصالح بن كيسان. وأبي أويس كلهم عن 
ابق شتهناب::. كما وافى فالكا فى رواية الارسال الليكت: كمعن برواية 


جمهور رواة الموطإ عنه". 


)١(‏ وحديث أبي هريرة ذكره الألباني في الصّحيحة (71/9؟). 
(؟') شعب الإيمان (/735). 
(6) ن: التمهيد .)١16١/١٠١(‏ 
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وقد دل هذان الأثران على أن المانع من القتل هو الصّلاة؛ ولولا 
الصّلاة لقٌتِلا. قال ابن رشد"'' عن الأوّل منهما: «دل على أنه قد أمر بقتل 
من لم يُصل". وقال عن القاني'': «دل على أنه لو لم يُصلء لم يكن من 
الذين نهاه الله عن فتلهم. بل كان يكون ممن أمره الله بقتلهم". 
وهناك أثران آخران امتنعت عن إيرادهماء اكتفاء بما سبق : 


الأّل: قول التبي كَكةِ في التهى عن قتال أئمّة الجورء بسبب إقامتهم 
للصلاة . 

والعاني : أثر أبي بكر في قتال مانعي الزكاة» واستدلاله رضي الله عنه 
على قتالهمء بما لو تركوا الصّلاة فإنهم يقاتلون. وهذا إجماعء فاستدل 
بمحل الاتفاق على قتل الممتنعين عن الرّكاة؛ بعلة أنْها مثيلتها فى كتاب الله 
فوافقه الصَّحابة على ذلك؛ فكان إجماعاً على قتال الممتنعين عن الرّكاة 
بعد الإجماع الأوّل على قتال الممتنعين عن الصّلاة . 


وسبب الامتناع عن إيرادهماء أن الأمر فيهما محمول على المقاتلة. 
وهي أعمّ من المَتل ؛ لأنْه يجوز قتال ولي الأمر الناس على شعيرة من شعائر 
الذين» ولو كانت سئّة بشرط ظهورهاء كالوتر» وركعتى الفجرء والأذان 
على القول بسنيّته؛ء ولا يجوز له أن يقتل شخصا بسبب امتناعه عن تلك 
الشعيرة . 


وعورض هذا الاستدلال من طرف القائلين بحبس تارك الصّلاق 
وضربه إلى أن يرجع إلى الصّلاة» وهم الأحناف» والظاهريّة. وابن حبيب» 
ومن التابعين ابن شهاب الرّهرىّ ‏ قال ابن عبدالبرَ فى الاستذكار”": «روى 
شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهابء أنه سئل عن تارك الصّلاة» فقال: إذا 
ترك الرّجل الصّلاة؛ لأنْه ابتدع ديناً غير الإسلام قُتَلء وإن كان فعل فسقا 


.)١١١/١( ن: المقدمات‎ )١( 
.)١8/1٠١( ون: ابن عبدالبرَء التمهيد‎ .)٠١9/1١( (؟) ن: م س‎ 
(هل"ه"”).‎ )©( 
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ومجوناً وتهاوناء فإنّه يُضرّب ضرباً مبرحاء ويُسجَن حتى يرجع» ‏ بأدلّة من 
السئّة» مع توجيه التّأويل إلى الأدلة السابقة . 


وأهم ما استدلوا به على الاكتفاء بضربه دون قتله.» حديث: ١لا‏ يحل 
دم مُ امرئ مسلم يشهد أن لا إِلَه إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
الشتب الزّانِي والتفس بالتفس. والتارك لدينه المفارقٌ للحماعة). رواه أحمد 
والبخاريي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعودٍ وهذا لفظ 
أحمد» وزاد مسلم والنسائيّ في أوّله : «والذي لآ إله غيره 5 تجل . 0 
وهو ظاهر في عدم جواز قتل غير هؤلاء الثلاثة.» وتارك الصّلاة ليس وأعخد| 
ملهمء على قول من يقول: إنه عاص غير مرتد. أمَا على قول القائل 
بتكفيره» فإنه يدخل تحت هذا الحديث . 


وحديثٌ عبادة بن الصّامت» وفيه: «خمس صلوات كتبهن الله عر وجل 
على العباد؛ فمن جاء بهن لم يُضيْع منهنّ شيئا استخفافاً بحقهن. كان له 
عند الله عهذ أن بُدخله الحنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدٌ. 
إن شاء عذّبه. وإن شاء أدخله الجنّة». رواه مالك (7519). وأبو داود 
(5؟424 والنّسائي :)57١(‏ وابن ماجه 2)١410١(‏ وغيرهم. 


ووجه الدلالة منه على عدم المقتل. فى سكوت ال ليه عن 
وتفويض أمره إلى الله يوم القيامة» فدل على أنه ذنب من الذنوب. 


نعمء هو من أعظم الذنوب». لكن العقوبة المقذرة لا بد فيها من 
توقيف» وبقيت العقوبة التفويضيّة» وهي التّعزير؛ لدلالة عموم الأدلة عليهاء 
وقد ات ما يدل على خصوص الضرب في الصلاةء» كما فى تخديمس). «مروا 
أولادكم بالصلاة لسبع . واضربوهم عليها لعشر...»). وهو حديث مشهورء 


)١(‏ ن: الألباني» إرواء الغليل (/767/0). وأخرجه التّرمذيّ فى سننه .»)١107(‏ وقال: 
اوفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس » وحديث ابن مسعود حديث حسن 


صحيح" . 
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مناقشة وترجيح: 

وقد ناقش القائلون بالقتل أدلّة الحنفيّة» بأنّها ليست فى قوّة الأدلة التى 


١‏ - أمّا حديثٌ عبادة فهو دليل مجمّل» يتكلم عن احتمال عقوبة تارك 
الصّلاة في الآخرة» بمعنى أنه في المشيئة» وليس فيه تعرّض للعقوبة بالتفي 
أو الإثبات؛. بحال من الأحوال. 


؟ - أما حديتثٌ ابن مسعود فهو من أقوى ما استدل به الأحناف» لكن 
يمكن أن يُحمّل على أجناس عقوبة القتل لا على أعيانهاء فيقال: يُباح الدذم 
من أجل انتهاك الفروج» فيشمل النَيّب الرّاني» واللّوطئّ محصّناً أو غير 
محصنء, كما في مصنف ابن أبي شيبة (579/5)» أنْ عثمان أشرف على 
التاس يوم الذارء فقال: أما علمتم أنه لا بَجَلَُ دم امرئ مسلم إلا أربعة؛ 
رجل قبل فمّيلء أو رجل زنى بعد ما أحصنء أو رجل ارتدّ بعد إسلامه. 
أو رجل عَمِل عَمَل قوم لوط. كما يشمل أيضاً قتل من تزوّج بامرأة أبيه؛ 
فعن البراء بن عازب قال: لقيت عمّى ومعه رايةء فقلت له: أين تريد؟ 
قال: بعثني رسول الله كَلخِ إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب 
عنقهء وأخذ ماله. رواه أبو داود (!554681)» والنّسائئ (##1”). والتّرمذيّ 
(15)» وابن ماجه (5507). وقال التٌرمذيَ: حسن غريب. ويشمل أيضاً 
من قتل من وقع على بهيمةء كما في حديث عبدالله بن عبّاس: «من وقع 
على ذات محرم فاقتلوه. ومن وقع على بهيمة فاقتلوه. واقتلوا البهيمة». رواه 
أبو داود (5455)» والتّرمذيَ »)١5155(‏ وقد أعله التَرمذيٌ بالوقف» وصححح 
الألبان شطره القاني”'' . 

وجنس العقوبة الثّاني أن يقال: يباح الدمّ من أجل الدمّ. فيشمل القتل 
العمد العدوان» ورد الصائل لحديث: «من قبل دون ماله.ء فهو شهيد) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وغيره» رواه البخاريٌ »)7558٠0(‏ ومسلم 


.)586554( ن: الألباني: ضعيف سنن ابن ماجه‎ )١( 
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.»)١54١(‏ وأبو داود ("لا/ا4)» والتسائيّ (/5081)» والتّرمذَيٍ ,.)١519(‏ 
وقال: «حديث حسن؛ وقد رخص بعض أهل العلم للرّجل أن يقاتل عن 
نفسه ومالهء وقال, عر الهياوك: يماتل عن ماله ولو درهمين)2. قال الحافظ 
اتن رجبف: «فإدا 5 قال المرء أو دمهع دافع عنه بالاسهين: هذا مذهبف 
الشافعيّ واححميك. وهل يحب إن ينوي2. أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتات 
عن الإمام أحمدء وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمهء أبييح له قدا 
ابتداة» ودخل على ابن عور لسن + فقام إليه بالسيفف صلتاء فلولا أنهم 
حالوا بينه وبينه لقتله. وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل.؛. ومعه 


1 


حديدة. قال: أَمْمُله بأى قتلة قدرت عليه). 


وجنس العقوبة الثّالث الفسادُ في الأرض» فيشمل المرتد» وقاطع 
الطريق قبل القدرة عليه؛ والجاسوس المسلم إذا تجسّس للكمار على 
المسلمين؛ ومنهم من قال: إن تكرّر ذلك منه أبيح قتله» لحديث حاطب بن 
أبي بلتعة» لما كتب الكتاب إلى أهل مكة يُخبرهم بسير التبي كَل إليهم. 
ويأمرهم بأخذ حذرهم., فاستأذن عمر في قتلهء فقال: (إِنّه شهد بدرا!». 
قال ابن برحب فلم يقل إِنّه لم يأت ما يبيح دمهء وإِنّما علل بوجود مانع 
من قتله؛ وهو شهودًه بدراء ومغفرةٌ الله لأهل بدرء وهذا المانع منتف في 
حقّ من بعده». والحديث خرّجه البخاريٌ (/ا١٠7).‏ ومسلم (5514). 
ويشمل السّاحر أيضاًء كما فى حديث: «حدٌ الشاحر ضربة بالسّيف» رواه 
التَرمذيَ »)١450(‏ وقال: والصّحيحٌ عن جندب موقوف""'» والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلمء من أصحاب التبيّ كَلٌ وغيرهم. وهو قول 
مالك بن أنس. وقال الشافعيّ: إِنّما يُقتل السّاحرء إذا كان يعمل فى سحره 
0 فإذا عمل عملاً دون الكفرء فلم نر عليه قتلاً. كما يشمل 
أيضاً البيعة للخليفة الثاني بعد انعقادها للأوّل». لحديث: (إذا بويع لخليفتين. 
فاقتلوا الآخراء وفي رواية: «من أتاكم وأمركم جميعُ على رجل واحد. 
فأراد أن يشىّ عصاكم. أو يفرّق جماعتكم. فاقتلوه». وفي رواية: «فاضربوا 


)غ0( والحديث أورده الى في الضعيفة .)١555(‏ 
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رأسه بالسَّيف. كائئاً من كان» أخرجها مسلم في صحيحه (1885. 
0010 
)١ 8663‏ . 


الثلاثئة»؛ بل هي أصول أسباب القتل» ولعل المعنى فيه أنه لا يحل دم 
المسلم المعصوم بعصمة الشرع له؛ إلا باقترافه لواحد من هذه الثلاثة. أمَا 
من ارتفعت عنه العصمة. كتارك الصّلاة والممتنع عن الرّكاةء فإنه يقتل كما 
فى الأوّل» وتؤخذ الرّكاة من الثانى قهرأء فإن تقوى بجماعة قوثلوا عليهاء 
والله أعلم . 

أمَا حكم الثّارك للصّلاة من غير جحود لهاء فالذي عليه الجمهور من 
العلماء» أنه من حملة العصاة. 


قال أبن وهب : سمعت مالكا يقول : من امن بالله , وصدق المرسلين. 
وأبى أن يصلى قُتِل. وبه قال الشافعىّ» ومكحول. وحماد بن زيد. 
ف ا ء ء ١‏ /زفه 
ووكيع”''» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله . 
وقاله النخعيّ. والحكم بن عتيبة» وأيَوب السختيانيّ. وابن المبارك. 
وإسحاق بن راهويهء وهو ظاهر قول جماعة من الصَحابة”*' . 
وسأورد أدلّة القائلين بالتكفير أوَّلاء ثم أتبعها بما استدل به الفريق 
استدل القائلون بكفر تارك الصّلاة بالسئّة» والإجماعء وأقوال 
الصحابة . 


)١(‏ استفدنا هذه الوجوه من كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب» شرح الحديث 
الرابع عشر . 

(؟) ن: ابن عبدالبنء الاستذكار (#ره4: ”2 15"). 

(0) ن: الطحاويء. مشكل الآثار .)5١09/5(‏ 

(4) ن: ابن عبدالبرء م س (ه/515”*), 31#). 
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أمَا من السئة فأحاديث كثيرة» منها حديث جابر مرفوعاً: «بين الرّجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصّلاة» رواه مسلم (87): وروي بألفاظ أخرى 
ل 
اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة» رواه النّسائيّ (5514). 
وبلفظ: «بين الكفر والإيمان ترك الصّلاة» رواه الترمذي (5514). 


وبلفظ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصّلاة» رواه أبو داود (2)5517/8 
والترمذئ ٠(‏ 0" وقال: بحسن اموحيم ؟ وابن ماحه (4/ا١٠١).‏ 


وحديث بريدة قال: سمعت رسول الله كَكِيةّ يقول: «العهد الذي نيتنا 
وبينهم الصَّلاةٌ» فمن تركها فقد كفر» رواه النّسائي (45). والتّرمذيّ 
(/ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريبء وابن ماجه ,.)٠١94(‏ 
والساك (11)توكال: هذا حليث صحيح الإستاةة [آ تعرقت له عله يونعه 
من الوجوه'. 


وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص. أن رسول الله يك ذكر الصلاة 
رما فقال: لمن حافظ عليها كانت له توزرا وبرهانا ونحاة يوم القيامة ‏ ومن 
لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهانا ولا نحاة. وكان يوم القيامة مع 
فرعون. وقارونء. وهامان. وأَبَى بن خلف الجمحى) . رواه ابن حبان 
)١549(‏ فى صحيحهء والبيهقيَ (5191) في شعت الانمان» واحيية 
والدارميّ كما في مشكاأة المصابيح (١1//اة).‏ وابن نصر كما في الجامع 
الصَغير (85448”). 
رسول الله يليد : «ما متنعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم»؟! رواه 
مالك (595), والنسائي ٠‏ في الصغرى زر/اهم). وحسنه جار لغيره ه في 
تخريجح أبى واو 


.) ١؟‎ ١*5 ن: تحر يح أبي داود» فسم الصحيح‎ )١( 
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وحديث أنس مرفوعا: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء فذاكم المسلم. الذي له ذمَّة الله وذمّة رسولهء فلا تخفروا الله في 
ذمتهه. رواه البخارئى والتسائئ (/ا5991). 


هذه أشهرٌ الأحاديث التى استدل بها الفريق الأوّل»ء وهي ظاهرة في 
الذعوىء وهناك أحاديث أخرى دونها فى الدّلالة» أعرضنا عن ذكرها اكتفاءً 
١ 01١:‏ 
بهذه . 

أمَا الإجماع. فعن عبدالله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد يَلْدِ لا 

يرون شيئاً من الأعمال» تركه كفرٌ غيرَ الصّلاة. رواه التَرمذىَ (؟5575). 
والحاكم )١١0(‏ عن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة. 

وقال إسحاق بن راهويه: كان رأي أهل العلم. من لدن التبي وه إلى 
يومنا هذاء أنْ تارك الصّلاة عمدأً من غير عذر. حتّى يذهب وقنّها كافرٌء إذا 
أبى من قضائهاء وقال: لا أصليها. 


قال: ولقد أجمعوا في الصّلاة على شيء؛ لم يجمعوا عليه في سائر 
الشّرائع ؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عُرف بالكفرء ثم رأوه يُصلَي الصّلاة في 
وقتهاء حتّى صلى صلوات كثيرة في وقتهاء ولم يعلموا منه إقراراً باللسان: 
أنه يحكم له بالإيمان»؛ ولم يحكموا له في الصّوم والزّكاة والحج بمثل 
ذلك؛ قال إسحاق: فمن لم يجعل تارك الصّلاة كافراً فقد ناقض”"'"'. 


أمَا الآثار فما جاء عن ابن مسعود قال: من ترك الصّلاة فلا دين له 
روآأه محمد بن نصر. وعن أبى الدرداء قال: لا إيمان لمن لا صلاة له. 
ولا صلاة لمن لا وضوء له . رواه ابن عبدالبر وغيره موقوفاً. 

وعن عليّء وابن عباس. وجابرء وأبي الدرداء قالوا: من لم يُصل 


(1) ساق المنذريٌ جملة صالحة منهاء. ن: الترغيب والتّرهيب ”١”/١(‏ -١757)ء‏ دار 
الكتب العلمية . 


(0) ن: التمهيد (6/5؟57). 
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فهر كافرء وعن عمر بن الخطاب قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك 


و 


الصّلاة. وعن ابن مسعود: من لم يُصلَ فلا دين له"'*. 

كما دعم هذا الفريق قوله ببعض. الايات: القرابيّة كقولة تعالى: 
دتما ألصّكرة ول تكْوْوا مس التقركية4 [الزّوم: 1.١‏ وبقول الله عر وجل 
أضاعوأ ألصّلوة وأتبعرأ ألشّمَوتَ وق يْقَونَ غَيا» دكار ريشرب 
عر وجلّ: 9إِنَّمَا زر لذن نورتب جم بالْعَيِبِ ناكرا ضكر 4 [فاطر: 
16]. في يات نحو هذه. 


أدلة الجمهور: 

واستدل الفريق الثّاني» وهم المالكيّة والشافعيّة والأحناف. على أن 
تارك الصّلاة ليس كافراء بالسئّة والأصول. مع توجيه التأويل إلى أدلة الفريق 
الأوّل. 

ومن أهمّ ما استدلوا به من السئّة حديثٌ عبادة بن الصّامت السَابق» 
وفيه: ومن لم يأت بهِنّ» فليس له عند الله عهذ. إن شاء عذبه؛ وإن شاء 
أدخله الحنّة» . ووجه الذلالة منهء أنه لو كان تارك الصلاة ة كافراء كما دلت 
غلية طواه” الاحاديتة: الشابقة: لما كان في المشيئة. بل هذا حكم 
الموحدين الذين يأتون يوم القيامة بحسنات وسيّئات» فإمًا أن يُْمّر لهم في 
بداية الأمرء وإمًا أن يُدخلوا الثار ثم يخرجوا منها إلى الجنّة. أمَا الكمار فلا 
يكونون تحت المشيئة أبداء بل يدخلون الئار دون إنظار. مصداقاً لقول 
العحن سيحائه: إن الله له نو أن طرك يك اقننق ك1 كذ كلك كن 2124 4 
[القسافة 44]. .نقد ذلك هده الآية أن كن ها ميو الشركة بالل اذهو تبك 
المشيئة» إلا الشَرَكُ فإِنْ الله لا يغفره أبداًء وهذا نصّ في معرض الخلاف. 
يقضي على الظواهر السّابقة. ثم إِنْنا نحمل الكفر الوارد فيهاء كقوله ككل : 
«بين العبد وبين الكفر) على كفر الجحود والتغطية». ٠‏ كما فى حديث كفران 
العشيرء وفيه: «بكفرهن). قيل: أيكفرن دالله عر وجر ١‏ قال: «(يكفرن 
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العشيرء ويكفرن الإحسان' رواه مالك في الموطإ (445)» وهو ظاهر في 
كون المقصود بالكفر كفرٌ التعمة» لا الكفر المخرج من الملة"''. 

كما استدلوا على ذلك» تكميلاً لهذا الأصل بحديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه مرفوعاً: "يدرس الإسلام كما يدرس وَشَْىْ التوب. حتّى لا 
يدرى ما صيام , ولا صلاة: ولا سك ولا صدقة. ولْيَسْرِي على كتاب الله 
عر وجل في ليلة. فلا يبقى في الأرض منه آيةٌ! وتبقى طوائف من الناس ؛ 

الكبير. والمحوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله 
إلا لله نحن تقولهاة قال صلهٌ بن زُفْر لحذيفة: ما تُغني عنهم لا إل 
إلا الله وهم لا يدرول ما صلاةء ولا صيام ؛ ولا تسكع ولا صدقة؟! 
فأعرض عنه حذيفة . ثم رقها عليه ثلاثأء كل ذلك / يعرض عنه حديفة . ثم 
ابن ماجه (54 ,.)5٠‏ والحاكم (2/5) وقال: صحيح على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي. قال الألبانن”': «قلت: وهو كما قالاء وقال البوصَّيْريٌ في 
الزوائد (ق/57 ؟7/١)‏ : إسناده صحيح» رجاله ثقات». 


وهو ظاهر في أن الشهادتين تنجي صاحبهما من الثّاره حتّى ولم يدر 
شيئاً من أحكام الإسلام! ! 

واستدل الشّيخ الألباني» وهو من المرجًّحين لرأي الجمهورء في 
رسالته حكم تارك الصّلاة”"' بحديث أبي سعيد الخدريّ في الشّفاعة» وهو 
حديث طويل»؛ وموضع الحاجة منه قوله يل «فيقولون: ربنا قد أخرجنا من 
أمَرئَناء فلم يبق في الثار أحدٌ فيه خير! قال: كم يقول 4 : شفعت 
الملائكة» وشفعت الأنبياء»ء وشفع المؤمئون». وبقي أرحم الراحمين. قال: 
فيقبض قبضة من الثّارء أو قال: قبضتين» ناساأً لم يعملوا لله خيراً قط. قد 
احترقوا حتى صاروا جمما. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له: الحياة. 


)١(‏ ن: الطحاويٌّء. مشكل الآثار. 
(؟) الصّحيحة (/ا8). 
(6) ن: الألبانقء حكم تارك الصّلاة» بعناية على حسن (ص78 - 559). 
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فيُصبٌ عليهم. فينبتون كما تنبت الحَبّة في حميل السّيل» قد رأيتموها إلى 
جانب الصّخرة» وإلى جانب الشحرة» فما كان إلى الشمس منها كان 
أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيض . قال: فيخرجون من أجسادهم 
مثل اللؤلؤء وفي أعناقهم الخاتم» وفي رواية: الخواتم»ء عتقاء الله! قال: 
فيقال لهم: ادخلوا الجنة. فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكمء ومثله معه. 
فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن! أدخلهم الجنّة بغير عمل عملوه. 
ولا خير قدّموه! قال: فيقولون: ربّنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين. 
قال: فيقول: فإِنْ لكم عندي أفضل منه! فيقولون: وما أفضل من ذلك؟! 
قال: فيقول: رضائي عنكمء فلا أسخط عليكم!"». 


المناقشة والترجيح: 

وبعد النظر في أدلّة الفريقين؛ أرى أن أقوى ما استدل به الفريق 
الأوّلء على صحّة دعواه حديث مسلم: بين الرْجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصّلاة»» فإِنَ كلمة الشّرك لا يمكن أن تحمل إلا على الكفر الحقيقي 
المخرج من الملة.» بخلاف كلمة الكفرء بمعنى الجحودء فقد استُعملت في 
كفر المولى وكفر الئعمة. 


ولكن يمكن أن تكون لفظة (الشّرك) الواردة في الحديث رويت 
بالمعنى» وممًا يقوّي ذلكء أنْ هذا الحديث هو حديث جابر بن عبدالله. 
كما هو عند مسلم في صحيحهء من طريق أبي الزّبير وأبى سفيان» وتابعهما 
سليمان بن يسار عند الطبراني في الأوسط. وروي عنه بالشّك؛ من طريق 
أبى سفيان عند الترمذيّ» وأبى الزّبير عند الذارقطنن. وروي عنه بلفظ الكفر 
فقطء. من طريق أبي سفيان عند التّرمذيٌء وأبي الزبير عند التسائيّ 
والدارقطنئ أيض"'' . 


)0110( تردة بعض هذه الرَوايات في صلب المسألة. ولا يصعب على الباحث أن يعود إلى 
مظائها. 
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ولمزيد من البيان» نوضح أنْ رواية الجمعء رواها ابن جريج عن 
أبي الزْبيرء والأعمش عن أبي سفيان. ورواية الشك» رواها الأعمش عن 
أبي سفيان؛ وسميان عن أبي الزبير. ورواية الإفراد» رواها الأعمش عن 
أبي سفيان» وسفيان عن أبي الربير. 

فأنت تلاحظء أن الرّواة اشتركوا فى رواية هذه الألفاظء وهذا لا شك 
أنه راجع إلى اختللاف الأصل. وهو راويه جابر بن عبدالله. فإمًا أن يقال: 
نه رواه على هذه الأنحاء الثّلاثة» وإمًا أن يقال: إِنْ أصل الرّواية هي رواية 
الإفراد؛ لأنها الأكثرء ولورودها في ألفاظ أخرى. كقوله (فقد كفر)ء ثم 
رواها الرّاوي بالمعنى» فمرّة جمع بين اللفظتين» ومرّة أدخل بينهما حرف 
أوء إِمّا للشك. أو على إرادة المعنى. 

لكن قد يعكر على هذا التوجيه حديث: «ليس بين العبد والشرك إلا 
ترك الصَّلاة. فإذا تركها فقد أشرك» من حديث أنس عند ابن ماجه 
»)2323١8٠0(‏ وبلفظ: «ليس بين العبد وبين الكفر...» عند هبة الله الطبريّ» 
والأوّل صححه الألباني لغيره» والثانى صححه المنذريّء؛ لكن فى سند 
الأول يزيد بن أبان الرفّاشيّ» وهو ضعيف”". أمَا حديث ثوبان» فلو قُرض 
صحّتهء فليس دلالته مثل الأول. وللتأويل إليها مدخل . 

ويظهر ليء أنْ هذا التّوارد لكلمتي الشّرك والكفرء في هذه الرّوايات 


يعود إلى التّرادف الذي عرفته الكلمتان» وأنْ الاختلاف الذي بينهما وضعا 
وحقيقة» لا يُغيّر من تمائل الحكم الشّرعىّ فيهما وتطابقه.» حتّى يقال: إن 
الكافر هو المشرك. وإذا كان ذلك كذلكء. تطرّق التأويل إلى هذا الحديث. 
وحملت لفظة الشرك. على فرض وروهه عن التبئ و على معنى الكفر. 
والله أعلم . 

وأقوى ما يُستدل لهذا الفريق أيضاًء قول عبدالله بن شقيقء أو 
الأعمال كفرا ما عدا الصّلاة» فإِنْهم كانوا يرون تركها كفراً. 


60 ن: الذهبىّ» الكاشف 0م" ). ول: أبن حجر » تهذيب التهذيب (37/1). 
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وهذا ليس نضا لا يقبل التّزاع؛ ولو كان كذلك لم يختلف المسلمون 
على كفرهء وفيهم أعلام الأمّة وأئمّتها المقتدى بهم. ويبدو أن إسحاق بن 
راهويه انتبه إلى هذا المعنى» فتجاوزه من الاستدلال به إلى الاستدلال بأمر 
أجمعوا عليه في الصلاة دون غيرهاء وهو أنْ الورّجل إذا كان مشركأء ثم 
صلى صلوات كثيرةء ولم يُعرف عنه إعلان بالشهادتين» فإنه يكون يننا 


وقد انقدح في نفسي معنى لهذه الكلمة» قبل أن أقف على كلام 
إسحاق» هو قريب من كلامه» وهو أن الصّحابة كانوا يحكمون على الرّجل 
بالإسلام بمجرّد الصّلاة» وأنَ المرء في زمنهمء لم يكن يُعرف إسلامه إلا 
بالصّلاة» ولا يُتصوّر أن جميع من أسلمء كان يُعلن إسلامه أمامهم. فهذا غير 
ممكن لكل أحدء وليس مطلوباً من كل أحد. لكن يحكم عليه بالإسلام 
بأحكامه. مثلما نحكم على المختون في جماعة القتلى بأنه مسلم» ولو كان في 
حقيقة الأمر يهوديّاء إذا لم نقطع بذلك. فمن كان الصّحابة يشاهدونه يصلي 
حكموا بإسلامه» وهذا غير متيسّر في غير الصّلاة؛ لأنَْ ما من شعيرة غيرهاء 
إلا ولصاحبها العذرُ في تركهاء من عجز أو فاقة» أو تظاهر بخلاف الحقيقة. 
أمَا الصّلاة فلم يكن الواحد يمكنه أن يتركهاء ولهذا لم يتمكن المنافقون من 
التحاشي كليّة عنهاء لعدم وجود الحيلة فيهاء بخلاف الجهاد والتفقة . 


أمَا بعد استقرار أحكام الإسلام» وظهور المسلمين» وغياب المعنى 
الْذين كان يحذره المنافقون» فقد استقرٌ أن الكفر هو الجحودء أو التكذيب». 
أو الردّء أو الإنكار أو المعارضة» وجميع الأعمال 5 تعود إلى هذه 
المعانى + قلنه أو كثرت». ولهذا الفق أشل. الستة:على. أله لآ يكفر أخد, يذنت 
ما لم يستحلهء أي: يعتقد حليّته وإن لم يفعله؛ لا بمعنى يفعله وإن لم 
يعتقده حلالاء وإن كان هذا اللفظ قد ورد بالمعنى الثّاني؛ كما في حديث 
البخاريٌ في الم ايستحلون الجر والحرير ولخي لحار ا ان 
معنى يستحلّون هنا جعلوه حلالاً بفعلهم, وإن لم يكن كذلك عندهم في 
حقيقة الأمرء كقول العرب استأسدت التساءء أي: تشبّهن بهم في القوّةء 





. رواه البخاري معلْفاً في صحيحه (01751), لكنه صحّ من طرق أخرى‎ )١( 
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وإن لم يصرن كذلك في حقيقة الأمر. والمهم أن يُعلم أنْ حقيقة الاستحلال 
في عبارة السَّلف» غير معناها في هذا الحديث» حتّى لا تُنّحَْذْ ذريعة إلى 
معنى فاسد. ونختم هذه المسألة بكلمة لأحد علماء الحنابلة» أوردها الشيخ 
الألبانن رحمه الله فى كتابه السّلسلة الضّحيحة قال"'2: «وقد ذكر نحو هذا 
الشّيخ سليمان بن الشيخ عبدالله في حاشيته على المقنع (48/1 - 245 
وختم البحث بقوله: «ولأنْ ذلك إجماع المسلمين» فإئنا لا نعلم فى عصر 

من الأعصار أحداً من تاركي الصّلاة» ثُرِك تغسيله والضَّلاةٌ عليه» ولا مُنْع 
ميراث مورّئهء مع كثرة تاركي الصّلاة» ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. وأمًا 
الأحاديث المتقدّمة. فهى على وجه التّغليظ والتّشبيه بالكفار. لا على 
الحقيقة»؛ كقوله عليه الصّلاة والسّلام: «سِباب المسلم فسوق. وقتاله كفر». 
وقوله: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وغير ذلكء قال الموفق: وهذا 
أُضوبٌُ القوليْن'. 


6 2 2 


المسألة الثالثة عشرة: 
ركعتا الفجر بعد أداء الفردضة: 


المطلب الأوّل: 
في تحرير ما للمالكيّة فيها من رأي: 





من المدوّنة الكبرى”'*: «قال: وسألنا مالكاً عن الرّجل يدخل المسجد 
بعد طلوع الصّبحء ولم يركع ركعتي الفجرء فتُقَام الصَّلاة أيركعهما؟ فقال: 
لاء وليدخل في الصّلاة؛ فإذا طلعت السّمسٌ» فإن أحبّ أن يركعهما فعل. 
وقد خرج رسول الله ككخِ الصلاة الصّبح بعد الإقامة» وقوم يصلون ركعتي 


.)65/١( السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 
ما جاء في ركعتي الفجرء من كتاب الصّلاة الثّاني.‎ )١174/1١( (؟)‎ 


مكتبة الفقه المالكي /تطام». ]0 ررىعه1ط. دكا تلحسساء//:ماغط 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


جه <ه <> < <» <> <ه <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <2 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <» <> <)» <> <> <2 <2 <> <> <> <2> <> <> <0> <> <2> <7> < <> <2 <2 < < « <4 <> 
الفجرء فقال: «أصلاتان معاأ»؟! يريد بذلك نهياً عن ذلك. فقلت لمالك : 
فإن سمع الإقامة فبل أن يدخل الم سخل») أو حاء والإمام 5 الصلاة. ارق 
له أن يركعهما ارجا : ف يدخل؟ 

قال: إن لم يخف أن يفوته الإمامٌ بالرّكعة للمركع خارجاً. قبل أن 
فيها الجمعة اللآصقة مه بالمسجدء ٠‏ وإن حان أن تفوته الركما و الإمام. 
فليفعل" . 

ومنها''': «وسئل مالك عن الذي يدخل في صلاة الصّبحء والإمام 
ركعتي الفجر ثم يصلي؟ قال: أمَا إذا قعد معه. فأرى أن يُكبّر. قال 

ومن سن «اوسئل عن رسول الله يله حين صلى الصبح بعد 
اطلاع الشعس ع أصلي ركعتي الفجر؟ قال: ما سمعت». 

ومن ال «ومن العتببّة: من سماع ابن القاسم. فيل لمالك: 
فمن وجد الئاس قد صلوا في المسجدء أيركع للفجر؟ قال: نعمء إلا أن 
راء 5( د ماه : اين . : 1 1 
يُسفر جدا '. قيل: فإذا أصابهم في التَشْهّد.ء فجلس معهم فتشهّد وسلّم 

2 معهم0 أيركع؟ قال: يبدأ بالمكتوبة» . 

ومنها'”': «ومن العتبيّة» قال عنه أشهب: ومن سمع الإقامة بالطريق» 
فليركع للفجر بطريقه. قال عنه ابن القاسم : وإذا اعد المؤذن فى الإقامة. 


)١(‏ (١/5448ء‏ بشرح البيان) من كتاب أوّله شك في طوافه؛ كتاب الصّلاة الأوّل. 

(؟) )400/١(‏ سماع أشهب وابن نافع عن مالك؛. كتاب الضّلاة الثّاني. 

.)495/١( )5( 

(5) لم أقف على هذا النصٌ في العتبيّة» ولم يُحل عليه المحمّق في الهامش. ويبدو أنه 
موجود في , بعض التسخ المفقودة . 

.4947/١( )64(‏ /7ا59). وهذا النصّ أيضا لم أقف عليه في العتبيّة . 
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ل 


ولم يركع الإمام للفجرء فلا يخرج لذلك أوَلآء ولا يُسكِئُهء وليصل. 
ومن المجموعةء قال ابن نافع عن مالك: من سمع الإقامة قبل أن يدخل 
المسجد» ولم يركعهماء فإن قرب من المسجدء دخل ويركعهماء وإن كان 
منتحياً شيئاً ركعهما ودخل. قال عنه ابن القاسم: ما لم يخف فوت الرّكعة. 
ولم يذكر القرب... ومن المختصر : من لم يركع للفجر وصلى» فإلن 
صلاهما إذا طلعت الشَّمسُ فحسنٌء وليس ذلك لازم». 

ومن الرّسالة : الويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح . بعد الفمجر) . 

ومنها: «ومن دخل المسجدء ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا 
الفجر . وإن ركع الفجر في بيته» ثُمَ أتى المسجد. فاختّلف فيهء فقيل : 
يركع» وقيل: لا يركع. ولا صلاة نافلة بعد الفجرء إلا ركعتا الفجر'. 

ومن المختصره. فى سياق مندوبات الفجر: «وإيقاعها بمسجدء ونابت 
عن التّحيّة. وإن فعلها ببيته لم يركع. ولا يقضى غيرٌ فرضء. إلا هي 
فللزوال» وإن أقيمت الصَّبحٌء وهو بمسجد تركهاء وخارجّه ركعهاء إن لم 


يخف فوات ركعةا. 


الشرح والبيان: 

المشهور فى المذهب. أنْ من أتى إلى المسجد. وقد كان صلى الفجر فى 
بيته» أن لا يعيدهما فيه. وقال في السّليمانيّة: صلاتهما بالمسجد أحبّ إلى؛ 
لأن إظهار السَنئن خيرء وخالف في هذا ابن حبيب . وإذا صلاهما في المسجدء 
فيجتزئ بهما عن التّحيّة» ولا يصلي أربعاً ويجمعها مع تحيّة المسجد. بل 
يصلي ركعتي الفجر لوحدهماء وتنوبان عن التّحيّة . وقال القابسيّ: يصلّي أربع 
ركعات؛ ركعتين تحية» وركعتين للفجرء وضعَّفه أبو عمران”''. 

فإن جاء إلى المسجدء ويشمل ذلك ما في حكمهء مما تصحٌ فيه 
الجمعة. من رحبته؛ ‏ وألحق الأجهوريىٌ الطرق المتصلة به» وتعمقبه 


60 الموّاق» التاج والإكليل لمختصر خليل (9/2/,. م والخرشيّ. شرح مختصر خليل 
(5/5 6") , 
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عبدالباقي الزرقانيٌَ» بما نقله عن ابن عرفة عن الباجي» من الاقتصار على 
رحاب سا -؛ وقد أقيمت صلاةٌ الضّبح» فلا يشتغل بهماء ويدخل مع 
الجماعة. فإن كان خارج المسجد ركعهماء إن لم يخف فوات ركعة من 
الصّبح» ويقضيهما من حل التافلة إلى الزّوال» ويقدم الضّبح على الفجرء 
بالتسبة لم يُصل الصّبح والفجر حتّى طلعت الشّمسء. على المشهور فيهماء 
وقيل: يُقدّم الفجرء والقولان لمالك”''. 

هذا خلاصة مشهور مذهب مالك» في تفاصيل أحكام ركعتي الفجرء 
وسأقتصر على التّدليل على الجزئيّة الأخيرة» وهي استحباب قضاء الرّكعتين 
بعد طلوع الشّمسء» لا بعد فريضة الصّبح مباشرة» فإنْه يُكره له قضاءها فيه 


أو يحرم ؛ لأنّه وفت كراهة”'"' . 


د عد عد زد 





وقبل ذكر أدلة المانعين من قضاء ركعتي الفجرء بعد الانتهاء من صلاة 
الضّبح في وقتهاء وأدلة المجوّزين لقضائها في ذلك الوقتء أنقل كلمة 
ابن عبدالبرٌَء في بيان خلاف العلماء حول هذه المسألةء قال رحمه اش7): 
«اوأجاز الشّافعيَ وأصحايّه؛. وطائفة من السّلفء منهم عطاء. وعمرو بن 
دينار أن تصلى ركعتا الفجر بعد سلام الإمام من صلاة الصّبحء وأبى ذلك 
مالك وأكثر العلماء؛ لنهيه يَكِيَةِ عن الصّلاة بعد الصبح حتّى تطلع الشمس 1 


)١(‏ ن: المورّاق» م س (80/5). والخرشيّ؛ م س (200/4. الزرقاني» شرح خليل 
(250/1). والدرديرء الشرح الكبير 2)714/1١(‏ والدسوقيّء. الحاشية ,)١1948/#9(‏ 
وعليش. على الخرشي (7”68/4)» وعليش» منح الجليل .)5١17/١(‏ 

(') ن: ابن ناجي وزرّوق» شرح الرّسالة :»)١10/١(‏ أبو الحسنء. كفاية الطالب 
(9؟/ه9"), 

(5) الاستذكار (9/6:"), 
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وقل رأيت من المناسب » أن أفتتح الكلام بأدلة القائلين بجواز صلاة 
ركعتى الفجرء بعد سلام الإمام وبعد الفراغ منهاء والإجابة عن مضامينهاء 
قبل أن أنتقل إلى أدلة القائلين بالمنع . 


ومن أوسع من تناول أدلّة الفريق الأزّل المحدّث الهنديّ الشَهير 
أبو الطيب محمّد شمس الحقّ العظيم آبادي المتوفى سنة 119١هاء‏ صاحب 
التعليق المغنيى على سنن الذارقطنيٌ» وغاية المقصود في حل سنن أبي داود. 
وغيرهما من الكتب المفيدة» في كتاب أفرده لصلاة الفجرء سمّاه إعلام أهل 
العصر بأحكام ركعتي الفجرء جعله في عشرة فصولء وتناول أدلة هذه 
المسألة ضمن الفصل التّاسع . 


وذكر هذا الفاضلء» فى مقدّمة كتابه أنه كان يرى جواز الرّكعتين يعد 
سلام الإمام؛ ثمم رجع عن قوله هذاء وتيقن بعدم جوازها. ثمْ رجع مرّة 
المرجوع إليه ثانية» بأنّه يخبط خبطا شديداً"''!! 


ومجموع الأدلة التي استدل بها على ترجيحه الثانى تعود إلى قسمين؛ 
القسم الأول: عامٌء وهو الأدلة المخصّصة لأحاديث التهي في أوقات 


أنَا القسم الأوّل: فقد ذكر فيه مخصّصات التّهي في أوقات الكراهة. 
وذكر سنّة أدلّة على الشتخصيص : 

المخصّص الأوّل منها: حديث: (إذا أدرك أحدكم سجدة من 
الصَّلوات إلا عصرّ يومه». فأبطل من خلال هذا المخصّص هذا القول”'"' . 


)١(‏ ن: إعلام أهل العصر (ص4؛. 6). وسأشير إليه اختصاراً باسم إعلام فقط. 
(؟) ن: إعلام (ص .)١1 86 ١78‏ 
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أمَا المخصّص الثّانى: فهو حديث: «من نسى صلاةء فليصلها إذا 
ذكر...»). وهو مثل الأوّل» في التعقيب على الأحداف الذية يدخلون في 
عموم النهي الفرائض"'' . 
أمَا المخصّص الثّالث: فهو ما ورد إمّا من جهة الأثرء أو الإجماع 
على تخصيص يوم الجمعة» من عموم التّهي عن الصّلاة في وقت 
الام 7 


الصّلاة فيهء فى أوقات التّهى” " . 
أمَا المخصّصٌ الخامس : فهو ما ورد من إعادة صلاة الصّبح»ء بالتسبة 
لمن صلأها في بيته» ثم دخل المسجد فوجد الصّلاة قد أقيمت”"'. 


أمَا المخصّص السّادس الأخير: فهو قضاء السنّة الرّاتبة بعد العصرء 
لمن فاتته بعد الظهر. وبيّن أثناءه أن هذا القضاءء ليس خاصًا بالئبئ عل" . 


ولا أرى من الضروري الجوابٌ عن هذا القسم الأخير؛ لأثني تناولته 
فى المسألة الشائقة»ة. ويكنت) :هكاك: .أن التهى عند المالكية الدين لذت عه 
مذاهبهم في هذا البحثء يتعلّق بالتوافل لا بالفرائضء» فلا يشملهم كلام 
المؤلف رحمه الله في المخصّصين الأول والثّاني. أمّا بالتسبة للمخصخص 
اناي 3ن الماك ريون اكير هر للك ا سير نت مداه 
بالعمل» ليشمل كل الأيّام» لا يوم الجمعة فقط. أمّا المخصّص الرّابع» فإِنْ 
أحاديث الرّخصة في الحرم المكيّ في أوقات التهي. لا ترقى إلى أحاديث 
النهي. فتبقى تلك على عمومها زماناً ومكاناً. أمَا المخصّص الخامس. فعلى 


.)1817 - ١867ص( ن: إعلام‎ )١( 
.)١19١  ا١6الس( ن: إعلام‎ )0( 
.)١194 - ١9١ص( ن: إعلام‎ )6( 
.)١195  ١94ص( ن: إعلام‎ )5( 
.)5١9 - ١95ص( ن: إعلام‎ )( 
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فرض التّسليم بصحتهء فيُمكن أن يُحمل ما أعاده في الجماعة» بالنسبة إلى 
أوقات التهى على أنه هو المكتوبة» ويجري الخلاف فى تحديد أي صلاتيه 
هي المكتوبة» في غير أوقات النهيء جمعاً بينه وبين النهي عن الصّلاة في 
أوقات النهى. وأمَا المخصص السَادِسٌ فقد أثبت أن قضاء التبيت عل لراتبة 
العصرء إِنّما هو خاصٌ به كما خْصٌ كل بالوصال. | 


أمَا القسم الثّاني: فهو في الكلام على حديث قيس بن عمروء وهو 
من المخصّصات عنده أيضاء لكن يلاحظ أنه جعل المخصّصات قبله» بمثابة 
المقدّمة التمهيديّة له؛ مع أنه عقد الفصل التّاسع كلهء في إثبات جواز صلاة 
الفجر بعد سلام الإمام» ومدارها على ثبوت هذا الحديث» فكأنه استشعر 
عدم كفايته» ولهذا قال رحمه الله''': «ومحصّل الكلام أن أحاديث النهي. 
لما دخلها التخصيص من أنواع» فليكن أداء السئة بعد الفجر أيضاً من هذا 
القبيل» وهذا هو الحقٌ الذي لا محيص عنه' . 


أمَا عن مجال تخريج الحديث؛» فمع ما بذله المؤلف من جهدء. في 
سياقه من مظائه. من كتب السّئن الأربعة» ومسند أحمدء وصحيح 
ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم. وسئن الدارقطني. 
وسئن البيهقيَ» ومصتف ابن أبي شيبة» ومعجم الطبرانيّ؛ وكلامه على 
رجال أسانيده؛ حتّى وصل إلى التتيجة التي عبّر عنها بقوله''': «فإذا علمت 
أن حديث قيس بن عمرو صحيح ثابت متّصل الإسناد. وله شواهد 
ومتابعات. وكونه غير متّصل بسند خاصٌ» لا يقدح في صحّة أصلء فإِنَه 
جاء متّصلا بطرق متعدّدة صحيحة؛, وإن كان في بعضها ضعفء وقد ذكرنا 
كلهء بتوفيق الله تعالى وعونه...2؛ فإنْني أرى أنه لم يستوف النّظر في 
الحديث؛ بل يمكن أن أزعم. أنه أخل في الكلام عنه» خاصّة من جانب 
المضعّفين له. 


)2 إعلام (ص6١35).‏ 
0ع م سس (ص574). 
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ولهذا سأيمّم شطر مدافع آخر عن الحديث» وهو فضيلة الشيخ 
الألبانن رحمه الله» وستكون مناقشة مادّته مناقشة لما أودعه عبدالعظيم 
آبادي» في إعلام أهل العصرء باعتبار أنْ الشّيخ الألبانيَ قد وقف على هذا 
الكتاب. كما تمّت الإشارة إليه في المسألة السّابقة من هذا البحث». بل ختم 
اواكة بحثه المودّع في صحيح أبي داودء بطلب مراجعة هذا الكتاب”'' . 


عرض ومداقسشة: 

وقبل أن أناقش الشّيخ الألبانيَ في تصحيحه لهذا الحديث, أورد 
سند هذا الحديث ومتنهء وأهمٌ الأقوال التى رافقته. من طرف بعض من 

هذا الحديث له مخرجان؛ أحدهما: مشهور معروف. والثّاني: يُعتبّر 
بمثابة التّابع له . 

أمَا المخرج المعروف. فما رواه أصحاب الست ؟ أبو داود (/51؟ ل 2 
© والتّرمذيَ (475): وابن ماجه .“"70)1١154(‏ وسياقه عند أبي داود 
حدثني محمّد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله كله رجلا 
يصلى بعل صلاة الصبح ركعتين. فقال رسول الله علي : «(صلاةٌ الصبح 
ركععان1؟! تقال الزجل : إنى لم اكن قيليت الكعحتين اللتين فليهاء 
فصليتهما الآن» فسكت رسول الله عد . 

أمَا الثاني: فذكر سنده فقط. حدثنا حامد بن يحيى البلخيّ قال: 
قال سفيان: كان عطاء بن أبي رباح يحدك ويا الححديث» غرة, سعد دن 
سيعيك . 


.)1/0( ن: تخريج أبي داودء قسم الصّحيح‎ )١( 

(؟) ذكر في الإعلام أن الحديث أخرجه الأربعة؛ لكثني لم أقف عليه في السئن الصَغرى 
للنسائيَ» ولا في السّئن الكبرى لهء ولم يعزه المزيّ في الأطراف )١١١١7(‏ إلى 
واحدة منهما! 
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قال أبو داود: وروى عبد ربّه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسللاء 
أن جذهم زيد”'' صلَى مع النبيَ كيل بهذه القصة . 

قال الألبانيَ : «صحيح بما قبله 02١751‏ وقوله: (جدهم زيداً) خط 
والصّواب: «جدهم قيس»). 

هذا فى صحيح السّئنء أمَا في تخريج أبي داود.ء فقال: «كذا في 
التسخ الموجودة اليوم! وهو خطأء والصّواب قيساً؛ فإنّ جد ابني سعيد قيس 
لا زيد! انظر: الإصابة لابن حجرا. 

وسند التّرمذيٌ: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخيّ حدثنا 
عبدالعزيز بن محمّد عن سعد بن سعيد عن محمّد بن إبراهيم عن جذده 

وفي حديثه»ء أن قيساً هو الذي صلى الفجر بعد صلاة الصّبح» وقد 
قال له النبئ يكَكلِ: «مهلاً يا قيس أصلاتان معا»؟! 

قال التَرمذيٌ: حديث محمّد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من 
حديث سعد بن سعيدء وقال سفيان بن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح من 
سعد بن سعيد هذا الحديث. وإنما يروى هذا الحديث مرسلاء وقد قال 
قوم من أهل مككة بهذا الحديث: لم يروا بأساً أن يُصَلّي الرّجل الرّكعتين بعد 
المكتوبة؛ قبل أن تطلع الشْمسٌُ. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد 
الأنصاريّ؛ء وقيس هو جد يحيى بن سعيد الأنصاريٌ. ويقال: هو قبس بن 
عمروء ويقال: هو قيس بن قهد. وإسناد هذا الحديث ليس بمتّصل ؛ 
محمد بن إبراهيم الثيمىَ لم يسمع من قيس». وروى بعضهم هذا الحديث 
عن سعد بن سعيد عن محمّد بن إبراهيم؛ أن الئْبِيَ كَل خرج. فرأى قيسا. 
وهذا أصحّ من حديث عبدالعزيز عن سعد بن سعيد. 


ولفظ ابن ماجه: عن قيس بن عمرو قال: رأى الب كل رجلا يُصلى 


)١(‏ صحخّحت هذا عن الألباني (5/0)» وأمًا في السنن التي عندي. فلم يُذكر اسم الجذ 
أصلا . 
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بعد صلاة الصبح ركعتين» فمال التبئ كلهَ: «أصلاة الضَبح مرّتين»؟! فقال له 
الرّجل : إنْي لم أكن صليت الرّكعتين اللتين قبلهماء فصليتهما! قال: فسكت 
الب وكيد ! 


وسنلده. حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة 
٠.‏ 9 ب - (5) 

سعد بن سعيد حدثنى محمد بن إبرأهيم . ورواه ا عن ابن 0 
قال: سمعت عبد ربه بن سعيد» أخو يحيى بن سعيد يحذث عن جذه قال: 
حر وا ري اي سيو رم ري ركسي لاسو 
فصلى مع النبيٍ وَلْدْء ثم قام حين فرغ من الصبح. فركع ركعتي الفجرء 
فمرّ به النّبئ يَكِةِّ فقال: ما هذه الصّلاة»؟! فأخبره.ء فسكت التبئ كَل 
ومضى » ولم يقل شيئا! 

وروى عبدالرزاق”'' عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن خفت 
أن يفوتني الصّبح؟ قال: فدعهماء ولا تفوتك شيء من الصّبح. قال: ثم 
أخبرته خبر أبي سعد الأعمى إيّاناء عن الذي ركعهما بعد الصّبح على عهد 


وأورده البيهقي )١146(‏ في معرفة السّئن والآثار من طريق الشافعىَ 
أخبرنا سفيان عن ابن قيس عن محمد بن إبراهيم التّيميَ عن جذه قيس 
قال: راني رسول الله يَكِْةِ وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح. فقال: «ما هاتان 
الرّكعتان يا قيس»؟! فقلت: إِنْي لم أكن صليت ركعتي الفجرء فسكت عنه 
رسول الله وله . 


0 عكر نك عبداللّه بن لميرم ا 


قال البيهقي : «ورواه الحميدي وعيره عن سفيان عن سعد بن سعيد بن 
فبسن الاتصارئ عن محند .ين إبراهيم النيمن عن فيس .بعد سيد :قال 


)١(‏ ن: ابن أبي شيبة» المصئف .)5١١/8(‏ ورواه الحاكم عنه (958). لكن قال قيس بن 
فهد؟ 

(0) المصئتف (547/95). 

.)55١/5( المصئف‎ )9( 
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قال : بعض الرّواة قال فيه قيس بن عمرو». وقال بعضهم قيس بن قهد. 
وقيس بن عمرو أصح. فال يحيى بن معين: هو فيس بن عمرو بن سهل 
جد يحيى بن سعيد بن قيس » قال أحمد: يحيى وسعد أخوان. 

أمَا المخرج الكانى. فهو ما رواه ابن حبّان (6588١)ء‏ والذارقطن” 
فيس بن قهدء أنه صلى مع رسول الله كلخ الضَبحء ولم يكن ركع ركعتي 
ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه. 

قال الذارقطنن :)١5466(‏ قيس هذا هو جد يحيى بن سعيد. 

وقال الحاكم: قيس بن قهد الأنصاريٌ صحابيّ» والطريق إليه صحيح 
على شرطهماء وقد رواه محمد بن إبراهيم التيميّ عن قيس بن قهد. 

وذكر أبو نعيم في معرفة الصّحابة )596١(‏ تابعاً آخر للحديث عن 
فلع انصرف النبين ا رانى يا أركع ركعتين : فقال : 07 هاتان الركعتان»؟! 
قلت: يا رسول الله حئت وفدل أقيمت الصلاة. فأحببت أن أدرك معك 
الصّلاة ثم أصلّي؛ فسكتء» وكان إذا رضي شيئاً سكت! 


وقال أبو نعيمء فى موضع آخرء تحت حديث (5١ه):‏ «ورواه 
ابن لهيعة عن عبد ربّه بن سعيد عن أخيه سعد عن حفص بن عاصم عن 
قيس نحوه. ورواه الخضر بن محمد بن شجاع عن عبدالله بن سعد بن 
سعيد عن جذه سعيد عن عمّه كليب عن أبيه قيس بن عمرو مثله. ورواه 
ابن أبي السَرَيٌء فقال: عن عبدالرّحمن بن سعد ابن أخي يحيى بن سعيد 
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عن سعد بن سعيد عن عمه كليب عن قيس . ورواه الليث بن سعد عن 
يحيى بن سعيد عن أبيه عن جذه قيس . ورواه عبدالرزاق عن ابن جريح عن 
عبدالله بن سعيد أخي يحيى بن سعيد عن جذه. ورواه أيَوب بن سويد عن 
ابن جريج عن عطاء عن فيس بن سهل. ورواه حماد بن سلمة عن 
عبد ربه بن سعيد عن جده)2. 

وقد ذكر الألبائي المخرج الأول والثاني للحديث» وله 3-7 عن 
الطرق التي أوردها أبو نعيم» وقال بعد الحديث عن متابعة أسد. وسيأتي 
الكلام ب انعم يتقوى الحديث بمرسل عطاءء عند ابن أبي صييةة 
قال: حدثنا هشيم أخبرنا عبدالملك عن عطاء... به نحوه. وروي موصولا 
من وجهين عنه؛ أحدهما: عن قيس بن سهلء والآخر: عن رجل من 
الأنصارء وله شاهد من حديث ثابت بن قيس بن شمّاس» وقد أخرج ذلك 
كله أبو الطيّب في إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجرء (ص١”5‏ - 
5 فمن شاء فليرجع إليه . 

قلت: قبل أن أناقش الألباني» في طريقة تصحيحه للحديث». لا بأس 
أن ألخص الكلام في هذا الأثرء لتتضح صورثه عند القارئ المنصف . 


أمَا المخرج الأوّل للحديث؛ فقد روي موصولاً ومرسلاً؛ أمَا الطريق 
الموصولة» فمثل ما رواه الحميديي عن سفيان عن سعد بن سعيد بن قيس 
عن محمد بن إبراهيم عن قيس جد سعد. وتابع سفيانَ عليه ابنُ نمير» لكن 
فيه أن صاحب الواقعة ليس هو قيس بن عمروء وعبدالعزيز بن محمّد عن 
سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جذه قيسء والشافعيُ عن 
ابن قيس عن محمّد بن إبراهيم عن جذه قيس. 


أمَا الطريق المرسلة» فعن عبد ربّه ويحيى ابنا سعدء أنْ جدّهم. وابن 
جريح عن عبد ربه بن قد اخى يجين يحدث عن جذه»: كما عند 
عبدالرزاق في الثاني . 


6 نخريج أبي داود. فسم الصحيح (ه/9). 
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ورواه أحمد من طريق عبدالرزّاق عن ابن جريح عن عبدالله بن سعيد 
به. وأبدى حوله الشَيخْ شاكرء في شرح الترمذيّ تحفظاء واحتمل أن يكون 
هو عبد ربه بن سعيد »6 وأن يكون هذا خطأ من الناسخين» وأكده بعدم 
مأمونء كما عند ابن أبي حاتم'''. وقد ذكر أبو نعيم هذه المتابعة. من 
طريق عبدالرزّاق» وفيها عبدالله بن سعيدء فلا يكون ذلك أيضاً من خطأ 
النسّاخ! فيكون ثلاثة إخوة اشتركوا في رواية هذا الحديث.» عن جدهم على 
الارسال! 


يحيى بن سعيدء ومحمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. وهذا أصح من 


وقال أبو نعيم: «والصّحيح ما رواه سفيان بن عيينة» وابن نمير عن 
قال: أبصرني رسول الله َكْةِ وأنا أصلي ركعتين بعد الصبحء فذكر نحوه. 
حدثناه محمد ثنا بشر ثنا الحميدىٌ ثنا سفيان ثنا سعد به). 


وقال الألبانت”" : (إِنّ الإسناد منقطع بين محمّد بن إبراهيم وقيس بن 
أت » 
يالى"؟ . 


إذن هذه الطريق مرسلة بشهادة الشيخ»: وهذا كل ما يهمّنا إلى غاية 


الان. 
ثم قال“ ': «وقد جاء موصولاًء أخرجه ابن حبّان (51714)» والدذارقطنيّ 
(1) ن: م س (ه/م). 


6 م س (6/؟). 
6 م س (7/6). 
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,4)١50(‏ والحاكم  7!54/١(‏ 08؟) من طرق عن أسد بن موسى». حدثنا 
اللَّيث بن سعد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبيه عن جذه قيس بن قهد...2. 


5 


هس اءهس (0)., - م- 5 - - 1 3 
لم نقل كلام الحاكم''': ««قيس بن قهد الأنصاريّ صحابي» والطريق 


إليه صحيح على شرطهما»! وأقرّه الذأهبيّ! وهو خطأ منهماء فإن أسد بن 
والد يحيى» وهو سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاريٌء لم يخرج له 
الشّيخانء بل ولا بقيّة السنّة شيئاء وقد أورده ابن أبي حاتم (5/١/هه ‏ 
5©) ولم يذكر افيه جيرح] ولا عا : أمَا ابن حبان فذكره 56 الات 
(2581/5) برواية ابنه عنه! وقرن معه ابن أبيى حاتم سعد بن سعيد! وفيه 
نظر؛ لأنّه إِنْما روى عن محمّد بن إبراهيم» كما في رواية ابن نمير عند 
المصتف (يعنى : أبا داود) وغيره»). 


قلت: فالظاهر أنه يُضعَف هذه الطريق. على الأقل لعلة الانقطاع عر 
يحيى وأنيه ؛ أن بينهما محمد بن إبراهيم . وأكد هو ذلك فقال”'': «قلت: 
فمخالفة أسد بن موسىء مع ما فيه من الكلام؛ لمثل عبد ربّه بن سعيد. 
مما لا يطمئنّ القلب لهء لا سيما وقد تابعه أخوه يحيى بن سعيدء كما ذكر 
المصئف على إرسالهء فهو الأرجح». فتكون هذه المتابعة غير ذات بال. 
لكئه مع كل ذلك يأبى أن يُضعف الحديثء» بعلّة وجود ما يقرّيه» فقال: 
انعم يتقرّى الحديث. . .22 إلى آخر ما نقلته عنه سابقاً. 


وإذا كانت الطريق الموصولة ضعيفة» والطريق المتابعة لها كذلك». لم 
ببق النظة إلا في التقوية الأخيرة. 


000 م س (ه/لا - 8). 
00 م س (8/8). 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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أمَا مرسل عطاء عند ابن أبي شيبة قال: حدّثنا هشيم أخبرنا عبدالملك 
عن عطاء به... نحوه؟ ولم يذكره؛ فهو يقصد ما رواه ابن أبيى شيبة في 
المصتف”''. حدثنا هشيم أخبرنا عبدالملك عن عطاء. أن رجلاً صلى مع 
النبئ كله صلاة الصّبح»ء فلمًا قضى الثبئ يه الصّلاة» قام الرّجل فصلى 
الرّكعتين» فقال النبئ يللي : «ما هاتان الرَكعتان»؟ فقال: يا رسول الله. جئت 
وأنت في الصّلاة» ولم أكن صلَّيت الرّكعتين قبل الفجرء فكرهت أن 
أصليهما وأنت تصلي» فلمًا قضيت الصّلاة» قمت فصليت الصّلاة» فضجك 
رسول الله كَللْقه ولم يأمره ولم ينهه . 


وهذا مرسل كما ترى» وروايته ترجع إلى الرّواية الأصل» بدليل ما 
قاله التَرمذيٌ: قال ابن عيينة: سمع عطاء بن أبي رباح هذا الحديث من 
سعد بن سعيد» فليست هذه الرواية على إرسالها شيئا جديدا! 


أمَا الرّواية الموصولة الأولى عن قيس بن سهل. فهي ما رواه الطبرانيٌ 
في الكبير عن أيَوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاءء أن قيس بن سهل 
حدّثه» أنه دخل المسجد والتبي كَل يصلى؛ ولم يكن صلى الرّكعتين. 
فصلى مع التبيّ ككل فلمًا قضى صلاته قام فركع . 


قال شمس الحد 7" : افيه أيَوب بن سويد الوّملى. قال ابن حبان: 
رديء الحفظ. وقال النسائئ : ليس بثقةا. فانظر إلى مستوى هذا 
الشاهد! ! 


أمَا الشاهد الثاني عن رجل من الأنصارء فهو ما رواه ابن حزم في 
المحلى عن الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من 
الأنصارء قال: إِنْ رسول الله علد رأى رجلا يُصلَى بالغداة. فمال: يا 
رسول الله لم أكن صلّيت ركعتي الفجرء فصليتهما الآنء فلم يقل له شيئاً 


.)١65/9( ن:‎ )١( 
.)18١ص( إعلام‎ )0( 
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قال العراقيّ: وإسناده حسن!''2. وحاول المحمّق في الهامش أن يناضل عنه 
فلم يفلح, إذ أن تدليس وضعف ابن ذكوان يطوّقان هذه المتابعة من الرّقبة! 


وروى ابن حزم هذا الحديث في المحلى”''. كما قال أبو الطيب 
الهنديّء وانفصل عنه أبو الأشبال في تعليقه على المحلّى”*: «بأنّ رواية 
المؤلف عن عطاء عن رجل من الأنصار هي المرسلة؛ لأنْ عطاء لم يروه 
عن صحابيّ»؛ وإثما رواه عن سعد بن سعيد كما ذكره التّرمذي؛ وكما رواه 
دا شا 0 1 

أمَا شاهد قيس بن شمّاس» فهو ما أخرجه الطبراني”*' في الكبير عن 
ابت بن قيس بن شمّاس» قال: أتيت المسجد والتبئ كَكللَةِ في الصّلاة» فلمًا 
سلم التبي كله التفت إليّ وأنا أصلي؛ فجعل ينظر إلىّ وأنا أصليء. فلمًا 
فرغعت. قال: «ألم تصل معنا)؟! قلت: نعمء. قال: «فما هذه الصلاة»؟! 
قلت: يا رسول الله ركعتا الفجرء خرجت من منزلي ولم أكن صليتهما. 
قال: فلم يعب ذلك عليّ. قال الهيثميّ في مجمع الروائد: وفيه راويان لم 
يسمّياء وبقيّة بن الوليد عن الجرّاح بن منهال بالعنعنة» والجرّاح منكر 
الحديث. قاله البخاريٌ. لكن أورده ابن الأثير من رواية أبيه قيس» فقال فى 
أسد الغابة: قيس بن شمّاس أورده العسكريٌ» وروى بإسناده عن الجرّاح 7 
المنهال عن ابن عطاء بن أبي سليم عن أبيه عن ثابت بن قيس بن شمّاس 
عن أبيه. وقال: هكذا رواه ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن قيسن بن 
سهل. وهو الصحيح". 

فانظر إلى واقع هذه المتابعات والشّواهد. كيف أن الرّوايتين 
الموصولتين عادتا إلى رواية الإرسال؛ وأنْ الشاهد الآخر لا يصلح في 
الشّواهد؛ لأنَ راويه الجرّاح بن منهال قال فيه البخاريّ: منكر الحديث! 


لل م س (ص١”2”77‏ "33 . 
(9؟) ن: .)١١7/1/59(‏ 

(6) م س .)1١١1"/1١/5(‏ 

(8) ن: إعلام (ص777). 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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وهذا حتّى لا يتّهمنا أنصار الشّيخ الألباني» بأنّنا لا نقول: بأنّ الحديث 
يتقوّى بالمتابعات» نعم يتقّى لكن بم؟! 

فإذا قيل: فمّا أنت صانع بالمتابعات التي ذكرها أبو نعيم؟ قلت: إِنْما 
ذكرها لبيان ضعفها ومخالفتها لرواية الإرسال» بدليل قوله بعدها: «الصحيح 
ما رواه سفيان بن عيينةء وابن نمير عن سعد بن سعيد عن محمد بن 
إبراهيم عن قيس بن عمرو جد سعد بن سعيد قال: أبصرني رسول الله كيه 
وأنا أصلي ركعتين بعد الصبحء فذكر نحوه. حذّثناه محمّد ثنا بشر ثنا 
الحميديٌ ثنا سفيان ثنا سعد به». ولا يقصد بقوله (الصَّحيح) صحّة 
الحديث. بل صحّة هذا الطريق وضعف الطرق الأخرى المخالفة له. 

أمَا ما رواه الخضر بن محمّد بن شجاع وابن أبي السّرَيَء أحدهما: 
عن عبدالله بن سعد بن سعيد عن جذه سعيد عن عمّه كليب عن أبيه قيس بن 
عمرو. والثّاني: عن عبدالرّحمن بن سعد ابن أخي يحيى بن سعيد عن 
سعد بن سعيد عن عمّه كليب عن قيسء. فلا شك أنه أوردهما أيضاً لبيان 
شذوذهماء بدليل أنه ختم الباب برواية حمّاد بن سلمة عن عبد ربّه بن 
سعيد عن جذه. 


ويمكن أن يكون دليل الاضطراب فيهماء يعود إلى أنْ رواية الخضر 
قال فيها عن (جده)ء والضمير يعود على عبدالله لا شكء. وجذده هو 
سعيد بن قيس». فتكون هذه الرّواية عن سعيد عن أخيه كليب» وهو موافق 
لما ذكره ابن عبدالبرٌ في الاستيعاب”''. أنه لا يُعرف لسعيد روايةٌ عن أبيه 
قِيسٌّء. فيكون رواه عن أخيه عن أبيه! لكن عبدالله بن سعيد لم يدرك جذه. 
كما ذكره ابن حجر في الإصابة”"' . 

والرّواية الثّانية فيها رواية لابن سعد بن سعيد عن عمّه كليب عن أبيه! 
وهي محتملة» لكن سعدا ليس بالضابط”" . 


.)5١1١/١( ن:‎ )١( 
(9؟) ن: ("5/رهلا؟).‎ 
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فهذا معتمد القائلين بجواز الصّلاة بعد سلام الإمام من الصّبحء وأقسم 
غير حانث إن شاء الله. أنه حتّى لو نجا هذا الحديث. لا يمكنه أن يرقى 
إلى معارضة أحاديث التّهي» بل إنْه على فرض التّسليم جدلاً بقبوله»؛ فإنّ 
في جميع طرقه إنكار الي يك على فاعل هاتين الرّكعتين بعد الصَّلاةء مما 
يدل على أنه كان مستقرًا عندهم عدم الصّلاة بعدهماء كما سيأتي في أدلة 


القائلين بالمنع . 


ومنتهى ما عند القائلين بالجوازء هو إقرار النّبي كَل مع أن إقراره 
بي 17 لمر مشر لسن ذكريا لشيس ين عهر رب وليدن بغر 
ابن قهد على ما رجّحه ابن أبي خيثمة» عذه الواقديّ في المنافقين» ولعل 
ذلك كما قال الحافظ. كان منه في أول الأمرء وقد بقى في الإسلام دهراً. 
وروى عن التبى يكل'''. فيُحمل ذلك على أنه كان في بداية حاله» فسكوت 
التبئ كله أو ضحكه. كما في بعض طرقه. محمول على موافقة تلك 
لجان وكأنّه تعججب من موافقة حاله لما أخبر عنهم. من مراقبتهم للصّلاة 
في هذه الأوقات» والله أعلم . 


واستدل أثئمّتنا المالكية على النهي بأدلة التهي التي فرغنا من بيانها في 
مسألة مفردة» وبما رواه التّرمذيٌ )4١9(‏ عن ابن عمر أن رسول الله يَكِيد 
قال: ١لا‏ صلاة بعد الفجر إلاا سجدتين). قال الترمذيٌ: ومعنى هذا 
الحديثء, إِنْما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وفي 
الباب عن عبدالله بن عمروء وحفصة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر 
حديث غريب لا نعرفه إلأ من حديث قدامة بن موسى» وروى عنه غير 
واحدء وهو ما اجتمع عليه أهل العلم؛ كرهوا أن يُصلَي الرّجِلٌ بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتي الفجر. اه. 


وأكتفي بكلام الإمام الترمذيّ» ومن أراد التوسّع فليراجع الإرواء 
(5/8). 


.)5078/5( ن: م س‎ )١( 
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وبما رواه الإمام مالك في الموطإ (584) أن عبدالله بن عمر فاتته 
ركعتا الفجرء فقضاهما بعد أن طلعت الشّمسّ. وروى أيضا (86؟) عن 


والأوّل وإن كان رواه مالك بلاغاء فهو موصول من طرق عنهء ذكرها 
عبدالرزاق في المصئتف. فعن ابن جريج قال: أخبرني صالح بن كيسان عن 
مخبر أخبره عن ابن عمرهء أنه ركع في الضحى ركعتين. ولم يصل صلاة 
الضشحى قطء. فقيل له: ما رأيناك تصلي هذه الصّلاة قطء. قال: إنْي كنت 
نسيت ركعتي الفجرء فركعتهما الآن. وعن عبدالله بن عمر عن نافعء أن 
ابن عمر بينا هو يلبس للصبح إذ سمع الإقامة» فصلى في الحُجرة ركعتي 
الفجرء ثم خرج فصلى مع الناس. قال: وكان ابن عمر إذا وجد الإمام 
يصلّيء ولم يكن ركعهماء دخل مع الإمام. ثمّ يصلّيهما بعد طلوع 
الشمس . 


وأورده البيهقىّ فى معرفة السّنن والآثار )١5748(‏ عن عبيدالله بن عمر 


وهذا مذهب الشافعيّ في القديم» قال البيهقيَّ: «قال الشافعيّ في 
القديم» فيمن فاتته ركعتا الفجر: أحببنا له أن يقضيهما في يومه؛ لأنهما من 
صلاة النهارء بعدما تطلع الشّمس». 

ومنه يتبيّن» إن شاء الله أنْ مذهب مالك رحمه الله» ومذهب سلفه من 
أهل المدينة هو أصمّ المذاهب في هذا الباب» وذلك لأنهم متمسّكون بما 
كان عليه العمل في المدينةء فلا بد أن تتطابق هذه الرّوايات مع قولهم. 
والمخالف لهاء لا بد أن يكون مطعوناً فيه ولا شك . 
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المسألة الرّابعة عشرة: 


ره القصر ومسافته 





أحكام القصر متشعّبة ومتداخلة؛ خاصة ما يتعلق منها بشرط المدة 
الأول أنّها مقتطعة من سياقهاء ولق بعضها إلى بعض؛ محافظةً على وحدة 
الموضوع. كما أنه استّغني عن بعضهاء إِمَا لتكرّرهاء أو لأنها منقولة من 
نظانها كما هنو ,الشأن: بالاشية الصوصضنى الغقيية المتقولة فى التو ادن 

وار هذه المسألة في فرعين؛ الأوّل: في مذة القصرء والثّاني : 
0 الخطة التى ا في جميع مسائل هذا البحث . 


ل] الفرع الأوّل: مدّة القصر: 


المطلب الأوّل: 


فى يبان مذهب المالكنة: 





جاء في المدوّنة''': قال: وقال مالك: والمسافرٌ في البَّرٌ والبحر 
سواءً». إذا نوى إقامة أربعة أيامء أتمَ الصلاة رسام قال: وقال مالك. 
فيمن خرج من إفريقية يريد فكة) وله بمضز أهلغ فأقام حدم اده 
واحدة: إنه يَيِمَّها. قال: وقال مالك في رجل دخل مك فأقام بها 
بضعٌَ عشرةً ليلة فأوطنهاء ثم بدا له أن يخرج إلى الججحفة فيعتمر منهاء ثم 
يقدُم مكة فيقيم بها اليومٌ واليومين» ثم يخرج منهاء أَيَفْصٌر الصّلاة أم يْتِمْ؟ 
قال: بل يُتِمَ؛ لأن مكة كانت له موطناء. قال لي ذلك مالك. قال: 





)١(‏ ن: المدوّنة الكبرى »١١8/١(‏ وما بعدها) ما جاء في قصر الصّلاة للمسافرء من كتاب 
الصّلاة الثاني . 
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وأخبرني من لقيه قبلى أنّه قال له ذلك. ثم سُيْل بعد ذلك عنهاء فقال: 
أرى أن يُقَضّر الصّلاة» وقوله الآخّر الذي لم أسمع منه أعجب إليّ. 


قال ابن القاسم: قلت لمالك: الرّجل المسافرٌ يمر بقرية من قراه في 
سفرء وهو لا يريد أن يقيم بقريته تلك إلا يومه أو ليلته» وفيها عبيده وبقرُه 
وجواريهء وليس له بها أهلّ ولا ولدٌ؟ قال: يقضّر الصّلاة» إلا أن يكون 
نوى أن يقيم فيها أربعة أيَام: أو يكونَ فيها أهلّه وولدّه. فإن كان فيها أهله 
وولده نم الصّلاة وإن أقام أربعة أيَام أتمّ الصلاة. قلت: أرأيت إن كانت 
هذه القرية التى فيها أهله وولده» مرّ بها فى سفره. وقد هلك أهله وبقى 
فيها ولدُهء أَيْتمَ الصّلاة أم يُضصّر؟ قال: يقصّرء قال: إِنْما يُحمل هذا عند 
مالكء. إذا كانت له مسكنا أتم الصّلاة» وإن لم تكن له مسكنا لم يتم 
الصّلاة. قال: وقال مالك: صلاةٌ الأسير في دار الحرب أربع ركعات, إلا 
أن يُسافر به فيصلي ركعتين. قال: وقال مالك: لو أنْ عسكرا دخل دار 
الحرب» فأقام في موضع واحد شهراً أو شهرين أو أكثر من ذلكء فإنْهم 
يقصرون الصّلاة. قال: ليس دار الحرب كغيرهاء قال: وإذا كانوا فى غير 
دار الحرب» فنوًوا إقامة أربعة أَيَام أتمّوا الصّلاة. قلت له: وإن كانوا في 
غير قرية ولا مصرء أكان مالك يأمرهم أن يُتمّوا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
إن أقاموا على حصن حاصروهء في أرض العدرٌ شهرين أو ثلاثة: أيقصّرون 
الصّلاة؟ قال: قال مالك: نعم يقضّرون الصّلاة. 


وفي العتبيّة”'': وسئل مالك عن الرّجل ينصرف من منى إلى مكة؛ وهو 
من أهل مكةء فتدركه الضَّلاةٌ قبل أن يصل إلى مكة» أتّرى أن يتم الصَّلاة؟ 
قال: نعم. وأهل المحَصّب يتمّون وراءهم مثلهم. قال لي بعد ذلك: إذا 
أدركهم الوقثٌ فيما بين منى ومكة؛ وإن تأخروا بمنى صلوا ركعتين. قال 
ابن القاسم: وقولّه الأوَلُ أعجبٌ إلىَ؛ أن يتمّوا قبل أن يأتوا المحصّب . 


)١(‏ ن: العتبيّة )7١/١(‏ من كتاب أوّله شك فى طوافهء كتاب الصّلاة الأوّل. وورد مثله 
في ).771/١(‏ 73738). وفيه: «قال أصبغ: وبه أقول: إِنه يقضّر حنّى يأتي مكة. وقال 
سحنون مثله» (؟65/9) من كتاب القطعان. 


مكتبة الفقه المالكي /تطام». ]0 ررىعه1ط. متكا تلحسساء//:ماغط 


تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


> <> <> 2 <> <> <> < <> <> <> < <> <4 2 <> <42 <> < <2 <2 <> <> <> <> <> <> <2 <0 <4 <> 492 <2> <2 02> <> <> <2> <42 <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <2 <> <ه <> 


لدي اوسئل مالك عن أمير المدينة . وحرسج على مسمرة ثلا نه 
أميال من المدينة» وهو يريد الإقامة به حتّى يتكامل ظهرٌه فيه. ويأتي أكرياؤه 
بإبلهم» ويجتمع إليه حشمّهء أترى أن يقصّر الصّلاة؟ قال: لا؛ لأنْ هذا لم 
يخرج يريد المسيرهء وإنّما خرج ليقيم حتّى تتكامل له حوائجّه. فلا يقصر 
إلا من أجمع على المسير'. 

وجاء في العتبيّة”'': «قال ابن القاسم: إذا أجمع المسافر إقامة أربعة 
يام فإنه يصلي ا ا له يحسهب اليوم الى 0 فمه» وك د 
الصّلاة» وإن كان دخل أوَل التهارء فإني أحبّ إليّ أن يحسب ذلك اليوم». 

وفي النوادر لابن ل روت «قال مالك * ومن حرج من الفمسطاط 
إلى دئر عميرة» وهو يقيم اليوم واليومين؛ كما تصنع الاكرياء. حتى سحمة 
يُتَمَواء إذا كان الأكرياءُ يحبسون النَاسّ اليومً واليومين». 

ف 443 5 ا د ' 

ونيقا*": .وين المجبوعة ابن القاسم عن مالك. فى من خرج من 
ضيعتين له بينه وبين أولاهما ثلاثين ميلا ) وبين الأولى والثانية ثلاثون 
ميلاء ونوى إقامة عشرة أيّام» لا يدري كم يقيم في كلّ ضيْعة» قال: هذا 
يقصر حتّى يُجمع على مُقام أربعة أيَامِ فأكثر في كل موضع» يريد فإن نوى 
المُقام في الأولى لم يقضر إليها. واختلف في إقصاره إلى الثّانية» وإن نوى 
المُقام في أقصاهاء فليقصر من يوم يخرج. 

قال ابن حبيب: ومن أقام أربعة أيَام بمكان في سفر فأتمٌ؛ ثم رجعت 
نَيَنّه على الإقامة» إِنْه يُجزئه ما صلى» ويأتئف الإقصار برجوع نيّته إلى 


)١(‏ (١86/1؟)‏ من كتاب أوّله حلف بطلاق امرأته ليرفعنَ أمراء كتاب الضّلاة الأوّل؛. ون: 
(60/1”). وقد رفع ابن رشد في البيان (١/788؟»‏ 585) ما يبدو بينهما من الخلاف. 

(') العتبيّة (؟/7. 0؟) من كتاب أوّله إن خرجت من هذه الذارء كتاب الصّلاة الرابع . 

.4:51١/1١( )(‏ 4237). والنصٌ الأوّل موجود في العتبيّة .)7”60/١(‏ 

.)494/١( (8؟)‎ 
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المضىّ في سفره. وقال سحلول: بِتِمٌّ حتى يظعن من مكانه. ولا يكون 
مسافراً إلا بالظعن . 

وفيها'': قال ابن حبيب: ومن حبسه فى السّفر علَةٌ دابّته» أو ينتظر 
متاعاً يتم عمله». أو حاجة» ولا يدري متى نهايةٌ ذلك» فليقصّر حتّى يوقن 
أنه يقيم لذلك أربعة يام فأكثر. ومن المجموعة». عن ابن نافع عن مالك». 
في والي البحر ينصرف بالجيش» حتّى يأتي دمياط» فيقيم بها ينتظر إذن 
الوالي لهم في مسي رهم إلى أهلهم . قال : يتَمون أحبٌ إلى وهم ل يدرول 
متى يأتيهم إِذنهء وقد نزلوا على المُقام لذلك . 


الإسلام؛ فيقيم أشهراً يقصّرهء فأنكر ذلك» وقال من خاف منه فليتَمّ في 
بيته» ثم يصلّي معه. قال عنه ابن نافع: وإذا خرج أهلُ الجيش إلى 
جسرهم.ء فليتِمُوا الصّلاة» كالرّعاة يتبعون الكلاً بماشيتهم. 


ومنها أيضا”'': قال عنه علىّ» في امرأة سافرت إلى موضعء فكانت 
تقصّر فيهء إذ لم تُجمع مُكثاأء فخرج إليها زوججها ليقيم معها يومين. 
فليُقَصَرْء إذ ليس بموطن لهماء ولا أجمعا مُكثاً. ومن المجموعة. قال 
ابن نافع عن مالك: ومن قدم إلى مكة ليحُجّ فأقام بهاء يتم الصّلاة؛ ثم 
خرج إلى منى؟ قال: يقصر بمنى. قيل: ففي طريقه قبل يصل منى؟ قال : 
إليها ينوي مُقام يوم واحد بهاء لأتمّ فيه. ومن كتاب ابن الموّازء وإذا نزل 
المسافر بقرية قد سكنها بأهلهء فهلك أهله. فليتِمَ ما لم يرفض سّكناها. 
سُريّة يسكن إليهاء فإن لم يكن له بها غيرٌ الغلمان والأعوان» فليَقصر . 


.)؛9ه/١(‎ )١( 
.)1595- ؛:55/١( (؟)‎ 
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ووني 2 اواجتلك فون مالك في الذي أقام بمكة أربعة أيّام ثمّ عاد 
إليهاء واختار ابن الموّاز أن رجوعه إليها بخلاف رجوعه إلى وطنه. وذهب 
في الذي يخرج إلى سفر الإقصارء وينوي أن يُقيم في طريقه أربعة أَيَام 
وليس بوطنه؛ فجعل ذلك كوطنه» في مراعاته لمسافته من أوّل خروج 
بساحت 10 ميتي يد الشل من تلك لحري ١‏ رداك عبزالمتك 
وسحئون: إِنْه يقصر على كل حالء إلا في مُقامه حيث أقام؛ وجعلاه يعود 
على أوّل سفرهء ولا يتغيّر حاله إلا في موضع أقام فيه فقطء فإذا زايله عاد 
على أصل سفره». 

«ومن المجموعة. قول ابن نافع عن مالك؛ في حاسٌ أقام بمكة يتم 
ثم خرج إلى مئّى وعرفة فقصرهء ثُمٌ عاد إليها يريد بها إقامة يوم أو يومين. 
ثم يسير إلى بلدهء قال: يُتِمّ بهاء ولو كان لما صدر لم يُرد أن يقيم بهاء 
فليَقصر الصّلاة إن مرّ بيها». 

ومنها''': قال ابن حبيب: ومن أقام من المسافرين بموضع بنيّة أربعة 
أيام» ثم خرج عنه مسافراًء ثم رجع إليه»ء فإن كان خرج منه إلى مسافة 
الإقصار فليقصز فيه؛ لأنَّ تلك الإقامة زالت بسفر القصرء وإن خرج منه 
إلى ما لا يقصر فيه فليم إذا رجع إليه. ولو في صلاة واحدة. وقاله مالك 
فيهما. ومن المجموعة؛ ابن نافع عن مالك. في من دخل مكة قبل التّروية 
بيومين» فأجمع على المُقام بهاء ولكن لا بد أن يخرج إلى منّى. قال: 
أحبٌ إليّ أن يُتِمّ بمكة. ل ل 
الترويّة بثلاثة أيَام؛ وهو يخرج يوم التّروية الظهرٌ قال: هذا يقصر ولا يِتِمَء 
إل من أجمع على الإقامة أربعةً أيَام. 

وقال سحئون» فى المجموعة وفي كتاب ابنه» وقاله ابن الماجشون: 
إذا نوى إقامة عشرين غلا من وقت دخل إلى وقت يخرجء أتمٌ. ومن 
كتاب ابن الموّاز: ومن سافر ثم بعث غلامه في حاجته إلى منزله.» وعزم أن 


.)؛59/١(‎ )1١( 
.)5"”79- (لل/ءح"4‎ )9( 
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لا يبرح حتّى يأتيه. فليقصر إلا أن يوقن أنه يقيم أربعةً أيَام» أو ينوي ذلك. 
ْم حتى يظعن. 
وفي الرّسالة له: «وإن نوى المسافرُ إقامة أربعة أيَامم بموضع.ء أو ما 
يصلي فيه عشرين صلاة أتمٌ الصّلاة» حتّى يظعن من مكانه ذلك». 


هذا ما تيسر لي تلخيصّه من الأصول المذهبيّة؛ أوردتها على طولها 
التزاماً بالمنهجيّة التى اتّبعتها فى هذه البحث» وبسبب ما وجدته من صعوبة 
في تهذيبهاء لما يشتمل كل أصل منها على أحكام لا توجد في غيره؛ تزيده 
وضوحاء وتزيدنا اطمئناناً بسلامة فهمنا له. 


والتفقّه الجيّد فى هذه التصوصء ودقة التظر فيها يقودنا إلى الخلاصة 
التى قرّرها العلامة خليل رحمه الله فى المختصر بقوله: «ونيّة إقامة أربعة 
أيَام صحاح.؛ ولو بخلاله إلا العسكرٌَ بدار الحربء أو العلمٌ بها عادةً. لا 
الإقامةء وإن تأخّر سفزه». 


ويمكن تلخيصٌ أهمّ الأحكام التي تناولتها هذه الأصول في التقاط 
الآتية : 


١‏ - اتفاقها على أنْ المذّة التي تقطع القصر هي أربعة أيَام؛ بغير 
حساب اليوم الذي دخل فيهء. لكن إن دخل أوَل التهارء فالأفضل عند 
ابن القاسم حسانه. واعتبر ابن الماجشون وسحنئونٌ عشرين صلاة . ويلزم 
الإتمام بالعزم على المكث» ولو لصلاة واحدة . 


>* - اتفاقها على الإتمام فى محل الإقامة» ولو صلاةً واحدة» في 
المكان الذي فيه زوجه. لا مجرد ولده وماله. أي : المحل الذي اتخذه 


- اثفاقهما على أن من لم يدر كُمْ يقيم يقصّرء حتّى يوقن أنه 
يقيم أربعة أيَامء هذا يقصّر التجيشرى فى دار العدوّء ما دا 
يميم ار مع و يمصر 2 فى دار ١‏ 
محاصراً له. 
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الشرح والبيان: 

أمَا التقطة الأولى: وهي إقامة أربعة أيَام صحاحء فقد «قال الشيخ 
زرّوق: وما ذكره من الأربعة الأيّام هو مذهب ابن القاسم» فيلغي الدّاخل 
والخارج . وقال سحنون وعبدالملك عشرين صلاة» فيلمق يوم دخوله ليوم 
خروجه. وقد علِم من هذاء أنه لا يعتدٌ باليوم الذي يدخل فيهء إلا أن 
يكون دخولّه قبل الفجر. وأمًا اليوم الذي يخرج فيه. فإن كان نين الخروجَ 
قبل غروب الشّمسء فلا إشكال في عدم الاعتداد بذلك». كما تقدم في كلام 
الشّيخ زرّوق» وذكره في الذخيرة» وأمًا إن كان ننه الخروجٌ بعد الغروب. 
وقبل صلاة العشاء. فالظاهر أنه لا يعكد. نة. أيضناء لقول المصئتف فى 
التوضيح : إِنْ الأربعة أيام تستلزم عشرين صلاة. وقد تبعه على ذلك د 
فرحونء. وهو لم يحصّل له في هذه الحالة إلا تسعةٌ عشرّ صلاة. وأيضاً فقد 
صرّح ابنُ الجلاب» والقاضي في تلقينه ومعونته» وابن جزيٌء والوقار. 
والقاضي عياض في الإكمال» والقرطبيّ في شرح مسلم. بأنْ الإقامة القاطعة 
لحكم القصر إقامةٌ أربعة أيام بلياليهاء وانظر مختصر الواضحة:» فإنّه أوضح 
من الذي تقدّمء فإنّه قال: لا بد من إقامة أربعة أيّام وأربع ليال؛ فإن أقام 
ثلاثٌ ليال وأربعة أيَام لم يتِمَّه وإن أقام أربع ليال وثلاثة أيَام لم يتم 
فتأمّله)”'' . 

وقول خليل (صحاح) بأن يدخل قبل الفجرء ويرتحل بعد غروب 
الرَابع» ولا يُعتبر عشرون صلاة على المذهب""' . 

وممًا يقطع القصر أيضاًء العلمٌ بالإقامة عادةً. كما عُلِم من عادة 
الحاجٌ إذا نزل العقبة» أو دخل مكة. أن يقيم أربعة أيَام؛ فكان العلمٌ بهذه 
الإقامة كافياً في الإبطال. ولو لم ينو الإقامة""'. وهو الذي أشار إليه خليل 
بقوله: (أو العلم بها عادةً). 


.)547/1( ون: زرّوق على الرّسالة‎ .)١198  1١854/١( الحطابء مواهب الجليل‎ )١( 


(') الخرشي. شرح مختصر خليل (90/8). 
(9) العدويّ. حاشية على شرح كفاية الطالب الربّانيَ .)451/١(‏ 
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والتقطة القانية: اشتراط الإقامة: وقد عبر عنها بالمحل الذي يقطن فيه 
أهلهء لا ما فيه ولدُه ومالّهء وعمبّر عنها بالبلد والوطن. والفرق 
بينهما""'. أنْ البلد هو الموضع الذي تقدّمت فيه إقامة طويلة توجب 
الإتمام؛ كانت إقامنّه فيه على نيّة الانتقال أو عدمه. والوطن هو موضع 
نُويت الإقامةٌ فيه على الدّوام. ويؤخذٌ من نصوص أهل المذهبء الفرق بين 
دخوله بلدّه ووطئه؛ ودخوله. محلا أقام به ما يقطع حكمٌ السفر من وجهين؛ 
أحدهما: أنْ دخول الأوَلَيْن يقطع. ولو دخل ناويا السَّفره حيث لم يرفض 
سكناها. ومحلّ اشتراط الرّفض حيث مات أهله به حين الرفض. أو لا أهل 
له. وأمًا الرّفض مع وجود الأهل؛ أي: الرُوجة»ء فإنّه لا عبرة به وَيْتِم. 
ودخوله محل الإقامة لا يقطع. إلا إذا نوى به إقامة تقطع. ثانيهما: أن نية 
دخول محل الإقامة غير ناويها لا يقطع. ولو كان بينه وبين المحل دون 
مسافة القصرء بخلاف نيّة دخول وطنهء فإنه يقطع حكم السفرء إذا لم يكن 
بينه وبين ذلك مسافة القصر”"' . 


والتقطة القّالئة: وهي الشك في قدر المُقامء وهو ما أشار إليه الشيخ 
خليل بقوله: (لا الإقامة» وإن تأخر سفره)»؛ يريد أن الإقامة المجرّدة لا أثْرَ 
لها؛ لأنْ من أقام بموضع شهورا وإن كثرت». لحاجة يرجو قضاءها في كل 

00 سس إسر اس ب الى (#) ١‏ 
يوم» ونيّته السفرٌء من غير نيّة إقامة» أنه يقصر . 

قال صاحب الطراز: لو نوى المسافرٌ إقامةً غير محدودة؛ لينجز 
حاجتّه. وفى اعتقاده أنّْها تَنبَز قبل الأربعة» فهذا يقصّر مذة مُقامهء وإن 
زادت على أربعة أيَام. وهو خلاف نقل اللخمى عن مالك في المبسوط. 
سفرء إلا أن يكون حاجتُهم عند من يعلم أنه سيفرغ في يومين أو ثلاثة 
010( الخرشيّ . م س (85/8). 
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فيقصٌر. ويمكن أن يوق بينهماء بأن يُحمل الأوَل على من كان الغالبُ على 
ظته إنجاز حاجته قبل الأربعة» وكلام اللخمي في الشاك والمتوَهًه”'' . 


د عاد عد 6د 





قال ابنُ عبدالبر””*: ١لا‏ أعلم خلافأًء فيمن سافر سفراً يقصّر فيه 
الصّلاة» لا يلزمه أن يتِمّ في سفره. إلا أن ينوي الإقامة في مكان من 
سفره» ويُجمع نيّته على ذلك. واختلف أهل العلم في المذّة التي إذا نوى 
المسافر أن يقيم فيهاء لزمه الإتمام». 

وقد تباينت أقوالٌ العلماءء في تحديد هذه المذة التى ينتهي إليها 
المي تن بر اريلة ودر عايية يكن إلى اسه عت ررم ريغن فيب 
ابن عبّاس» رُوي عنه أنّه قال: أقام رسول الله كَل تسعة عشر يوماأً يقصّرء 
فإن زدنا ان 


وسأقتصر هناء على نيان دليل القول الذي اعتمده المالكيّة؛ وهو العزمُ 
على المكث أربعة أيَّام؛ فإن زاد عليها قصّر. 

استدل المالكيّةٌ على صحّة ما ذهبوا إليه بالسئة» والآثار المنقولة عن 
السّلف». وإجماع أهل المدينة. 


أمَا السئَةّء فهو ما نبّه عليه ابن رشد في البيان بقوله؟؟: «الأصلٌ فى 
تحديد أربعة أيَام في هذاء ما روي أنْ رسول الله كله قم مكةً صبيحةً رابعة 


.)١80/95( الحطاب» م س‎ )١( 
.)98/5( (؟) الاستذكار‎ 

(9) ن: ابن رشدء البيان (09/95؟). 
(:) م س (50/5). 
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من ذي الحبّةء قال: لا يقيمنَ مهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاثء 
فدل على أن ما فوق ثلاث في حيّز الإقامة. إذ لم يبح ذلك رسول الله صل 
للمهاجر الذي لا تصح له الإقامة بمكة. ٠٠‏ ثُمم خرج يوم الترويةء وذلك 
أحد وعشرون صلاةًء أو اثنان وعشرون صلاة: فنقصر بمئّى يِه بعد أن 
أقام بمكة. وإلى هذا ذهب مالك في أن أهل مكة يقصرون بمنى». 

وهو يشير إلى ما رواه البخاريٌ »23١865(‏ في باب كم أقام النْبِيْ كه في 
حجته»؛ من كتاب تقصير الصّلاة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم 
لنب كك وأصحابه لصبح رابعة يلبّون بالحجّ» فأمرهم أن يجعلوها عُمرة إلا من 
معه الهديٌ. ورواه مسلم في صحيحه 2)١115450(‏ والنسائيٌ في سننه )5817/١(‏ . 

ووجه الاستدلال به على المذة؛ كما قرّره ابن رشدء أن التبئ كلل 
قم مكة صبيحة الرّابع من ذي الحجّة. وخرج منها متوججها إلى منّى يوء 
الّروية فجر يوم النّامنء فكان مكوثّه في مكة بعد يوم دخوله ثلاثة أيَام؛ 
الخامس والسادس والسابع يقصرء. ونهى عن الإقامة فوق ثلاث بعد قضاء 
النسك. كما في حديث العلاء بن الحضرميّ: ايقيم المهاجرٌ بمَكة. بعد 
قضاء تُسّكه ثلاثاً» رواه الجماعة”'' . 

قال ابن , بطال”" : اذهب مالك والشافعيٌ وأبو ثور إلى أله من عزم 
على إقامة أربعة أيام بلياليهاء أنه يتم م الصلاة ولا يقصرء وروي مثله عن 
عمر وعثمان. قال ابن القصّار: وحبجة هذه المقالة حديتٌ العلاء بن 
الحضرميّء أنْ النْبيَ كَل جعل للمهاجرء بعد قضاء نسكه ثلاثأ. ثم يصدر؛ 
وذلك أنْ الله حرّم على المهاجرين الإقامة بمكة. الأرض التي هاجروا منهاء 
ولا يستوطنوهاء ثم أباح رسول الله كله للمهاجر المسافر» أن يقيم بمكة بعد 
قضاء نسكه ثلاثة أيَام» . 

وقال النووئ رحمه الله" : («قدِم أي : النْبيْ عَكفِ مكة في اليوم الرَابع. 
)١(‏ ن: المزئّ». تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف .)87/٠١(‏ 


6 شرح البخاري (/78) . 
(6) شرح مسلم (95/0). 
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وذهب إلى عرفات في التّاسعء وعاد إلى مئّى في العاشرء فأقام بها 
الحادي عشرء والثاني عشرء ونفر في الثالث عشر إلى مكة.» وخرج منها 
إلى المديئة في الرّابع عشرء فمذة إقامته يله في مكة وحواليها عشرة أيَام 
وكان يقَصّر الصّلاة فيها كلها. نفيه دليل على أنْ المسافرء إذا نوى إقامة 
دول أويعة أَيَامء سوق يومى الدخول والخروج يقصرء وأنْ الغلاثة 5-5-6 
إقامة؛ لأنْ البئ يلد أقام هو والمهاجرون ثلاث بمكة؛ فدل على أن الكّلاثة 
ليست إقامة شرعيّة. وأنْ يومّيَ الذخول والخروج لا يُحسبان منهاء وبهذه 
الجملة قال الشافعى وجمهور العلماء. وفيها خللاف منتشر للسلف». 

أمَا عن السَلف فما رواه مالك فى الموطإ (؟4”) عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبدالله بن عمرء أن عبدالله بن عمر كان يقول: أصلى صلاة 
المسافر ما لم أجمع مُكثا.ء وإن حبسني ذلك اثني عشر ليلة . 

وروى مالك (57) عن نافع أن عبدالله بن عمر أقام بمكة عشر ليال 
يقصّر الصّلاة» إلا أن يصلَيها مع إمام فيصليها بصلاة الإمام. 

5 )2 , و 7 6 5 

قال أبن عيدات”* ١‏ «وابن عمر رجل من المهاجرين الدوين شهدوا 
البيعة التي بايعوا فيها رسول الله كله على المقام معه بالمدينة. وأن لا 
يَحْذْوا مكة وطئاًء فَمُقَامُه بمكة ليس بنيّة إقامة» وروى مالك فى الموط| 
(44") عن عطاء بن عبدالله الخراسانيّ» أنه سمع سعيد بن المسيّب قال: 
من أجمع إقامة أربع ليال» وهو مسافر أتمٌ الصّلاة. قال مالك: وذلك أحبٌ 

وذكره سّحئون في المدوّنة عن عثمان بن عفان وابن المسيّب» قال: 
وكان عثمان بن عمان وسعيد بن المسيّب يقولان: إذا أجمع المسافرُ على 
مُقام أربعة أيَام أتمم الصلاة. 

أمَا إجماع المدينة» فما روه ابنُ وهب عن مالك. قال: أحسن ما 


.)49/6( الاستذكار‎ )١( 
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ليال» وهو مسافر َنم الصّلاة”'' . 


وقبل أن أطوي صفحة هذا المطلبء. رأيت من الضَروريٌ تذييله 
باعتراض وتشابه . 


أمَا التَشابه فهو بين مذهب المالكيّة والشافعيّة من جهة. وبين مذهب 
الحنابلة من جهة ثانية» فإنّ النظر الأوّل يُبدي أنهما رأي واحدء لكتّهما فى 
الواقع رأيان مختلفان. 


قال ابنُ قدامة: المشهورٌ عن أحمد رحمه الله أن المدّة التي تلزم 
المسافرَ الإتمامٌَ بنيّة الإقامة فيهاء هي ما كان أكثرٌ من إحدى وعشرين 
صلاة» وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيَام أتمم. وإن نوى دونها قصّرء وهذا 
قول مالك والشافعى وأبى ثور؛ لأنْ التلاث حد القلة. بدليل قول التبت يلل : 
ايقيم المهاجر بعل فضاء منسكه ثلكثا» . 


ثمّ قال: ولنا ما روى أنسٌ قال: خرجنا مع رسول الله كله إلى مكة 
فصلى ركعتين حتّى رجعء وأقام بمكةً عشراً يقصر الصلاة» متّفق عليه '". 
وذكر أحمد حديتٌ جابر وابن عبّاسء أن النَبى ككلةِ قدم لصبح رابعة» فأقام 
الئبيَ كله اليوم الرّابع؛ والخامسء والسّادسء» والسابع»؛ وصلى الفجر 
بالأبطح يوم التّامن» فكان يقصّر الصّلاة في هذه الأيّام» وقد أجمع على 
إقامتها. قال: فإذا أجمع أن يقيمء. كما أقام التّبئ كله قصّرء وإذا أجمع 
على أكثر من ذلك أتمَّ. قال الأثرم: وسمعت أبا عبدالله يذكر حديث أنس. 
في الإجماع على الإقامة للمسافرء فقال: هو كلام ليس يفقهه كل أحد. 
فإنما وجهُ حديث أنسء أنّه حَسّب مُقام التبئ كله بمكة ومئّىء وإلا فلا 
وجه له عندي غيرٌُ هذا. فهذه أربعة يام وصلاة الصّبح بها يوم التّروية 
تمام إحدى وعشرين صلاةً يقصرء فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين 


.)٠١١/5( ن: م س‎ )1١( 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
020 
صلاة يقصّرء وهي تزيد على أربعة أيَام» وهذا صريح في خلاف قول من 
حذه بأربعة أيَام”'' . 

وهذا الرّأي يلتقي مع قول ابن الماجشون وسحنئونء» ومحل التشابه 
بينهماء أنْهما استدلاً بحديثي ابن عبّاس وأنسء إلا أن الجمهور لم يحسبا 
يومي الدخول والخروج» وعدّهما أحمد باعتبار الأيّام التي قصّر فيهاء وقد 
تقدم أنْ الجمهور استدلوا على إخراج هذين اليومين بحديث العلاء بن 
الحضرميّ . 

أمَا الاعتراض» فهو ما ذكره ابن حزم الاتدلنين؟؛ عقا حديث 
العلاء بن الحضرميّء با ين نام را 1ك ريا 
حجَةَ لهم فيه؛ لأنّه ليس في هذا الخبر نصّء ولا إشارة إلى المدّة التي 
إذا أقامها المسافر أتمّء وإِنّما هو في حكم المهاجرء فما الذي أوجب 
أن يقاس المسافرٌ يقيم على المهاجر يقيم؟ هذا لو كان القياسش صحيحاء 
وك ركه باطل . وأيضاً فإنْ المسافر مباحٌ له أن يقبى. لان وأكتر مين 
ثلاث. لا كراهية في شيء من ذلكء وأمًا المهاجر فمكروه له أن يقيم 
بمكة بعد انقضاء تُسّكه أكثرٌ من ثلاث». فأىٌ نسبة بين إقامة مكروهةء 
وإقامة مباحة لو أنصفوا أنفسهم؟ وأيضاً فما زاد على الثّلاثة الأيَام 
للمهاجرء داخل عندهم في حكم أن يكون مسافراً لا مقيماء وما زاد 
على الثّلاثة للمسافر فإقامة صحيحة. وهذا مانع من أن يُقاس أحدهما 
على الآخّرء ولو قيس أحذهما على الآخرء لوجب أن يقصّر المسافرٌ 
فيما زاد على التلاث»؛ لا أن يُتِمٌء بخلاف قولهم. وأيضاً فإِنْ إقامة 
صلاة واحدة زائدة على الثْلائة مكروهة؛ فينبغي عندهم إذا قاسوا عليه 
المسافرء أن يتمٌ ولو نوى زيادة صلاة على الثّلاثة الأيّام. وهكذا قال 
أبو ثورء فبطل قولّهم على كل حال". 

وملخص الاعتراض» أنه ليس في الحديث تعيية الفدةه لأ تصريها 


)١(‏ ن: المغنيى (658/5). دار الفكر. 
(0) المحلى (/١/5؟).‏ 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


او ا 000 
ولا تلميحأًء والآخر الخطأ في قياس المسافر على المهاجريّ» مع ما يوجد 
من الفروق بينهما. 

والغريبٌ كيف ركز ابنُ حزم على حديث العلاء» مع أنَ الاستدلال به 
ليس لوحدهء بل هو مركب على الذليل الأصليَء؛ وهو حديتٌ ابن عباس . 
والأغربث منه أن يقول: ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلا»! يقصد حديث 
العلاء؛ والحقيقة أنّه غفل عن وجه استدلال الأتمّة بحديث ابن عبّاس»ء ولله 
درّ الإمام أحمدء عندما قال في الاستدلال به: هو كلام ليس يفقهه كل 
أحد ! 

والجوابٌ أن تحديد المدّة مأخود من حديث ابن عبّاس» كما سبق 
بيانه» أمَا حديثٌ العلاء ففيه بيانُ أقصى المذة التى ينبغى أن يمكثها 
المهاجرون» حتّى لا يقعوا في النّهي عن الإقامة» في دار تُهوا عن الإقامة 
فيهاء ولمًّا بَقَوْا فيها مذة ثلاثة أَيَام دل على أنْ بقاءهم ليس بإقامة» بل هو 
سفر يجوز القصرٌ فيهء ووقع العلمُ بمذة المكوث فيها موقع العزم على 
المكوث تلك المذة؛ لأنهم يعلمون أنْهم خارجون في اليوم الرّابع» وهو يوم 
التّروية . 


بقى في الأخيرء أن تقزر أنْ المدد التي روي أن رسول الله عَكلِن 
قصّر الصّلاة فيهاء وأقصاها عشرون يوماء كما في سفره إلى تبوك, 
3 0 1 »)0 ع 0" 1 : ٠‏ 5ك .ه. 1 
فراع حاجته يرحل”'. أو يُقال: إِنَ بعضهاء كما هو الشَّأن في فتح 
مكةء لم تكن له دار إقامة» بل هي في حكم دار الحرب» أو حيث 
لا تجوز الإقامة.» وأمَا مُقَامُه في عمرة القضاءء فلم يختلفوا أنّه كان 
د |50 ١‏ 
ثلا نه يام . 


)١(‏ رواه أبو داود )١76(‏ عن جابرء وأعلّه بالإرسال. ن: الألبانيء الإرواء 
(6 *75/ ؛لاه) . 
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ل] الفرع الثاني: مسافة القصر: 

ويتعلق بهذا الفرع حكمٌ المسافة التي لا يجوز القصرٌ دونهاء وحكمٌ 
مجان : البيرات الى يبتدئ القصر منها ويَتوقف عندها. وسأقتصر على بيان 
الحكم الأوّل؛ لأنه هو المطلوب. لكئني لا أخلي هذا الفرع. إن شاء الله 
من الإشارة إلى الحكم الثاني . 


3 3 3 


المطلب الأوّل: 


في بيان مذهب المالكيّة في مسافة القصر 





0 في سردا قال : ا مالك». 0 طلب حاحة + على 
مسيرة ير أن وليال: 0 3 الضلاة ولا يقصر. .فإذا أراد ال جعة إلى بلذه قصر 
الصّلاة» إذا كان بينه وبين بلده أربعة بُرُّد فصاعداً. قال: وسألت ابن القاسم 
عن السّعاةء» هل يقصرون الصّلاة؟ فقال: لا أدري ما السّعاة» ولكن قال 
مالك » فى الرجل يدور في القرى. وليس بين منزله وبين ٠‏ أقصاها 2 برد 
و ا بدوزاعن دريره ري برد وأكثرء قال: إذا كان فيما يدور فيهء ما 
يكون أربعة بُرُّد قصّر الصّلاة» وكذلك مسألتّك عندي مثلُ هذا. قال 
اح القاسم: رامت فالكا عن جل أراد مكة من مصرف فأراد أ يسير 
بوم ويقيم يوم حثى يأتي مكة؟ قال 0 
مسيرة أربعة بردء قال: إن كان ذلك 09 قصر الصّلاة» وإن كان إنّما 


)1١(‏ ن: المدوّنة الكبرى )١18١ .119/١(‏ ما جاء فى قصر الصّلاة للمسافر. من كتاب 
الصلاة الثانى . | 

(0) في طبعة دار الكتب العلميّة )2١7/١(‏ المطبوعة مع كتاب المقدمات (بريدين)؛ وهو 
الضَحيح. ون: ابن رشدء البيان .0915/١(‏ 

() في طبعة دار الكتب: (فيما) بحذف الواو. 


22 تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السَادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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خرج متلذذاء فلم أر يُستحبٌ له قضر الضّلاة» وقال: أنا لا آمرّه أن يخرجء 
فكيف آمرّه أن يقصّر الصّلاة؟ 

قال ابن القاسم: كان مالك يقول قبل اليوم يقصر الصّلاة في مسيرة 
يوم وليلة. ثم ترك ذلك» وقال مالك: لا يقصر الصلاة إلا فى مسير 
ثمانية وأربعين ميلاء كما قال ابن عباس في أربعة بُرُد. قال: وقال مالك. 
في رجل خرج مضى فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة» رجع إلى بيته؛ في 
حاحة بدت لهء» قال: بتِمْ الصلاة إذا رجع. حتى يحرج فاصالد الغانية من 
بيته» ويجاوز بيوت القرية» ثمم يقصر. 

ومن العتبيّة”'2: «وسئل مالك عن الرّجل يخرج من بيته إلى السَوق. 
وبينه وبين منزله خمسة عشر ميلا: وخلف ذلك سوق آحْدُ نحو ذلك أو 
أكثر وخلف السّوقين سوق آخْرء بينه وبينهما نحوٌ من خمسةً عشرّ ميلا 
قرى بعضها خلف بعضء ونيّنّهِ حين يخرج» إن هو هو باع سلعته في السوق 
الأوّل رجع إلى أهلهء وإلا تقدّم حتّى يبلغ آخرّ تلك الأسواق» أيقصّر 
الصلاة ّ 1 قال مالك : لا يقضر على الشاك. وايتم الضلاة : ولا يقصر 

ومنه''"“: ااوسئل مالك عن الّجل يحرج إلى ممم ضبعة له منه على 
ليلتين . أيقصر الصلاة؟ قال : نعم يقصر الصلاة» وأبين ذلك المرُد والأميال 
والفراسخ» على كم ضيعته منه» من ميل أو فرسخء. فقيل على خمسة عشر 
فرسخاء وذلك خمسة وأربعون ميلاء فقال: نعم أرى أن يقصّر الصّلاة إلى 
مسيرة ذلكء الصّلاة تَقّصَر فى مسيرة أربعة برُدء وذلك ثمانية وأربعون ميلا. 
وهذا منه قريب». فأرى أن يقصّر الصّلاة إلى مسيرة ذلك»2. 

ومن العتبية أيضا”" : ااوسئل عمن قصر فى ستّة وثلاثين ميلا أيعيل 
الصلاة فى الوقت؟ قال: لا إعادة عليه». 


)”15/١( )١(‏ من كتاب أوّله تأخير صلاة العشاءء كتاب الصّلاة الأوّل. 
(؟) .)459/١(‏ من سماع أشهب وابن نافع. كتاب الصّلاة الثالث . 
.)١90/5( )96(‏ 
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ومن التّوادر''': قال ابن حبيبء قال أصبغ: وإذا قلعوا فَجَرّوًْا نحو 
لغير ذلك ا قال مالك: ومن سافر بريدين ٠»‏ ثم جم لحاجة. أو لآنْ 
طريقاً غيرَ هذه أقصّرٌء وممرٌ إليها على منزله. فليْتِمٌ من حين أخذ في 
الرجوع , وإن لم يرد النزول في منزله حتّى يجاوز فاصلاء فليقصر الصلاة . 
ومن المجموعة. قال عبدالملك.ء وسحنون: ومن حرج إلى الحح من أهل 
الخصوصء ثمّ قم فألفى أهله انتقلواء فليْيِمَ من موضع تُركهم به إلى 
موضع ساروا إليهء إلا أن يكون بينهما أربعة برّد. ومن كتاب ابن الموز : 
وعتدار فا يقصير فيه عند الك اريعة اده وإريعة 0د اح إلى مالك 
يجمع رمن الشتاء والصيف.». والسريع والبطيء . 
وروى أبو زيد عن ابن القاسمء في من قصّر في سنّة وثلاثين ميلا 
قال ابن الموّاز: وقال ابن عبدالحكم في هذا يعيد في الوقت». وإن قصر فى 
وسحئول: من حرج إلى ثلاثين ميلا. على أن برجم من فورهء فليْتِم. 
وليس كاتصال السّفر ذاهبا. قال عبدالملك: ومن توجّه إلى سفر فيه ب 
وبحرٌء فإن كان في أقصاه., باتّصال البرٌ مع البحر ما يقصّر فيه قصّر إذا 
برر. 
فى السَفر استحدث نه فليقضر ما ب 520 ا 0 سه الب 
0 أقام 0-6 وروي عن سحئون. فى عن خرح ينوي يمشي ثلاثين ميلا أو 
عشرين » ثم يقيم اريعة أيَام ثم مم يمشي مثل ذلك. ثم يقيم اربعة ايام , أنه 
يقصر من حين يخرّج من مسيرههء لا في مقامه» حيث يقيم. وذكر 


.)179  157١/١( ابن أبى زيدء التوادر والرّيادات‎ )١( 


(2)1765 تحرير بعض المسائل الفقهية على مذهب السَّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


ابن الموّاز خلاف هذاء أنه يراعي مسافته إلى موضع نوى فيه المُقام. ثم 
مسافة غاية سمره. 
لم يقر في سفره كله في ذهابه: م إن نوى بعد أن سار أن لا يدخلهاء 
فإن كان فى بقيّة سفره أربعة بُرّد قضرء إذا جاوز مكانه, وإلا فلا. 

ومن الرسالة له : («ومن سافر مسافة أربعة برد») وهصى ثمانية وأربعون 
مبلاًء فعليه أن يقصّر الصلاة» . 

ومن المختصر : (سَنْ لمسافر غبرٍ عاص به ولاه أربعة بُرُدء ولو ببحر 
ذهابا قُصدّت دفعة. وتَؤُوْلت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعةء 
والعمودىئ حلَيُّه) . 

هذه أهمّ التصوص المنتظمة لمسافة القصرء تؤكّد كلها أن المعتّبرء هو 
قطع مسافة أربعة برد قصدأء أو ذَفعَةَ كما هي عبارة الشّيخ خليل رحمه الله . 


الشرح والبيان: 
ونبدأه بشرح معنى البريد وقدره؛ كما جاء عند أهل اللغة. وفي كلام 
الفقهاء . 


جاء في لسان العرب: البَّرِيدٌ فرسخان» وقيل: ما بين كل منزلين 
بريد. والمريد الرسل على دوات البريد. وفي الحديث"'': «لا أخيس 
بالعهد. ولا أحبس البُزْدك أي: لا أحبس لنسل الواردين عليّ. والجمع 
بُرُدء وبَرَّدَ بريداً أرسله. وفي الحديث"" أنه يِِ قال: (إذا أبْرَدتم إلى 
بريداً. فاجعلوه حسن الوجه. حسن ا والمريةٌ الرّسول» وإبرادٌه 
إرساله: قال الرّاجز: رأيتٌ للموت بريداً مُبْردًا. وقال بعض العرب: الحُمَى 


)غ0 روآأه أحمد وأبو داود والنسائيّ وابن حمان والحاكم عن أبي رافع اله بطي . ن : كنز 
العمّال .)١١9*5(‏ 


(6) رواه البزار عن بريدة. ن: العجلوني.» كشف الخفا ومزيل الإلباس .)١71//١(‏ 
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بريد الموت. ا الها 0-6 الموت 5 وسكك البريد كل سِكة منها 
اننا عر ميلا دثي البح م 7 ا صر الصَلاة ة في أقلّ 4 0 بدا 
00 مكةء والميل اه آلاف 0 0 
وقيل لداية البريد بريد لسيره ذ في البريد. قال الشاعر : 
الى العمل اللعيس.حتى قاننن. عيليها ياج وار الفاذ: يرينا 
قال الزمخشري : والبريد كلمة فارسية. يراد بها في الأصل البرقع 
وأصلها (بريده 7 6 ارت الذَنْب ؛ أن 0 0 0ت ال 
ريون من بيت أو في أر وباط ٠‏ دكا يرب في كل بك بال 0 


أمَا الفقهاء.ء فقال ابن 0 «والميل ألفا ذراعء وهي ألف باع. 
قيل: بباع الفرس» وقيل: بباع الجمل. والثّمانية والأربعون ميلاً هي أربعة 
بردء وهي سنّة عشر ميلاء والفرسخ ثلاثة أميال. والميل عشر غلاء. 
والخلرة مائتا ذراع» وهي مائة باع» وقد قيل: إن الميل ثلاثة آلاف ذراع 
وخمسمائة) . 


وقال الحطاب”*؟': «وهي ‏ أي: الأربعة برد - ثمانية وأربعون ميلاً. 
واختلف في الميل» هل هو ألفا ذراع وشهرًء أو ثلاثة آلاف وخمسمائة 
وصحح.ء أو ثلاثة آلاف» و أربعة الاف» أو ألف باع بباع الفرس أو بع 
الجملء أو مدّ البصر أقوال. وهذا يرجع إلى ما روي من يوم وليلة» أو 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

() سيأتي ذكر الخلاف في ذلك. 

.)1"9٠  4؟9/١( البيان‎ )*( 

(14) ن: مواهب الجليل شرح مختصر خليل .)١11/5(‏ 


0ه تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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يوم أو يومين. . والذراع. قال القرافي : فيل : هو سته وثلاثون أصبعا. 
والأصبعٌ ست شعيرات؛ بطن إحداهما لظهر الأخرى. وكلٌ شُعيرة ست 
شعرات من شعرات البِردُوؤن. 


وفي الفواكه الدّواني على الرّسالة''': «والبُرد بضمٌ الباء جمع ريد 
وقدره أربعة فراسخء والفرسخ ثلاثة أميال . واختلف في قدر الميل. 
ألفا ذراع وشهره بعضهم. وقيل: ثلاثة آلااف ذراع وخمسمائة ذراع وصححه 
ابِنُ عبدالبرٌ. والذراع ما بين طَرَفَيْ المرفق إلى آخر الأصبع المتوسّط. وهو 
سنّةٌ وثلاثون أصبعاًء كلّ أصبع ست شعيرات» بطنُ إحداهما إلى ظهر 
الأخرى. كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون. وهذا بيان لأقلّ 
المسافة التي تُقصّر فيها الصّلاة» وحذها بالرّمان سفر يوم وليلة» بسير 
الحيوانات المثقّلة بالأحمال المعتادة». واقتصر الخرشئ””"'. فى تفسير 
الفرسخ على ما صبححه ابن عبدالبرٌ. ولبعضهم أن الميل ستّة آلاف ذراع. 
والذراع أربعة وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة”". 

فيتحصّل أن في الميل سنّة أقوال؛ الأوّل: ألفا ذراع وهو المشهور. 
وهو قول ابن حبيب. وهي ألف باع» بباع الفرس أو بباع الجمل. كما قال 
ابن رشد. الثانى: ثلاثة آلاف وخمسمائة». وهو قول ابن عبدالبرَء و 
الصحيح أو الأصح أو المصحح . الكتالث: ثلاثة الاف» والرّابع : أربعة 
آلافء والخامس: سنّة آلاف» والسّادس: مذ البصد”*'. 

وعلى المشهور تكون مسافة القصرء بقياس المتر هي /ا/كم و"5لام 
و٠#4سمء‏ وبإلغاء الكسر 88كم. وذلك أنْ طول الأصبع» بحساب الأمتار 
هو اسم و4همم.ء والذراع سنّة وثلاثون أصبعاًء فيكون طول الذراع هو 
حاصل ضرب طول الإصبع في سنّة وثلاثين» ويعطينا ١9سم‏ و44مم. فإذا 


.)١1"م#(‎ )1١( 
.)59/8( (؟) ن: شرح مختصر خليل‎ 
.)4094/١( ن: حاشية الصّعيدي على الخرشي‎ )0( 


(84) ن: الموّاق» التاج والإكليل لمختصر خليل .)١50/5(‏ الدردير. الشرح الكبير 
.)"58/١(‏ العدويٌ. حاشيته على شرح كفاية الطالب الرئاني (١/لممق‏ 9هغ). 
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ضربنا طول الذراع هذا في ألفين يكون التاتجح هو ١كم‏ و878م و١6مسممى‏ 
وهو طول الميل. فإذا ضربنا هذا الناتح في ثلاثة» حصلنا على دكم 
و185م و٠5سمء‏ وهو طول الفرسخ. فإذا ضربناه في أربعة نتج ١؟كم‏ 
و5565م و٠"سمء‏ وهو طول البريدء وإذا ضربنا هذا في أربعة حصلنا على 
لمكم و5ثلام و١4‏ سه" . 

ولتفصيل كفن أضع الآن هذا الجدول. لمعرفة قياسات هذه 
الأطوال؛ حسب الاختلاف السّابق في تحديد الميل : 


3 

القرل المشهور أ١اكم ‏ 78هم[هكم 485م|[ااكم 1458م|لاحمكم 15م 
١/سم‏ سم الاسم ' سم 

القول الصحيح |#اكم ‏ ١٠٠م|[فكم‏ ١56م|خ*كم‏ 104م|#داكم 5119م 
سم اسم /سم ٠١‏ اسم 

القول الثالث|؟كم "كلام | لمكم 559م|]؟*“كم 18هم|]1١كم‏ “لاثم 

(0ث*ذ) 'لاسم اسع انم الاضة 

القول الرّابع|#كم ‏ لاهام|١٠اكم‏ آلاقم|"؛كم ١4هم|هلا١اكم‏ 54هم 

5250 6 سم ا اد 

القول الخامس"' ]كم لاهكم|١٠كم‏ الاوم|]؛كم ١25م|هلااكم‏ الاثم 

(ه٠وثة.]ذ)‏ اسم '/سم ٠‏ اسم 0 


و5 ١ام‏ و١*اسمء‏ فهو أصغر من أصغر ميل عند الفقهاء. وحسابه بالأذرع 
ذراعاء ومسافة القصر بقياسه هي 44كم 480م. وهو أقرب إلى 
مسافة القصر على القول المشهور. 










. وقد تعمّدت هذ التفصيل. ليقف القارئ على كل هذه الأطوال بنفسه‎ )١( 


(') ذكرنا فيما سبق, أن الذراع على هذا القول يساوي 55 أصبعاًء ومنه يكون طول 
الذراع هو ٠”“سم‏ و985مم. 


ته تحرير بعض المسائل الفقهة على مذهب السَادةٌ المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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وبملاحظة ما سبق» يظهر أن القول المشهور هو المعمول به في 
المذهب لا الأصح. وهو الموافق لقول مالك؛. في جواز القصر لنحو 
خمسة وأربعين ميلاء على ما قاله في العتبية من سماع أشهب وابن نافع . 


وعن ابن حبيب يقصّر في أربعين ميلاء ووقع خلاف في ستة وثلاثين 
ميلاء فقال يحيى بن عمر يعيد أبدأء وقال ابن الموّاز وابن عبدالحكم 
بالإعادة فى الوقت». وأمًا إن قصر في أقل من ذلك أعاد أبدا ؛ لأنه لم 
يُختلف فر فه 011 


أمَا قولّهم عن القول الثاني: بأنّه هو الصّحيح أو الأصحً. فلا يقدح 
في صحّة المشهور. ولعل صاحبه»ء وهو الإمام ابن عبدالبرٌء راعى فيه 
خلاف الحنفيّة» فاعتبر الميل بهذا التقديرء ليقترب من تحديدهمء وهو 
اعتبار مسافة ثلاثة أيّام؛ كما سيأتي في مطلب الأدلة . 


ووفع خلااف في الإعادة من سمّة وتلاثين. وذكر عن ابن رشسد في 
المقدّمات”'' قولين بالإعادة وعدمهاء وذكر ابنٌ عرفة عن ابن القاسمء أَنْ 


من قصر فى سنّة وثلاثين لا يعيد» ورجّحه الحطاب”". 


وهذا التفصيل الذي ذكره ابن رشد صحيح في الصّلاة» وأمّا في الفطر 
في رمضانء, فلا يجوز إلا لمن سافر أربعة برد" . 

وممًا يتعلق به هذا المبحثء. أعنى اعتبار المسافة فى السّفرء ما يفعله 
سائقو سيّارات الأجرة خاصة. والمتجوّلون بسيّاراتهم لبيع سلعهم. فإن 
هؤلاء يقطعون يوميًا ما يزيد عمًا يقطعه المسافرء لكنّهم مع ذلك لا 
يقصرون؛ لأنَْ القصر مشروط بأمرين: 


0)10( وذكر رشد في البيان» أَنْ الإعادة فى الوقت فيما بين السنّة والثلاثئين إلى أقل من 
خمسة وأربعين»؛ فيكون هذا خلاف رواية ابن حبيب. ن: البيان .)1"٠ .2579/١(‏ 
ون: الحطاب. مواهب الجليل .)١50/5(‏ 

(0) لم أقف عليه في المقدمات. 

(96) ن: مواهب الجليل (5؟/٠5١).‏ 

(5) ن: التفراويّء الفواكه الدواني .)5617/1١(‏ 
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الأؤزل: اشترط أهل المذهب أن تكون المسافةٌ مقصودةً ذهاباً. ولا 
يُعتبر معها الرَّجِوعٌ. قال في التّوضيح: ومعنى قول أهل المذهب: يُشترط 
أن يكون السّفر وجها واحداء لا يعئون بذلك أن تكون طريقة مستقيمة. 
وإِنّما يعنون أن تكون الجهة التي يقصدها أربعة بدا" . 

القانىي: القصد فيخرج الهائم» وهو الذي لا يعزم على مسافة معلومة 
فلا يقصر؛ كالفقراء المتجردين» فإنهم يخرجون ليدوروا في البلدان» لا 
يقصدون مكاناً معلوماء لكن كيفما طابت لهم بلدة يمكثون فيها. ومثل 
الهائم طالب رعى » قال مالك في المجموعة. في الرّعاة يتبعول الكاد 
00 أنهم يُتمّونء اللّهمّ إل أن يعلم كل من الهائم والرّاعي قطع مسافة 
عليه عند خروجهء فيقصر حينئد . 


د د 26 





استدل الإمام مالك لتحديد مسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا بالأثرء 

أمَا الأثرء فهو ما أشار إليه ابن رشد بقوله رحمه الله''"': «والأصل 
عند مالك؛ في أنّ الصّلاة تُقصّر في ثمانية وأربعين ميلاً قول الب 6ه"" : 
رلا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة. إلا مع ذي محرم منها»؛ لذنه قصد إلى 
ذكر أقلّ ما يكون سفراء وكانت الثّمانية والأربعون ميلاً هو المقدار الذي 
يسار في اليوم والليلة على السّير المعتاد. ولمًا كان هذا المقدار مأخوذاً 
بالاجتهاد دون توفيت» حكم لما قرب منه بحكمه). 


.)١575/؟5( ن: مواهب الجليل‎ )١( 
,)5"ع٠‎ ,2547؟59/1١( (؟) الميان‎ 
.)١"*”8( الحديث أخرجه مسلم‎ )*( 


640 تحرير بعضص المسائل الفقهية على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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ما عن الصّحابة» فما جاء عن ابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهما. 
فقد قصر ابن عمر الصلاة إلى ذات النصب. وهىي من المدينة على 

أربعة برد. وعنه مع ابن عباسء أنّهما قصّرا الصّلاة في أربعة برد. ذكرهما 

سحنون فى المدوّنة» من حديث ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عطاء بن 

أبي رباح . 
وأثر ابن عمر في الموطإ عن مالك عن سالم عن أبيه؛ أنّه ركب إلى 

ذات النصب» فقصر الصلاة فى مسير ه ذلك . 
وروى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه؛ أنه ركب 

إلى ريم» فمقصر الصلاة فى مسير ه ذلك . قال مالك : وذلك نحو من أربعة 

بُرُد. قال مالك: وبين ذات التصب والمديئة أربعة برد. 
قال ابن عبدالبرٌ: وذكره ابن أبي شيبة عن ابن عييئة عن أيَوب به 

معمر عن أيَوب عن ابن عمرء. أنّه كان يقصر فى مسيره أربعة برد”'' . 
قال ابن عبدالب"”'' : خالفه عقيل عن ابن شهاب.». فقال: وذلك نحو 
ثم ذكر ابن عبدالبرَ رواية عبدالرزّاق عن مالك. بأنّ ريما على نحو 

ثلاثين ميلا وقال: «وأظتها وهماً؛ لأنها خلاف رواية الموطل وإنّما هي 

رواية عقيل عن ابن شهاب». وإن لم تكن وهماء فمُحَتَمّل أن تكون ريم 
إقليما متتسعاأء. ذكر مالك أقصاه. وذكر عقيل أوّلهء ومالك أعلم بنواحي 

بلذه) . 
وعن مالك أنّه بلغه أنْ عبدالله بن عبّاس. كان يتمقصر الصّلاة فى مثل 

ما بين مكة والطائف. وفى مثل ما بين مكة وجذة. 
قال مالك * وذلك أربعة بردء وذلك أحبٌ ما تَقَصّر إلى فمه الصلاة . 


.)87/0( ن: الاستذكار‎ )١( 
.)6١ (؟) ن: مس (ه/عى‎ 
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قال اتى .عندال""45.هذا هن :ابن عئاش معرونة من نقل الثقات» «متصنا 
الإسناد من وجوه. منها: ما رواه عمرو بن دينار وابن جريح عن عطاء قال: 
سألت ابن عبّاس فقلت: أقصر الصّلاة إلى عرفة وإلى مئّى؟ قال: لا. ولكن 
إلى الطائف وإلى جذةء ولا تقصروا الصّلاة إلا في اليوم التَامُء ولا تقصر فيما 
دون اليوم. فإن ذهبت إلى الطائف. أو إلى جدّة» أو إلى قدر ذلك من 
الأرض» إلى أرض لك أو ماشية فاقصّر الصّلاة» فإذا قدمت فأوف. ذكره 

وذكر ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عمرو قال: أخبرني عطاء عن 
ابن عبّاس قال: لا تُقصر إلى عرفة ولا بطن نخلة. واقصر إلى عسفان 
وجدةء فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتمٌ . وعن وكيع عن هشام بن الغاز 
إلى عرفة؟ قال: لا. قلت: أقصر إلى الطاتف أو إلى عسقان 9 قال1 لعي 
وذلك ثمانية وأربعون عاك وعقدل بيده . 

وول رن امار لوي ان كرون وا ولا 
يكون مغله إلا تونيناه: نولا اعلم عن انق عناين بخلانا الآ بها دكره 
ابن أبى شيبة عن مجاهد عنه قال: إذا كان سفرك 2 إلى العتمةء. فلا 
تقصر الصّلاة» فإن جاوزت ذلك فاقصر. 

هذه أهمٌ الأدلة التى استند إليها المالكيّة» فى تحديد أقلّ ما تُقصر فيه 
الصّلاة. ولم نتعرّض لأدلة الحنفيّة» في التحديد بثلاثة أيَام» حتّى لا نخرج 
عمًا قيّدنا به أنفسنا في هذا البحث. لكن لا بدَ من مناقشة أدلة واعتراضات 
المخالفين للتحديد» وهم فريق واحد يتمئّل في أهل الظاهرء ومن وافقهم 
على رأيهم هذا من السَلفيّين. خاصة مع شيوع القول: بأن المرجع في 
تحديد ما هو سفر يرجع إلى العرف» ولا يتقيّد بمسافة محدّدة كما عليه 
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مناقشة ابن حزم: 

أطال ابن حرم في كتابه المحلى. في سرد الآثار الدالة عندة ةر 
فصاعداًء صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل. فإن مشى أقل من ميل 
صلى أربعا”'“. وشئّع على المالكيّة ومعهم الشّافعيّة. بأنّه لا حجّة ولا 
متعلق لهمء «لا من قران. ولا سئة صحيحة ولا سقيمة. ولا من 
إجماع. ولا من قياس» ولا من رأي سديدء ولا من قول صاحب لا 
مخالف له منهم»!! بل احتسب «الأجر في إزالة ظلمة كذبهما على 
المغترّين بهمااء والتزم بأنّه له يورد دإلا روايه مشهورة ظاهرة عند 
العلماء بالتقل.» وفى الكتب المتداولة عند صبيان المحدثين: فكيف أهل 


العلم؟ ! !)7 


ومن يقرأ كلام ابن حزم رحمه الله في المحلى أو في أيّ مكان آخر 
من كتبهء دون أن يكون له بَصّر بأصول الأئمّةء فإنّه سيقع في شراك 
تشنيعاته على المخالفين لها في ظنّه فيجد المتتبّع لكلامه أنه أسيرٌ لتحليله. 
لا يملك أمامه إلا التسليم» بعد أن وْضِع بين الخيارين؛ إمَا أن يوافق 
جماعة الفقهاء.» أو يخالف التصوص الشّرعيّة ! 


وهذا الأسلوب في تناول القضايا الفقهيّة. هو من مظاهر الفقه 
الظاهريّ. وابن حزم على وجه التحديد. وقد انتقل به الفقه من حلبة للرّأي 
إلى حلبة الاعتقاد. بل يلاحظ المطالع للمحلىء أنه مخيّر بين أن ينصر من 
يصوّرهم ابن حزم في صورة أهل الحقء أو يقع في تلبيسات أهل الزيغء 
من المالكيّة والحنفيّة والشافعيّة» على نحو ما هو فى كتب المقاللات» وكتب 
الاعتقاد والكلام الكبيرة! 


)١(‏ المحلى (//؟). 
»)0 مس .)١١/١/(‏ 
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آثار القصر فى المحلى: 

تنقسم الآثار التي ساقها ابن حزم في المحلى إلى ثلاثة أنواع.» نوع 
يقيّد القصر بالمسافة» والئوع الثاني يقيّده بالأيّام» والتوع الثالث عامٌ. لا 
هذه الآثارء ويخرج منه بعدم جواز تقييد القصر بحذء وأنْ المعتبر بما هو 
سفر فى اللَْغة . 

ولمّا كان هذا الأخير ينطبق على الكثير والقليل» قيّده بأقل ما ورد 
فيه؛ وهو ما جاء عن ابن عمرهء أنه قصّر في مسافة ميل. 

وسأبدأ معه بالآثار المحددة للقصر بالمدّة» وقد أخرها إلى ما بعد 
مناقشة الآثار المحددة _ر بالمسافة ؛ لما يعتقده فيها من الضعف الزائد. 
مقارنة بأدلة الجمهور. : ثم أتنارل الآثار المتحددة للقصر بالمسافة . 


ذكر ابن حزم خمسة آراءء في تحديد مسافة فصان بالمدة. وهي : 
ثلانة أيام . يومان. يوم وشيء زائدء. يوم تام ويوم وليلة. ثم نم دفع الول 
التالث» بأنّه لا متعلق له أصلاء فاقتصر نظره على الأقوال الأربعة الباقية 
وأرجع اعتماد القائلين بها إلى ما صم عن رسول الله يليه في نهي المرأة 
عن السَفرء وقد ورد من طريق ثلاثة من الصّحابة» أبي سعيدء وأبي هريرة. 
وابن عمرء فتعلقت كل طائفة بلفظ. ممًا ورد في هذا الحديث. ثم دفع 
القولين الثاني والخامسء بأنّه قد جاء ما هو أقل منهما وأكثرء فلا معنى 
اسان باه ورود العدد. مم انتقل إلى النظر في القولين الأوّل ا 
أي : الثّلاثة واليوم لوحم وذكر أن من تعلق باليوم. نظر إلى أنّه أقلّ ما 
ورد في الحديث» وتحلت هذا الرَأي بأنّه اختلف فيه عن راويه أبي هريرة» 
وعن أبي صالح وأبي سعيد راوييه عن أبي هريرة» فورد بلفظ: (يوما 
وليلة)» ولفظ (ليلة)» ولفظ (يوم). ولط و 


لكن لفظ (بريد) ورد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد 
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ج057 ووو وهو وو ووو ووو ووووووووووووووووومووووووووووووووووه 
عن أبي هريرة»؛ وسعيد وإن أدرك أبا هريرة وسمع منهء كما قاله ابن حزم. 
فإِنَْ حديثئه مخالف لما رواه أبوه عن أبي هريرة» هذا إن كان الخطأ منه. 
أمَا إن كان من سهيل» فهو مخالف لما رواه أبوه أبو صالح السمّان عن 
أبي هريرة. فاتفق الأبوان على لفظ (يوم وليلة)» في مقابل اللفظ الذي جاء 
من طريق ابنيهما (بريد). 


أمَا لفظ: (ليلة) عن أبي سعيد عن أبي هريرة من طريق الليث» ولفظ 
(يوم) من طريق ابن أبي ذئب» فهما يرجعان إلى معنى واحدء والمقصود 
سفر يوم تامّء فعبّر عنه بلفظ (ليلة) باعتبار نهايته» وعبّر عنه بلفظ (يوم) 
باعتبار مذّته الكاملة» وعبّر عنه بلفظ (يوم وليلة)» في اللفظ الذي اتفق عليه 
أبو سعيد وأبو صالح. باعتبار تسمية التهار يوما واللّيل ليلةَء وهذا أفضل من 
توجيه الاضطراب إلى الرّواية. 


أنَا حديث ابن عبّاس: «ولا تسافر المرأة إلآ مع ذي محرم؛ء فهو نص 
في نهي المرأة عن السَّفر بلا محرم» لكنّه مجمّل في نوع السَفرء فلا يقضي 
على حديث أبي هريرة» بل يرجع إلى المبيّن في حديثه فيحمل عليه؛ ولا 
يبقى محل لما قاله ابن حزم رحمه الله''': «وكل سفر قل. أو طال فهو عام 
لما في سائر الأحاديث. وكل ما في سائر الأحاديث فهو بعض ما في 
حديث ابن عبّاس هذاء فهو المحتوى على جميعهاء والجامع لها كلهاء ولا 
ينبغي أن يتعذى ما فيه إلى غيره» فسقط من تعلق باليوم أيضا» . 


ثم انتقل إلى الرّأي المحذد للسّفر بثلاثة أيَامء فذكر أن أصحابه 
يتعلقون بورود الثّلاثة في بعض طرقه» وبما جاء من الرّخصة للمسافرء أن 
يمسح على الحَفْين ثلاثة أيَام بلياليها. ووجه الاستدلال بالقلاثة: كما صرّره 
ابن حزمء أنه إِمَا أن يكون ورود التّحديد بها بعد اليوم» فيكون ناسخاً له 
وإِمًا أن يكون قبلهء فيبقى حكمُ الثّلائة على حاله؛ من باب استصحاب 
محل الإجماع إلى محل الخلاف» بمعنى أنْنا اتفقنا على المنع من الثلائة 
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واختلفنا معكم في اليوم الواحد. فنبقى متمسّكين بمحل الاتفاق. وأجاب 
اين حرم عنه من وجوه ثلاثة : 

أوّلها : لي ل ا ل ل ا 

الوجه الثاني: قلب | لمحددين باليوم الواحد الاستدلال على المحددين 
بالأيّام الغلاثة ؛ وذلك بأن قالوا تحديدنا يعمّ تحديدكم» سواء تقدذم أحدهما 
فتعارض القولان. 

أنَا الوجه الثالث الأخيرء وهو التَعلّق بعموم حديث ابن عبّاس؛ لأنه 
قاض على جمهيم هله الأحاديث. وكلها بعص مأ ا 

أمَا الوجه الأوّل: فليس في الأحاديث التي أوردها تعارض مع التحديد 
(ثلاثة)؛ لأنّ معناه ثلاث فما فوقء. كما في قوله تعالى: #فَإِن كُنَّ نك هوق 
6 تُنْسَيْنِ # [النشاء: »)]١١‏ أي : اثنتان فما فوق». كما عليه إجماع العلماء. وهو 
موافق لقوله: مؤإن 5 أكنتان نا فلهِمًا لكان ما ا رك »* [النساء: كلا١]»‏ 0 
اتفاقهم على أن حكم الأخوات هو حكم البنات. وقد رد عليه أصحاب 
الثللاث بنحو هذاء لكنه اعتر رض عليهم. أن الإجماع الذن ادعوه منتمضصس 
بما روي عن عكرمة» من النهى عن سفر المرأة لوحدها بأكثر من ثلاث. 
لكنّ هذا الأثر غير صريح في الزّيادة على الثّلائة» بل يرجع إلى التّحديد 
التهي الثّلاثة فما فوق. ولا معنى للتقييد بما زاد على الثّلائة» مع عدم العلم 

أمَا ما أورد فى الوجه الكثّانى فهو كما قال؛ لأنْ التّحديد بالتلاثة لا 
يقضي على التحديد باليوم» كما لا يُضعفه عدمٌ قول المخالف به؛ لأن 
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الحجّة في أدلّة الشّرع» وليس في كلام غيرهء وكل ما ذكره المخالف هو 
الاتفاق على القصر لثلاثة أيَام؛ وهذا لا ينفي القول بالقصر ليوم»ء فتعارض 
القولان. 

أمَا ما أبداه ذ في الوجه الثالث» فهو استدلال بموضع الإجمال في 


لم بين أنّه على فرض عدم تعارض هذه الرّوايات» فليس فيها ما يشير 
إلى أقلّ ما يقصر فيه ويفطرء لا بنصٌ ولا بدليل''". أمَا النصّ فهو مسلمء 
أنا الدّليل بمعنى الاستنباط فهو غير مسلّم؛ لأنه لما نهى المرأة عن السفر 
بغير محرمء نبّه إلى أن علة منعها هو مجرّد السَفرء ولمًا لم تكن ممنوعة 
من أىّ انتقال» دل على أنْ المنع متعلّق بما حدده من المدّةء وأنَْ ما هو 
أقل منه لا يتناوله النهىء وهذا لا يكاد يخفى . 

ثم تكلم عن عدم انضباط هذه المدة؛ لاختلافها من زمن إلى زمن. 
ومن شخص إلى شخصء ومن حالة إلى أخرى» لا فرق في هذا بين 
التحديد بيوم. أو بليلة» أو بيومين. ولمًّا عورض بأنْ هذا يلزمه. في سفر 
المرأة؛ وفي مسح المسافر ثلاثة أيَامِ؛ أجاب بأنّ الشّرع أو كل تحديد 
المدذة» في هذين الأمرين إلى حالة المسافرء أمَا أنتم فقد قيّدتموها بقطع 
ثلاث وستّين ميلاء كل يوم يقطع واحداً وعشرين ميلاء فلو قطع الكل في 
يوم واحد قضّرء ولو لم يقطعها في هذه المذّة لم يقصر. وقد أذّاه تأصيله 
هنا إلى اقتحام التّناقض. لكنّه لا يجد حرجا في ارتكابه» ما دام منسجماً مع 
تحليله الظاهرىّ» فقال”''2: «فلو أنْ مسافرة خرجت تريد سفر ميل فصاعداً. 
لم يجز لها أن تخرجه إلا مع ذي محرم إلا لضرورة» ولو أن مسافراً سافر 
سفراً يكون ثلاثة أميال» يمشي في كل يوم ميلاء لكان له أن يمسح الأيّام 
الثلاثة كما هي. وحتّى لو لم يأت عنه عليه السّلام إلا خبر الثّلاث فقطء 
لكان القول أن المرأة إن خرجت في سفرء مقدارٌ قوّتها فيه أن لا تمشى إلا 
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ميلين من نهارها أو ثلاثة» لما حل لها إلا مع ذي محرمء فلو كان مقدارٌ 
قوّتها أن تمشي خمسين ميلا كل يوم» لكان لها أن تسافر مسافة مائة ميل 
مع ذي محرم لكن وحدها...2. 

ولا يتوقف النّظر الظاهري» عند حدّ ارتكاب هذا التّناقض» بل يوجّه 
الوم إلى مخالفيهء بأنه لا متعلق لهم بشيء من قرآن. ولا سنّة صحيحة 
أو سقيمة» ولا إجماعء ولا بقياس» ولا قول صاحب لم يُختلف عليه 
نفسهء فضلاً عن مخالفة غيره له. ثم لا يُسند هو رأيه إلى من سبقه إليه. 
اللّهمّ إلا ما يردده» من أنه ظاهر التصوص. ولا يشك منصف أنْ تأصيل 
مخالفيه هناء أحىّ بمنطق الشريعة وقواعدهاء من تأصيله وتوجيهه 
للنصوص . 

وخلاصة الكلام في هذا النوعء أنْ القائلين بتحديد القصر بيوم؛ هم 
أقرب إلى الصحّة ممّن حذده بثلاثة أَيَام فهل يتعارض هذا التتحديد مع من 
خددة باريعة برد؟ هذا ما يقودنا إلى الحديث عن النّوع الأوّل» وهي الآثار 
التي تم تقبيد القصر فيها بالمسافة. وهذه الآثار على نوعين» نوع تم تحديد 
مسافة القصر فيها بالأميال. وهي جمهور الآثار الى أوردهاء وبوع تم 
تحديده فيها بالأفق أو الجهة. 


الآثار التي حدّت القصر بالافق: 
عن عثمان: إِنّما يقصر الصّلاة من كان شاخصاًء. أو من كان بحضرة 
عدو. 
مص ركم . 
- عن حذيفة: لا يقصر إلى السواد. قال اين حزم: وبين الكوفة 
- عن معاذ بن جبل وعقبة بن عامر: إنّما التقصير في السّفر البات» 
من الأفق إلى الأفق. 
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- ابن سيرين: كانوا يقولون إِنّما التتقصيرء فى السّفر الذي يُحمل فيه 
الزاد والمزاد. 
وهذه الآثار. كما ترى مخالفة لما فرّره اين حزمء من جواز القصر 
فى مسافة ميل واحدء خاصّة أثر عثمان الأرّلء فى نهيه التّجار والجياة 
والرّعاة عن القصرء بدعوى أنْهم مسافرون» كما صرّح به معاذ وعقبة في 
حئى الرّعاة. 


الآثار التي حذت القصر بالأميال» وما روي عن ابن عمر 
وابن عبّاس في ذلك: 

- عن إبراهيم التَِيمِيَ أن أباه كان مع حذيفة بالمدائن» فاستأذنه أن يأتي 
أهله بالكوفة فأذن لهء واشترط عليه أن لا يُفطر ولا يُصلَى ركعتين. قال 
ابن حزم: وبينهما نيف وستون ميلا . 

- عن شقيق: لا تقصر الصّلاة بين الكوفة إلى واسط. قال ابن حزم: 

أمَا ما جاء عن ابن عمر وابن عبّاس» فقد اعتنى ابن حزم بها أكثرء 
ورد عنهما بما يتفق ومذهبه فى التحديد. 

إذا سافرت يوما إلى العشاء فأتم» فإن زدت فقضّر. 

- لا يقصر المسافر في مسيرة يوم إلى العتمة إلا في أكثر من ذلك . 

- عن أبي جمرة الضَبعىّ: قلت لابن عبّاس: أقصر إلى الأبلة؟ قال: 

- عن عطاء: قلت لابن عباس: أقصر إلى منى أو عرفة؟ قال: لاء 
ولكن إلى الطائف أو جُدّة أو عُسفانء. فإذا وردت على ماشية لك أو أهل 
فأتم . 
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تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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- عن عطاء: قلت لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى 
الطائقب :وعستان > فذلك: ثدانية. و ارمعرت فيلا . 

عن ابن جريج عن نافع: أنْ ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصّلاة إليه 
مال له بحيبر )2 وهي مسيرة ثلاث فواصل"''. لم يكن يقصر فيما دونه. 

- عن أيَوبٍِ وحميد عن نافع: أن ابن عمر كان يقصر فيما بين المدينة 
وخيبر» وهي كقدر الأهواز من البصرة» لا يقصر فيما دون ذلك. 

عن على بن ربيعة الوالبئ الأسدي: سألت ابن عمر عن تقصير 
الصلاة؟ فقمَال: حاحء أو معثمر) أو يك فلي لا ولكد ادن 
تكون له الضيعة بالسّواد. فقال: تعرف السّويداء؟ قلت: سمعت بها ولم 
أرها. قال: فإنّها ثلاث وليلتين وليلة للمسرعء إذا خرجنا إليها قصرنا. 

- عن أيَوب عن نافع : أن ابن عمر كان يقصر الصلاة فى مسيرة ار 
بردك. 

- عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر : لا تقصر الصّلاة إلا في 
يوم تام . 

عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: أنه سافر إلى ريم فقصر. 

- عن نافع عن ابن عمر: أنه قصر إلى ذات التصب». وكنت أسافر مع 


شعبة عن خبيب بن عبدالرّحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب قال: خرجت مع عبدالله بن عمر إلى ذات النصب». ‏ وهي من 
المدينة على ثمانية عشر ميلا فلمًا أتاها قصر الصّلاة. 


.)7"/١/5( هكذا ضبطها الشيخ شاكر‎ )1١( 
(؟) هكذا بإثبات الياء» والأصل حذفهاء والله أعلم.‎ 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر: تقصر الصَلاة في مسيرة 
ثلاثة أميال. 
- عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر 
الساعة من التّهار فأقصرء. يعنى: الصّلاة. 
كما ذكر آثار عن الصّحابة» لا بأس من إيرادها كلّها؛ لتكون نموذجا 
نقف به على طريقة تناول زعيم الانّجاه الظاهريٌ للشّواهد التى يستدل بها. 
عن النزال بن سبرة؛ أن عليّ بن أبي طالب خرج إلى التخيلة فصلى 
بها الظهر ركعتين. والعصر ركعتين » ثم رجع من يومه. وقال : أردت أن 
عن أنس بن سيرين قال: خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه ببذق 
وهي تجري بنا في دجلة قاعدا على بساط ركعتين ثُمٌ سلمء ثم صلى بنا 
عن ابن السمطء إنه أتى أرضاً يقال لها: دومين ‏ من حمص على 
بضعة عشر ميلاً - فصلى ركعتين. فقلت له: أتصلى ركعتين؟ قال : رأيت 
عمر يصلى بذي الحليفة ركعتين» وقال: أفعل كما رأيت رسول الله َكل 
عن اللجلاج قال: كنا نسافر مع عمر بن الخطاب ثلاثة أميال» فيتجوز 
في الصلاة ويفطر ويقصر. 
رديفه على بغلة له. مسيرهة أربعة فراسخء. فصلى الظهر ركعتين والعصر 
ركعتين . 
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تحر ير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السَادة المالكبة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 


الا و ليق اوج لاي الب 166 0009000936 تعن > > 


الفسطاط إلى قرية على ثلاثة أميال منها. 


امك الأكان عن التابحين» فعن سعيد بق المستب: وجابر دن ريد 
أبي الشعثاء ‏ والشعبيّ. والقاسم بن محمد. وسالم برد عمر» :وثلانة أحرية 
من التابعين. ونادى ابن حزم بأعلى صوته ا «فهم من الصَحابة كما أوردنا 
عمر بن العقطات: وعليّ , دن أن طالب. ودحية بن خليفة. وعبدالله بن 
فشعوة: وانسن 6 ولشرصييل: بن السمط.. .ومن التابعير: ‏ شعيكبن 'المسيية» 
والشَّعبِىَء وجابر بن زيدء والقاسم بن محمد. وسالم بن عبدالله بن عمر. 
وقبيصة بن ذؤيبء وعبدالله بن محيريزء وكلثوم بن هانئ» وأنس بن سيرين 
وغيرهم. وتوقف و الاك جد ين حيري را حمر اطالم بيو مالك ادي 
بعض أقواله. على ما ذكرنا عنه في الفطر متأوّلاء وفي المكىّ يقصر بمنى 
وعرفة). 


ه جملة 0 0 0 ابن 5 للرة على دعوي 00 

القارئ والقراءة مو م د ليه لها. 
وسأيدا يمناتشعه فى الآثار التى..أوردها عن الضحابة» باستعناء ها ورد 

عن ابن عمر وابن عباس » فسأؤخر البحث فيهما معه إلى آخر المناقشة . 
أمَا ما أورده عن على فإنّه رواه ابن أبى شيبة لون المصئتف مم 
فى باب : فى مسيرة كم يقصر الصلاة؟ بمعنى بداية القصر لا نهاية المسافة. 


مع أن فية: خويير ».وهو اين 'سعيد الازدى أبو القاسم البلخىّ منكر الحديث. 
1 
قال ابن حبّان: يروي عن الضحّاك أشياء مقلوبة”" 


)1١(‏ ('"“”/را/ة). 
(0) هذا اقتباس من كلام ابن حزم. ل: ١/١/0‏ ). 
©) ن: ابن حجر » تهذيب التهذيب (5/0 3ق /و ٠١‏ ). 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


0600666606060660666464064660446006464044020وو6 60606و ووه 

أمَا ما أورده عن أنس» فإِنْ في الخبر ما يدفعه؛ لأنّه لم يقل إِنْ نهاية 
سفره كان إلى بذق سيرين الواقعة على رأس خمسة فراسخ» بل كان بداية 
القصر منها فقط؛ لأنه صرّح بأنْ القصر وقع على السّفيئة التي كانت تجري 
بهم في دجلةء فيكون موافقاً للأئر السَابِقَ عن عليّء على فرض صحّته 
عنه. كما أنّه مخالف لما رواه أخوه محمد عن السَلفء وقد أورده 
ابن حزم: كانوا يقولون السّفر الذي تقصر فيه الصَّلاةٌ الذي تحمل فيه الرَاد 
والمزاد. 


أمَا ما أورده عن عمرء وألحق به ابن السّمط بمجرّد روايته له» فهو 
الآخر ليس صريحا في نهاية السَّفرء وكل ما فيه أنه رأى عمر يصلي بذي 
الحليفة ركعتين. وهو كسابقيه يدل على بداية القصرء لا أنْ ذو الحليفة هى 
نهاية السَفرء ويدل عليه أنّه رفع ذلك إلى النّبى يكل وقد قضّر فيها عند 
توجهه إلى الحح. أمَا قول ابن حزم: «لو كان هذا في طريق الحجح. لم 
يسأله ولا سأل عنه»ء فهو من تحكمه في توجيه الأثرء وليس له عليه أثارة 
من علم. 

أمَا الأثر الآخر عن عمر من طريق اللجلاج» فليس فيه أكثر من أن 
عمر قصر في ثلاثة أميال. ولم يأت في الخبرء أن تلك المسافة هى نهاية 
السفرء بل فيه دليل للومام مالك رحمه الله باستحباب بداية القصر بعد 
الانفصال عن المنازل . 


أمَا ما أورده عن عمير مولى ابن مسعودء فهو كذلك لا دليل فيه على 
أن تلك المسافة هي نهاية السَفرء بل فيه أنه قصّر في تلك المسافةء ولو 
كان كما وجهه ابن حزمء ما تركه أهل الكوفة» بل كانوا يستشهدون به على 
تحديد المسافة . 


أمَا الأثر الأخير عن دحية». فقد عزاه إلى أبي داودء ولم يكشف عن 
سئده» وهو عند أبي داود هكذا: حدثنا عيسى بن حمَّاد أخبرنا الليثث؛ 
يعني: ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبيّ 
أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرّة إلى قدر قرية عقبة من 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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الفسطاط. وذلك ثلاثة أميال في رمضانء ثم إِنّه أفطر وأفطر معه ناس. 
وكره آخرون أن يفطرواء فلمًا رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم 
أمرأء ما كنت أظنّ أنْي أراهء إن قوماً رغبوا عن هدي رسول الله َل 
وأصحابهء يقول ذلك للذين صامواء ثم قال عند ذلك: اللهمٌ اقبضني 
اليك . 


هو" » افليس .فيه أكقر من أنه أنطر على بعك ثلاثة أميال» وليسن. فيه آنه 
الأثر» مخارجا عق المنارل..وليس من .يداية” لسن » 


هذه كلّ الآثار التي أوردها ابن حزم عن الصّحابة» وليس فيها دليل 
واحد على ما وجهه بهاء وهو ما يؤكد ما ادّعيناه عنهع أنه ينفث في روح 
الكو اهن التي يسوقهاء حتّى تصبح خاضعة لظاهريّته» فيلتبس على القارئ 
توجيهه للاثار بالاثار نفسهاء ولو أنه حيل بينها وبين توجيه ابن حزم. 
لفهمها كما فهمها الائمة. 


أمَا الآثار عن ابن عمر وابن عبّاس» فهي الأخرى تعرّضت لهذا 
المنهج الظاهريٌ» ولولا الثّرتيب الذي عرضها فيه ابن حزم. لما كان يخفى 
معناها على القارئ». ولهذا تعمدت إيرادها فى سياق واحد؛ ليقف القارئ 
على عمليّة التأويل التي تعرّضت له من طرف ابن حزم. 

وأنتهز الفرصة هنا لأقول: إِنَ الظاهر الذي يتمسّك به ابن حزمء لا 
يعدو أن مكون: تأريلة للتنصوص؛ لأنه لا يختلف أحدء أن العبرة بالمعاني 
مهما خالف ابن حزم في إثباتهاء لكنه لا يخالف أن الكلام له محمل يُحمل 
عليه» وأنّه إذا ظهر قصد المتكلمء فلا مجال للتَعلّق بظاهر اللّفظ. وكلّ ما 
يقوله ابن حزمء أنّه لا مجال لنا إلى معرفة قصد المتكلم إلا من خلال 
لفظه؛ لا أنه ينفي القصد في حذ ذاتهء فيجعل هو الظاهر قاعدة له في 


,)78٠ .7109/5( ن: الألبانق» تخريج أبي داودء قسم الضّعيف‎ )١( 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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معرفة القصدء أمّا جمهور العلماء وهو مذهب السّلف والخلف. أنْ القصد 
يُعرف بمجموعة من القرائن» وأنَ الظاهر هو واحد منهاء ثم يبقى الظاهر 
أبداً ظنيّاء ما لم يخالفه ما هو أظهر منهء وهو النصّ أو الإجماع أو القواعد 
الشرعيّة التي ثبتت بالتواتر المعنويّ. فيكون في تلك الحال ضعيفا. 

أمَا ما ساقه عن ابن عبّاس وابن عمرء فقد رد ما لا يتّفق مع توجيهه 
بثلائة وجوه: 


أحدها: أنه قد خالفهم غيرهم من الصّحابة رضي الله عنهم . 

القاني: أنه ليس التّحديد بالأميال في ذلك من قولهماء وإنما هو عممن 
دونهما. 

القالث : أنّه قد اختلف عنهما أشدّ الاختلاف7'' , 


أمَا الوجه الأوّل: فقد قذمنا أنه لا شىء مما ساقه عن الصّحابة يدل 
على ما رواه عنهمء فضلاً عن مخالفتهم لهماء بل إن ما ورد عن الصّحابة 
موافق لهما تماماً. 

أمَا الوجه الثاني : فيتعلق بأثر ابن عبّاس. حيث ورد التحديد في الأثر 
الأخير عنه (فذلك ثمانية وأربعون ميلا) . ولا أدري ما هي حجة ابن حرم 
فى دعواه أنّ تحديد المسافة فيه ليس من ابن عبّاس» ولعلّه يقول: إِنّْه ليس 
من عطاء؛ لأنّه هو الآخر مكىّ» ثم يقول: إذا لم يُعرف قائل ذلك» فيسقط 
الاستدلال به لأنْه محتمل! فى الوقت الذي يعتمد هو على عبدالرزاق» فى 
تحديد المسافة بين ريم والمدينة. في أثر ابن عمر» ويترك تحديدل مالك 
المخالف له؛ مع أنْ عبدالرزاق يمنيّ»ء ومالك مدنئ! 

ثم إِنْ هذا الأثر موافق للأثر الذي رواه عنه سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عطاءء في نهيه لعطاء عن القصر إلى الطائف أو جذة أو 


.)١1١/١/5( ن:‎ )1( 
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تحرير نعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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عسفان. قال ابن حزم''': «من عسفان إلى مكة بتكسير الحلفاء اثنان وثلاثون 
ميلا وأخبرنا الثَمَات أن من جدة إلى مكة أربعين ميلاا. فانظر إليه يعتمد 
على تحديده» .ريشكاف فى تحديد عيرهء» مع أن تحديدهم أقرب إلى 
الصحّة؛ لأنه إن كان من عطاء فهو مكىّء وإن كان من ابن الغازء فيحتمل 
أنه أخذه عن عطاءء وإن كان من وكيع بن الجرّاح الحافظ. فهو وإن كان 
من أهل بغدادء فهو خير من تحديد ابن حزم حافظ الأندلس! 

أمَا عن المسافة بين مكة وجذةء فقد أسند تحديدها عن الثّقات. ولم 
يسمهم» وليس العبرة بثقة اي بالحد.ء وقد حرمرا تت ل مم 
أعلى م وب أقل من ثمانية وأوبعية ميلا . 


أمَا الوجه القالكث: وهو دعوى الاختلاف الشّديد عنهما فى تحديد 
ذلكء فهو ليس كذلك؛ أمَا ابن عا لنواجة مغر هم رعسلا أو 
فكة وحدة آل فخة والطائفة: وهو تحديد تقريبيٌ» والأصل عنه هو 
التحديد باليوم النّام أو المتّاح. وهو يقترب من التّحديد بثمانية وأربعين 
ميلاء لكن التّحديد بالأخير هو المعتمد لانضباطهء أمّا اليوم فهو عام يرد 
عليه الاحتمالات السّابقة التي أوردها ابن حزم. أمّا عن ابن عمرء فقد وافق 
ابن عبّاس» في تحديده باليوم التَّامَّ» كما جاء عن نافع من طريق ابن الغاز. 
كما وافق ابن عبّاس» في تحديده بالأميال» كما جاء عن نافع من طريق 
أيوس (أربعة برد). أو إلى ريم كما رواه عنه ابنه سالم من طريق 
ابن شهابء. أو إلى ذات التصب كما رواه عنه نافع أيضاً. لكنّ ابن حزم 
دفع هذاء بأنَ عبدالرزّاق حد المسافة» بين ريم والمدينة بثلائين ميلاء كما 
حدّ المسافة بين المدينة وذات التصب بثمانية عشر ميلاء مع أنه تقدّم أن 
مالكاً حدّهما بأربعة بردء كما نقله عن ابن عبدالبرَ فى الاستذكارء وقال: إِنّ 
مالكاً أعلم ببلده من عبدالرزّاق . / 


.)5/١/5( ن:‎ )١( 
ع6 قال الشيخ شاكر : فى الهامش : ما بين جدة لك من سبعين الك مر إلى ثمانين ألف‎ 
مترء فهي أكثر من أربعين ميلاً!‎ 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


02444444444757 هوجوو ووو ووووووووووووووووووووو 60و ووو 

أمَا قول: (وهي من المدينة على ثمانية عشر ميلا) فيسأل ابن حزم 
عنهء هل هو من كلام ابن عمرء أو هو عمّن دونه؟ خاصّة مع تحديد 
مالك» بأنْ ذات التصب على بعد أربعة برد من المدينة! 

أمَا تعلّقه بأثر ابن عمر (تُقصر الصّلاة في مسيرة ثلاثة أميال)» وقوله: 
(إنى لأسافر السّاعة من التهار فأقصرء يعني: الصّلاة)» وقوله: (لو خرجت 
ميلا قصرت الصلاة)» وقوله: (تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال) على 
القصر في أقل ما ينطبق عليه اسم سفرء وهو ميل» فهو معارض بما صرّح 
به نافع» أنّه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصرء وهذا يدل على أنَّ 
القصر في تلك الحدود محمول على بداية الشّروع» لا على أنّها كانت نهاية 
السَفرء فيتفق مع ما ورد قبله عن الصحابة . 

ولا يخرج أيضاًما أورده عن التّابعين عن هذا المعنىء. فأثر 
ابن المسيّب روه ابن أبي شيبة"' حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن 
عبدالر حمن بن حرملة قال: سألت سعيد بن المسيّب: أقصر الصّلاة» وأفطر 
إلى ريم؟ قال: نعمء وهو بريد من المديئة. أمَا ابن حزم فأورده هكذ”" : 
(أأقصر الصّلاة» وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعمء وهذا إسناد 
كالشمس». ولم يذكر ريما!! حتى لا ينصرف ذهن القارئ إلى حديث 
ابن عمر. ولا يمكن أن يكون هذا تحديد آخرء لما بين المدينة وريم» بل 
هو محمول على الخروج إليها بنحو ميل؛ لأنها يقيناً أبعد من هذا التحديد 

أمَا ما أورده عن الشعبيّ : لو خرجت إلى دير الثعالب لقضرت. ودير 
التعالبى دير مشهورهء بينه وبين بغداد ميلان أو أقل”". ولا أدري أين كان 
الشَعبىَ عندما قاله» وإن كان الظاهر أنّه كان بالكوفة. وظاهر الأثر أنّ 
المسافةء بينها وبين هذا الدير قليلة أيضاء لكئه مجمل لا يدل على أنْها 
منتهى سفره» بل يمكن حمله على الشروع في القصرء لا أنّها نهاية السَّفر 
)١(‏ المصتف (595/5). 


(0؟) ن: .)9/1١/5(‏ 
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كبقيّة الآثار السَابقة» خاصة مع رواية وكيع غئة: آله كان يقصر الصّلاة إلى 
واسطء. كما عند ابن أبي شيبة دائما . 

أمَا ما حكاه عن القاسم بن محمّد وسالم بن عبدالله بن عمرهء أنهما 
أمرا رجلا مكياً بالقصر من مكة إلى منى» وعقّب عليه ابن حزم بقوله: 
«ولم يخصًا حججا من غيره» ولا مكيا من غيره»» فيجاب عنه بالمنع» بل 
ظاهر الآأثو توجيه الخطاب إلى الحجاج من أهل مكةء دون 0 
عسوا حشتاجا. .وقد وواة اسن أبي شيبة''' في المصئّف. فقال: 
عبدالوهاب التّقفىَّ عن عبيدالله بن عمر قال: ثبّئت عن القاسم وسالمء أنهما 
كانا يقولان: أهل مكة إذا خرجوا إلى منى قصرواء قال: وكان عطاء 
والزّهريّ يقولان: يُتمّون. فيكون التّأويل الذي سلكه ابن حزمء هو التَمسَك 
بالظاهر الذي ذمّه السَّلف. ووصفوا أصحابه لأجله بالظاهرية . 

والخلاصة أنه ليس في جميع الآثار التي ساقها ابن حزمء ما يدل على 
ما ذهب إليهء اللهم إلا ما جاء عن سعيد بن جبيرء من ترذده في القصر 
إلى أرض له على بعد فرسخين» وأثر أبي الشّعئاء في القصر في مسيرة ستّة 
أميال» فيكون مالك والشافعيّ أسعد بمتابعة السلف منهء ومع ذلك فقد 
اعتدى عليهما ظلماً بقوله”'': «فحصل قول مالك والشّافعىَ خارجاً عن أن 
يقطع به تحديد أحد من الصّحابة رضي الله عنهمء 4 ولا وعد بساحن اد 
من التابعين» أنّه حذ ما فيه القصرٌ بذلك. ولعل التحديد الذي فى حديث 
ابن عبّاس» إنْما هو من دون عطاءء وهو هشام بن ربيعة» وليس في حديث 
نافع عن ابن عمرهء أنه منع القصر في أقل من أربعة بردء فسقطت أقوال من 
حدّ ذلك بالأميال سقوطأ متيقناً»!! وهذا الذي قاله فيهما مردود عليه كلّه 
فهو الذي لم يوافقه أحدء في تحديد السّفر الذي تُقصر فيه الصّلاة أحد من 
السَلفء وأعلى ما عنده عن جابر بن زيد؛ مع أنه يُمكن أن يُحمل على 
بداية الشّروع في القصرء وعلى ذلك ساقه ابن أبي شيبة في المصئف"" . 
)1١(‏ المصتف (88/9") . 


(؟) المحلى .)١17/1١/5(‏ 
(0) ن: م30 ). 
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وأختم هذه المناقشة بما شئْع به ابن حزم على الإمام مالك بقوله"" : 
الا سيما تفريق مالك» بين خروج المكيّ إلى منى؛ وإلى عرفة في الحح 
فيقصرء وبين سائر جميع بلاد الأرض يخرجون هذا المقدار فلا يقصرون. 
ولا يعرف هذا التّفريق عن صاحب ولا تابع»!! وهذا اعتداء آخر من 
ابن حزم نحو هذا الإمام» نشأ من منهجه الظاهريٌ» في فهم التصوص 
وأقوال العلماء» دون مراعاة محاملها الصحيحة. 


وليس قصد الإمام مالك أن المكيّء إذا خرج إلى منى أو عرفة 
يقصرء بل هذا في حقّ الحاجٌ في أيَام مئّى. وقد تعرّضنا لهذا الفرع في 
المسألة السَابقة» ضمن نصوص العتبيّة» وذكر ابن رشد أنه لم يختلف قول 
مالك أنه يقصّرء وإِنّما اختلف قوله؛ في : قصر المكيّ عند انصرافه من منى 
إلى مكةء فتدركه الصّلاة قبل أن يصل إلى مكة. فكان يقول: يتمء ثم 
رجع فقال: إذا أدركهم فيما ب بين مكة ومنى أتمّواء وإن تأخّروا بمنى صلوا 
ركعتين» واختار ابن القاسم القول الأوّل”''. 


ولا يجد المرء تفسيراً لتصرّف ابن حزم نحو الإمام مالك؛» إلا بحمله 
على التّحامل عليه؛ والإمعان في إظهاره بمظهر القائل بالرّأي» دون استناد إلى 
علم أو متابعة. ويظهر لي أن هذا التصرف». تحوّل عند ابن حزم إلى عقدة 
نفسيّة» تصدر منه مع كل مناسبة او دونهاء ومثال ذلك قوله فى كتابه 
الإحكامء أثناء كلامه على شرعيّة الجدال وإقامة البرهان”: «فهذا كلام العزيز 
الجبّار الخالق البارئ» قد نصصناه في اتباع البرهان. وتكذيب قول من لا 
حجة في يديه وهو الذي لا يسع مسلماً خلافه. لا قول من قال : اذهب إلى 
شاك فناظرف فيقال له: أترى رسول الله كله كان شاكّاء إذ علمه ربّه تعالى 
مجادلة أهل الكتاب وأهل الكفر... ولا قول من قال: أو كلما جاء رجل 
أجدل من رجلء تركنا ما نحن عليهء أو كلاما هذا معناه»؟ وهذان القولان 


.)18/1١/5( ن:‎ )1١( 
,)55١ 275596 /١( (؟) ن: ابن رشدء البيان‎ 
. دار الكتب العلميّة‎ ,)56/1١( )( 
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للإمام مالك رحمه الله» وأستبعد أن لا يكون ابن حزم عالما بذلك» لكنه 
أخفى نسبتهما ا للفكرة ؛ وَتَشيفا من غيظه على هذا الإمام رحمهما الله . 
واعتقدوا بسببه أن رتبته لا تزيد عن رتبة بعض الفقهاء في زمانه.» فسهل 
عندهم رد كلامه. إذا عورضص بكلام غيره» غير معتبرين أنة الإمام الدى 
ساف إليه المتوى قون زمانه» وهو ما يوجب التوقف عند فوله؟ لأنّه كلام 
خبير لا يلقي الكلام على عواهنه. بل إن كلامه في الفقه أدق من كلام نقّاد 
الحديث فى مباحث العلّة والرّجال! 

وبهذا أنهى الكلام على هذه المسألة» سائلاً الله تعالى أن أكون قد 
وفيت الكلام فيها؛ عرضاً واستدلالا وجواباً على شبهات المعترضين 
والحمد لله الذي تتم بنعمته الصَالحات . 


3 د 6د 


المسألة الخامسة عشرة: 


أحكام الجمع في الصّلوات 





نتختصٌ أحكامٌ الجمع بالصّلاتين المشتركتين في الوقتء. وهما الظهران 
بالتسبة للتهارء والعشاءان بالتسبة لليل. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله" : 
«والجمع إِنْما يكون بين صلاتين بينهما اشتراك في الوقت». وهما الظهر 
العميره رالعدرب و لعشات. ران كن عادر ل اخدراك يمه ٠‏ فلا يُجمع 
بينهما لشيء من ذلك" . 

ومجموعً الأسباب التي ذكرها الفقهاء؛ والمالكيّة على وجه التحديد 
للجمع بين الصّلاتين سنَّة؛ وهي السَفْرُء والمطرٌء والوحلٌ مع الظلمة. 


والمرض» وعرفة؛ ومزدلفة. 


.)788/١( ن: المنتقى شرح الموطا‎ )١( 
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وسأقصّر الكلام على الأسباب الأربعة الأول على اعتبار أن السَببين 
الأخيرين؛ أي: الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة» أمسّ بأحكام الحم منهما 
بالصّلاة. وسأتناول الجميعٌ في ثلاثة فروع. مدمجاً السّببين الثاني والثّالث 
تحت فرع واحدء لكونهما كذلك فى كتب الفقه. 


لا الفرع الأوّل: الجمع لعلة السّفر: 









المطلب الأوّل: 
تحرير مذهب المالكيّة في الجمع بعلة السّفر: 


جاء في المدوّنة"'*: «وقال مالك: لا يجمع الرّجِلُ بين الصّلاتين» في 
السّفر إلا أن يَجِدّ به السَيرٌُء فإن جَدَ به السَيرٌ جمع بين الظهر والعصر؛ يؤخر 
الظهر حنّى يكون في آخر وقتهاء ثم يصليهاء ثم يصلي العصر في أَوْل 
وقتهاء ويؤخر المغرب حتّى يكون في آخر وقتهاء قبل مغيب الشّفق» ثم 
يصليها في آخر وقتهاء قبل مغيب الشّفقء ثم يصلي العشاء في أوّل وقتهاء 
بعد مغيب الشّفق. قال: وقال مالك في المسافرء في الحجّ وما أشبهّه من 
الأسفار: إِنه لا يجمع بين الصّلاتين إلا أن يجدّ به السَيرُء فإن جد به السَيرُ 
في السّفرء فأرى أن يجمع بين الصّلاتين» إذا خاف فوات أمره. قال مالك : 
وأحبٌ ما فيه إليَ أن يجمع بين الظهر والعصرء في آخر وقت الظهر وأوّل 
وقت العصر؛ يجعل الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أوَّل وقتهاء إلا أن 
يرتحل بعد الرّوال» فلا أرى بأسأ أن يجمع بينهما تلك السّاعةء في المنهل 
قبل أن يرتحل» والمغرب والعشاءء في آخر وقت المغرب» قبل أن يغيب 
الشّفق يصليهماء فإذا غاب الضَفْنُ صلّى العشاء. ولم يذكر في المغرب 
والعشاء مثل ما ذكر في الظهر والعصرء عند الرّحيل من المنهل. . . وعلى 
ذلك الأمر عندناء في الجمع بين الصّلاتين لمن جد به السَيرا . 


)١(‏ المدوّنة 117/1 )١١7‏ ما جاء في جمع المسافر بين الضّلاتين» من كتاب الصَّلاة 
الثانى . 
ني 
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وفي العتبيّة"'': «وسئل مالك عن القوم في السّفرء يُرتحل بهم بعد 
الرّوالء أترى أن يجمعوا الضّلاتين الظهر والعصر؟ قال: لا أرى ذلك لهمء 
وكره أن يجمعوا تلك السّاعة. قال ابن القاسم: قد قال قبل ذلك لا بأس به 
إذا عجل السَيرٌ به. وهو رابى) وذكره عن النْبيّ عليه السّلام. قال 
ابن القاسم: وأحبٌ ما فيه إلىّء وذلك الذي سمعت من مالك؛» أن يجمع 
المسافر في آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصرء وإن جمع بعد الرّوال أجزأ 
ذلك عنه؛ لأنْ التبئ كلِهِ قد فعله». 

وفي التّوادر”"': «ومن المجموعة:ء قال أشهب: أحبُ إليّ أن لا 
يجمع بين الظهر والعصر في سفر ولا حضرء إلا بعرفة أُوَلَ الزّوالء وهي 
السنْةُء ومع ذلك فإِنَ للمسافر فى جمعها ما ليس للمقيم؛ وإن لم يجدّ به 
السَيرٌء وله في جد السَيْر من الرّخصة أكثرٌ ممًا له إذا لم يجذء وللمقيم 
أيضاً فى ذلك رخصة.ء وإن كان الفضل فى غير ذلك» والرّخصةٌ له؛ لأنه 
يصلي في اج الوقن الى .زنك حير عليه السّلام. فإذا فاء الفىء قامة 
كان للظهر آخرٌ وقتٍء وهو العصر أرَّلَ وقتهاء وأوَّلَ الوقت فيها أحبٌ 
إلينا. وإذا ساغ ذلك للحاضرء جاز للمسافر وإن لم يجد به السَّيْرُء وكذلك 
له في المغرب والعشاء. ويكون مغيبٌ الشّفق وقتأ لهما يشتركان فيهء مع ما 
روي من جمع المسافرء ولم يَذكر جد السَيْر به. وأمًا في جد السّير فيجمع 
عليه؛ وقد جمع النْبيَ كلةْ في آخر وقت هذه وأوّل وقت هذهء وذلك أن 
يقضي الظهر والفيءٌ قامةٌ أو يبتدئها والفيءٌ قامة» ثم يقيم فيصلي العصر 
بعدهاء أو يقضي المغرب وقد غاب الشَفْقٌء أو يبتدثها حينئذ» ثم يقيم 
فَيُصلَي بعدها العشاء» وهذا في الظهر والعصر أجوز منه في المغرب 
51506 العدي انا لها وقتٌّ واحد فى الحديقهة قال وحة 
السير بمبادرة ما يخاف فواته. أو يسرع إلى ها ينه 1 


)١(‏ (18١٠٠ء2‏ بشرح البيان) من كتاب أوَّله المحرم ينَحَذْ الخرقة لفرجه. كتاب الجامع 
(9) التوادر (١/5؟ ‏ 3558), 
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قال على عن مالك: لا يُستحبّ له الجمع إلا في جد السّيرء في آخر 
وقت الظهر وأوّل وقت العصرء والمغرب والعشاء أوّل وقت العشاء.ء حين 
يغيب الشَّفِىٌ إلا أن ينزل قبل مغيب الشّفق فليبادز بالمغرب. قال عنه 
علىّ: وإن جمعهما فى أوّل الوقت» فإن صلَّى العصر في أوّل وقت الظهرء 
والعشاء أوَلَ وقت المغربء أعاد الآخرءً ما كان في الوقت. وإن لم يكن 
عجلها أوْل الوقت فلا يعيدهما. 


وقال ابن كنانة: إذا لم يجمع بينهماء وصلى العصر في وَل وفت 
الظهرء والعشاءَ فى أوّل وقت المغربء أعادها فى الوقت. 

ومن العتبيّة”''» ابن القاسم عن مالك قال: كان ابن عمر يروح بعد 
الزّوال؛ فيسير أميالاً قبل أن يُصَلّي الظهرء وذلك أحبٌ إلى أن يؤخر ذلك. 
وإني لأكره جمع الصّلاتين في السّفرء وذلك في الشّتاء أخف» ومن جمع 
فميى وسط ذلك بين الصلاتين . 

قال ابن حبيب: ويجوز أيضاً للمسافر الجمعٌ لغير جد السَير إلا لقطع 
السفر. وإن لم يخف شيئاء ولم يبادره. وقاله ابن الماجشون وأصبغ. 
وروينا أن النبي كلو جمع في سفره من غير أن يُعجله شيء» أو يطلبَ 
عدواء وفعله ابن عمر. وأنس بن مالك» وكثيرٌ من التابعين» فى غير جد 
السير» لا لششىء خافوه. ولا لأمر بادروه. إلا لقطع السفر . وروىق مالك» 
أن الئبئ يله كان إذا أراد أن يسير يومّه جمع بين الظهر والعصرء وإذا أراد 
الحضرء من غير مرض أعاد الثّانية أبدأ»ء يريد إن صلاها قبل مغيب الشّفق. 

قال ابن كنانة: ومن جد به السَيرُ فى سفر فجمع.ء ثُمٌ بدا له فأقام 
بمكانه» أو أتاه خْبَّرٌ ترك له جد السَفرء فلا إعادةً عليه. قال ابن القاسم: 


)١(‏ ن: العتبيّة (١//!51؟»‏ بشرح البيان) من كتاب أوّله شك في طوافهء كتاب الضّلاة 
الأوّل. 
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ولا يجمع بين الصلاتين في الحرب. ولم أسمع بهذاء ولو فعله لم أر به 
اا 

وفي الرسالة له: «وإذا جََدَ السَيْرٌ بالمسافرء فله أن يجمع بين 
الصلاتين», فى آخر وفت الظهر وَأوَل وفت العصر. وكذلك المغرب 
والعشاءء وإذا ارتحل في أوّل وقت الصّلاة الأولى جمع حينئظ' . 

ومن كتاب الجامع منها: «وَجَمْعُ المسافر في جد السَيْر رخصة». 

ومن مختصر العلامة خليل: (رَرْخْصٌ لَه - جممٌ الظهرين ببرَء وإن قَصْر 
ولم 38 بلا كد وفيها د الجد لودراك فر بال ونه به . وبوى 
التزول بعد الغروب». وقبل ارا أخر العصر. ركذ حر قيار وإن 
زالت راكباً أخرهماء إن نوى الاصفرارء أو قبله؛ وإلا ففي وقتيهما). 


الشرح والبيان: 

هذه أهمّ النصوص المتعلقة بالفرع الأوّلء ولعل أوّل ما يلاحظ منهاء 
على طولها بالمقارنة مع ما سبقهاء مخالقة جمهوز أضحات مالك لما 
اشترطه من جد السّير في السّفرء وهي الجزئيّة التي سأجعلها بداية الكلام 
فى تفاصيل هذه المسألة . 


معذنى الجذ في | لسدر: 

الاجتهاد في الأمورء. وفي 556 كان 0 الله | إذا 00 في المَير 

جَمع بين الصّلاتِين» أي : اهم به وأسرع ند وحدايه لد 0" 
فيؤخذ منه»؛ أن معنى الجدّ في السّير هو العجلة والسَرعةٌ والشذهٌ 

والاجتهاد فيه. 


)١(‏ ن: ابن منظورهء لسان العرب (مادّة: جدد). والحديث سيأتي تخريجه فى مطلب 
الأدلة . 
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ففى المدوّنة قال مالك» وهو يتكلم عن اشتراط جد السّير: (إذا خاف فوات 
أمره). ولا يكون ذلك إلا بالسرعة والااستعجال فيه . 

وفريه منه ما قاله أشهس فى النوادر : (وجد السير بمبادرة ما يُحُْاف 
أو يطلت عدواء ولا لشىء خافه . ولا لأمر بادره) . 


عدم اعتبار الجدّ في السّير: 

وهذا الذي اشترطه مالك رحمه الله خالفه فيه جمهورٌُ أصحائه؛ 
أشهبٌ» وابِنُ حبيب» وأصبمُ» كما نقله عنهم الشّيخ ابن أبي زيد في 
التوادر. وما ذهبوا إليه هو المشهور في المذمب. قال ابن رشد فى 
المقدمات”: «فيجمع بين الظهر والعصرء في أوّل وقت الظهر المسافرٌ 
يرتحل من المنهل بالسئة الثّابتة عن النّبِىَ عليه الصّلاة والسّلام» وقياساً على 
الجمع بعرفة» هذا هو المشهور في المذهب. وقد قيل: إِنّه لا يجمع إلا أن 
يجد به السَيرٌء وقد قيل: إنّه لا يجمع وإن جذ به السّيرُء وهذان القولان 
فى رسم المحرم من سماع ابن القاسم. من كتاب الجامع" . 

وقال أيضا'': «قوله في الذي يرتحل بعد الزّوال من المنهل. إِنّه لا 
يجمع تلك السّاعة وكرههء يريد وإن جد به السّيرء بدليل قوله: (وقد قال: 
لا بأس به إذا عجل به السّير). والمشهور المعلوم أنَ ذلك جائزء وإن لم 
يجذّ به السَيرء فهي ثلاثة أقوال. وأمًا جمع المسافر في آخر وقت الظهر 
وأوّل وقت العصرء فذلك جائز إن جد به السَيرء وقيل: إِنْ ذلك جائز له 
وإن لم يجد به السّير'. 


)١(‏ المقدمات الممهّدات 2١"5/١(‏ 337 ). ون: الخرشي. شرح مخء غليا 
(ه/9١١).‏ 


(؟) البيان .)١١١/18(‏ 
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ففي المسألة ثلاثة أقوال؛ المشهور المعلوم؛ وهو الجمع لمجرّد قطع 
السَفرء والئاني الجمع إن جد به السّير» والثّالتُ كراهة الجمع وإن جد به 
السَيرُ. ومقتضى القولين الأخيرين: أنه إن جمع من لم يجد به السّيرء فإنّه 
يعيد القّانية في الوقت. والأوّل هو الذي اعتمده العلامة خليل؛ فقال: 
(ورخصٌ له جمع الظهرين ببرّء وإن قصّرء ولم يجد بلا كره» وفيها شرط 
الجدّ)ء أي: في السّيرء لا لمجرّد قطع المسافةء بل لإدراك أمر مهم؛ من 
ا ا لاه آل عادر ها يتات 1ن 


صفة الجمع بين الصلاتين المشتركتين: 

قال ابن رشد”"': اتَفق مالك وجميمٌ أصحابه على إباحة الجمع بين 
لضّلاتين المشتركتين في الوقت» لعذر السَفر والمرض والمطر في الجملة؛ 
على الاختلاف بينهم في ذلك على التفصيل. واختلفوا أيضاً في صفة الجمع 
وكثير من أحكامه. بحسب اختلاف الأعذار المبيحة لها. وتحصيل القول في 
ذلك» يفتقر إلى معرفة حقيقة وقتهماء وكيفية اشتراكهما فيه. 


الوقت المشترك بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء: 

قبل أن أتكلم عن الوقت المشترك بين الصّلاتين» أشير إلى أنه وقع 
اختلاف يسير في المذهب في لحوق المغرب والعشاءء في الجمع لعلَة 
السّفر بالظهر والعصر؛ لسكوت الإمام عنهما في المدوّنة» فاختلف المالكيّة 
فيهماء هل يلحقان بالظهر والعصر أم لا؟ وأشار في المختصر إليه بقوله: 
وهل العشاءان كذلك تأويلان؟ قال ابن القاسم في المدوّنة: ولم يذكر في 
المغرب والعشاء الرّحلة من المنهل. قال سحئون: هما كالظهر والعصر فى 
نكن قال اين قارو فى تبره على العداز ١‏ وهر تير على الخلات» 
وهو بعيد انتهى. قال ابن الحاجب: ويجمع بالسّفر بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاءء ولا كراهة على المشهور. وفيها (المدوّنة) ولم يذكر 


(؟) المقدمات الممهّدات (١/ه"١).‏ 
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المغرب والعشاءء في الجمع عند الرّحيل كالظهر والعصرء وقال سحنون: 
الحكمٌ مساوء فقيل: تفسيرء وقيل: خلاف. قال في التّوضيح: قال 
ابن بشير: حمل بعض المتأخرين كلام سحنون على التفسيرء وحمله الباجي 
على الخلاف» والأوّل أصمٌ للحديث؛ يعنى: حديث الموطإ أن رسول الله كله 
كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء في سفره إلى تبوك انتهى . 
وحاصله أنْ الذي رجحه ابن بشير وابن هارون وغيرهماء أن العشاءين 
كالظهرين في الجمع بينهما!؟ . 

فإذا تقرّر كونهما متساويتين» فلنشرع في بيان وقت كل صلاة» مع 
بيان وقت الاشتراك . 

فأوَلُ وقت الظهر زوال الشّمس عن كبد السّماءء وآخْرُ وقتها المختار 
المستحبّ أن يكون ظل كلّ شيء مثلهء بعد ظلّ الزّوال. وأوّل وقت العصر 
المختار المستحبّ هو آخْرٌ وقت الظهرء وآخرٌ وقتها المختار المستحبّ أن 
يكون ظل كل شيء مثليه؛ بعد ظل الزّوال. 

ويدخل العصرٌ على الظهر في وقتها المختار المستحبّ» فيشاركها فيه 
للعذرء قيل: من أوّل الزّوال» وقيل: بعد بمقدار ما تُصَلَى فيه صلاهٌ 
الظهر. ويدخل أيضاً الظهرٌ على العصر في وقتها المختار المستحبّء 
فيشاركها فيه للعذر إلى آخره. وهو تمام القامتين. وكذلك القول في 
المغرب. والعشاءء فأوّل وقت المغرب غروبٌ الشّمسء وآخرٌ وقته 
المستحبٌ مغيبٌ الشفق» على مذهب مَن رأى أن له وقتين» وهو بعينه 
وقتٌ العشاء المختار المستحبٌء وآحْرٌُ وقته ثلتٌ الليل أو نصفه. وتدخل 
العشاءً على المغرب في وقته المختار المستحبّ» فتشاركه فيه للعذرء. قيل : 
للعذر من أوّل المغرب. وقيل: بل هو بعد مقدار ما يُصلَى فيه صلاة 
المغرب. ويدخل أيضاً المغرتٌُ على العشاء فى وقته المختار المستحت» 
فيشاركه فيه للعذر إلى آخرهء وهو ثلتٌ اليل أو نصفُه الأول" . 


. والحديث سيأتي في مطلب الأدلَة‎ »)١1914/1( مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل‎ )١( 
.) ١135 .2١ه/١( ن: ابن رشدء المقدذمات‎ )6( 


مكتبة الفقه المالكي /تحام». ]0 ررىعه1آط. مكل تلحسساء//:ماغط 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهمب إمام دار الهحرة 2 


<> <> <> <> جه < < 2 2 <> < 2 42 <2 < <> < < < < < < 2 2 <2 < <4 2 <4 <4 2< 2 2 <2 2 <2 2 <2 < < <42 < « < < < « <4 2 :© «4 157»>» 


بعد هذا التفصيل فى بيان وقت كل صلاة على حدة» وبيان الوقت 
الذي تشتركان فيهء نأتي الآن إلى بيان أحوال الجمع بين الضّلاتين» حسب 
حالاات التزول والرّكوب. 


قال الخرشي”!' : «اعلم أن المعتائرع قارة ترول عليه الشمو. :وهنو 
نازل أو راكبء. وفي كل إمَا أن ينوي النزول بعد الغروبء أو قبل 
الاصفرارء أو بينهما. فإن زالت عليه الشّمس وهو نازلء ونوى الرّحيل 
والتزول بعد الغروب» فيجمع العصر قبل ارتحاله مع الظهر؛ لأنه وقت 
ضروري للعصرء فيُغتفر إيقاعها فيه لمشقّة التزول. وإن نوى التزول قبل 
الاصفرار فلا يجمع» بل يصلي الظهر قبل ارتحاله» ويؤخر العصر وجوبا 
لنزوله فيوقعها في مختارها. وإن نوى التزول بعد دخول الاصفرار وقبل 
الغروبء» فإنْه يصلي الظهر ويُخيّر في العصرء إن شاء جمعها مع الظهرء 
وشهّره ابنُ بشيرء وإن شاء أخرها لنزوله؛ واختاره اللخمي» قال: وهو 
أحنت عن كنديمها عند لوال لأن ذلك يكخضياه. رلا يتعان على المضا 
حينئذ ذنب؛ لأنّ ذلك للضرورة». ١‏ 


وفي الشّرح الكبير للدردير”'' ممزوجاً بأصله: «وإن زالت الشّمسٌ 
وهو بالمنهل؛ ونوى عند الرحيل التّزول بعد الغروب» فيجمعهما جمع 
تقديم؛ بأن يصلي الظهر في أورّل وقتها الاختياري. ويقدّم العصرّ فيصأَيها 
معها قبل رحيله؛ لأنه وقت ضروريٌ لهاء اغتُفِر إيقاعها فيه لمشقّة 
التزول. وإن نوى التزول قبل الاصفرارء صلى الظهر أَوَلَ وقتهاء وأخر 
العصر وجوباً فيما يظهرء ليوقعها في وقتها الاختياري. فإن قدمها مع 
الظهر أجزأت. وإن نوى التزول بعده؛ أي : بعد دخول الاصفرار وقبل 
اللرريا در فيها؛ أي: العصرء إن شاء جمع فقدّمهاء وإن شاء أخرها 
إليهء وهو الأؤلى؛ لأنه ضروريها الأصلىٌ... وإن زالت عليه الشَّمسٌ 


(1) شرح مختصر خليل .)١١8/8(‏ 
(9) ن(١58/1").‏ وفيه (المنهل): هو مكان نزول المسافرء وإن لم يكن به ماء. وإن كان 
في الأصل المورد ترده الإبل اه. 


يه تحرير بععضصس المسائل الفقهية على مذهب السادة المالكية أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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راكباً؛ أي: سائراً أخّرهما؛ بأن يجمع جمع تأخير إن نوى بنزوله 
الاصفرارء أو نوى التّزول قبله؛ أي: الاصفرار» فهاتان صورتان. وأشار 
للتالثة بقوله: وإلا بأن نوى التزول بعد الغروب» ففي وقتيهما المختار 
جمعاً صوريًّاء الظهرَ آخر القامة الأولى. والعصرّ أُوَّل الثّانية» وهذا حكم 
من يضبط نزوله». 


فهذه ثلاثة أحوالء فيما إذا زالت عليه الشّمس بالمنهل. وتتلخص 
الحالة الأولى: أنه إن نوى النزول عند الغروب قدّم العصر مع الظهرء 
فصلاهما عند الرّوال. أمّا الحالة النّانية: فهي لو نزل قبل الاصفرارء فإِنه 
يصلي الظهر في أوَل وقتهاء ويؤخر العصر ليوقعها في وقتها الاختياري. 
لكنّه لو قدمها مع الظهر أجزأت عنه. والحالة الغَالثة : هي أن ينزل بين 
الاصفرار والغروب» فهو في العصر بالخيارء إن شاء قدّمها مع الظهرء وإن 
شاء أخرها إلى وقتها الضروريٌ. 

وثلاثة أحوال أيضاء فيما إذا زالت عليه الشَمسٌ راكبأء والحالة 
الأولى منهاء أنّه إن نوى الئزول بالاصفرارء آأخْر الظهر إلى وقت العصر 
فصلاها معهاء وكذلك إن نوى التزول قبل الاصفرارء وهى الحالة الثّانية . 
أمَا الحالة الثتالئة» وهي أن ينوي التزول بعد المغرب» ففي هذه الحالة 
يجمع جمعاً صوريّاء الظهر في آخر القامة الأولى. والعصر فى أوّل القامة 
الَانية» وهو ما عبّر عنه مالك بقوله: (ومن جمع ففي وسط ذلك» بين 
الصلاتين) . 


وحكم المغرب والعشاء على هذا التفصيل» من تقديم وتأخير وتخيير» 
فيْئَزّل الفجرّ منزلة الغروب» والئثّلتٌ الأوَلَ منزلة ما قبل الاصفرارء وما بعده 
للفجر بمنزلة الاصفرار. فإذا غربت عليه الشمسٌُ وهو نازل» ونوى الرّحيل 
والتزول بعد الفجرء. جمع العشاء مع المغرب قبل الارتحال. وإن نوى 
الرّحيل والئزول في الثّلث الأوّل» أخر العشاء وجوباً إلى نزوله» وإن نوى 
الرّحيل والتزول بينهما خْيّر في العشاءء إن شاء قدّمها مع المغرب». وإن شاء 
أخرها إلى نزوله. أمًا من غربت عليه الشّمس وهو راكب. فلا خلاف أن 
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حكمه فيهما كالظهرين». فيؤخرهما إن نوى الثّلثين الأخيرين أو قبلهماء وإن 
٠‏ 0 5 َ )) 


د عإد عد عد 





امتغذل مالك رمه الله ,على امقراط جد الشير»ه مما برواه فى الموطا 
(50"*) عن نافع أن عبدالله بن عمر قال: كان رسول الله عَلِل إذا عَجِل نه 
السَيرُء يجمع بين المغرب والعشاء. ورواه مسلم )7١*(‏ من طريقه عن 
يجين بن يحبى:» 

ورواه البخاري في الصّحيح )١١2١5(‏ عن سالم عن أبيه قال: كان 
رسول الله يَكْةْ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السيرُ. ورواه مسلم في 
نفس الموضع بلفظ رأيت» بدل كان. 

ورواه بسند آخر بلفظ: كان ابن عمر إذا جذ به السَيرُ جمع بين 
المغرب والعشاءء بعد أن يغيب الشَفقٌ. ويقول: إِنْ رسول الله تَكليَةِ كان إذا 
جد به السّير جمع بين المغرب والعشاء. 

ووافق مالكا: على اشتراط الجدّ في السّير اللَيتُ والأوزاعىٌ» ورُوي 
عق التورى : ا 

قال ابن عبدالبة”" : «ليس فى حديث ابن عمر هذاء ما يدل على أن 
مدر 31 رن الي رين لكاي 1ن بج انير يداير 
حديث معاذ؛ لأنَ فيه أن رسول الله كلخ جمع بين الصّلاتين في سفره إلى 
تبوك» نازلا غير سائر). 


.)١55/8( ن: الخرشي. شرح مختصر خليل‎ )١( 
.)١18/5( ن: ابن عبدالبرّء الاستذكار‎ )0( 
.)١6/5( م سن‎ )9( 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


> هي يه يج >> > ©©©©6©6 © ©0606 604604606046000 
ونحا ابن فق قيّم الجوزية. في كتابه زاد المعاد قريب إلى ما نحا إليه 
م مالك» من جاه الجمع دون جد السّيرء فقال''': «ولم يكن من 
6 الجمغ راكباً في سفره؛ كما يفعله كثير ٠‏ بن اسن ولا الجمع 
الصصّلاة» كما ذكرنا في قصة تبوك. وأمًا جمعه وهو ال عير مسافر» فلم 
يُنقل ذلك عنه إلا بعرفة؛ لأجل اتّصال الوقوف». كما قال الشافعي رحمه الله 
وشيخنا" . 


واستّدل للمشهور بما رواه مالك في الموطإ (560") عن الأعرج 
مرسّلا”"': أن رسول الله كَْخِ كان يجمع بين الظهر والعصرء في سفره إلى 
تبوك. وهذا عام كما قاله ابن عبدالبرٌ . 

وبما رواه مالك أيضاً (77”) عن أبي الرزّبير عن عامر بن واثلة» أن 
معاذ بن جبل أخبره أثهم خرجوا مع رسول الله يكِخِ عام تبوك. فكان 
رسول الله ككلِْ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قال: فأخر 
الصلاة يوماً ثم خرج. فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل ثم خرج 
فصلّى المغرب والعشاء جميعا 

ورواه أبو داود )١7١8(‏ عن معاذ: أنْ رسول الله يك كان فى غزوة 
تبوك» إذا زاغت الشَّمِسُ قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن 
يرتحل قبل أن تزيغ الشمسء» أخر الظهر حتّى ينزل للعصرء وفي المغرب 
مثل ذلك» إن غابت الشّمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء. 
وإن يرتحل قبل أن تغيب الشّمسء أخر المغرب حتّى ينزل للعشاء ثم 

ورواه (0؟1١)‏ من حديث قتيبة بن سعيد بنفس لفظ الترمذيّ (7هه): 


(؟) هو في رواية يحيى». بشرح الزرقاني عن أبي هريرة موصولء أمّا ابن عبدالبرَ فقد 
رجح الإرسال من رواية جميع رواة الموطإ بما فيهم يحيى. ن: التمهيد (5//اا, 
م*”").ء. والاستذكار .)١١/5(‏ 
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إذا ارتحل قبل زيغ الشّمسء» أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما 
بيو ارح ااا اح مون الف ار لضو ريلى الطهر 
والعصر جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتّى 
يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب؛ عسل العشاء فصلاها مع 
المغرب» وقال: لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحدة . 

وقال الترمذئٌ» تحت حديث (0504): وحديث معاذ حديث حسن 
ا بيت احا رع الست رحد رك 
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب» والمعروف 
عند أهل 550-505 معاذء 0 حديث أبي الرر :عن أبن الطفيل عن معاذ 
أن التي يله جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء وبين المخرب 
والعشاءء رواه قرّة بن خالد وسفيان الثوري ومالك. وغير واحد عن 
أبي الزبير المكيّ . 

وقال تحت حديث (60688): وحديث اللىسث عن يزيد بن ان نيت 


حدريث حسن صحيح” '' . 


التقديم. وكان الأصل هو أداء الصلاة فى وقتها. مع الإجماع على القصر. 
والتفصيل الذي ذكره المالكيّةء روعي فيه الجممٌ بين أصل إدراك 

الوقت> .والتخصة الشرغةة !فى الشفر» ياء ضلى الاخاديقه الواردة فيه 
ونختم هذا الفرع بما قاله أبو الفرج المالكيّ بقوله”': وأصل هذا 


)١(‏ ينظر الكلام في الحديث: ابن القيّمء زاد المعاد. والألباني. الإرواء (81/8). وأرى 


أن أجوبة الشيخين لم تفيا بالرد على ما اعترض به الحاكم» وأنْ المتابعات التي ذكرت 


(؟) ن: الاستذكار .)١9//5(‏ 


29> تحرير بععض المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 


القصرء فوجب الجمع بينهما في الوقت الذي جمع بينهما فيه رسول الله عَلِيْهِ) . 


لا الفرع الذّاني: الجمعٌ لعلّة المرض: 
فى ذكر الأدلة. 


د عاد عإد اد 









المطلب الأوّل: 
تحرير مذهب المالكيّة في الجمع لعلّة المرض: 

جاء في المدوّنة”'': «قال: وقال مالك. في المريض الذي يخاف أن 
يُغلب على عقله: إِنْه يُصلْي الظهر والعصر إذا زالت الشَّمِسُء ولا يُصلَيهما 
قبل ذلك؛ ويُصلي المغرب والعشاء إذا غابت الشَّمسٌ» ويُصلي العشاء مع 
المغرب» ورأى مالك له في ذلك سَّعَةء إذا كان يخاف أن يُغلب على 
عقله. قال: وقال مالك». في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين 
الصّلوات؛ جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهرء إلا أن يخاف أن 
يغلب على عقلهء فيجمع قبل ذلك بعد الزوال» ويجمع بين المغرب 
والعشاء عند غيبوبة الشَّفق» إلا أن يخاف أن يُغلبٍ على عقلهء فيجمع قبل 
ذلك عندما تغيب الششمس» وإنّما ذلك لصاحب البطن»؛ أو ما أشبهّه من 
المرضء أو صاحب العلة الشّديدة التي نَضْرٌ به أن يُصلَىي في وقت كل 
صلاة» ويكون هذا أرفق به. أن يجمعهما لشْدّة ذلك عليه». 


وفي العتبيّة”'“: «وسئل ابن القاسم عن المحموم الذي به الحمّى 


67 المدونة الكبرى )١1١5/١(‏ ما حاء في جمع المريض بين الصلاتين. من كتاب الصلاة 
الثانى . 

0( (55/90 3ك /ا5١.,‏ بشرح البيان) من سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم». ضمن 
كتاب الصلاة الخامس . 
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و لود موي ار وااو او ا 111 د 
والتافضُء» بيأخذه ذلك غبّاء فيدخل عليه الحين الذي قد عرف أنّها تأخذه 
قيف افيريك أن يضلى :ضلؤاة ذلك الحين». قبل أن تأحذهة الحتى أن النانضن : 
فتشغله عن الصّلاة. قال ابن القاسم: لا يُقَدْم الصّلاة قبل وقتهاء فإن دخل 
الوقت وزالت الشَّمسٌء فلا بأس أن يجمع الظهر والعصرء وهو قول مالك. 
قال: وإن دخل وقتٌ الصّلاة والحمى عليهء فأراد أن يؤخرها حتّى تنقلع 
عنه؟ قال: إن طمع أن تنقلع عنه وهو ه فى الوقت أخرهاء وإلا صلاها ولم 
يؤخرهاء وصلاها كيف استطاع" . 


ومن اتن من سماع ابن القاسم : ومن أصابه وفك بعد زوال 
الشّمس» فليجمغ بين الظهر والعصرء فإن أفاق من الليل صلّى المغرب 
والعشاء ما بينه وبين طلوع المفجر . 

وقال الشّيخ أبو محمّد”": «قال ابن حبيب: وللمريض أن يجمع بين 
الصّلاتين؛ إن لم يخف أن يُغلب على عقله»ء إذا كان ذلك أرفق بهء لشدة 
التهوض والوضوء لكل صلاة» فليجِمع في آخر وقت هذه وأوّل وقت هذ 
ومقدارُه إذا سلّم من المغرب أيضاً غاب الشَمْقُء كذلك المسافرٌ. فأمًا إن 
حاك الفريض أن غلت+ هلى عثله- تاغماء وشييه:» لح يناده 
الوقت. في صلائي الليل وصلائي التهار. قال مالك؛ في المختصر: وإذا 
خاف المريض أن يُغلب على عقله. وشقٌ عليه الوضوءٌ. فلا بأسّ أن يجمع 

ين العتلاتين» بزخر الطهر إلى العصر» واليحرت: إلى الخكناء قال 
سحنون: لا يجمع الذي يخاف أن يُغلب على عقلف إلا في آخر وقت 
الظهر وأوّل وقت العصر. 

ومن المجموعة» قال ابن القاسم وابن نافع عن مالك. في المريض 
إذا اشتد مرضه: لا بأسّ أن يجمع بين الصّلاتين... ومن المجموعة. قال 
ابن القاسم. في المريض تحضره صلاة المغرب وهو يعرّق» فيّكره القيام 


)١(‏ ن: العتبيّة »751//١(‏ بشرح البيان) من كتاب أوّْله صلى نهاراً ثلاث ركعاتء. كتاب 
الصّلاة الثاني . 
(؟) التوادر والزيادات (١/١51؟‏ - 1557). 


ليه تحرير بعص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكية أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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لمكان العرق: فلا بأسّ أن يؤخر المغرب؛ ليجمع بين الصّلاتين. ومن 
وقفت الظهر. من عير صرورة جهاه قال: يعيك العصر في الوفت» وقاله 
ابن كنانة» ولا يعيدها بعد الوقت»). 


وفيها"'': «قال على عن مالك: في من أراد أن يركب البحر في وقت 
الظهرء نأراد أن يجمع بين الصّلاتين في البَرَّه لما يعلم من مَيّدِ يأخذه يمنعه 
القيام؛ فليجمع بينهما في البرّ قائماء خيرٌ من أن يصلي العصر في وقتها 
قاعداً». 

وله فى الرّسالة: «وللمريض أن يجمع 2 إذا خاف أن يُغلب على عقله 
عند الزّوال وعند الغروب. وإن كان الجمع أرفق به؛ لبطن به ونحوه؛ جمع 
وسط وقفت الظهرء وعند عيبوبة الشفق» . 


وقال في المخ: لمختصر.ء في سياق الكلام عن أحكام الجمع: 
«وكالميطون. 0 وقدم خائف الإغماء والنّافض والمئد) . 


الشرح والبيان: 

وأؤل ما يستوقفنا من هذه التصوصء أن أكثرها يميّز بين حالتين من 
أحوال المرض التي تنتاب المصليء. أحدها المريض الذي يخاف أن يُغلب 
على عقلهء أو ما عبّر عنه فى العتبيّة بالوعك الشّديد. أو الحمّى الشّديدة أو 
النافض . والئّانية دون الأولى. مثل المبطون أو الذي يشْقَ عليه النهووض 
للرضوء والصّلاة. قال الباجى: وأمًا المريض فإنّه على ضربين؛ أحذهما: 
أن يخاف أن يُغلب على عقله إن أخر العصر إلى وقتها المختارء أو يخاف 
مائعاً من فعلهاء أو حُمّى في وقتها. والنّاني: أن يأمن ذلك». ولكنه يش 
عليه تجديدٌ الطهارة والقيامٌ مرّتين؛ ويخاف من ذلك زيادةً ألم. فأمًا الأوّل. 
فقد روى ابن القاسم عن مالك في المدوّنة» فيمن خاف أن يُغلبٍ على 


.)756/١( التوادر‎ )١( 
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عقله؛ أن له أن يجمع بين الظهر والعصر عند زوال الشّمس» والمغرب 
والعشاء إذا غربت» ونحوه فى العتبيّة» فيمن خاف نافضا عرف وقتّه. وقال 
سحئون : لذ يجمع الذي يخات أن تغلب على طقل ولا يُصلَى العصر إلا 
في آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر. 

وأمادعق مثق.علية تجدين الوقيوع «والتحرلة للطيلاة». ونا بعد و 
فقد روى ابن القاسم عن مالك. أنه يجمع ب بين الظهر والعصرء 
وقت الظهر وأول وقت العض 7 


وهذا التفصيل الذى ذكره الباجي, هو المشهور من قول مالك ٠»‏ وإليه 
إغتار :لشي فن المختصر بقوله: (وقدّم خائف الإغماء والنافض والمئِدِ). 
فقيل: يُقدّم الصّلاتين» في وقت أولاهما استحباباء كما قاله ابن يونس. 
رقبل: بو كه ل وسو رشائله القول بالميع مطلقاً 
الأولى في آخ وقتهاء والعَائية في أل وقتهاء و انين شعبان ل - 
يصلي النهاريتين في وَل الأولى. والليليتين : فى أوّل الثانية. واستغريه 
ابن زرفون لسعة وقت الظهر وضيق وفت 0000 

أمَا من انتظر وقت زوال العلة؛ إن طمع وقوع ذلك. فقيل: يؤخر 
الصلاة إلى الوفت المستحت لكل صلاة ؟ القاففة للظهر. والقامتان للعصرء 
ومغيبٌ الشّفق للمغرب» وانتصاف الليل للعشاء. وقيل: إِنْه يؤخْر الظهرين 
إلى القامتين»؛ والعشاءين إلى منتصف الليل» وهذا الثانى هو الذى استظهره 

١ ١ 0: 

ابن رشك . 


أمَا ما ورد فى العتبيّة» من أنّْه إذا أفاق من الليل صلى المغرب 
والعشاء 01 فيما بينه وبين طلوع الفجر. فهو محمول على المريض 


.)9"145/١( بتصرّف. ون: ابن رشد. البيان‎ )7””9/١( المنتقى شرح الموطإ|‎ )١( 
.)١758/8( الخرشي. شرح مختصر خليل‎ )9( 

(6) ن: ابن ناجي. شرح الرّسالة (١/15؟51).‏ 

5 بق 'اين قله :البيان. (15507), 
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الفجر ولم يصل المغرب والعشاء. فإنّه يصلى كيفما أمكنه. ولا يترك 
الصّلاة حتّى يخرج وقته''' . 


23 2 2 4 





في بيان الأدلة 


ليس في هذه المسألة دليل خاصٌ ينتظمهاء وإِنْما هي داخلة تحت 
عموم الأدلة القاضية برفع الحرج والمشقّة. كما أنّها ملحقة بمسألة الجمع 
لعلّة السَفر والمطرء بجامع المشقّة والمؤنة. 

ولهذا ذيّل سحنون رحمه الله مسائل هذا الفرعء في المدونة بالأدلة 
الاتية : 
والمغرب والعشاءء في غير سفر ولا خوف”"“'. 

- القياس على جمع رسول الله وه بين الصّلاتين المشتركتين في 
السفر. 1 

قال سحئون رحمه الله: «فالمريض أولى بالجمع؛ لشذة ذلك عليه. 
ولخفته على المسافر»ء وإِنّما الجمع رخصة لتعب السّفر ومؤنته» إذا جد به 
السير» فالمريصس أتعب من المسافرء وأشْك مؤنة لشدة الوضوء عليه فى 
البردء ولما يخاف عليه منهء لما يصيبه من بطن منخرق» أو علة يشْتدٌ عليه 
بها التحرّك والتحويلء» ولقلة من يكون له عوناً على ذلك» فهو أولى 
بالرّخصة وهي به أشبه منها" . 


.)"”17 **55/1( ن: م سس‎ )1١( 
. رواه مسلمء وسيأتي الكلام عليه في فرع الجمع في الحضر‎ 2 
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أن هذا احتياط للصلاة ؛ لان تاخيرها ريما ادى إلى تضبيعها قاله 


الباجى . 


أمذه م لسييلة شم يول وح نع عمال بتاعي اللور 
وتعجيل العصر والجمع بينهماء ذكره الحافظ أحمد بن الصديق الغماريّ. 
فى تخريجه لأحاديث الرسالة» ولم يذكر مخرجه اكتفاءً بشهرته . 

وحديث حمنة أخرجه أبو داود (514) والترمذىٌ )١١4(‏ وفيه: «وإن 
قويت على أن تؤخّري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين؛ وتجمعين بين 
الصلاتين الظهر والعصر. وتؤّخرين المغرب وتعحلين العشاء. ثم تغتسلين . 
وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» . 

وقال الترمذي : حديثث حسن صححيج : وقال: سألت تن : يعلى . 
البخاريي عن هذا الحديث». فمال: هو حديث حسن اميد ؟ وهكذا قال 
امك وقال ابن العربي والنووىي: حديث صحي ؛ وقواه أبن القيّم في 
تهذيب اي" 

أَمَا حديث سهلة بنت سهيل فأخرجه أبو داود (946؟) وفيه: «فأمرها 
أن تغتسل عند كل صلاة» فلمًا جهدها ذلك. أمرها أن تجمع بين الظهر 
والعصر بغسأ 6 والمغرب والعشاء بغسما 4 وتغتسا للصبح" . 

قال الألبانى: وإسناده ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاقء فإِنَّه 
مدلس» وأصله صحيح”' . 

ونختم هذا المطلب بمسألة» وهي المريض الذي تُجرى له عمليّة 
جراحيّة؛ لا بد له فيها من التخديرء هل يُلحق بالمغمى عليه الذي لا يقضى 
الصلاة. أو يجمع بين الصلاتين؟ 

الأشبه أنّه يجمع بين الصّلاتين؟ إلحاقاً له بالمريض الذي يخشى ذهاب 


. )1937"/510//9( ن: الألباني. تخريج أبي داود‎ )1١( 
.)0١/١7ا7/١( ن: م س‎ )0( 
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عقله. أمّا المغمى عليه فقد حدث له الإغماء قسرأء مثل الحائض التي لا 
تقضي الصّلاة؛ لأنْ الله كتبه عليهاء أمّا قضاؤها الصّومً؛ فمستثنى للسئة فلا 
يقاس عليه. ويمكن تعليله بأنه لا يتكرّرء فناسب أن يقضى. ولو ألحقنا 
الحيض بالصّلاة ما صامت امرأة شهرها قط. كما أنها في الغالب تصوم 
أكثرّه.ء فناسب أن تقضي ما لم تصمه. إِمَا إكمالا للعبادة التي دخلت فيهاء 
أو جبراً لما تركته منهاء والله أعلم. 


لا الفرع الثالث: الجمع لعلة المطر: 









المطلب الأؤل: 
في تحرير مذهب المالكيّة 


جاء في المدونة”'" : «قال: وقال مالك: يُجمع بين المغرب والعشاء. 
في الحضر وإن لم يكن مطرء إذا كان طينُ وظلمة؛ ويُجمع أيضاً بينهما إذا 
كان المطرٌ. وإذا أرادوا أن يجمعوا بينهما في الحضرء إذا كان مطر أو طين 
أو ظلمةء يؤخرون المغرب شيئاء ثم يُصلونها ثم يصلون العشاء الآخرة قبل 
مغيب الشّفقء. قال: وينصرف الئاس وعليهم إسفار قليل. قال: وإِنّما أريد 
بذلك الرّفق بالئناس» ولولا ذلك لم يُجمع بهم. قلت لابن القاسم: فهل 
يُجمع في الطين والمطرء في الحضر بين الظهر والعصرء كما يُجمع بين 
المغرب والعشاءء في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يُجمع بين الظهر 
والعصر في الحضرهء ولا نرى ذلك مثل المغرب والعشاء. قال: وقال 
مالك؛ فيمن صلى في بيته المغرب في ليلة المطرء فجاء المسجد فوجد 
القوم قد صلّوا العشاء الآخرة؛: فأراد أن يُصَلّي العشاء. قال: لا أرى أن 
يُصلي العشاء. إنْما جمع الئاس للرّفق بهم». وهذا لم يصل معهم. فأرى 
أن يؤخر العشاء حنّى يغيب الشّفق» ثم يُصلى بعد مغيب الشّفق. قلت: فإن 


)1١(‏ المدونة الكبرى )١١9/1١(‏ ما جاء في جمع الصلاتين ليلة المطر. من كتاب الصّلاة 
الثانى . 


مكتبة الفقه المالكي /تحام». ]0 ررىعه1آط. مكلت لحسساء//: ماغط 


تحرير بعص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة لله 


و و م ل و و او ا 2 0 
وجدهم قد صلّوا المغرب؛ ولم يصلُوا العشاء الآخرة» فأراد أن يصلي معهم 
العشاء» وقد كان صلَى المغرب في بيته لنفسه؟ قال: لا أرى بأساً أن يصلي 
معهم"ا. 

ومن العتبيّة''': «وسئل عن الجمع بين المغرب والعشاء كيف هوء. 
يكون المطر دائما لا ينقطع. وليس لتعجيلها أمر يتعجّلان فيه منفعة؛ لأن 
المطر كما هو. قال: أرى إن يمك وما زال الناس يجمعون. فأرى أن 
تَعَجَّل العشاءٌ قليلاً عن وقتهاء وتؤخر المغرب إلى العشاء. قيل له: فإنهم 
إذا فرغوا من المغرب. قام المؤذنون يؤدنون واحداً بعد واحدء كأنهم 
دزكةون: أن سيطغوا والعناء فلبلا قال ذلك احسنين»- .ولا ارى بيه بناساء 
وذلك رفقٌ بالتاس في جمع الصّلاتين. فقيل له: إِنْه رما تجلت السَماءً 
وانقطع المطرٌء إلا أنه يكون الطينُ والوحل فيجمعونء فكأنّه لم ير به بأساء 
قال: ما زال التَاسٌ يجمعون». 

ومن العتبيّة أيضاً”'2: «وسئل مالك عن لصي د العدر ف حداف 
إذا جمعتا في المطرء أيّةَ ساعة يُجمعان؟ قال: يؤخر المغرب قليلاء فقيل: 
أيور من جمع قبل أن يغيب الشّفق؟ قال: لا أفلا يستطيع أن يوتّر في 
ببته» ! 

ومن الي ومن المجموعة؛ قال علي عن مالك: وسنّة الجمع 

ليلة المطر إن تمادى للمغرب؛ قال عنه ابن حبيب: في أوّل الوقت». قالا: 
ثم يؤخر شيئأء ثم تقام الصَّلاهُ . قال عنه علي : ثم يؤذن للعشاء فى داخل 
المسجد في مَقَُدَّمهء ثُمَ يقيم فيصليهء وينصرفون قبل مغيب الشفق . 


وضين شياء: تتفل حعيتدل: قال عنه ابن نافع: وخخضصضن يبغيياه وقال 
ابن عبدالحكم: يجمع بينهما عند مغيب الشمس» ورت المترب. 
)01 (1/ه.* شرح البيان) من كتاب آوله: أخذ يشراب خيراء كتاب الصلاة الأول 


(؟) .56094/١(‏ بشرح البيان) من كتاب أوّله شك فى طوافه». كتاب الصّلاة الأوّل. 
(0) ن: (558/1 - 07؟) بتصرّف. 
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عن أشهب مثل قول ابن وهب. 

قال أبن حبيب» ومثلّه في المختصر : ومن أتى وقد صلى المغرب 
فوجدهم فى العشاء. فلا يدخل معهم) وليوخة حتى يغيف الشَفَقٌء فإن 
فى المدونة يصليها معهم. ولا يصليها بعدهم. قال في المختصر: فإن 
وجدهم قد فرغوا منها جمعاً. أخخر حتّى يغيب الشّفقىُء إلا أن يكون ذلك 
فى مسجد مكة والمديئة؛ لما يُرجَى فيهما من الفضل . يريد فيُعذرٌ أن يصلى 
فيه قبل مغيب الشّفق؛ لفضله»ء كما عذر ليدرك فضل الجماعة بالجمع . 

ومن العتبيّة؛ من سماع ابن القاسمء في المطر الذائم لا يرجون 
كشفهء فلهم الجمع فيهء وقال مثله ابنُ القاسم في المجموعة. 

قال مالك: وإذا ذهب المطرء وبقيت الظلمةٌ والطينٌُء قال عنه ابن 
نافع؛ في المجموعة: وبقي اللثنُ والطينُ» فلهم أن يجمعواء إلا أن يكونوا 
لا ينصرفون حبّى يقنتواء فأحبٌ إلى أن لا يجمعواء وإن جمعوا فهم من 
ذلك فى سعة؟ يريد إذ لا بد أن ينصرف بعضهم. 
مُضِرّء ويُجمع أيضا إن كان مطرٌ وإن لم يكن ظلمةًء أو كان مطرٌ مُضِرٌ 
وإن لم يكن وحل ولا ظلمةًء وإِنْما أريد بالتاس الرّفِقُ فى ذلك. وقال 
مالك» في سماع أشهب في العتبيّة: ويجمعون وإن كان فيهم قريب الدارء 
إذا حرج منها دخل المسجد من ساعته . قال يحيى بن عمر وغيره: ويجمع 

قيل لمالك: أيُجمع في مساجد المدينة ليله المطر؟ قال: لا أدري». 
الجامع من مساجد العشائرء وليس ذلك كالمدينة. 

وروىك اصبغ ؛ عن ابن القاسم. في الوم يُصلون المغرب. فهم 
يتنظّلون لهاء إذا وقع المطرٌ يجمعون؟ 
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قال لا سفى أث. يعخلوا الغشاء إذ1 فرعو هن المقرض» قبل المطر , 

قال أو مهكد وأعر ف فيها اقول اح لا اذقر افاكلما, 

وله في الرسالة: «ورُخص في الجمعء بين المغرب والعشاء ليلة 
المطرء وكذلك في طين وظلمة» يؤذْن للمغرب أوّل الوقت خارج المسجدء 
ثم يؤخر قليلا في قول مالك. ثم يقيم في داخل المسجد ويصليهاء ثُمْ 
يؤدن للعشاء في داخل المسجد. ويقيم م يصليهاء ثم ينلصرفولن وعليهم 
إسفار قبل مغيب الشفق». 

وفى كتاب الجامع منها: «والجممٌ ليلةَ المطر تخفيف,. وقد فعله 
الخلفاء الررّاشدون». 

ومن المختصر : (وفي جمع العشاءين فقط بكل مسجد لمطرء أو طين 
مع ظلمة؛ لا لطين أو ظلمة). 


الشرح والبيان: 
هذه نصوصٌ أهل المذهب في الجمع لعلة المطرء وهى بيّنة واضحةء 
الخلفاء . 


وفي هذا التوع من الجمعء يقول القاضي أبو بكر من السريى 
رحمه الله: ١لا‏ يطمئْنٌ إلى الجمعء ولا يفعله إلا جماعة مطمئئة التفوس 
بالسئة؛ كما أنه لا يكع عنه إلا أهل الجفاء والبداوة»”''. 

ويكفي في هذا الفرع قول العلامة خليل رحمه الله» فإِنّ فيه تلخيصّ 
ما سبق من الأقوال التي سبقتء فقوله: (العشاءين فقط) إخراج للظهرين. 
وقوله: (بكل مسجد) تعميم لجميع المساجدء بما فيها مساجد العشائر. ولا 
يقتصر الجمع بالمسجد التبويّ أو المكيّ» وإن كان فيهما من الرّخصة أكثر 


.)١185/؟( المواقء. النّاج والإكليل على مختصر خليل‎ )١( 
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مما فى غيرهما؛ لما فيهما من التّواب العظيم. وفي قوله: (لمطرء أو طين 
مع ظلمة لا لطين أو ظلمة) تعليق الحكم بالعلة المعتمدة في المذهب. 
وهي إِمَا المطرء أو الطينٌ مع الظلمة» ولا يكفي أحدهما. 

قال الخرشئي”''' شارحاً كلام خليل السَابقَ: «يعني: أنه يُرخص في 
الحضر برُجحان جممٌ العشاءين فقط؛ بأن يُقدم الثانية عند الأولى بكل 
مسجدء وفي كل بلد كانت» المدينة أو غيرها؛ لأجل المطر الغزيرء وهو 
الذي يحمل التاسّ على تغطية الوّأسء» أو الطين الذي يمنع المشي 
بالمداس”"'»: مع ظلمة الشهر لا الغيم. ومثلٌ المطر الج والبردُ. ولا يجوز 
الجمعٌ المذكورٌ لأجل طين فقطء. ولا لأجل ظلمة؛ ولو مع ريح شديد. 
وقوله: (فقط) يعني: أن الجمع للمطر. وما معه مخصوص بالمغرب 
والعشاءء ولا يُجمع بين الظهر والعصر؛ لعدم المشقّة فيهما غالباء بخلاف 
العشاءين؛ لأنهم لو مُيْعوا من الجمع لأدّى إلى أحد أمرين: إِمَا حصول 
المشقّة إن صبروا لدخول الشّفق» أو فوات فضيلة الجماعة. إن ذهبوا إلى 
منازلهم من غير صلاة . 

تنبيه: المطرُ المتوقم بمنزلة الواقع. كما ذكره الشيخ زرّوق» ونقله عنه 
الشَاذْلِيَ. فإن قلت: المطرٌ إِنْما يبيح الجمعء إذا كثّر والمتوقّع لا يتأنّى فيه 
ذلك. قلت: يمكن علمٌ ذلك بالقرينة» ثم إِنّه إذا جمع في هذه الحالة» ولم 
يحصّل فينبغي أن يعيد في الوقت»2. 

والخلاصة أن الظلمة وحدها لا يُجمع لها اتّفاقأًء والطينُ وحده فيه 
خلاف. والمشهور عدم الجمع» وأمًا الظلمة مع شدة الريح» فلا يُجمع لها 
عند مالك. خلافا لعمر بن عبدالعزيز كما ذكره الخرشي . 

وقد يبدو هذا مخالفاً لما في العتبيّة» وهو قوله: فقيل له إِنْه ريما 
تجلت السَماءُء وانقطع المطرٌء إلا أنه يكون الطينٌ والوحل فيجمعونء فكأنه 
لم ير به بأساً اه. واستظهر منه ابنُ رشد جواز الجمع من أجل الطين 


010 شرح مختصر خليل )١177/8(‏ بتصرّف بسير . 
() المداس ما ينتعله الإنسان. ن: الفيّوميَ؛ المصباح المنيرء مادّة: (دوس). 
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فقط. وإن لم يكن ظلمة ولا مطر"''» لكنّه محمول قطعاً على الظلمة؛ لأنَه 
نص على عدم جوز الجمع في النهار؛ إضافة إلى أنه مخالف لما في 
المدوّنة والواضحة؛ء كما قاله ابن رشد. ويؤيده أيضاً أن عدم الجمع في 
التهار معلّل. عند اللخميّ بأنْ التاس ينصرفون إلى أشغالهم. بخلاف الليل 
فكان مشيهم لصلاتههو"''. 


بقي أمر آخرء وهو متى يكون الجمعٌ؛ هل في أوَّل المغرب أو في 
وسط الوقتء. أي: يؤخحرون المغرب قليلا عن أول وقتها؟ هذا مما وقع فيه 
الخلاف بين أهل المذهب» وإن كان المشهورٌ من قول مالك المعمول به 
هو الثاني » كما في الثتقول السابقة . 


قال ابن رشد'" رحمه الله: «قوله: (إِنَ المغرب تؤخر قليلاً في 
الجمع بينهما) هو معنى ما في المدوّنة؛ وفي رسم أخذ يشرب خمراً بعد 
هذاء وهو المشهورٌ في المذهب المعلومٌ من قول مالك أن ينصرف النّاس 
وعليهم إسفارٌء قبل مغيب الشّفق وإظلام الليل. وقد روي عن مالك أنه 
يجمع بينهما عند الغروب». وهو قول محمد بن عبدالحكم. وروي ذلك عن 
ابن وهب وأشهب. وهذا القول يأتي على قياس القول بأنّ المغرب ليس لها 
في الاختيار إلا وقتٌ واحدء فلمًا لم يجز على هذا القول تأخيرُ المغرب 
بعد القروب إلا لعذن أبضاء ولا تعجيل العفاء. قبل التقق إلا العدرء 
واستوى الطرفان» ورأى التعجيلٌ أولى؛ لما للنئاس من الرّفق في الانصراف 
والضّوءٌ متمكنٌ بعدٌ. وأمًا القول الأول فإنّه يأتى على مراعاة قول من يرى 
أن المغرب وقتّها في الاختيار إلى مغيب الشَمْقء وهو ظاهر قول مالك فى 
موطئة راي الا يقون الج الى وين يوقت المدري اسار البدرك ين 
فضيلة وقت المغرب بعضّهاء وتكون العشاءً قد عْجُلت عن وقتها المختار 
للرّفق بالتاس؛ كي ينصرفوا وعليهم إسفار قبل تمكن الظلام". 


,)86 1 اين رشد» الببان‎ ١# 


(؟) ن: الموّاق», النّاج والإكليل على مختصر خليل (؟55/7١).‏ 
(*) البيان .)5869/١(‏ 
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المطلب الثاني: 
في بيان الأدلّة, مع الإشارة إلى مذاهب الفقهاء: 


استدل المالكيّة على جواز الجمع لعذر المطر بالسئّة» وعمل الخلفاء 
الرّاشدين» والعمل المنتشر في المدنية. 

أمَا السئّةُ؛ فما نسبه سّحئون رحمه الله إلى النبى كَلهْ أنه جمعهما 
جميعاً. أي: المغرب والعشاء. وهو وإن كان معلّق السندء فقد رواه 
الأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبدالرّحمن قال: إن من السنّة إذا كان 
يوم مطيرٌ أن يُجمع بين المغرب والعشاء''“. قال الألباني في إرواء 
الغليل'': «لم أقف على سنده لأنظر فيه ولا على من تكلّم عليه 
وأبو سلمة بن عبدالرّحمن تابعئّ» وقول التابعىّ من السئة كذا في حكم 
الموقوف لا المرفوع؛ بخلاف قول الصَّحابي ذلك. فإنه فى حكم 
المرفوع" . 


أجدادهم عن سعد القرظء أَنْ النْبيّ عد كان يجمع بين المغرب والعشاء في 
المطرء حْرّجه الطبرانيّ؛ وإسناده ضعيفء, قال يحيى فى أولاد سعد القرظ : 


كلهم ليسوا بشيء” 2 . 


وأمّا عن الخلفاء»؛ فما رواه سُحئون فى المدوّنة عن ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث أن سعيد بن هلال حدّئهء أنَّ ابن قُسَيْط حدّثه: أن جمع 
الصّلاتين بالمدينة» فى ليلة المطر المغربّ والعشاءً سنّةً. وأن قد صلاها 
أبو بكر وعمر وعثمان على ذلكء, وجمْعُهما أنْ العشاء تقرّب إلى المغرب. 
حين تصلى المغرب». وكذلك أيضاً يُصلّون بالمدينة . 





)١(‏ ن: الغماريّ؛ مسالك الدلالة في شرح متن الرّسالة (ص59). 


١ #( (0)‏ 5). قال: وقد أسنده | شر لضياء فى | لمنتمم من مسموعاته بمرو عن ابن عمهر 
مرفوعا. ولكنّ سندة وآأه جذاء آفته الأنصاريٌ. وهو محمد سس هارون سن شعيب . 
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وفي معناه ما رواه مالك في الموطا (569") عن نافع عن ابن عمرء 
كان إذا جمع الأمراءً بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. 


تجاه انر عور بالمدية يغورل فيه كما كر فى العف 
عفمان».وعروة ”يق الريير» وا سلمة ين عذال حم وشعيك ين المستبه. 
كان يحمي دين الماونين ليله الو 


) 


: َ (١ 
ورواه ابن وهب" 2 عن سالمء وعروة بن الزبير» ويحيى بن سعيد.‎ 


ورسعة. وان الأسوة. 

وتابع مالكاً على القول به أحمدء وأجازه الشافعيَ في الصّلاتين 
المشعركعيين» إذا كان السطة الوابل. الذاقة» بوبه “قال أشنو قورة 
والطبريٌ» ومعم مله معلانا ابو« حنيفة( واللمق بن سعل © وأكثر أصحاب 
وو , 
وإلى هنا تنتهي أحكام الجمع. وقد سقناها على جهة الاختصار. مع 
تركي الكلام على كثير من الفروع المرتبطة بهاء لإمكان الرّجوع إليها في 
مظائها من كتب الفقه. 


واكماما لعسائل. هذا الباي. وتعميما للفائدة» .رات عن العنيد أن 
أختمها بمسألة الجمع في الحضرء من غير خوف ولا عذر ولا مطرء لعموم 
الحاجة إليهاء ووقوع الحرج فيهاء من طرف أثمّة المساجد الموافقين لنا فى 
الفروع» وكثير من المتعلمين المنحازين إلى فقه الأئمّة . 


() ن: ابن عبدالبرَء الاستذكار (1/5"). 
(0) ن: سحئونء المدؤنة الكبرى .)١١8/١(‏ 


(6) ن: ابن عبدالبرٌ م س (2/5؟9). ابن حزمء. المحلى 6))١1768  ١589/١/5(‏ تحقيق: 


نحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
20 
خاتمة الجمع: إعلامٌ أهل الحضر بما في الجمع من غير عذر في 
الحضر من الخطر ('): 
وأستهل الكلام في هذه المسألة بتقرير قضيّةء ما زال كثيرٌ من 
المشايخ. وجماعة من المشتغلين بالعلم لا يسلمونها. فضلا عن كثير من 
أتباعهم . بل كثيراً ما يُرمى منتحلها بمخالفة السئة» وهي أنه قد وردت 
أحاديثٌ لم يعمل بها العلماء؛ وتركوها لترك السَلف لها'"“. ومن بين هذه 
الأحاديث حديثٌ ابن عبّاس في الجمعٍ بين الصلاتين» فإِنَ حمله على 
الجمع الحقيقيّ. تقديماً أو تأخيرا. لم يرو و القول به عن أحد من الأئمَةء 
إلا عن ابن سيرين» مع قوله بأنّه لا يُنَخْذ ذلك عادةٌ.» وعن أشهب صاحب 
مالك رحمهم الله أجمعين . 
وقول هذين الإمامين”" لا يجوز أن ينَخَذْ حجّةً للاقتداء» وذلك لأثنا 
لا نعرف أحداً من السّلف» في طبقتهما”*' تابعهما عليه؛ فهو كالإجماع على 
هجر القول الصَادر عنهماء وقد تكرّر الثرك له مرّتين» مرّة في عهد 
ابن سيرين»؛ وأخرى في زمن أشهب رحمهما الله. 
وقد تناول العلماءُ هذه المسألة في دواوينهم في الفقه والحديث. 


)١(‏ عارضت بهذا العنوان عنوانٌ الحافظ أحمد بن الصذّيق الغماريّ؛ إزالة الخطر عمّن 
جمع بين الصلاتين في الحضرء وبين الحضر والحضر جناس تام . 

(؟) جمع أحد المعاصرين كتاباً في الأحاديث الّتى لم يُعمل بهاء وجل ماذّته من كلام 
الترمذيّ في آخر سننه» وما ذكره ابنُ رجب الحنبلي في شرح العلل. لكنّه للأسف 
أخطأ قصد الترمذيٌ وابن رجب رحمهما الله. فإِنْ قصدهما تعليل تلك الأحاديث». مع 
صحّة أسانيدها ؛ لشذوذها عن الأحكام المجانسة لهاء فذهب صاحب الكتاب ينتصر 
لتلك الأحاديث. مبيّناً سلامتها عن المعارض. وأسأل الله أن يوفقني لكتابة جواب عن 
تلك الأحاديث» أبيّن فيه صحّة مذاهب السَلف فى تركها. 

(9) أضاف إليهما الحافظ ابن حجر رحمه الله ربيعة الرَأي؛ ولم أجده عند غيره» ولعله 
نقله عن ابن بطال في شرحه على البخاريّ. ن: فتح الباري (5؟/27514): وابن بطال. 
شرح البخارئق (51/9؟). 

() ابن سيرين من طبقة الحسن. ت: ١١٠١ه»,‏ بعذ موت الحسن بمائة يوم. وأشهب من 
طبقة الشافعن. ت: 4١5هه.‏ بعذ الشافعئ بأيّام قليلة. ن: الذهبئء السَير (551/4). 
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وأوسع من رأيته تكلم عليها هو العلامةٌ ابنُ رجب الحنبلي رحمه الله في 
كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري . وهو غير كتاب المتح المشهور 
للغالامة ابن حجر العسقلانىٌ رحمهما الله . 

وسأحاول أن أختصر كلامه.ء خاصّة فى حكاية مذاهب العلماء فى 
توجيه الحديث. مع إضافة بعض الأمور التي أراها تخدمه. 

تكلم الحافظ ابن رجب"'' على هذه المسألة. من خلال شرحه 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عبدالله بن عبّاسء أن التبى كَل صلى 
في ليلة مطيرة؟ قال: عسى! 


وخرّج الحديتٌ مسلم )١١8(‏ من طريق حمّاد أيضاء ولم يذكر فيه 
قول أيوب. 
صليت مع النبئ يك ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشّعئاء؛ أظنه 
آخر الظهرّ وعججل العصرًّء وأخر المغربٌ وعجبّل العشاء. قال: وأنا أظنٌ 
ذللك! 

وخْرّجه البخاريٌ )١1١754(‏ في أبواب صلاة التطوع, والتسائي (0884) 
عن قتيبة عن سفيان. وأدرج تفسيره في الحديث. قال ابن عبدالبرَ: الصّحيح 
أن هذا :لبس :من الحديية) إلمااهو .من طن أ الشعناء .وصمررو نين “سان 

ورواه محمد بن مسلم الطائفيّ عن عمرو بن دينار. وزاد فى حديثه : 
امن عير مرص ولا علة)» . حرجه من طريقه الطبرانيٌ )ل ومحمد 05 


مجلم لسن بذاك الحافط, 


)١(‏ ن: فتح الباري له. 
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وخرّجه النسائيَ (09450) من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن 
هرم عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس., أنه صلى بالبصرة الأولى والعصرّ 
ليس بينهما شيءٌ»؛ والمغرب والعشاء ليس بينهما شيءء فعل ذلك من 
شغل. وزعم ابن عبّاس أنه صلى مع رسول الله ككٍ بالمدينة؛ الأولى 
والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء. 

وقد رُوي هذا الحديث عن ابن عباس من وجوه أَحَرَ بألفاظ مختلفة: 
رُوي عنه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: صلى لنا 
رسول الله يكل الظّهر والعصر جميعاً بالمديئة» في غير خوفٍ ولا سفر. 
خرّجه مسلم 2)١١1/5(‏ وحخرّجه أيضا أبو داود )١75١١(‏ وزاد: قال مالك : 
أرى ذلك كان في مطر. 


وخرّجه مسلم (1141) من طريق زهير عن أبي الزبير ؛ بمثلهء وزاد: 


وخرّجه )١١548(‏ من طريق قُرّة عن أبي الرّبيره وذكر فيه: أن ذلك 
كان في سمرة سافرها في غزوة تبوك» وذكر فيه قول ابن عبّاس: أراد أن لا 
يحرج أمته . 

وخرّجه )١١5١(‏ من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي نابت عن 
سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: جمع رسول الله يكل بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء بالمدينة» في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عبّاس: لِمَ 
فعل ذلك؟ قال: كيلا يحرج أمّته. 

وقد احتّلف على الأعمش فى إسناد هذا الحديث» وفى لفظه أيضاء 
فقال كثير من أصحاب الأعمش عنه فيه: من غير خوف ولا مَطْرء ومنهم 
من قال عنه: من غير خوف ولا ضررء ومنهم من قال : ولا عذر. 

وذكر البزّار أن لفظه (المطر) تفرّد بها حبيبٌء وغيرهُ لا يذكرهاء على 
أن عبدالكريم قد قال نحو ذلك. وكذلك تكلم فيها ابن عبدالبر. وروينا من 
طريق عبدالحميد بن مهدي البالسيّ حدّثنا المعافى بن سليمان الجزريٌ ثنا 
محمد بن سلمة ثنا أبو عبدالرّحيم عن زيد بن أبي أنَيْسة عن أبي الزّبير عن 
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سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: صليت مع رسول الله يةِ بالمدينة» من 
غير مطر ولا قرّ؛ الظهرّ والعصرٌ جمعاً. قلت له: لِمَ فعل ذلك؟ قال 


وعن زيد عن عمرو بن ديئار عن أبي الشّعثا عن ابن عبّاس مثله. 
ولكنّ عبدالحميد هذاء قال فيه الحافظ عبدالعزيز النخشبيئّ: عنده مناكير . 


وأمَا رواية عبدالله بن شقيقء. فمن طريق الزبير بن الخرّيت عن 
عبدالله بن شقيق قال: خطبنا ابن عبّاس يوما بعد العصر حتّى غربت الشمس 
وبدت النجومُ. وجعل الئاس يقولون: الصّلاةً الصَّلاةً! قال: فجاءه رجل من 
على لصوم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصّلاة! فقال ابن عبّاس : العلمتى 
الستة. لا أمّ لك؟! ثم قال: رأيت رسول الله كه جمع بين الظهر والعصر. 
والمغرب والعشاء . 

قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء». فأتيت 
أبا هريرة فسألته.؛ فصدّق مقالته. خرّجه مسلم .)١١84(‏ 


وحْرّجه )١١56(‏ أيضاً من رواية عمران بن حُدَيْر عن عبدالله بن شقيق 
قال الا اي 0-0 الصّلاة! فسكتء 


3 5 مكريته فمن طريق الحكم | وال م من 


وفي رواية أشعث بن سوارء وفيه ضعف عن عكرمة عن ابن عبّاس 
قال: جمع رسول الله عله به بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء بالمديئنة. 
من غير خوف لا مطرء. أزاد اقفن ,عزن ننه 

وأمَا رواية عطاء بن يسارء فمن رواية عبدالرّحمن بن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن ابن عبّاس» أن النْبيَ يَكِ جمع بين الظهر والعصرء 
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و لمغرب وا لعشاءعء من غير مرض ولا مطر. فقيل لابن عبّاس: ما أراد 
بذلك؟ قال: التوسعة على أمّته. خرّجه حرب الكرمانيَ عن يحيى الجمّاني 
عن عبدالرّحمن به» وعبدالرّحمن فيه ضعف ف . 

وأمَا رواية صالح مولى التّوأمة» فذكرها أبو داود )١5١4(‏ تعليقاً. 
وفيها: من غير مطر. وخرّجها الإمام أحمد )”17/١(‏ من طريق داود بن 
قيس عن صالح مولى التّوأمة عن ابن عبّاس قال: جمع رسول الله كل بين 
الظهر والعصرء. والمغرب والعشاء. فى غير مطر ولا سمر. قالوا: 
يا ابن عباس ١‏ ما أراد بذلك؟ قال : التوسع على الآمة. وصالح مختلف فى 
أمره وفي سماعه من ابن عباس أيضاًء وفي الباب أحاديث أخرء في 
أسانيدها مقال . 
أبو حذيفة عن عبدالملك بن محمد بن أبي بشير عن عبدالرّحمن بن علقمة 
وأبو حذيفة مجهولان. وعبدالرّحمن بن علقمة لا تصح صحبتّه. ولا 


و 


يعرفا. 


مسالك العلماء فى توجيه الحديث: 

وقد اختلفت أقوال العلماء في توجيه حديث ابن عبّاس» في الجمع 
من غير خوف ولا سفرء ولهم فيه مسالك متعدّدةٌ : 

المسلك الأوّل: أنه منسوخ بالإجماع على خلافه» وقد حكى 
الترمذيّ. في آخر كتابه السَّئن أنّه لم يقل به أحد من العلماء. 

المسلك الثاني : معارضته بما يخالفه. وقد عارضه الإمام أحمد 
بأحاديث المواقيت؛ وبحديث أبي ذرٌ في الأمراء الذين يؤخرون الصّلاة عن 
وقتها وأمره بالصّلاة في الوقت» ولو كان الجممُ جائزاً من غير عذر ل 
يحتح إلى ذلك فإِنْ أولتك الأمراء كانوا يجمعول لغير عذر. ولم يكونوا 
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يؤخرون صلاة التهار إلى الليل: ولا صلاة الليل إلى التهار. كما فى حديث 
أبي قتادة: «ليس في النّوم تفريط» إثما التفريط على من لم يصل الصّلاة 
06 يجيء وفت الصَلاة الأخرى). خرّجه الإمام مسلم ٠ ١19(‏ )). وأبو داود 
(1/6”) وعنده: (إِنّما التفريط في اليقظة؛ أن تؤخر صلاة حتّى يدخل وقت 
صلاة أخرى». كما أنه معارّض بكون الجمع بين الصّلاتين من غير عذر من 
الكبائرء وقد روي مرفوعاً عن ابن عبّاس ولا يصِحً. خرّجه الترمذيٍ 
,»)١7(‏ ولعله من قول ابن عباس» لكنّ العمل عند أهل العلم عليه. وقد 
روي مثله عن عمر وأبي موسى عن وكيع عن سفيان عن هشام عن رجل 
عن أبي العالية عن عمر بن الخطاب قال: الجمع بين الصّلاتين من غير 
عذر من الكبائر. وعن أبي هلال الرَاسبيَ عن حنظلة السدوسي عن 


المسلك الثّالث: حمله على أن التبئّ يَلْهِ أخر الظهر إلى آخر وقتهاء 
فوقعت في آخر جزء من الوقت» وقدم العصر في أوّل وفتهاء فصلاها في 
َل جزء من الوقت» فوقعت الصّلاتان مجموعتين في الصّورة» وفي المعنى 
كل صلاة وقعت في وقتهاء وفْعَل هذا ليبيّن جواز تأخير الصّلاة إلى آخر 
وفتها. 

وسارورى من حنيت يناد ون سول أن جمع لتب كلد بين الصّلاتين 
بتبوك كان على هذا الوجه أيضاء خرّجه الطبرانيّ في الأوسط )7١9(‏ 
بإسناد فيه ضعفا. وقد سيق عن عمرو بن دينار وأبي الشعكاء». اهما حم 
الحديث على هذا الوجه. كما حرّجه مسلمء وأشار إليه الإمام أحمدٌ 
وغيره. 

المسلك الرّابع : أن ذللف كان مها ١‏ بين الصّلاتين لمطر. وهذا هو 
الذي حمله عليه أيَوبٍ السّختيانيَ» كما في رواية البخاريّ» وهو الذي حمله 
عليه الإمام مالك أيضا. 


.)7145/5( ذكرهما ابن أبي شيبة في المصئّتف‎ )١( 
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ومن حمل الحديث على هذاء فإِنّه يلزم من قوله جوازٌ الجمع. 
فى الحضر للمطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وقد اختلف في 
ذلك والأكثرون على أنّه لا يجوزء والعجب من مالك رحمه الله كيف 
حمل حديث ابن عبّاس على الجمع للمطرء ولم يقل به في الظهر 
والعصر"'“. والحديثٌُ صريحٌ في جمع الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء؟! 

المسلك الخامس: أنْ الذي نقله ابن عبّاس عن النَبيَ كله إِنْما كان 
في السَفر لا في الحضرء كما في رواية قرّة عن أبي الزْبير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عبّاسء أنْ ذلك كان في غزوة تبوك» وقد خْرّجه مسلم كما 
تقدم . 

والمسلك السّادس: أنْ جمعه ذلك كان لمرضء» وقد روي عن الإمام 
أحمد أنه قال: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع. 

وهو مختار جماعة من الشَافعيّة» منهم القاضي حسينء والخطابي 
والمتولي. والرّوياني» والتوويٌء وعلله بأنْ المشقة فيه أشد من المطر"'' . 

والمسلك السابع : أنْ جمعه كان لشغل. وفي رواية حبيب بن 
أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عبّاسء, أنه جمع 
من شغل» كما خرّجه النسائيّ. 

وقد نصّ أحمد على جواز الجمع بين الصّلاتين للشّغلء قال القاضي 
وغيره من أصحابنا: مراده الشّغل الذي يُباح معه ترك الجمعة والجماعة. 
وفي ذلك نظر. 

المسلك القّامن: حمل الحديث على ظاهره. وأنّه يجوز الجممُ بين 
الصلاتين في الحضر لغير عذر بالكليّة؛ وحكي ذلك عن ابن عبّاس. 


)01 سبق ذكر علة عدم الجمع بينهماء ثمَ إِنّ العمل في المدينة» بلا شك على عدم الجمع 
بينهما فلا عجب إذن! 


(0) ن: التوويٌّء شرح مسلم .)١7/(‏ 
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ابن صيريق + وغن أشيب صاعي عالكم. وعد" الأوززاعن مما تحندب من 
أقوال أهل الحجازء فروى الحاكم عن الأصمٌ أخبرنا العبّاس بن الوليد 
البيروتي ثنا أبو عبدالله بن بحر قال: سمعت الأوزاعيّ يقول: يُجتنب من 
قول أهل العراق شرت لماكل عند الفجر فى رمضانء» ولا جمعة 
إلا فى سيعنة أتضال». وتاك :صلا العضر «ختى .يكلون. ظل كل شىء أريعة 
أمثاله» والفرارٌ يوم الرّحف. ومن قول أهل الحجاز: استماعٌ الملاهي. 
والجمعْ سك الصبلاتين من غير عدن والمثفة بالتساء» والدّرهم بالدّرهمين 
والدّينار بالدّينارين» وإتيانُ النساء في أدبارهنْ . 

قال الأثرم في كتاب العلل: قلت لأبي عبدالله. يعني: أحمدّ: 
أي شيء تقول في حديث ابن عبّاسء أنْ التبيَ كلع صلى ثمانياً 
عي رييد حييا رن افر نير مرا سر ا عا افيا 
ترى قد أثبت هذاء أو صححّحهء وغيره يقول ابن عمرء ومعاذء وغير 
واحدء يقولون: إنّه فى السّفر. فقلت: أيفعله الإنسان؟ فقال: إِنّما فعله 
لئلا يُحرج أُمْته 17 الأثرم نحوه في كتاب مسائله لأحمدء. وزاد: 
قال أحمد: أليس قال ابن عباس: أن لا يُحرج أمته. إن قدّم رجل أو 
أخر نحو هذا؟ 

وهذا الذي زاده في كتاب المسائل» يُبِيّن أنْ أحمد حمله على تأخير 
الصّلاة الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية إلى أوَل وقتهاء كما حمله على 
ذلك أبو الشّعئاء» وعمرو بن دينار» وغيرهما كما سبقء, والله أعله”" . 


وقال ابن 0 في حديث أبن عباس : «روآأه ابن عبييئة. وصو 
ات الناس في عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن ابن عباس . وزاد: 
قال عمرو: قلت لأبي الشّعثاء أظنْ أخر الظهر وعججل العصرء وأخر 


() الرّاجح عندي عودٌ الصّمير على هذه المسألة؛ لا على الاشتراك في الوقتء. فإِنْ هذا 
لا خصوص له بأهل الحجاز . 

(؟) وهذا الذي ختم به ابن رجب كلامه؛ هو ما ذكره ابن عبدالبرَ في التمهيد (117/17). 

(9) التمهيد (7١//1ا١5؟).‏ 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


<< > <> ج> <> <> <> < <2 < < <> < <2 <2 2 <2 <4 <2 <42 <> 22 ج42 < < <2 22 2 < <2 <> <2 <2 <> <2 <2> <2 <4 <42 <2 <2 2 <42 2< << < < < <4  2<‏ :4 


المغرب وعجّل العشاء. قال: وأنا أظنَ ذلك. فهذا على ما ذكرناء ومن 
روى حديثا كان أعلم بمخرجه». 

وإلى الجمع الصّوريّ نحا ابنٌ حجر وعلّله بأنَّ طرق الحديث كلها ليس 
فيها تعرّض لوقت الجمعء فإمًا أن تحمل على مطلقهاء فيستلزم إخراج الصّلاة 
عن وقتها المحدود بغير عذرء وإما أن تحمل على صفة مخصوصة. لا تستلزم 
الإخراج» ويُجمع بها بين مفترق الأحاديث» والجمع الصّوري أولى”"' . 

وهذا الذي ذكرهء من عدم تعرّض طرق الحديث لوقت الجمعء مما 
يمكن أن يُقصد به الجمعٌ الصّوريٌء أبطله الإمامٌ التووي؛ (لأنه مخالف 
لظاهر الحديث مخالفة لا تحتمل)» لكنّ عذر الحافظ. في ارتكاب مخالفة 
الظاهر. مع وقوفه على كلام التوويٌء أنه مخالف لما هو أظهر منهء وهو 
جواز إخراج الصّلاة عن وقتهاء وهذا لا شك أنه متَفق على عدم 


0 


مسر و عيئة . 

| ولمًا كان هذا الرّأيُ غريباً في تصرّفات الشّرع»؛ مع ما يفتح من 
الذريعة لتاركي الصّلاة» خالفه السَلف كما رأيناء وهو أصل عظيم من أصول 
الفقه. تندرج تحته فروع كثيرة. 


وكثير من المشتغلين بالعلمء يعتقد أنّه لا يجوز مخالفة الظاهرء بل 
رحمه |27 . «وما علمتٌ من العلماء من نسب من خالفه منهم ء أنه خالف 
ظاهرَ نص من الكتاب غيرَ محتمل لقولهء وهذا لا يجوز أن يُنسَّب إلى 
العلماء فضاك عن الأتمق وإثما اختلف الناس فيما ظاهرّه من الكتاب والسنّة 
يحتمل ما ذهب إليه المختلفون». فكل واحد يرى أن تأويله. فى الاحتمال 
أولى وأكثْرَ أدَلةً) . 


.)51/6( ن: الفعح‎ )١( 
(؟) من كتاب (الذبَ عن مذهب مالك).؛ وهو ما يزال مخطوطاًء يسّر الله لنا تمام الفراغ‎ 


من تحهيقه . 
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ومن تأمل, الذليل الذى. ذكره ابن ركب الى المسللك الثاتى..فى الأمراء 
الذي يؤخّرون الصّلاة عن وقتهاء وأمره يه بالصّلاة في الوقت. وقوله: 
«ولو كان الجمعٌ جائزا من غير عذرء لم يُحتج إلى ذلكء. فإنْ أولنك 
الأمراء كانوا يجمعون لغير عذرء ولم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى 
الليل. ولا صلاة الليل إلى الئهاراء تبيّن له أن فعل التبئ يِه إن حملناه 
على الظاهرء فقد كان رخصة مؤقّتة. أو حادثة حال يتطوّق إليها الاحتمال. 
أو أنه جمع صوريّء» على الاحتمال التالث»؛ وهو المنقول عن أصحاب 


3 3 2 


المسألة السّادسة عشرة: 
التكبير عند سجود التلاوة 


المطلب الأوّل: 
في بدان مذهب المالكدة: 





من المدوّنة''': «وقال مالك: من قرأ سجدة فى الصّلاةء فإنّهِ يكبّْر إذا 
سجدهاء ويكبّر إذا رفع واه عا لالد بان برها وهو في غير صلاةء 
نكان .يفكب التكبير قبل السجوة ويغد السجوده ثم كال: أرى. آنا يكير 
وقد اختلف قوله فيه. إذا كان في غير صلاة» قال ابن القاسم: وكل ذلك 
واسع. وكان لا يرى السلام بعذها) . 

وفي الرّسالة: «ولاا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوءء ويكبر 
لها ولا يسلم منهاء وفي التكبير في الرفع منها سعة» وإن كبّر فهو أحبٌ 
إليناء ويسجدها من قرأها في الفريضة والتافلة». 


)1١11/1( )1١(‏ ما جاء في سجود القرآن. من كتاب الصّلاة الثاني. 
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وفى مختصر العلامة خليل : ا(وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة) , 


الشرح والبيان: 

هذه هي كل النصوص التي تطرّقت لمسألة التكبير في سجود التّلاوة: 
وفي تقديري هي كلّ التصوص المتوفرة حول المسألة؛ والذي يؤكّد هذاء 
أن شرّاح المذهب لم يتكلموا عن تفصيل آخرء خارج عبارة المدونة 
والرّسالة . 

وحسب عبارة المدوّنة» فإنَ مالكاً لم يختلف قوله في التكبير لسجود 
التلاوة» عند الخفض والرّفع أثناء الصّلاة» وقد ذكر الشَّرّاح الاثفاق على 
ذلك. أمَا خارج الصّلاة» فقد اختلف قوله في ذلك» فمرّة ضعّف التكبير 
فيهماء خفضاً ورفعاًء ومرّة رآه مثل التّكبير داخل الصّلاة» وهو الذي رجع 
إليهء وقال ابن يوئس: وهو أحسن » ورأى ابن القاسم التخيير بين التكبير 
ونركه 2 . 


فيتحصّل من مجموع ذلك ثلاثة أقوال» بالتسبة إلى خارج الصّلاة. 
التكبير فيهماء تركه فيهماء التَخيير بينهما. ويعطي ظاهر الرّسالة قولاً رابعاً. 
وهو التّخيير في الرّفع فقط''“. والمشهور هو ما ذكره الشّيخَ خليلء أنه 
يكبّر في الخفض والرّفع فيهماء وهو الذي رجع إليه مالك. 


والذي يظهر لي من كلام الرّسالة؛ أنه يرجع إلى كلام المدوّنة ولا 
يخرج عنهء ويتبيّن ذلك بأن يُحمل قوله (ويكبّر لها ولا يسلّم) على حالة 
الصّلاة» ويحمل قوله: (وفي التكبير في الرفع منها سعةء وإن كبر فهو 
أحبٌ إلينا) على حال القراءة» فوسّع له فيها ترك التّكبير عند الرّفع» وإن 
كان الأفضل عنده هو التّكبير. 


,.)408/١( ن: الخرشي. شرح خليل (7717/4)»: أبو الحسنء, كفاية الطالب الربّانيَ‎ )١( 
.)798/١( ابن ناجي وزرّوق» شرح الرّسالة‎ 
.)588/١( ابن ناجي» شرح الرّسالة‎ )1( 
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والتكبير لسجود التّلاوة» كما قال بعض شرّاح المختصر سنة»ء ولو 


لغير الفريضة » وقال أكون الزرقاني وعلي الأجهورىٌ هو 0-000 


د 6د عد جد 





لم ينفرد المالكيّة بالقول باستحباب التكبير في سجود التّلاوة» بل 
القائل بذلك هم جمهورٌ الفقهاء من أنه المذاهي الأريعة: وعموم العلماء 
الذين تذكر مقالاتهم في مسائل الفقه؛ ولا يُعرف النصٌ عن أحد من السّلف 
كلذك ذلك 


قال ور اقيو 25 فول فالك وجميرر التضياء ١د‏ التاجن مده 
الّلاوة يكبّر إذا سجدء وإذا رفع منهاء واختلف قولٌ مالك إذا كان في غير 
الصلاة» . 


وقال ابن المنذر””*: «اختلف أهل العلم فيمن قرأ سجدة من سجود 
القرانء فقالت طائفة: يكبّر إذا سجدء كذلك قال ابن سيرين» وأبو قلابة, 
والتخعيّء والحسن» ومسلم بن يسارء وأبو عبدالرّحمن السَّلْمِيَ. وبه قال 
الشافعين» وأحمدء وإسحاق؛ وأصحاب الرّأي». وكان التخعىّ؛ والحسن 
البصيرى» وابو عيدالاحدن: الكلمن» واتعمده .وإسحاق» .واضحاب. الزاى 
يقولون: يرفع رأسه من السّجدة ويكبّرء وقال مالك كقولهمء إذا كان 
القارئ في صلاة؛ وكان يضعف التّكبير قبل السّجود وبعد السّجودء إذا 


)١(‏ ن: أحمد الزرقاني»ء شرح خليل ,)77/١(‏ العدويّ. الحاشية على أبي الحسن 
(١1/ه6غ]).‏ 

(؟) الاستذكار .)١١7/8(‏ 

(*) الأوسط (1"8/8). 
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كان فى غير صلاةء» وكان الشافعى,. واحمد يقولان: يرفع يديه إدا اراد ان 


سححدك) . 


فأنت تلاحظء أنّه لا خلاف بين السَلف الذين ذكر ابنٌ المنذر 
مقالاتهم في التّكبير داخل الصّلاة» وإِنّما حكى خلاف مالك على 
التفصيل الذي مرّ سابقاً. وقد تبيّن فيما ذكرناه آنفاء أن مالكا رحمه الله 
عاد إلى القول بالتّكبيرء داخل الضّلاة وخارجهاء فوافق قوله رأي 
الجماعة . 


ثم إن حديثنا عن التكبير أثناء الصّلاة» ولم يحك ابن المنذر الخلاف 
فيه» وإذا كان الأمرٌ كذلك, كان الاستدلال على صحّة هذا القول فضلة 
زائدة» كالاستدلال على صحّة أحاديث الشيخين ؛ بعد انعقاد الإجماع على 
صحة أحاديثهما ؛ لأانّه إما أن يلزم منه موافقة المجمعين » غ٠‏ فيكون تحصيل 
حاصلء وإمًا مخالفة أهل الإجماع. فيكون خلاف ما ثبت لهم من العصمة» 
كما تقرّر في محلّه من كتب الأصول. 


وإذا لم يُعرف المخالف في هذه المسألة. وفي أقلّ الأحوال لم يُعرف 
إمامٌ من أثمّة المسلمين قال بضدّ ما قاله الجماعة» كان الانتصارٌ لما لا 
يُعرف قائله. مع خلاف السّلف لهء خروجاً عن السَلفيّة؛ لأنها تعني متابعة 
السَلف. لا أقل ولا أكثرء وهذه المتابعة تتحمّق في صورتين؛ في صورة 
اتفاقهم؛ والعلم أو الظنّ بعدم خلافهم. أو في صورة اتفاق أكثرهم. مع 
خلاف القليل منهم. أمّا الانتصارٌ (للدليل) ولو لم يُعلم القائل به؛ فليست 
من متابعة السَلفء وإِنّما هو مسلك أهل الظاهرء وابن حزم على وجه 
التحديد» حيث ينتصر لما يراه أو يظهر لهء ثم يُتبعه بمن يظنّ أنّه وافقه من 
السَلف. أما السَلفيَةٌ فهى الانتصار لقول ذهب إليه بعض السَلف. كما فعل 
الإمام مالك مع سلفه من أهل المدينة» وفعله الإمام أبو حنيفة مع سلفه من 
أهل الكوفة؛ وفعله الإمام الشّافعيَ مع سلفه من أهل مكَةَء وهي الأقطارٌ 
التي كان أئمّة السَلف فيهاء ولم أذكر الإمام أحمد؛ لأنه لم يبق في زمنه 
أئمّة يقتدي بهم في بغداد, وإِنّْما أصبح تبعاً في فتواه لواحد من هؤلاء 
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الأئمّة القلاثة. بل أقول قولاً أصرح من هذاء وهو من لم يكن حتنبليّاء أو 
شافعبًا. 3 مالكاء أو حنفًا فليسن ل 


وقد يُعترض على هذه المقدمة باعتراضين؛ أحدهما: وجود الخلاف 
فيهاء والثانى : اسيتناد القائلين بها إلى لين ضعيف 2 والضعيف لا ححةه 


أمَا الاعتراض الأوّل: فهو ما ذكره الشّيخ الألبانيّ في تمام المنّة 
قال7") : («وقفد روى جمم من من الصحابة سجردة 2 اللخلارة فى كتير من 
اللايات. في مناسبات مختلفة. ٠‏ فلم دقر 6 منهم تلكبيرة: عليه السلام 
للسجودء ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبيره وهو رواية عن الإمام 


أبن حليقة رحمه الله) . 


وهذا الكلام يتضمّن استدلالاً ونسبة» أمَا الاستدلال فهو في مقابل ما 
تقل عن السّلف. ولو كان خيراً ما سُبقوا إليه؛ وهو بلغة الأهل الأصول 
فاسد الاعتبار؛ لأنّه في مقابل فهمهمء. وما كان كذلك لم يُنظر فيهء وهو 
بلغة أهل الحديث منكدٌ! 


أمَا الرّواية التي ذكرها عن أبي حنيفة» فالظنّ أنْ الشيخ ذكرها حبّى لا 
نا لين التفرّد 5 ذلك لكنّه دكرها مجردة عن الملا فدات المحيطة بهاء 
فما هو واقع هذه الرَواية فى كتب الحتنفية؟ 


قال السرخسي” ": «ويكبّر لسجدة التّلاوة» وإذا سجدء وإذا رفع رأسه 
كما فى سجلة الصّلاة» . 


)١(‏ لم أقصد الإساءة لأحد من إخواننا السَلفيّين» وإِنّما قصدت الصّدع بما أراه الحقّ.ء في 
هذه المسألة الى وقع فيها ظلم كير بوخقط واسع للمذاهب المتبوعة تقليداً لا تحقيقا. 
«وبالتقليد أغفل من أغفل . والله يغمر لما ولهم'. 

00 (ص5"7؟7). 


(007 "الميضوط (18:0)* ,واو السعرفةا: 
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وقال الكاساني”'': «وأمًا سُئَنُ السَجودء فمنها أن يكبّر عند السَجودء 
وعند رفع الرّأس من السّجود . 

وروى الحسن عن أبى حئليفة أنّه لا يكبر عند الانحطاط. وهى رواية 
عن أبي يوسف؛ لأنّ التكبير للانتقال من الرّكن؛ ولم يوجد ذلك عند 
الانحطاط ووجد عند الرّفع» والصّحيح ظاهر الرّواية لما روي عن عبدالله بن 
مسعود أنّه قال للتّالي: إذا قرأت سجدة فكبّر واسججدء وإذا رفعت رأسك 
فكيرا. 

وقال الكمال ابن الهمام» بعد ذكر القول الأوّل المعتمد”': «وعن 
أبي حنيفة لا يُكبّر عند الانحطاطء وعنه يكبّر عنده لا في الانتهاء. وقيل : 
يكبّر في الابتداء بلا خلاف» وفي الانتهاء على قول محمّد نعم. وعلى قول 
أبي يوسف لاء والظاهرٌ الأول للاعتبار المذكورء ويُستحبَ أن يقوم 
فيسجده روي ذلك عن عائشة) . 


وقال الرّيلعي”': «(وكيفيته) أي: وكيفية السّجود (أن يسجد 
بشرائط الصّلاة بين تكبيرتين» بلا رفع يد وتشهد وتسليم) أي: بلا 
تشهّد وتسليم» والمراد بالتكبيرتين تكبيرة عند الوضعء والأخرى عند 
الرفع. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنّه لا يُكبّر عند الانحطاط. 
وروي عن أبي حنيفة أنه يكبّر عند الابتداء دون الانتهاء.ء وقيل: يُكبّر 
في الابتداء بلا خلاف. وفي الانتهاء خلاف بين أبى يوسف ومحمّد. 
فعلى قول أبي يوسف لا يُكبُّره وعند محمّد يكبّرء والأوّل هو الظاهر؛ 
لأنَ التكبير للانتقال» فيأتي به فيهما اعتباراً بسجدة الصّلاة» ويرفع 
صوته بالتكبير؟. 


والذي يؤخذ من هذه التقول. أنْ المذهب عند الحنفيّة هو ما اقتصر 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (55/5). 


00 نتح المَدير (”/غ 5 .)١‏ 
(9) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (/14). 
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عليه السَّرخسئء وقدّم به الآخرون. وأمًا الرّوايةٌ الأخرى من طريق الحسن 
الرّعفرانئ فضعيفة» كما يُفهم من كلام الكاساني» كما أنّها في مقابل ظاهر 
الرّواية . 


ثم ظهر لي أنْ في كلام ابن الهمام» والزّيلعيَ بعده ما يجب أن 
يُتوقف عنذده د 0 معناه » ولنعد الرّوايات المذكورة ببطء : 


لا يكبر عند الانحطاط (الابتداء). وهي فيز طرق الحمية 
الرعفرانيَ» ورواية عن أبي يوسف. 


فنستفيد من هذاء أنْ هناك روايتين عن أبى يوسف؛ إحداهما: بالتكبير 
الموافقة للرّواية التي نقلها الحسن الرّعفرانيَّ عن أبي حنيفة. وأنّ قوله 
المعتمد هو عدم التكبير عند الانتهاءء في الوقت الذي يقول فيه بالتكبير عند 


ومنه يتبين» أنْ الخلاف ينتهي ع9 عدم الخلاف؛ لأنّه مرّة نفى 
التكبير عند الابتداءء ومورّة نفاه عند الانتهاء. ولم تدك أبها تنه في 
الميجلية . ويوضح ذلك التعليل الذي ذكروه.) وهو (أنْ التكهير للانتقال من 
الرّكن)» فمرّة لوحظ الانتقال في الانتهاء» ومرّة لوحظ عند الانحطاطء 
والصَوابٌ اعتباره بسجود الصّلاة؛ أي: أنه ليس فيها انحطاطء ومع ذلك 
يكبّر فيها. 


ويبدو لي أنْ هذا الخلاف مراعى في التكبير خارج الصّلاة» وليس 
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داخلها تماماً مثلما راعاه مالك؛ لأنّ التعليل بالانتقال متحقّق فيهاء 
والله أعلم . 

أمَا الاعتراض الثّاني: فهو توهم أن القائلين بالتكبير لهذا السَّجود.ء 
استندوا فيه إلى ما رواه أبو داود فى سنئه )١١١54(‏ عن عبدالررّاق”'' عن 
عبداته بن عمر عن نافع عن عبدالله بن عمر قال: كان رسول الله صل 
يقرأ علينا القرآنء فإذا مرّ بسجدة كبّر وسجدء. فسجدنا معه. قال 
عبدالرزّاق: وكان التوريٌ يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: يعجبه؛ 


لأنه كبّر. 


فوجد المعترضون مجالاً للكلام» على أساس أنْ هذا الحديث 
ضعيف. ومع أنه لا يُسلّم لهم هذا الضَعفٌء فليس بالضّرورة أن يكون 
مستند العلماء هو هذا الحديث» بل الظَاهرٌ أنّه النظرٌ والاستنباط الفقهىّ؛ 
والمسألة ليست تعبّديّة محضة. حتّى يقال إِنّه لا مجال للرّأي فيها. 


ثم إن أقصى ما عند الئفاة» هو النْمسَك بعدم ذكر التكبير إلا في 
طريق عبدالله العمريٌ المكبرء وهذا في الواقع عدم دليل وليس دليلا. فإن 
قيل: نحن نتمسّك بالئّفي العامَّ؛ يُجاب بأنّه قد ورد ما يرفعه. وهو العرف 
الشرعيّ في السّجود أثناء الصّلاة. كما أن عدم ذكره في الطرق التي لم يرد 
فيها هو لمعلوميّته. ولهذا كان سفيان يعجبه هذا الحديث كما قال 
عبدالرزّاق. وتعليل أبى داود له معناه؛ أنه قال فى الرّواية كبّرء وليس تعليلا 
للتكبير في حدّ ذاته؛ لأنّه لا يجوز أن يعتمّد فى الوريٌ» أنه يعجبه صدور 
التكبير من النبى كلِ؛ لأنّ ما صدر عنه محل الإعجاب على كل حالء 
سواء كبّر أم لاء فلا بدّ من حمله على هذا المعنى. وكأن التوريٌ جعل 
هذه الرّواية دليلاء زيادة على ما يعطيه النْظر . 


)١(‏ ن: المصتف (#/2))"148 ورواه البيهقئّ فى السئن الصغرى (404)»: ورواه أيضاً في 
معرفة السنن والاثار (/477) دون قول عبدالرزّاق» وقول سفيان غير موجود في 
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أمَا عن ضعف الحديث. فقد عْلل بضعف راويه مع نكارة متنه. 

1 المتسن القن كان ا عي "ين السيرف غيناله الدك ري ريو 

ضعيف. أمَا نكارة متنه فعن الألبانيّ» قآل4""1: اوقن محالفه أبكوة. عتبيدالنه 

الثّقة فرواه عن نافع نحوهء ولم يذكر التكبير فيهء كما سبق في الحديث 

الذى قبلهء فدل ذلك على أنْ ذكر التكبير فيه منكرء كما تقتضيه قواعد 
علم الحديث) . 


قلت: القواعد تقتضى أن يحكم بالتكارة عند التعارض. وهنا ذكر 
عبد الله المكبر الدقسرة ولم يذكره أخوه عبيد الله ) كها أن ااه عبيد الله در 
لفظة: «حتّى ما يجد أحدنا موضع جبهته». ولم يذكرها عبدالله المكبّر . 


وقوّى الألباني قوله بالتكارة» بأنَ عبدالله المكبّر وافق فيه أخاه فى عدم 
ذكر التكبيرء كما رواه حمّاد بن خالد الخْيّاط عنه. رواه أحمد فى المسند 
:42١161//0(‏ وتابعه فضيل بن سليمان عند ابن حبّان (5484)"". 


أمَا ابن القطان الفاسي». فقد مال إلى تحسين حديثه هذاء بشرط إذا 
ل يكن للهويث عيته غيرة»: .وذلك اللخلب فيه .فميق الناس مين بولق 
ويثني عليه ومنهم من يضعَفه” ”'. 

والمعؤل في الاستدلال على قول السلف», لكن الحديث إذا لم نقطع 
بحسنهء فهو غير مدفوع عن القبول تماماء وأقل أحواله أن يكون مثل 
المرسل الذي وُجد عاضد له من عمل السّلفء. ولله العلم من قبل ومن 
نعك . 


3 35 3 


)١(‏ ن: التلخيص الحبير في تخريحج أحاديث الرّافعي الكبير (؟/5). 

(0) إرواء الغليل (؟/68؟51؟). 

(9) ن: تخريج أبي داودء قسم الضعيف (/لالا. 78). لم أقف على رواية ابن حبّان. 
(5) ن: بيان الوهم والإيهام .)١95 .١95/54(‏ وابن الملقن. تحفة المحتاج )781//١(‏ . 
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المسألة السابعة عشرة: 
حمل العصا(') فى الخطبة: 





جاء في المدوّنة”'': «قال ابن شهاب: وكان إذا قام أخذ عصاً فتوكأ 
عليهاء وهو قائم على المنبرء ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك. 

ابن وهب وقال مالك: وذلك مما يُسْتحَبٌ للائمّة أصحاب المنابر؟ أن 
رأينا وسمعنا» . 


وفي العتبيّة”': «قال ابن القاسم: واستحَبٌ لكل من خطب. في 
جمعة أو عيدين أو استسماء » أن يتوكأ على عصى) . 


(0) ذكر الخليل العصا في (باب العين والصّاد وواي معهما)ء وقال: اعصوءه عصي. 
العصا جماعة الإسلام. فمن خالفهم فقد شىّ عصا المسلمين. والعصا العودء أنثى 
عصا وعَصّوان وعِصِىَ». وفي اللسان : العّصا العودُ أنثى؛ وفي التنزيل العزيز : قال 
هىَّ عَصَاى أتَوَكَرَأ عّبَا4 [طه: 18]. والجمع: أغص وأغصءٌ وعُْصِىٌ وعِصِىٌ. 
والعصا مقصور مصدر قولك: عصِيّ بالسيف يعصى ١‏ إذا ضرب بهء وقالوا: عصوته 
بالعصا وعصيته. وعصيته بالسّيف والعصاء وعصيت بهما عليه عصا. قال الكسائي : 
يقال عصوته بالعصاء قال: وكرهها بعضهم.ء وقال: عصيت بالعصاء ثم ضربته بها فأنا 
أعصى . قال الأزهري: ويقال للعصا: عصة بالهاء. يقال: أخذت عصاته. قال: 
ومنهم من كره هذه اللغة. قال: ولا يجوز مد العصاء ولا إدخال الثاء معها. وقال 
الفرّاء: أوَل لحن سُمع بالعراق هذه عصاتي بالثّاء. اه بتصرّف. ن: الخليل؛ العين 
».)١3326/1(‏ وابن نظي لسان العرب (ماذة: عصا). 
وإنّما أطلت في هذا؛ لبيان أَنْ ما ورد في العتبيّة خط وهو بالمدّ فقطء. وكذلك ما 

فى التوادر من إثبات الهاء. خطأ آخرء نبّه عليه أهل اللغة. 
ف 7 (١/7؟*")‏ باب: ما جاء في الخطبة.» من كتاب الصّلاة ة الثاني . 
(*) العتبيّة »”1414/١(‏ بشرح البيان) باب: من أوَّله شك في طوافه؛ من كتاب الضّلاة الأوّل. 
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ومنها''': «وسئل مالك عن قيام الخطيب على المنبر في الجمعة. 
لا يطلع على المنبرء أعلى يمينه أم على شماله؟ قال: إن جل من 
عتدنا. لبتومون على اسان" التبي» لفك كان عبدالله بن عبدالجمن. نن 
القاسم بن محمّد وغيره ليقومون على يمينه.ء وأرى ذلك واسعاً. فقيل 
له -فالعضيا؟” قال ها أذركف» أعنذا هّن أدركتة». ولا مقن كان.. عتدنا 
إل وهو لا يعيبهاء وإنّ قائلاً ليقول إِنَ فيها لشغلاً عن مس اللحية 
والعبث) . 

وقال ابن أبي زيد”'': «ومن العتبيّة» قال ابن القاسم: قال مالك: 
وليتوكأً على عصاً. قال ابن حبيب: وكذلك فعل التّبئ كَل وكذلك ينبغي. 
على عصاةٍ أو قوس غيرٍ عود المنبر»ء خطب عليه» أو إلى جانبه» . 

رفي الزمالةة الركر:! الإمامُ على قوس أو عصاء ويجلس في أوَلها 
وفى وسطها". 

وقال الشّيخْ خليل في المختصرء في سياق ذكر مندوبات الخطبة: 
(وتوكؤٌ على كقوس) . 

هذه نصوصٌ أهل المذهب؛ في بيان حكم توكؤ الإمام على عصاء أو 
ما في معناها. وهي ظاهرةٌ في كون ذلك مندوباً كما عبّر خليل» أو مستحبًا 
كما هى عبارة المدونة والعتبيّة. لكن فى عبارة العتبيّة الثانية» ما يدل على 
أن ذلك ماح فقط». وساتى ينان ها فيدر 


الشرح والبيان: 


وقبل أن أعرض لكلام الشرّاح من المالكيّة؛ أذكر مذاهب العلماء في 
المسألة . 


)١(‏ م س .*”140/١(‏ ١4"اء‏ بشرح البيان) باب من كتابه أوّلهِ البرّ. 
(*) التوادر والرّيادات (١/7/ا8).‏ 
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مذاهب العلماء في حكم الانّكاء('2 على عصاً في الخطبة: 

تواردت عبارات الفقهاء. من الشافعيّة والحنابلة. على استحباب استناد 
الإمام على عصاً أو ما يشابهها حالةَ الخطبة. وذكروا ذلك في فصل سئن 
الخطبة؛ من أحكام الجمعة» مقرّرين لحكمه ومعللين لهء في غير تعقيب 
منهم ولا إنكار . 

قال الإمام الشَافعيَ''' رحمه الله: ويعتمد الذي يخطب على عصاً أو 
قوس أو ما أشبههما؛ لأنّه بلغنا أن الب كَل كان يعتمد على عصاً. أخبرنا 
عبدالمجيد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أكان رسول الله بك يقوم على 
عصا إذا خطس؟ قال: نعم كان يعتمد عليها اعتمادا . وإن لم يعتمد على 
عصاء أحببت أن يُسكن جسده ويديهء إمَا بأن يضع اليمنى على اليسرى. 
وإمًا أن يُقرَهما في موضعيهما ساكنتين. 


عصاء أو نحوها لما سبق . قال القافة حسين والبغوى : يستحتٌ أن بأخذه 
في يده اليسرى» ولم يذكر الجمهور اليد التي يأخذه فيها. وقال أصحابنا 
ويُستحتب أن يشغل يده الأخرى؛ بأن يضعها على حرف المنبر. قالوا: فإن 
لم يجد سيفاء أو عصاً ونحوهء سكن يديه بأن يضع اليمنى على اليسرى. 
أو يرسلهم ولا يحرّكهماء ولا يعيسث بواحدلة منهماء والمقصود الخشوع 
والمنع من | العيث). 

وفي الرّوضة”*؟ : «ومنها أن يعتمد على سيف ١‏ أو عصا. أو نحوهما. 
قال في التّهذيب””': يقبضه بيده اليسرى» ولم يذكر الأكثرون بأيّتهما يقبضه. 


() والتعبير بفعل يتكئ خيرٌ من التعبير بفعل يحمل؛ ومنه قولهم يحمل لحيةء ويحمل 
نظارة» وهذا كله ناشئ عن التّرجمة الحرفيّة للعبارة الفرنسيّة . 

(0) ن: الأم (1/١١5)ء‏ و(598/1). 

(0) المجموع شرح المهذب (549//4)». و(54468/4). 

(4) التووي. روضة الطالبين وعمدة المفتين .2737/١(‏ المكتب الإسلامى . 

(©) كتاب التهذيب هو للإمام البغري. ش 
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قلت: قال القاضى حسين في تعليقه كما قال في التهذيب. والله أعلم. 
ويشغل بذه حرق بحرف الهتير : فإن لم يجد شيئاً سكن يديه وجحسله ؛؟ 
يعسث بهما). 

وقال الشيخ موفق الدين اسن قدامة ةا رحمه اللّه : «(ويستحت 
أن يعتمد على قوسء. أو سيفء أو عصا؛ لما روى الحكم بن حزن الكلفيٌ 
قال: وفدت إلى رسول الله كلِيهِه فأقمنا أيَاماء شهدنا فيها الجمعة مع 
كلهات طيبات خفيفات مباركات . روآه افق داود. ولأن ذلك أعون له فإ 
لم يفعل» فيُستحبَ أن يسكن أطرافه؛ إمَا أن يضع يمينه على شماله. أو 
يرسلهما ساكنتين مع جنبيه» . 

رثال. فى الأنضاك': اقولة (ويعتمد .على سيت أو فوس أو خضي ) 
بلا نزاع). أي : لا خلاف» فى سنية الاعتماد عن أحمد. 

وإِنّما لم أذكر كلام الحنفيّة؛ لعدم تصريح فقهائهم بالسنيّة. لكنه لا 
بلزم منه القول بخلافهاء من الإباحة أو الكراهة؛ بل صرّحوا بالاستحسان؛ 
قياس على خطبة الكسوف. 

أن الول بالكراهة: المصرة. يده فى اللععماة على القويين. آر 
العصاء فمصروف إلى الاعتماد عليهماء في البلاد المفتوحة عنوة كمكةء 
فيخطب فيها بالسسّيف. لا صلحا كالمدينة. قال الكاسانى» فى صلاة 
الكو 7 : «ولكن يخطب على الأرض يدا على فوس أو سييص يه 
عصا) . 


() المغني شرح مختصر الخِرّقي (8/5/). ون: الكافي له »)7:21/١(‏ وشمس الدين 
ابن قدامة.ء الشرح الكبير على متن المقنع .»)١85/1(‏ وابن مفلح. الفروع (95/5). 

(0) المرداويٌ» الإنصاف في بيان الرّاجح من الخلاف (191//5), 

(9) بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع :)787"/١(‏ ون: الششرخسي» المبسوط (487/5). 
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وفي الدرٌ المختار”'؟: «يخطب الإمام بسيف في بلدة حسنةٍ به كمكة. 
وإلأ لا كالمدينة. وفي الحاوي القدسيّ: إذا فرغ المؤدنونء قام الإمام 
والسّيف في يسارهء وهو متّكىءٌ عليه؛ وفي الخلاصة: ويُكره أن يتكئ على 
قوس أو عصا». / 

وفى ردّ المحتار”'': «قوله وفى الخلاصة إلى آخره» استشكله فى 
الحلية. أنه في رواية أبي داود أنه عل قام. أي في الخطبة متوكئا على 
عصاً أو قوس اهء ونقل القهستانيَ عن المحيط أن أخذ العصا سئة 
كالقيام) . 

أمَا المالكيّة» فقد سبق الإشارة إلى أن كلام أئمتهم متوارد على 
استحباب الاعتماد على نحو عصاًء وهو رواية ابن القاسم والمشهورُء لكن 
نقل ابن القاسم عن مالك ما يخالف هذاء كما سقناه قبل في العتبيّة: 
واستظهر ابن رشد منها الحكم بالإباحة» لكنّه صحّح الرّواية الأولى» وهذه 
الرّواية كما قال ابن عرفة" ' وزرّوق”'' شاذة. 

أمَا قول خليل رحمه الله (كقوس)., فلعله وافق عبارة الرّسالة» واقتصر 
على طرفها الأوّل. لأنّه أولى من العصا والسّيف. كما قاله عليش””'. ولكنّه 
اكتفى بالقوس» مشيا مع رواية ابن وهب؛ أن القوس مشروعة في الحضر 
والسَّفرء بخلاف رواية ابن زياد أنّها خاصّة بالسّفر”"'. وجعل الدّردي 7" 
العصا هي الأصل». وأجزأ مكائها قوسٌ وسيفٌ. 


عاد زد 6د 


.)١5"/5( )١( 


(*) ن: الحطّاب؛ مراهب الجليل .)١77/5(‏ 

(4:) ن: زرّوقء شرح الرّسالة .)518/١(‏ 

(5) ن: عليش. ٠‏ منح الجليل على مختصر العلامة خليل .)551/١(‏ 

(5) ن: ابن ناجي». شرح الرّسالة .)148/١(‏ 

(0) ن: الشّرح الصّغير »١481١/١(‏ بحاشية بلغة السَالك لأقرب المسالك). 
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استدل القائلون باستحباب الاعتماد على عصا أو نحوهاء وهم المالكيّة 
والشَافعبّة والحنابلة والحنفيّة بالآثار الواردة في الباب. وأشهرها حديث 
الحكم ده حزن الكلفيّ. وقد استدل به الشافعيّ في الم وسئورد هذا 
الحديث أوّلاء ثم نتبعه بالأحاديث والآثار. 


حديث الحكم: جاء في المسند: حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا 
الحكم بن موسى قال عبدالله : وسمعته من الحكم حدثنا شهاب بن خراش 
حدئني شعيب بن رزيق الطائفي قال: كنت جالسا عند رجل يقال له: 
الحكم بن حزن الكلفىء وله البغويٌ من التبى كله قال: فأنشأ يحذثنا 
قال: ثم قدمت على رسول الله يَكةِ سابع سبعة أو تاسمٌ تسعة. قال: فأذن 
لنا فدحلناء. نقلنا: يا وسولك الله أتيياك 2000 مخيرء “قال ننها لنا 
بخيرء وأمر بنا فأنزلناء وأمر لنا بشيء من تمرء والشأن إذ ذاك دون» قال: 
فلبثنا عند رسول الله يليد أياما. شهدنا فيها الجمعة. فقام رسول الله عَكِلَ 
متوكئاً على قوس أو قال: على عصاء فحمد الله وأثنى عليه؛ كلمات 
خفيفات طيبات مباركات» ثم قال: «يا أيّها التاس. إنكم لن تفعلواء ولن 
تطيقوا كل ما مرك به» ولكن سذدوا وأبشروا» . روا جمد في السك في 
موضعين منه (17/54١5؟)2 .)95١4/4(‏ وأبو داود في السنن 2)1١95/5410//١(‏ 
باب: الرّجل يخطب على قوس.ء وابن خزيمة في صحيحه 
(؟/1157/67١‏ ). باب: الاعتماد على القسى أو العصىّ على المنبر فى 
الخطبة» والبيهقي في السّئن الكبرى (##/5١041/5ه).‏ 00 ْ 


تال الحاقظك. احجد بين الفيدق : الخمارى "7 «والحديث زواة أحميد 
وأبو داود» وصحححه ابن خزيمة» وابن السّكن» وحسّنه التووىٌ والحافظ . 


)١(‏ مسالك الذلالة في تخريج أحاديث الرّسالة (ص78). 
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وفي الياب عن ابن عباس » واين || لزبير » وسعل المقرظء والبراء ابن عازب 
وعطاء مرسّلا». كما حسنه الشَّيخ الألباني في تخريج سنن أبي داود 
.)١1١945(‏ 

حديث ابن عباس '': أن رسول الله يكهٍ كان يخطبهم في السّفر متكناً 
على قوس . رواه الطبراني ذ فى الكبيرء وفيه أبو شيبة وهو ضعيف . 

حديث ابن الوّبِير” 0. أن النبيَ ع كان يخطب بمخصّرة. روآه 
الطبراني في الكبيرء والبزار» وفيه ابن لهيبعة وفيه كلام . 
رسول الله عَلِنَة أن الثين يي كان إذا خطب في الجمعة خطب على صا 
رواه الطبراني في معمحمة الكبير (65454), والصغير (/*78). والحاكم في . 
المستدرك (5هه5). والبيهقي : في السئن الكبرى (؟55هه) وإسناده ضعيف »© 
قاله الهيثمىّ . 
قوسا أو عصاء فانّكأ عليها. رواه الطبرانى فى الكبير »)١١58(‏ والبيهقي فى 
الكبرى 0١50ل‏ وأخرجه أحمد مطؤّلاء وقال فى التلشخيص : أ 
الطبراني وصححه أبن الموطأ”'" . 
يقوم إذا خطب على عصاء؟ قال: نعمء وكان يعتمد عليها اعتماداً. رواه 
الشافعىَ فى مسنده »)55/١(‏ والبيهقيّ في السّئن الكبرى (88147). 


هذه مجمل الآثار الواردة في المسألة» والعمدة على حديث الحكم بن 


واعترض السَّلفيّون) على هذه السئّة؛ بأنها من سئن العادة لا العبادة. 


(؟) ن: عون المعبود (9"19/0). 
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5 لما قرّره الشيخ الألباني» في حخصوص حمل النبي علد للعصا. كيد 
(واعلم أله ليندن كي الياب؛ في الحض على حمل العصا حديف يصح . وأنْ 
حمل العصا من سسمن العادةة. يه العبادة»), فمنتوا على هذاء وهو لازم مذهب 
الشّيخْ, أنْ حملّه العصا في الخطبة لم يكن مقصوداء بل هي معه في كل 
أحواله لا تفارقه؛ إلا فى محل الاستغناء عنها كالتوم». أو مكان نجس 
كالخلاء» كما روك ا بن مالك قال: كان رسول الله عطي يدخل الخلاء. 
فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة» يستنجي بالماء. والعنزة: عصا عليه 
رج » رواه البخاري (١1ه١).‏ 

وهذا لا يُعذر أحد من العلماء بالسشتكوت عنهء أو التّساهل فيه. وأكثِرُ الفساد 
الذي دخل الشّريعة من جهة خلط العاديٌ بالشرعىّء وعدم الانتباه إلى 
الضّواب فيهماء ومن أجل ذلك ألف العلماء في البدع والحوادث» وشدّدوا 
في ذلك وأنكرواء حتّى أنكر مالك أموراً من أحكام الشريعة» خوفاً من 
وقوع الخلط في رتبتها الشرعيّة؛ كنهيه عن صيام ستّة من شوال» مع ورود 
الآثار فيهاء خوفا من أن يُلحقها العامّة برمضان. فهل يتفهّم قومُنا إنكارنا 
لها سكوة شنة ... ويعدروننا فى: وضهنا لها عانيا يدفة ميهدةة؟! 


وهذا التقرير الذي يذكره إخوائّنا صحيحٌ مجمع عليه» لكئنا نطالبهم 
بأن يعذرونا في إبداء وجه الخطأ فيه» ويتفهّموا بعده تمسّكنا بحمل العصاء 
5200000 

ِنَ البناء الذي قرّروه في حمل العصا صحيح الاعتبارء ولا شك أنَّ 
حمل العصاء كان عند العرب من أمور العادة» التي أوجبتها ظروفهم 
وأحوالهم؛ حالةٌ البيئة ونوعٌ المهنة والظروفٌ المحيطة؛ كلّ ذلك كان يحتّم 
عليهم انَحَاذْ وسيلة سهلة» يستعينون بها في أمورهم اليوميّة . 


.)١١/7( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 
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إلا أنْ استصحاب هذا الاعتبار في الخطبة غير صحيح. للاعتبارات 


أن الرّاوي؛ وهو من أهل العرفء نقل اعتماد التبي كَل على 
العصاء ولو 5 كان ذلك 00 العادية. لما كان ليهتمٌ نه ويلتفت إليه, 

أ هذا نو صخ فى الما فد بسح في القويل وقد جاء فى 
الأثر في عصا أو قوسء. إِمّا على الشك. وإمّا لقرب ما بينهما. وقد جاء 
فى بعض الاثار. أنه كان يتَحَذْ العصا في الحضرء والقوس في السَمر. وهي 

أنْ السَلف الناقلين لذلك عللوه بالاعتماد. وهو المنصوص عليه فى 
بالعرف فيه من غيرهم . 

قال الشّافعيَ رحمه الله”'': «وأحبّ لكل من خطب أي خطبة كانت» 
أن يعتمد على شيء. وإن ترك الاعتماد أحببت له أن يُسكن بدنه. ولا 
يعبث بيديه» إِمّا أن يضع اليمنى على اليسرى» وإمًا أن يُسكنهماء وإن لم 
يَضع إحداهما على الأخرى. وترك ما أحببت له كله أو عنثث يهماء أو 
وضع اليسرى على اليمنى كرهته له. ولا إعادة عليه»). 

وقال التوويّ”'؟: «ولأنْ ذلك أمكن لهء فإن لم يكن معه شيء سكن 
يديه! . ْ 

وقبل أن أختم هذه المسألة؛ أشير إلى أنْ للعلامة ابن القيّم رحمه الله 
كلاماً في زاد المعاد. يوهم ظاهره موافقة خلاف ما قرّرناه هناء وهو 
قوله”": «وإئما كان يعتلمد على فوس أو عصأء ٠‏ فشبل أن يَتَحْذ المنبراء 


)01 الم (4/1م*35). 


00( المجموع (556/5). 
(9) ن: زاد المعاد فى هدي خير العباد (١/59؟5).‏ 
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ومفهومه أنه لما انّحْذ له المنبرٌُء امتنع عن الاعتماد على القوس أو العصا. 
وأشدٌ من هذا قوله رحمه الله : «فإنه لا يحفظ عنه»؛ بعد اتخاذ المنبر أنه كان 
يرقاه نسنيفتة ولا فوس ولا عيره ) ولا قبل اتخاذه. أنه الخد بيذه سيقأ المتةء 
وإئما كان يعتمد على عصا أو فوس.). 

والجواب عنه من وجهين: 

الأوؤل: أنْ لابن القيّم كلاماً في موضع آخرء يثبت فيه اعتماد التّبئ طَلِهِ 
على ما اود فوس » وهو ل (اوكان إذا قام 505 أن 005 فتوكأ 
عليها وهو على المتسرءع كلا ذكره عنهةه ادو داود عن ابن شهاتب». وكان 
الخلفاءً القَلائةٌ بعده يفعلون ذلك» وكان أحياناً يتوكأ على قوس». فلم يقيّده 
بقبل ولا بعد. 

القانى: أنْ أكبر هم ابن القيِّم في النصّ الأوّل كان متركزاً على ردّ 
(بدعة) الاعتماد على الشسيعبية 08 هله (البدعة). واسترسل كعادته 
رحمه الله حبّى أطلق القول بأنه لا يُحفظ عن التبئ يليه بعد اتخاذ 
الي ا كان يرقاه تيه ا فوس !1 عيره) مد صحة حديث 
أبى داود عنذه ء» فإنّه أورده ساكتا عنه 2 والسكوت فى معر ص البيان انه 
ولم يرد في حديث الححكم ما يشعر بأيّ قرينة تدل على وجود المنبرء 
أو عدم وجوده. 

وفى الأخير أقول إِنَ اتخاذ العصاء أو القوس حالةً الخطبة» هو بين 
أ وكوك وددونا فخت ]ار بيبانا جائراء كنا فى الزرانة اعرى هه 
فاللك:. والتشديد فيه» مما يمكن أن يحوله إلى بدعة) وهو المحظور الذي 
راعاه مالك» فيكون الخير في تركه. ويمكن أن يقال إِنْ التشديد هناء ليس 
فى التَمسَك بهذه السئّة لوحدهاء وإنّما بعد وصفها بالبدعة» فيقابّل تمسّكنا 

ورحم الله ابن رشد الجدذء فكأنه نظر إلى اختلاف أهل زمانناء عندما 


.)189/1١( م س‎ )١( 
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قال''': «فالاختيار عندي» لمن لا يمسك بيده عصاً يتوكّأ عليها في خطبته 
أن يقوم على يسار المنبر ليعتمد بيمينه على عمود. ولمن يمسك بيده عصا 
أن يقوم على يمينه؟. 
هذا ما يتعلّق بهذه المسألة. مع كلام علماء المذاهب الأربعة فيها. 
من المتأخرين. بنأه على نظر واجتهاد. ويترك ما قاله السلمف والعلماء فى 
3 3 3 


المسألة الثامنة عشرة: 


صلاه الجنازة بدن المسجد والمقيرة: 





جاء في المدوّنة”"': «قال: وقال مالك: أكره أن تُوضَع الجنازةٌ في 
المسجدء فإن وُضعت قرب المسجد للصّلاة عليهاء فلا بأس أن يُصلى من 
في المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يُصلّى عليهاء إذا ضاق خارجٌ المسجد 
بأهله)» . 

وفى العتبيّة”"': «قال وسمعته يحدّث عن أبى التضرء أنْ رسول الله َكل 
صلّى على سهيل بن بيضاء في المسجد». ْ 

وفي التوادر للشَيخ أبي محمّدا*': «ومن سماع ابن وهب. قال مالك: 
لا يُصلَى على الجنازة فى المسجدء إلا أن يضيق المكانٌ. قال ابن حبيب: 
ولو صل على الجنازة في المسجدء ما كان ضيّقاء لما روي من الصلاة 
على سهيل فيهء وعلى عمر فيه. 


.)"51/١( البيان:‎ )١( 

(؟) )١0/١(‏ في الصّلاة على الجنازة في المسجدء. من كتاب الجنائز . 

() (7595/5ء بشرح البيان) سماع أشهب وابن نافع. من كتاب الجنائز الأوّل. 
.)57-5751١/( ):5(‏ 
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قال ابن سحئون: وصلاة النبئَ كله على سُهيل أمر قد تركه. وفعل 
غيره حين خرج في التّجاشيّ إلى المصلى» وهذا أخف. ومع أن حديث 
سهيل منقطع. قال غيره: وقد قيل كثُر النَْاس في جنازته. فضاق بهم 
الموضمٌ» ثم لم يفعله بعد ذلك» واستدام الصّلاة في المصلى» حتّى أنكر 
النَاسُ على عائشة ما أمرت به». من إدخال جنازة سعد فيهء لتّصلي هي 
عليها. ومع ذلك فهو ذريعة إلى إصراف المسجد إلى غير ما جعل من 
الصّلوات»؛ وقد ينفجر فيه الميّتء» فترك ذلك أولى من غير وجهء ومع ذلك 
فهو ذريعة إلى إصراف المسجد إلى غير ما جعل من الصّلوات» وقد ينفجر 
فيه الميّتء فترك ذلك أولى من غير وجهء كما تركه التّبى كَكلِه واستدام 
غيره. وعمر إِنَّما صَلَى عليه؛ لأنّه قد دفن فيه مع التّبئ كله . 

ومن كتاب المبسوط لإسماعيل القاضيء قال إسماعيل القاضي: ولا 
بأس بالصّلاة على الجنازة في المسجدء إن احتيح إلى ذلكء» وما أنكر 
النَاسٌ من أمر سعدء دليل على أن العمل الذائمَ الصَّلاةٌ على الجنائز في 
موضع الجنائز بقرب المسجد. ولعل الصّلاة على سهيل كانت قبل أن يُتَخَذ 
ذلك الموضعٌ. ولعلهم إنْما صلْوًا على عمر في المسجد؛ لأنّه أوسمٌ 
عليهم» لكثرة من صلَى عليهء وهذا كله واسع إذا احتيج إليه. وأما ما 
حدثنا به عاصم بن عليّ»؛ قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة 
عدن ابن هريرة قال: قال رسول الله كلْهِ: «من صلى على جنازة في 
المسجد. فلا شيء له». فهذا إسناد ضعيف» ولا بأس إذا احتيج إليه . 

وفن المسجشوعة: ابن وهب هن .مالك ولا باص :أن: تصلى قلى 
البحناذة وسط القبور. قيل لأشهب: أيصلى عليها في الجبّانة» أم في الدذور؟ 
قال: كل مجزىة» وبعد الخروج بها أحبٌ إليَ2. 

ثم نقل عن ابن حبيب''': «ولم ير مالك بصلاة المكتوبة في المقبرة 
داضاا في المواضع الطاهرة» وأن يُصلَّى فيها على الجنازة» وقد صلّى 
لبي يلي فيها على الجنازة: وصلَى فيها أبو هريرة على عائشة». 


.)514/1( م س‎ )١( 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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ومن المختصر: «وحملها بلا وضوءء وإدخاله بمسجد. والصّلاةٌ عليه 
فبه » وتكرازها»). 


الشرح والبيان: 

هذه نصوصٌ المذهب في مكان الصّلاة على الجنازة» ولا شك أنّك 
بعد قراءتهاء انتهيتٌ إلى أن الحكم بكراهة الصّلاة على الجنازة في 
المسجدء هو القول الذي دارت حوله هذه التصوصء, ثمٌ لما قرأتَ قول 
المختصّر»ء ووجدنّه منسجما مع هذه النهاية التي وصلتٌ إليهاء أدركت أن 
العلآامة خليل؛ ما هو إلا معبّر دقيق عن مضمون هذه التصوص المذهبيّة. 
لا كما يعتقد الذين يتكلمون من أنفسهم دون سابق معرفة؛ أنّه من جملة 
المتأخرين الذين أفسدوا الفقه! 


ومن خلال عبارة المختصّرء نلاحظ أن الكراهة تتعلق بإدخال الميّت 
إلى المسجدء كما تعلق بالضّلاة عليه فيهء ولو صُلْي عليه داخل المسجد 
بصلاة الإمام عليه خارجهء وهو ظاهر المدرّنة» وإِنْما خقّفه في حال ضيق 
خارج المسجد بأهله”'' . 


وهو الذي فهمه ابن عبدالبرَ من قول مالك. في المعتكف لا يخرج 
إلى جنازة» فإن انتصلت الصَّموف به فى المسجدء فلا يُصلَى عليها مع 
التاس”'“. لكن قال: نقل الشّيخ عليش عن ابن ناجيء أنّه لا مفهوم 
للشّرط”'*» وهذا يعنى: أنّه لا يرى الكراهة إلا إذا كانت الجنازةٌ داخل 
المسجدء. وهو معنى التعليل الذي ذكروه لمنع الصّلاة عليها داخل المسجد. 
خوفاً من انفجار الميّت» أو حصول نجاسة منهء ولو على القول بطهارته”*' . 


,)"017/١( ن: الخرشيّ»؛ شرح مختصر خليل (459/5)»: علّيشء منح الجليل‎ )١( 
. )”1/9/( الموّاق» التّاج والإكليل‎ .)577/1١( الذرديرء الشرح الكبير‎ 

() ن: الاستذكار (7!914/8)» والنصٌ في المدوّنة (١/79؟).‏ 

إفة ن: منح الجليل .)7١107/١(‏ 

(5؟) ن: الخرشيّء م س .)1!/١/08(‏ 
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تحر ير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكية أو النصرة لمذمب إمام دار الهحرة 


666666666666660 096600006666660 
والقول بكراهة الصلاة عليه داخل المسجدء. ولو كان خارجهء 5 فيه 
الشرّاح كلام ابن رشدء فإِنّه حكى في المسألة ثلا ئة أقوال؛ الجواز مطلقاء 
وهو مذهب الشافعيّ وأحمد. والثاني المنع مطلقاء وهو مذهبف أبي حنيفة 
وأصحابهء ومعنى قول مالك في المدونة. والثّالث التفريق بين الصّلاة عليه 
وهو داخل المسجد فتكره. وبين أن يُصلَى عليها خارج المسجد. 1 
الضَفوف إلى داخل المسجد فلا تكرهء وهو قول ابن حبيب» وعزاه إلى 
مالك» وقال: هو من ر ا 


م قال اين رشيد"" 1 «فإذا كان ليس يتجس» :وإنما تكره إدحاله فى 
المسجد إذا لم يُدفن فيه. مخافة أن ينفجر منه شيء فيهء فلا فرق في 
كراهية الصلاة عليه فى المسجد. يدن ينن, أن يكون فيه أن حفارعها معد نوهو 
مذهسب مالك فى المدونة» وظاهر قو فى الحديث: «من صلى على جنازة 
و لجست ناد قر نمدا زاللم ردرق فيد بين أن فكون الجا فى 
المسجد» أو خارجا عنه)» . 


قلت: قوله: (وهو مذهب مالك فى المدونة) يخالف قوله قبلء 
أنه معنى قول مالكء. إلا أن يريد ظاهر مذهب مالك فى المدوّنة. 


والله أعلم . 


أُمَا ما قاله الحافظ اموق جين ربحية اللّهء فليس ظاهراً فى عدم تفريق 
مالك بين من صلَى داخل المسجد بصلاة الإمام خارجه. وبين من صلى 
عليه داخل المسيحك؟. لآزة منع من عيادة جاره المعتكف داخل المسجد. كما 
في نص المدونة السابق» بل هو مبنيّ على مذهب ابن القاسم وروايته عن 
مالك؛ من أنْ الاعتكاف يختصٌ من أعمال البرّ بذكر الله تعالى» وقراءة 
القرآن» والصّلاةء وأمًا على مذهب عبدالله بن وهب المبيح للمعتكف جميع 
أعمال البرّ المختصة بالاخرة» فيجوز له مدارسة العلم. وعيادة المرضى 


.)؟#٠ ابن رشدء البيان (؟/9؟؟21)‎ )1١( 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السَادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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الذين معه في معتكفه. والصلاة على الجنازة إذا انتهى إليه زحامٌ النّاس» 
ويجوز له كتب المصاحف للتواب؛. لا ليتمونهاء ولا على أجرة يأخذهاء بل 
ليقرأ فيهاء وينتفع بها من احتاج إليها”'' . 

والذي نستخلصه من خلال هذا العرضء أنْ مذهب مالك كراهة 
الصّلاة داخل المسجد. إذا كانت الجنازة فيه» ولا بأس باتّصال الصَففوف 
داخل المسجدء إذا ضاق المسجد بأهله خارجه. واستظهر ابن رشد كراهة 
الصّلاة داخل المسجد بصلاة الإمام خارجه. وجعله مذهب المدوّنة» وحمل 

شرّاح المختصر قوله (والصّلاة عليه فيه) على تفسير ابن رشدء وجعلوا قوله 

(فيه) متعلقاً بالصّلاة لا بالميّت. بمعنى وتُكره الضّلاة فى المسجد على 
الميّت» فتشمل صورتين»؛ صورة كون الجنازة داخل المسجد والصلاة 
داخله»ء وصورة الجنازة خارج المسجد بصلاة الإمام والجنازة خارجه. 

فإن قيل: لو لم يكن هذا مذهبّ مالكء. وكان مجرّد استظهار 
ابن رشدء لأشار إليه خليل بعلامته. والجواتبٌ أنه التزم بذلك عند النص 
عليه» لا في كل ما استظهره ابنُ رشد. ومع ذلك فيُحتمل أن خليلا 
رحمه الله علق الضمير بالجنازة لا بالصّلاة» فإنه قال: «وإدخاله بمسجد. 
والصّلاة عليه فيه»» أي: ويُكره إدخال الميّت المسجد.ء ويكره الصَّلاةٌ عليه 
في المسجدء فتتعلّق الكراهة بإدخال الميّت المسجدّ؛ خوفاً من حدوث ما 
فسده. من انفجار بطنه أو خروج نجاسة منهء كما تتعلق الكراهة بالصّلاة 
عليه داخله. لما سيأتى فى مطلب الأدلة؛. ولا تشمل الكراهة من صلى عليه 
داخله بصلاة الإمام خارجهء لعدم وجود الدّليل على المنع . 


وكل هذا أبديته على سبيل البحثء ولا قطع لي بهء وإنّما قرَّى 
احتمال فيه» ما رأيته للشيخ عليش رحمه الله من التكلف في شرحه. ونقله 


اد عاد لد 


(1) ن: منح الجليل »)4765/١(‏ وهو منقول عن ابن رشد في البيان. 
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تحر ير بعضش المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة يك 
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استدلٌ المالكيّة على كراهة صلاة الجنازة داخل المسجد بالأثر 
والعمل . 


أَمّا الأثرء فما روأه أبو بكر ابن أبى 0 عن وكيع عن ابن إلى دلت 
جنازة فى المسجد. 


وكثير على وزن فعيل؛ هو أخو عبدالله بن عبّاس» تابعيَّ ولد في عهد 
النبي َه لم تصحٌ له رواية عن اللي كلخ ولا صحبةٌء قاله الشيخ شاكر في 
تعليقه على المحلّى» وقاله ابن حزم أيضاً”". وهذا ليس بشيء؛ لأنّه لم 
يحك ذلك عن النبي َيه وإنما حكى عن إدراكه. وقد حضر كبار 
الصَحابة. وابن سمعان قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبّان في الثْقَات. 
وقال البرقانئ عن الدارقطنيّ : ثقة» وقال الحاكم: تابعى معروف. وقال 


ارده فعك "1 تال إن سيا 


"ثقة لم يصب الأزديّ في تضعيفه». 
وقد صحح هدا الأثرَ ابن عبد البرَ بطريق اللزوم. ار اران صهيبف 


كين وما أعلم من يدك زذللك إلا امن أبى دلساء 5-5 كراهية ذلك 


(١؟)‏ ن: المصنف (#/1؟). 

(94): :13 المحلى 15/0 )ء 

() ن: ابن حجرء تهذيب التهذيب .)1١0/4(‏ 

(14) تقريب التهذيب .)771//١(‏ 

(ه) الاستذكار (8/#/ا. 705). 

(5) هكذاء.ولعله نكير. .وهذهة الطبعة على كفرة عنانة الأسقاة المحقق نيا إلا أني لا 
تخلو من بعض الأخطاء المطبعيّة؛ وهي تحتاج إلى تصحيح.؛ وفْق الله المحقّق إلى 
تذاركها في طبعة لاحقة . 


تحر ير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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عن ابن عبّاس من وجوه لا تصح ولا تثبت». وعن بعض أصحاب مالك» 
وروآه عن مالك» , 


وإنكار ابن أبى ذئب محمول على ما هو أشد من الكراهة. ورأيه هذا 
مستفاد من روايته هذى أو من روايته عن صالح مولى التّوأمة. وسيأتي 
الحديث عنها. كما صحًّحه ابن حزم والشّيخ أحمد شاكر بسكوتهما عنه. 
ولو كان فيه ضعف ما تركه ابن حزم يمرّء دون أن يزلزل الأرض من تحتهء 
وما كان يكتفي بقوله: «ولم يصمح لكثير صحبةً»! 

واستدلوا أيضاً بصلاة الئبئّ يله على التجاشيّ بالمصلى دون المسجد. 
فقد روى البخاري (/1؟7١)‏ عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب 
وأبيى سلمة؛ء أنهما حدّثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا 
رسول الله كلِةِ النجاشىّ صاحبٌ الحبشة يوم الذي مات فيهء فقال: 
«استغفروا لأخيكم". و(1754) عن ابن شهاب قال: حذّثني سعيد بن 
المسيّبء. أنَ أبا هريرة رضي الله عنه قال: إِنَ التبي كَل صف بهم 
بالمصلىء. فكبّر عليه أربعاً. وهذان الحديثان أوردهما البخاريئ. تحت باب 
الصَّلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. 1 


واعترض ابن عبدالبرٌ على هذا الاستشهادء بأنّ قاكل هذا القول لا يرى 
الصّلاة على الغائب» وأنها خاصّة بالنبيّ كَل وأنّه ليس في صلاة النبي َل 


في مكان. دليل على عدم جوازها في غيره» وأنْ الأصل الإباحة ما لم يرد 


وهذا غير مُسلّم؛ لأنْ قائله لم يستدل بالصّلاة» وإِنْما استدل بالمكان 
الذي صليت فيهء وأنّه لو كان مندوبا الصّلاة في المسجدء ما خرج بهم 
النبي ككهِ إلى المصلى» فيرغب عن الأفضل بالمفضولء أو بما هو مثله مع 
ارتكاب مشقّة الخروج. بل استدل العلماء بصلاة النبِي يك العيد في المصلّى 
دون المسجدء على أن صلاتها به أفضل من صلاتها في المسجد. وهذا 


)١(‏ ن: الاستذكار (71/5/8؟). 
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تحرير بعض المسائل الفقهة على مذهب السَادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة يي 
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موافق للحديث الغالث الذي وده البخاريٌ في اليباب» من روايه م 

عبد الله بن دون ” رصي الله عنهماء أن اليهود جاؤوا إل النبيّ عدا برجل منهم 
وامرأة زنياء فأمّر بهما فرّجما قريبأ من مو ضع الجنائز . عند المسجد. 


قال في الفتح''': «ودل حديث ابن عمر المذكورء على أنّه كان 
للجنائز مكانٌّ مُعَدَ للصّلاة عليها» . 


أمَا قوله: بأنَ الأصل الإباحة» فهذا يمكن الاعتراض به على 
ابن أبي ذئب» لا على من لا يرى الصّلاة على الغائب» يعني : المالكيّة. 
وأقصى ما يقولونه هو الكراهة؛ وهي لا تنافي الجوازء بل صرّح كبار 
أئْمّتهم؛. كابن حبيب وإسماعيل القاضيء, بأنّه لا بأس بالصّلاة على الجنازة 
في المسجد إن احتيج إلى ذلك . 


ثم إنّه قد عَلِم أن المستدِل بصلاة التجاشىّ في المُصلَى د 
المسجدء هو الإمام ابن سحئون رحمه الله؛ وقد أبهم ابن عبدالبرَ اسم 
المستدل؛ وأغلظ فيه الكلام» فلا أدري أقصده هوء أم يعنى شخصاً آخرء 
ومقام ابن بسر دنه والسئّة والعلم بالموضع الذي يعرفه 
ابن عبدالبت فالظنْ أنه يعنى يعني آخرء وافقه في الاستدلال» والله أعلم . 

وعن جابر بن عبدالله قال: مات رجلء» فغسّلناه وكفناه وحتنّطناف 
ووضعناه لرسول الله عل حيث توضع الجنائزء عند مقام جبريل. ثم آذنا 
رسول الله كَكنْةّ بالصلاة عليه؛ فجاء ء معنا خطىء ثم قال: «لعل على 
باحكم دَئْناً»؟ قالوا: 1 نعمء فينازان: لقان فقال له رجل مثاء يقال له 
أبو قتادة: يا رسول الله. هما عليّ. ٠‏ فجعل رسول الله تَكَِةِ يقول: ١‏ 
عليك2 وفي مالك. والمّت منهما بريء». فقال: نعم. فصلى عليه. 1 
رسول الله كَكلِةِ إذا لقي أبا قتادة يقول: «ما صنعت الديناران»؟ حبّى كان آخر 
ذلك. قال: قد قضيتهمايا رسول اللهء قال: «الآنَ. حين بردت عليه 
جلده» . 


.)١9ة/”"“(‎ )1١( 
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أورده الشَيخ الألبانيّ في أحكام الجنائزء وقال''2: «أخرجه الحاكم 
(08/0)» والبيهقئ (5/5/ا ‏ 78): والطيالسئ (2)"151 وأحمد (/:.998) 


بإسناد حسن كما قال الهيثمئ (#/9"). وأمًا الحاكم فقال: «صحيح 
الإسناد»! ووافقه الذهبيّ!»). 


الجنائز لم يكن يُدخل بها إلى المسجدء وإِنْما كان يُصلى بها في هذا 
المكان قريبا من المسجد”'"'. 


أمَا العملٌء فهو ما أشار إليه كلّ من الإمام محمّد بن سُحنون 
والقاضي إسماعيل» من إنكار الئاس على عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
طلبّها إمرار سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه؛ وهو دليل على أن العمل 
الدائم الصَّلاةٌ على الجنائز في موضع الجنائز بقرب المسجد. كما أن الصّلاة 
على سهيل» لربّما كانت قبل أن يُتَحْذ ذلك الموضع. وأا الصَّلاة على 
عمرء فلعلهم إِنْما صَلَوًا عليه في المسجد؛ لأنه أوسمٌ لهم؛ لكثرة من صلى 
عليهء وهذا كله واسع إذا احتيج إليه. كما قال القاضي إسماعيل في 
المبسوط . 


وقد اعترض ابنٌ حزم سامحه الله بأنْ إنكار من أنكر على عائشة دال 
على أن المنكرين لذلك «عامّة جهّال أو أعراب. كذلك بلا شك "2 وهو 
يُضاف إلى ما ذُكر في صلاة التّحيّة أثناء الخطبة؛ من رميه لمن خالفه. ولو 
كان من الصّحابة أنفسهمء وهذا ممًا يفرح له الرّافضة؛ ويستدلّون به على 
حمق الصحابة وظلمهم. عافاهم الله من ذلك . 


واعئُرض أيضاً بما رواه مالك أيضاً في الموطا (7؟04) عن نافع عن 


الجنائز ‏ لم أشأ أن أثقل به المسألة. ل: م س (صضص7١٠١).‏ 
(6) المحلى .)15"/1١/8(‏ 
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عبدالله بن عمرء أنّه قال: صل على عمر بن الخطاب في المسجد. ورواه 
ابن أبى 006 عن لحن .بد جنا يبيد عدر جين ساس 
عير طن عق عه الضي الجون الناد لمارا علب نري وبما رواه 
أيضاً في نفس الباب. عن حفص عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما صلَي 
على أ يكر إلا في المسجدء. وزواه عن وكيغ عن كثير 'فن زيد عن 
المطلب بن عبدالله بن حنطب قال: صُلَيِ على أبي بكر وعمر تجاه المنبر. 


وهذا كله يدل على أنّ ذلك جائز لا حرج فيه؛ ولو كان مرجوحا ما 
ورا سار سم عاد الستير» ولننف نال 
ابن عبدالبرٌ: «وهي السئة المعمول بها فى الخليفتين بعد رسول الله علي 
ين مجر كاي ا بكر فى الممجده وصلى صهيب على عمر في 
المسجد. بمحضر كبار الصحابة وصدر السَلف من غير تنكير». 

أمَا أثرُ عائشة. فقد تقدم ما فيه. من إنكار الصّحابة عليهاء ولا يُحمل 
ذلك الا غلى. أذ العمل استقر على ترك ذللفة لآن الذين الكووا ذلك على 
عائشة كانوا من الصحابة», أمّا القول: «بِأنْ عائشة؛ لما أنكرت ذلك الإنكار 
يليوا لياه قدل: على أنه حلظيق ها تسووا تترييثب: إذ كينب يدون امرا 
مشهوراً معلوماء لولا أن يكون أكثر صلاة التّبئَ كَلخِ في المسجدء و«ما وقع 
من الصّلاة» على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض» أو لبيان 
0 يل لو الم يكن ضيلؤة" المالمين على لات مس 
تجاوزته عائشة إلى الاستدلال بصلاة النّبيَ كَلِهِ على سهيل بن بيضاء. مع أن 
إلزامهم به أقوى؛ لأنّه من فعل جماعتهم. وأرى أنّها لم تفعل ذلك إلا 
وهى ترىء أن صلاة الئاس بالشيخين لها محمل آخرء وكذلك يقال فى 
صلاة الناس على رسول الله» في موضع دل عات اعابت كما ركه 
أصحاب الشيرة؛ له محمل آخر غير خصوص الصّلاة في المسجدء 


والله أعلم . 


.)11"/( )1١( 
.)١198/( ما بين قوسين هو من كلام الحافظ في الفتح‎ )( 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
4404-4 ووو وو وو وووووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وووووه 
وألزم ابن حزم المالكيّةء بأنهم يستدلون بحديث: «مَن صلى على 
جنازة في المسجد فلا شيء له؛ء وسْنْع عليهم في ذلك؛ وقال''': "ومن 
عجائب الذنيا تقليد المالكيّين مالكاً دينهمء فإذا جاءت شهادته التي لا 
يحل ردُهاء لثقته اطرحوها ولم يلتفتوا إليهاء فوا خلافاه!». يقصد شهادة 
مالك في صالح مولى التّوأمة» وهذا الإلزام غير لازم؛ لأنهم ملزمون بما 
قاله مالك في كتبهء لا فيما نقله كل مالكيّ. صحيح أن بعض المالكيّة 
استدل على الكراهة بحديثه؛ كما فعل ابن رشد في البيان.» لكن تقدم 
رواية القاضي إسماعيل له ورأيه فيه. ولا بأس من إعادته هنا تذكيرا به 
قال : «وأمًا ما حدثنا به عاصم بن عليّ قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن 
صالح مولى التّوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كككةِ: «من صلى 
على جنازة فى المسجد.ء فلا شىء له؛ء فهذا إسناد ضعيف». وأعله 
أحمد عندما سكل عنه 7ك وقال النووي في المجموع'": «إنْه ضعيفف 
باتفاق الحفاظ. وممّن نص على ضعفه الإمامُ أحمد بن حنبل. وأبو بكر بن 
المنذرء والبيهقئ؛ وآخرون. وقال أحمد: هذا الحديث مما انفرد به 
صالح مولى التوأمة» وهو مختلف في عدالته. لكن معظم ما عابوا عليه 
الاختلاطء قالوا: وسماع ابن أبي ذئب ونحوه منه قبل الاختلاطء وهذا 
الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنهء. ولله أعلم'). وهذا يُشعر أنه 


أمَا الشّيخ الألبانيّ؛ فبعد أن نقل كلام التوويّ السَابق» ناقش هذا 
الحكم فقال: «قلت: وفي التّقريب: «صدوق. اختلط بآخره. قال 
ابن عديّ: لا بأس برواية القدماء عنه؛ كابن أبي ذئبء وابن جريج». 
قلت: فإذا كان ابن أبى ذئب روى عنه قبل الاختلاط» وهذا الحديث من 
روايته عنهء فكيف إذن يكون حديئُه هذا ضعيفاً؟! ولذلك قال ابن القَيْم 


)١(‏ م س. 
(؟) ن: الاستذكار (707/8). 


.)١١م8/ه(‎ )6( 
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00270 
رحمه الله فى الرّادء بعد أن نقل أقوال الأئمّة فيه. التي تدور حول ما أفاده 
ان عدن نري الحديت حي الب ريه ان الى نت عم رباك 
منه قديم قبل اختلاطهء فلا يكون اختلاطه موجباً لردّ ما حدّث به قبل 
الاختلاط». قلت: وهذا هو الحقٌء لو أنَ ابن أبي ذئب لم يسمع منه بعد 
ذلك. وليس كذلك» فقد قال الترمذيّ عن البخاريّ عن أحمد بن حنبل 
قال: اسمع ابن أبي ذئب من صالح أخيراًء وروى عنه منكراً». حكاه ابن 
القطان:عين الترمدق هسكداء, قلت : وفن هذا يبان لسيب» تضعيفت. احييد 
للعتديث:: وهو .أنه روي امن ان ذثين 7 بعد الاختلاط أيضاء ولعلّه عمدة 
ابن حبان» في قوله في كعاب المعقاء: («اختلط بآاخره. ولم عم حديك 
حديثه من قديمهء فاستحقٌ الثرك»» ثم ذكر له هذا الحديث. وقال: (إنه 
باطل» وكيف يقول رسول اله كله وقد صلى على سهيل بن بيضاء في 
المسجد). فتبيّن بهذا علة الحديث» وأنه ضعيف» فلا يقاوم حديث عائشة 

الصّحيح"» انتهى كلام الالبانيّ. 


قلت أنضن .ما رهوا به ضوالجا هر اللخدلاطه وكل. اندرا روا 
القدماء عنهء كابن أبي ذئبء ثم ذكروا أن أحمد أثبت سماع ابن أبي ذئب 
عنه بآخره. ولم كيد جدود حديثه من قديمهء. فالاحتياط تركه لعدم التهييز : 
وأضاف ابن حبّان إلى ذلك علة أخرى.ء وهي تعارضه مع صلاة التّبي للد 
على سهيل . 

وهذا كلّه ليس قادحاً في حديثهء بل أجزم أنه لم يختلط في هذا 
الحديث؛: ويدل على ذلكء أن ابن أبى ذئب»: وهو من أكثر المتشدّدين فى 
اريت ست نان لاك الجقاك المطليية ا شر عاك 3ن ديه اذ 
القول بمنع صلاة الجنازة في المسجد. كما ده عنئه ابن عبدالبرّء ولم 
يكن ليفعل ذلك لولا هذه الرّواية الخ رواها عمن صالح.ء بل روى 
)١(‏ قال أحمد بن حنبل: بلغ ابنَ أبي ذئبء أنْ مالكاً لم يأخذ بحديث (البِيعان بالخيار). 


فَّال: سكقات» فإن تانب» وإلا نت عنقّه! : قال حيدق افو وأو 5 با 0 
! ! ضر ثم هو أورع وأقو 
من مالك. ن: الذهبيّ سير أعلام الئيلاء (//3 5 .)١‏ 


> 99 > > > جح ج ج بج بج جه بج جه ج جه جه ج ج ج ج ج ج ج ج 0 2:ج ج ج 0ج 02ج 0 ج20 22 42 42 :4949249 42 0 444694646 


ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عمن أدرك 
أبا بكر وعمرء أنْهم كانوا إذا تضايق بهم المصلى انصرفواء ولم يصلوا على 
الجنازة فى المسجد. 

وإذا تبيّن أن الحديث ليس معلولاً إن شاء اللهء وحُملت لفظة (لا 
شىء له) على معنى : لا شيء عليهء كما بيّنه ابن رشد في البيان» تبيّن أن 
المستحبٌ صلاةٌ الجنازة في المصلّى» ويجوز صلائها في المسجد إن 
احتاجوا إلى ذلك» كما قاله القاضى إسماعيل» وقبله ابن حبيب» ورواه عن 
مالك . | 

ومنه فما يفعله النَاسُء من صلاتهم بصلاة الإمام في المسجد. 
أصابوا فيه وجهاء وخالفوا فيه وجها. أمَا وجه الإصابة فهو في عدم 
إدخال الميّت إلى المسجدء. وجعله في مصلاه أو رحبته أو فنائه. ووجه 
المخالفة هو فى صلاة جميعهم داخل المسجدء. مع عدم ضيق رحبة 
المسجد عنهمء بل هم في كثير من الأحيان يتركون الإمام وحدف 
ويُصلون داخل المسجد معتمدين على لحن المؤذّن. فأضافوا إلى ذلك 
مخالفة إلى مخالفة دون ضرورةء. والمخالفة الأخرى هى كراهة مالك 
للحن المؤدّن بعد الإمام. إلا فى حالة عجز الإمام. والأفضل أن يُصلي 
مجموعة منهم وراءه؛ فإذا اكتظ بهم المكان في الرّحبة أو الفناء» صلى 
من داخل المسجد بصلاة الإمام خارجهء. إذا اتصلت الصّفوف. كما قاله 
ابن حبيب» وحكاه عن مالك» ولم يحتاجوا إن شاء الله. إذا فعلوا 
ذلك» أن يخرجوا جميعاً إلى الطريق؛ لأنهم غير مضطرين إلى ذلك من 
جهة الشّرع. ولقطعهم على الئاس طريقهم الذي يحتاجون إليها من جهة 

أمَا من تحرّج من فعل ذلكء. فيترك المسجدء ولا يُصلَىء كما فعله 
الشّيخان. حسب الرّواية التي رجّحت أنّها موصولة. والحمد لله الذي بنعمته 
نتم الصَالحات» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


د 1د + عد 
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المسألة التاسعة عشرة: 


دخول المقاير بالنّعال: 





لم أقف للمالكيّة على نص يتعلّق بهذه المسألة؛ منعاً أو إباحة. 
فيحتاج ذلك إلى عقد مطلبء. وإن كان ظاهرٌ مذهبهم هو المشروعيّة؛ لأنه 
لو كان المنع لنبّهوا عليهء فبقيت المسألة على أصل الإباحة . 

وسأكتفي بعرض الأقوال الفقهيّة الواردة في المسألةء وأتبعها بالأدلة 
على كل قول. ثم المناقشة والتّرجيح . 

يؤخذ من كلام العلماء» في هذه المسألة أنها تشتمل على ثلاثة 
أقوال؛ الإباحة» والكراهةء والتّحريم. والأوّل: هو قول أبيى حنيفة 
وصاحبيه'''» وابن حبّان صاحب الصّحيح. والثّاني: 7 قول جمهور شرّاح 
الحديث؛ كالخطابي» والعظيم آبادي» والسّيوطيّء والسنديّ”'". والقالث : 
هو قول ابن حزمء وظاهر قول ابن المَيّمء 1 وخصه ابن حزم 
بالثعلين السّبتيّتين دون غيرهاء حتّى لو كانت واحدة سبتيّة» والأخرى ليست 
ا د 0 

وأبدأ بعرض أدلّة القول الثّالثء» ثم أدلّة القول الأوّل الواقفين في 
الطرف المقابل لهمء ثم أذكر أدلة القول الثّاني. وهم القائلون بالكراهة. 

انيكدل اصحاب» القول» الثالث حديف. يشير بين الخصاصثة قال كنت 
أمشي مع رسول الله كه فمرٌ على قبور المسلمين» فقال: «لقد سبق هؤلاء 
شرًا كثيراً». ثمَ مر على قبور المشركين. فقال: القد سبق هؤلاء خيراً 
كثير أ . تخانت. مده العفانه فرأى رجلا يمشي بين القبور في نعليهء فقال: 


0 سير مي د اين داود (71//4)؛ دار الكتب العلميّةء وحاشية السَندىٌ 
على سئن ابن ماجه »)41/8/١(‏ دار الجيل. 


(0) ن: المحلّى :)١15/1١/(‏ حاشية ابن القيّم على أبي داود (1/4*): نيل الأوطار 
.)١1"5/:(‏ 
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«يا صاحب السّبتيتين» ألقهما». رواه أبو داود (5750). والنّسائىَ )5١58(‏ 
وهذا لفظه. وابن ماحه .)١654(‏ وعند أبي داود: فإذا رجل يمسي في 
القبور. عليه نتعللان» فمّال: «يا صاحب السبتيتين . ويحك». ألق سسبتيتيك» ‏ 
فنظر الرّجلء فلمًا عرف رسول الله يلخ خلعهماء فرمى بهما. ورواه الحاكم 
(9؟7١2)1‏ في المستدرك. وقال: هلا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وابن حباأه لمم وفيه: فنظرء فلما عرف الرّجل رسول الله عاد خلع 
تعليه» فرمى بهما. قال ابن حبان : قال عبدالرٌ حمن بن مهدي: كنت أكون 
مع عبدالله بن عثمان في الجنائزء فلمًا بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث. 
فال : حديث جبّد ورجل ثقةء ثُمم خلع نعليه. فمشى بين القبور. 
: ؟ ٠: 1 3 )١(‏ : 

ورواه ابن حزم في المحلى” '. على أن المامور بخلع التعلين هو 
ابن الخصاصيّة انفسه! فقال: وحاثناء ا له 
بشير بن الخصاصية: وكان اسمه ٠‏ في الجاهلية زم فسما فسئاه رسول لله كله 
بشيراء قال: بيئلما أنا أمشي , بين المقابر وعلي نعلانْ» إد ناداني 
رسول الله وةُ: «يا صاحب السبتيتين ؛ يا صاحب السبتيتين» إذا كنت في 
مثل هذا المكان. فاخلع نعليك. قال: فخلعتهما». 

والحديث الأوّل : وإن أبهم فيه الرّجل المأمور. لكنه ظاهر في أنه 
شخص اخر غير بشير بن الخصاصية . 

والحديث الثاني: لا احتمال في كون المأمور بخلع التعلين هو 
ابن الخصاصيّة؛ فيُجمع بينهما بأنْ الصّحابيَ أبهم ذكر نفسه في الأوّل» ثم 
صرّح به في رواية أخرى. والئعلان السّبتيتان هما التعلان اللتان لا شعر 
فيهما"''» قال الشّيخ شاكر”” رحمه الله: «والسّبت الجلد المدبوغ بالقرظء 


.)١"ا//ا م‎ )١( 


(') قاله ابن حزم في المحلّى (175/1/8). 
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وأزيل بعلاج من الذباغ معلوم عند دباغيها». 


ووجه الذلالة من الحديث؛ على مذهب هذا الفريق ظاهرة» وهو 
الأمر (اخلع)؛ وهو يفيد الوجوبء فيكون لبس التعلين حالتئذ حراماء وهو 
معارب 

وعلّله ابن القيّم رحمه الله بحرمة الميّتء وحقّه في القبر»ء فقال: ومن 
تدبر نهي النْبئَ كَلِْةٌ عن الجلوس على القبرء والاتكاء عليه. والوطء عليه. 
علم أن التهي إِنّما كان احتراماً لسكانهاء أن يوطأ بالتعال فوق رؤوسهم. 
ولهذا يُنهى عن التَغْوّط بين القبورء وأخبر التبي يله أن الجلوس على 
الجمرة حتّى تحرق التّياب خير من الجلوس على القبرء ومعلوم أن هذا 
أخف من المشي بين القبور بالتعال(!). وبالجملة فاحترام الميّت في قبره. 
بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنياء فإنَ القبر قد صار داره. 
والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم. ومحل تزاورهمء وعليها تنزل الرحمة من 
ربهم» والفضل على محسنهم. فهي منازل المرحومين» ومهبط الرحمة. 
ويَلقى بعضهم بعضاً على أفنية قبورهم». يتجالسون ويتزاورون؛ كما تضافرت 
به الآثارء فكيف يُستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرامُ هذه المنازل 
عن وطئها بالتّعال واحترامها؟ بل هذا من تمام محاسنهاء وشاهده ما ذكرناه 
من وطئهاء والجلوس عليها والاتكاء عليها”'' . 

واستدل الفريق الأول القائل بالاباخة بحديث البخارئٌّ (1*78) من 
حديث أنس» وبوّب عليه البخاريّ بقوله: باب الميّت يسمع خفق التعال. 

وقد توسّع الطحاويٌ في الانتصار لهذا الرّأي» وإليك خلاصة ما قاله: 
يجوز أن يكون التبيَ كه أمر ذلك الرّجل بخلع التعلين؛ لا لأنّه. كره المشي 
)١(‏ حاشية ابن القيّم على تهذيب السّئن (6"1//8. لكن لا شك أنْ الجلوس على القبر 


أشد من المرور بالتّعال بينه وبين غيره» اللهم إلآ إذا كان المعنى في بين القبور بمعنى 
عليهاء وهذا محتمل ء والله أعلم . 
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بين القبور بالتعال» لكن لمعنى آخرء من قذر رآه فيها يقذر القبورء وقد 
روي عن رسول الله تَلْةِ ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالتعال» فعن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله فذكر حديثاً طويلاء في المؤمن إذا 
دفن في قبره: «والّذي نفسي بيدهء إن ليسمع خفق نعالكم. حين توّلون عنه 
مدبرين». فهذا يعارض الحديث الأولء. إذا كان معناه على ما حمله عليه 
أهل المقالة الأولى» ولكنا لا نحمله على المعارضة؛ ونجعل الحديثين 
صحيحين» فنجعل التهى الذي كان في حديث بشير للتجاسة التي كانت في 
التعلين؛ لثلاً يُتَجْس القبورء كما قد نهي أن يُتغوّط عليها أو يُبال وحديث 
أبي هريرة يدل على إباحة المشي بالتعال التي لا قذر فيها بين القبور. وقد 
جاءت الآثارٌُ متواترةً عن رسول الله يِه بما قد ذكرنا عنهء من صلاته فى 
تعليه. ومن خلعه إيَاهم في وقت ما؛ خلعهما للتجاسة التي كانت فيهماء 
ومن إباحة التاس الصّلاةً في التّعال. فلمًا كان دخول المساجد بالتعال غير 
مكروهء وكانت الصّلاةٌ بها أيضاً غير مكروهة. كان المشى بها بين القبور 
أحرى أن لا يكون مكروها'. 1 

وقد ذهب ابنْ حبان إلى نحو هذا التعليل. فقال فى صحيحه: «يشبه 
أن تكون تلك من جلد ميّتة لم تُدبغ» فكره كك أبس جلد الميتةء وفي 
قوله تَتََِخِ: (إنه ليسمع خفق نعالهم إذا وَلؤا عنه'. دليل على إباحة دخول 
المقابر بالتعال» . 


ومع قوّة الملحظ الذي أبداه الطحاويٌ رحمه الله. ترى ابن حزم 
رحمه الله يلوّح بكلام بعيد في حمّه, ويُعرّض بهء منّهماً ياه بما لا يليق أن 
يتفوّه به عالم في حقّ عالو””''» لكن لعلّها السّوداء التي قيل إِنْها أفسدت 
مزاج ابن حزمء فجعلته يتكلم فيما يظئه مخالفة للستة بالكلام الغليظ.ء في 
حقٌ العلماءء بما فيهم الصّحابة أحياناً؛ كما سبقت الإشارة إليه في مسألة 
سابقة . 


)١(‏ شرح معاني الآثار (؟/ 451١‏ وما بعدها). 
(0) ن: المحلى (#/١1//ا171١).‏ 
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الا الوا الو لا لوحك ارو لواو او ار ا د 

واستدل الفريق الثّانى القائل بالكراهة بحديث الباب. لكتّهم حملوا 
الأمر فيه على التدب لا على التَحريم؛ وذلك لأنه لما لم يتبيّن لهم حقيقة 
النهي؛ دون تخصيص نعل معيّنة؛ مع جواز الصّلاة بهاء والدذخول بها إلى 
المسجدء عللوا التهي بالكبرء أو القذرء أو حرمة الميّتء بمعنى أن الحكم 
مع هذه الوجوه هو الحرمة, أمّا بدونها فهو الكراهة. محافظة على أقل 
درجات الأمر . 


المناقشة والتّرجيح: 

والذي يبدو لي . أنْ التوجيه الذي أبداه الطحاوىٌ قو 0005 ويستفاد 
منه أن التهي معلّل بعلة غير مطلق اللْبس» ٠‏ سواء علمنا العلّة أو لم نعلمها. 
ويغلب على ظني أنّها قضيّة حال يتطرّق إليها الاحتمال. والذي يقوّي ذلك 
ويدعّمهء أنْ الرّجل المنهىّ عن لبس التعلين هو ابن الخصاصيّة نفسه. كما 
روى ابن حزم في المحلى. وقد روى عنه البيهقيَ فى شعب الإيمان 
(15") أخبرنا أبو منصور أحمد بن على الدامغانى نزيل بيهق أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي حدثنا أبو عبد الله اك بن داود بن التعمان 
بالبصرة حدثنا الصّلت بن مسعود حدثنا عقبة بن المغيرة حذثنا إسحاق بن 
انى إاسحاق الشيبائة. عن. انيه عن يشير بين الخصاصية قال "أتيت 
رسول الله كله فلقيته بالبقيع» فسمعته يقول: «السّلام على أهل الدّيار من 
المؤمنين»»؛ فانقطع شسعي» فقال لي : «(أنعش قدمك؟4». قلت: يا رسول الله 
طالت عزوبتي 2 ولابت عن دار قومي . . فقال: «يا بشيرء ألا تحمد الله الذي 
أخذ بناصيتك إلى الإسلام من بين ربيعة؛ قوم يرون أنْ لولاهم انفكت 
الأرض بمن و علي والحديث .رواه الطيوائق فى الكبير .والأورسط» .وفال 
اليل ان المح ١‏ ر رياه سروه لشن لبان فى لمكا لبور 
وقال في الأوسط (5969): «لم يَرْو هذا الحديث عن ع إسحاق إلا ابن 
إسحاق» تفرّد به عقبة» ولا يروى عن بشير إلا بهذا الإسناد . 


.)١175ص( ن:‎ )1١( 
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وإذا صم هذا الحديث؛ مع ما نفسي منهء لمخالفته الحديث الأول ؛ 
حديث بشير » فإنّه دليل على أنه صاحب الواقعة. وفيه أمر التبئ عله له بأن 
يصلح سير نعلهء بما يدل على أنه كان منتعلاء فيتوجّه النهي إلى معنى 
آخرء غير مطلق الانتعال» والله أعلم . 

ونختم هذه المسألة بأثر رواه ابن أبى شيبة فى المصئتف”''». بعد إيراده 
لحديث المسألة» قال: حدّثنا أبو الوليد الطيالسى عن جرير بن حازم قال: 
رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما. 


د عد علد عاد 


الموعظة عند دفن المتت: 





يُقصّد بموعظة المقبرة الكلامٌ الذي يقال فيهاء من أجل تذكّر المعاد. 
وظلمة القبر ونعيمه» والاستعداد ليوم الرّحيلء» والدذعاء للميّت؛ كقول: 
استغفروا لأخيكم فإنّه الآن يسأل. وما يلحق بذلك من تلقين الميّت عند 
قبره. هل يصحٌ ذلك في جميع الأوقات» أو أن بعضه منهىّ عنه. والبعض 
منه صحيح غير راتب» بل حسب ما يظهر من المصلحة؟ 


عد عد عاد 6د 









المطلب الأوّل: 
في بيان مذهب المالكيّة فيها: 


لم أقف على نص للمالكيّة في الكلام عن هذه المسألة»ء اللَّهمَ إلا ما 
جاء في متن الرّسالة: «ويُجعل الميّتُ في قبره على شقّه الأيمن» ويُنصَب 


)١(‏ ن: 9/”2ة"؟). 
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عليه اللَبنُ؛ ويقول حيئنئلٍ: اللْهمٌ إن صاحبنا قد نزل بك. وخلف الدنيا وراء 
ظهرهء وافتقر إلى ما عندكء اللَهمّ ثبت عند المسألة منطقه. ولا تَبْتَلِهِ في 
قبره بما لا طاقة له بهء وألحقه بنبيّه محمّد يلها . أمّا قول صاحب المختصر 
العلآمة خليل»؛ في سياق مكروهات الجنازة: «وصياح حخلتهاء. رتول 
استغفروا لهاء وانصراف عنها بلا صلاة» أو بلا إذن إن لم يطؤلوا» فكراهة 
الأمر بالاستغفار هناء عند حمل الجنازة» وهذا النصّ هو نفسٌُ ما ورد فى 
ا سا[ فالك عن المستائع يدن بها على نوات المساحده فكره 
ذلك» وكره أن يُصاح خلفه: استغفروا يغفر الله لكم. وابتدأ ما هو فيه 
بالكراهية. قال ابن القاسم عن الجنازة: يؤدْن بها في المسجد يُصاح بهاء 
قال: لا خير فيهء وكرههء وقال: لا أرى بأساً أن يُدار في الحلق يؤذن 
التاسّ» ولا يرفع بذلك صوته». وعلى هذا المعنى شرّاح المختصرء وعللوه 
10000 شعن 


أمَا المسألة التي ذكرها الشّيح ابن أبي زيد القيرواني» فهي المسألة 
المعروفة بالتلقين بعد الذفن»ء وظاهر كلام الشيخ فيهاء أنه لا يلمّن بعد 
الموت"". اقال "ابن اتا : ها دكن 5 .معدن مل يلاعو يها أت :وإن 
دا فيد 6 دده واسع. قال زرّوق: يعنيى: يقول ذلك واضعه 
في قبره ومن حضر من المسلمينء. والمطلوب الدعاء للميّت. ولا 
يتعيّن هذا الدّعاء فيه ولا غيرٌه... مثل كلام ابن ناجي"'. وعدم 
تعرّض النصوص لهاء خاصّة المختصرٌ دليل على عدم منعهاء وأنّ 
الأمر فيها على السّعة. 


)١(‏ (/7107ء بشرح البيان) من كتاب أوّله حلف بطلاق امرأته؛ كتاب الجنائز. 

(6) ن: الموّاق (4)7195/5؛ والخرشيّ (559/4)» والدردير 2)177/١(‏ وعليش (#/9/ا١),‏ 
والدسوقيّ .)١76/5(‏ 

(9) ن: مواهب الجليل .)7١١/5(‏ وقال فى المغنى :)١941١/7(‏ «تفأمًا التلقين بعد الدفن. 
فلم أجد فيه عن أحمد شيئاًء ولا أعلم فيه للأئمة قولاً». 

(4:؟) شرح الرّسالة (١/1/8؟).‏ 
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ونبّه أحد المعاصرين''' إلى أنْ التزامها بعد الذفن بدعة؛ لأنها موعظة 
كسائر المواعظ. تؤدّى عند الحاجة إليها؛ كما روى شقيق أبو وائل قال: 
كان عبدالله يذكرنا كل يوم خميسء. فقال له رجل: يا أبا عبدالرّحمنء» إنا 
تُحبَ حديثك ونشتهيه؛ ولَوَدِدْنا أتك حدثتنا كل يوم! فقال: ما يمنعني أن 
أحدذئكم إلا كراهية أن أملكمء إِنْ رسول الله كلخ كان يتخوّلنا بالموعظة في 
الأيّامِ كراهيةٌ السآمة عليناء رواه الشيخان. 


وهذا الكلام صحيح على أصول المذهب المالكيّ أيضاء لكن إطلاق 
البدعة عليه بدعة؛ لاحتياج الحكم فيه إلى الاستناد على كلام المتقدمين. 
ولا يكفى أن يقال إنّه جار على القواعد. 


وممًا يدل على أنه ليس بدعة. أن الإمام أحمد سئل عن الوقوف على 
القبر بعدما يدفن يدعو للميت؟ قال: لا بأس به» قد وقف على والأحنف بن 
قيس . وفيه نر رواه أبو داود بإسناده عن عثمان. قال: كان التبئ كيه إذا 
دفن الرّجل وقف عليهء فقال: «استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت» فإنه 
الآن يُسأل)”'"'. قال الألبانيّ: والحديث أخرجه أبو داود. والحاكمء 
والبيهقيّ» وعبدالله بن أحمد في زوائد الزّهد (ص59١).‏ وقال الحاكم: 
صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. وهو كما قالاء وقال النووي (595/8): 
إسناده جيّد” ". 

ثم قال: «ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن لتذكير الحاضرين 
بالموت وما بعدهء لحديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي 225 
فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولمًا يُلحَدء فجلس 
رسول الله يللي مستقبل القبلة» وجلسنا حوله وكأنّ على رؤوسنا الطيرٌء 
وفي يده عود ينكت في الأرض» فجعل ينظر إلى السّماءء وينظر إلى 
)١(‏ لا أستحضر الآن المرجع الذي وقفت فيه على هذا المعنى. 


(؟) ن: ابن قدامة. المغنى .)١91/5(‏ 
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الأرض» وجعل يرفع بصره ويخفضه لذن فقال: «استعيذوا بالله من 
عذاب القبر؛ مرّتين أو ثلاثاء ثم قال: «اللّهمّ إني أعوذ بك من عذاب 
القبر» ثلاثاً. ثم قال: (إِنْ العبد المؤمن. إذا كان في انقطاع من الذنياء 
وإقبال من الآخرة. نزل إليه ملائكة من السّماء بيض الوجوهء كأنْ 
وجوههم التممسين : معهم كفن من أكفان الحنة. وخنوط من حنوط 
الحنة. حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت عليه 
السلام. . ١‏ . 


وعلى هذا الأساس يمكن القول. بأنْ مذهب المالكيّة هو المشروعيّة. 
إن شاء فعل وإن شاء ترك» مع استحباب الفعل عند الحاجةء أمّا فى حقٍّ 
المتف. فهو يكاد أن يكوك مععناء. للحديت . الذئ. ذكرناه: 


6د عاد عد جد 





استدل القائلون بمشروعيّة الموعظة في المقبرة بحديث على رضي الله 
عنه قال: كفي جنار في بح الحردك فأتانا النبي وَيْة فقعد وقعدنا 
حوله؛ ومعه مِخَصَّرَّة فنكس» فجعل ينكت بمخصرتهء ثم قال: اما مكم 
من أحدء ما من نفس منفوسة إلا كتب مكائها من الجنّة والئارء وإلآ قد 
08 شقيّة أو سعيدة»! فقال رجل: يا رسول الله. أفلا نتكل على كتابنا 
وندع العمل؛ فمن كان منّا من أهل السّعادة.» فسيصير إلى عمل أهل 
الشعاذة» بوآنا فين كان متا عيبن :اهل الشقاوة. تستصين إلى .عمل اقل 
الشّقاوة؟! قال: «أمَا أهل السّعادة فيِيَسّرون لعمل السّعادة. وأمَا أهل الشقاوة 
فئِيسّرون لعمل الشّقاوة». ثم قرأ: لما من أَعطك ون 2 وَصَدَقَ بالخنق 42 
[اللّيل: ه. 5]. رواه البخارئى ,.)١757(‏ وبوّب عليه باب موعظة المحدث 
عند القبره وقعود أصحابه حوله. 
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قال الحافظ ابن حجر""'': «كأنّه يشير إلى التتفصيل بين أحوال 
المقعود. فإ كان لمصلحة تتعلق بالحىّ أو المئّت لم يكرهء ويحمل 
النهى الواردذ عن ذلك على ما يخالف ذلك». ويقصد بالتهى الوارد عن 

١ )5( ”‏ 
للجنازة إلى ان بو صع . 

ويدل عليه أيضاًء. الحديث الذي ساقه الألبانيّ؛ واستدل به على 
ولم تكن واحدة! 

وممًا يدل عليه أيضاًء الآثارٌ الواردة عن السَلف. من استحباب الدذعاء 
للميّت بعد دفئنه. فإنّه لا بأس بعد ذلك من الاتجاه إلى المشيّعين 
وتذكيرهم . 

فعن عمر أنه كان يقول إذا أدخل الميّتُ فى قبره ‏ وقال أبو الأحوص : 
إذا سوّى عليه -: اللّهِمَ أسلم إليك المالء؛ والأهل؛ والعشيرة» والذنب 
العظيم . فاغعفر له . 

وعن وكيع عن قتادة عن أنسء. أنه دفن ابناً له فقال: اللهم جاف 
الأردض عن جيه ) وافتح أبواب السماء لروحه. وأبدله بداره دارا خيرا من 
دا 0 
ر9. 


وعن وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرّة عن خيثمة قال: كانوا 
يستحبّون» إذا وضعوا الميّت في القبر أن يقولوا: بسم اللهء وفي سبيل الله 
وعلى ملة رسول الله اللْهِم آجره من عذاب القبرء ومن عذاب النارء ومن 
شر الشيطان . 

وبسنده عن ليث عن مجاهدء أنه كان يقول: بسم الله وفي سبيل الله 


.)5١0/2( فتح الباري‎ )١( 
مع الفتح).‎ ,18١  1/ا//*( (؟) ن: صحيح البخاري‎ 
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اللّهِمّ افتح له في قبره. ونوّر له فيه: وألحقه نبيّه كلنَِ» وأنت عنه راض غير 
غضبان . 


وعن إبراهيم التّيميَ قال: إذا وضعت الميّت في القبرء فقل: بسم الله 
وإلى الله.ء وعلى سئّة رسول الله 6و" . 


وعن ابن جريج عن ابن أبي مُلَيْكة قال: لما فْرِغٌ من قبر عبدالله بن 
السَائب» قام ابنُ عبّاس على القبرء فوقف عليه ثمَ دعا ثم انصرف. وروى 
أبو داود الطيالسيّ عن الأسود بن شيبان عن خالد بن ثُمَيْر قال: كنت مع 
الأحنف في جنازة» فجلس الأحنف وجلست معهء فلمًا فرغ من دفنهاء 
وهو ضرار بن القعقاع التّميميّ؛ رأيت الأحنف انتهى إلى قبرهء فقام عليه. 
فبدأ بالتّناء عليه قبل الدعاءء فقال: كنت والله علمتٌ كذا ثم دعا له. 


وعن عَمَيْر بن سعيد قال: صليت مع عليّ على يزيد بن المكفف. 
فكبّر عليه أربعاء ثم مشى حتّى أتاه. فقال: اللهمّ عبدك وابنُ عبدك؛ نزل 
وأنت أعلم به. وعن ابن عليّة قال: رأيت أيَوب يقف على القبرء فيدعو 
للست قال : وربما رأيته يذعو له وهو في القَبر قبل أن يخرج”" . 


والمقصود أن الموعظة من الخير الذي أمر الله بهء وأفضل أوقاتها 
وقت استعداد الئاس وتهيّئهم» حتّى تلقى الموعظة محلاً في نفوسهمء فإذا 
كان غيرها كافياء ورأى الإمام أو غيره؛ أنه يمكن أن ينقلهم عن هذه 
الحال» أو لم يجد الاستعداد في نفسه؛ فالأفضل أن لا يعظهم في تلك 
الحال» ويكتفي بالدّعاء للميّت اتّباعاً للآثار الواردة في ذلكء. والله أعلم . 


د عد جد 6د 


)0 ن: ابن أبي شيية » المصتف (#/١1١5؟).‏ 
(0) ن: م س .)5١29/9(‏ 
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المسألة الواحدة والعشرون: 
رفع الددين في الذعاء 





جاء في المدوّنة”'': «قال ابن القاسم: كان رفمٌ اليدين عند مالك 
ضعيما إلا في تكبيرة الإحرام. قلت لابن القاسم : وعلى الصما والمروة. 
وعند الجمرتين. وبعرفات» وبالموقف. وفي المشعر. وفي الاستسقاء. 
رافعا يديه.ء وكان قد عزم عليهم الإمام.؛ فرفع مالك يديه؛ فجعل بطونهما 
مما يلي الأرض» وظهورهما ممّا يلي وجهه. قال ابن القاسم: فإن كان 
اويح ده ' عاد ل ل ع 1 (59). ).ا عن 
الرفع فهكذاء في أيّ شيء يكون هذا الرفع؟ قال: في الاستسقاءء وفى 
مواضع الدعاء. فلت لابن القاسم: فعرفة من مواضع الدعاء؟ قال: نعم 
يستطيع أن يستلمهء أيرفع يديه حين يكبّرء إذا حاذى الرّكن؛ أم يكبّر 
ويمضي؟ قال: بل يكبر ويمضي» ولا يرفع يديه؟. 

ومن المدونة9) أيضا : «قلت لابن القاسم : فهل كان يستحبّ مالك أن 
ترفع الأيدي على ١‏ لصفا والمروة؟ قال: رفعا خفيفا ولا يمد بذه رافعاً. 
قال: ورأيت مالكاأً يستحبّ أن يترك رفع الأيدي في كل, شيء. قلت 
لابن القاسم: إلا في ابتداء الصّلاة؟ قال: نعم إلا فى ابتداء الصّلاة» قال: 


)١(‏ المدوّنة .74/١(‏ 59)» رفع اليدين في الرّكوع والإحرام». من كتاب الصّلاة الأوّل. 

(؟) قال مصحًح النسخة: لعل الصّواب قولك. 

(6) م س .4)5948/1١(‏ رسم الموضع الذي يقف به الرّجل بين الصّفا والمروة» وفي الدذعاء 
ورفع اليدين. من كتاب الحجٌ الأوّل. 
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إلا أنه قال: فى الصّمًا والمروة» إن كان فرفعاً خفيفاً. وقال لى مالك في 
الوقوف بعرفة: إن رفع أيضا فرفعا حفيفاً. فليكا د سن القاسم : فهل يرفع 
يديه فى المقامين». عند الجمرتين في قول مالك؟ قال: لا أدري ما قوله. 
ولأ از أن يقعل . قا اين القاسو: .وسدل مالك من الإماء بإذا أمر النامن 
بالدعاء. وأمرهم أن يرفعوا أيديهم. في مثل الاستسقاء والأمر الذي ينزل 
بالمسلمين» مما يشبه ذلك» قال: فليرفعوا أيديهم إذا أمرهم. قال: وليرفعوا 
رفعاً خفيفاًء وليجعلوا ظهور أكمّهم إلى وجوههمء وبطونها إلى الأرض . 
قال ابن القاسم: وأخبرني بعض من أثق بهء أنه رأى مالك في المسجد يوم 
الجمعة. ودعا الإمامٌ في أمرء وأمر النّاسٌّ برفع أيديهم. فرأى مالكاً فعل 
ذلك؛ رفع يديه ونصبهماء وجعل ظاهرهما مما يلي السماء' . 


وجاء في العتبيّة“'': «وسئل مالك عن رفع اليدين في الدّعاء؛ قال: ما 
يعجبنى ذلك» فقيل له: فرفع اليدين في الصّلاة عند التكبير؟ فقال: لقد دُكر 
عن رسول الله ككِْةِ أنه كان يفعل ذلك إذا كبّرء وإذا رفع رأسه من الرّكوع. 
وما هو بالأمر العام . كأنّه لم يره من العمل المعمول به». 


وفي التوادر”'': «قال عنه ابن قري لعتبيّة: ولا يعجبني رفع 
اليدين في الصّلاة للدذعاءء فآأمًا التخيور ٠‏ في الرَكوع ورفع الرّأس. فقال روي. 


ومنها"" أيضاً: «ومن كتاب محمّد قال مالك: ولا يرفع يديه عند 
رؤية البيت» . 


وا «وكان مالك يرى رفع اليدين في الاستسماء للناس وللومام. 


. بشرح البيان)‎ "6 ءالال4/١(‎ )١( 
.)١70١/1١( )9( 

(9) (4/5/ا"). 

,.)6١5 251١7/١( التوادر والرّيادات‎ )5( 
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الزهبء فأمًا عند الرّغبة والمسألة فبسط الأيدي». وهو الرّغب» وهو معنى 
قوله تعالى: #وينغوكا رَعَبًا ورهبا »0 و#حوا وطمعاً*. ورُوي أنه عليه 
الصلاة والسَلام رفع يديه في دعاء الاستسقاء» وفعله عمر. ومن المجموعة. 
روى على عن مالكء أنه استحسن رفع الأيدي في الاستسقاء؟. 

هذا ما وقفت عليه من نصوص أهل المذهبء في رفع اليدين 
بالدّعاء؛ ولم تتعرّض الرّسالةٌ؛ ولا الشّيخ خليل في المختصر للمسألة 
مباشرة» وإن تناولاها في موضوع الدذعاء». أثناء الاستسقاء والسّعي ورمي 
الجمارء كقول خليل: (ونُدب وقوفه إثر الأوليين قدر إسراع البقرة» وتياسره 
في الثانية) . 


د جد عاد عد 









المطلب الثاني: 
الأحاديث الواردة في المسألة: 


ورد في رفع اليدين بالدعاء أحاديث كثيرة بلغت التّواتر»ء وقد وقعت 
للسَيوطي من طرق تبلغ المائة» لكنها في قضايا مختلفة» أفاد مجموعها 
التواتر المعنويّ'''. وأفردها المنذريّ في جزء. سرد منها التوويٌ في 
الأذكار. وفي شرح المهذب جملةً؛ وعقد لها البخاريّ أيضاً في الأدب 
المفرد باب”"'. كما أفردها البخاريّ بترجمة في كتاب الدّعوات» وساق فيها 


- ع8 ١‏ 
عذة أحاديف”7 0 


وسأقتصر على الأحاديث التى أوردها البخاري فى الأدب المفرد. 
مع الاكتفاء ببيان أرقامها ودرجتهاء وإلا فقد قرّر أهل العمل أنّها بلغت 
التّواتر. 

د 


.)١18 ق١ ن: محمد بن جعمر الكتاني , نظم المتنائر من الحديث المتواتر (1//ا‎ )١( 
.)١47/١١( ن: ابن حجرء فتح الباري‎ )( 
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(9) عن عائشة أنْها رأت النْبي كله يدعو رافعاً يديهء يقول: (إنما 
أنا بشر فلا تعاقبنى, أئما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني 
فيه) . وهو صحيح الإسناد. 


(50) عن أبي هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو الدّؤسيَ على 
رسول الله كله فقال: يا رسول الله؛ إِنْ دَوْساً قد عصت وأبتء فادع الله 
عليهاء فاستقبل رسول الله كَل القبلة» ورفع يديهء فظن النّاس أنه يدعو 
عليهم. فقال: «اللْهمَ اهد دوساء واثنت بهم" . وهو في الصحيحين دون قوله 
قوله: (ورفع يديه). وسكت عنه الحافظ ابن حجرء فهو حسن عنده. كما 
نص على ذلك في المقدمة . 


و(51) عن أنس قال: قخَط المطرٌ عاماًء فقام بعض المسلمين إلى 
النبيّ عد يوم الجمعة. فقال: يا رسول اللهء قحط المطنء واخدييث 
الأوضء وهلك الي فرفع يليه. وما برق في السماء من سحابةء فمد 
يديه حتّى رأيت بياض إبطيه؛ يستسقي الله. فما صلينا الجمعة حتّى أهمّ 
الشَاتٌ القريبٌ الدارٍ الرّجوعَ إلى أهله. فدامت جمعة؛ فلمًا كانت الجمعة 
التي تليهاء فقال: يا رسول الله» تهدّمت البيوتُ» واحتبس الرّكبانٌ» فتبِسَم 
لسرعة ملال ابن آدمء وقال بيده: «اللهم حواليناء ولا علينا؛. فتكشطت عن 
امد 


(26) عن جابر بن عبدالله أنْ الطفيل بن عمرو قال للتبئ كَل : هل 
لك في حصن ومنعة؛ حصن دوس؟ قال: فأبى رسول الله يكلو لما ذخر الله 
للأنصار. فهاجر الطفيل؛. وهاجر معه رجل من قومه. فمرض الرّجِلٌ فضجر 
اي ا فحبا إلى فرن» فأخذ مشقصا فقطع ودجيه فمات» فرآه 
قال: ما شأن يديك؟ قال: فقيل: إِنا لا نصلح منك ما أفسدت من يديك. 
قال: فمقصها الطفيل على الي علد فقال: «اللهم وليديه فاغفرا). ورفع 
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يذيهة. وسئلده صحيح ١‏ وأخرجه مسله"". 


موقف الإمام مالك من هذه الأحاديث وتوجيه رأبه: 

تقدّم عن الإمام مالك رحمه الله تضعيف رفع اليدين خارجَ الصّلاة: 
في كل موطن ترفع فيه ما عدا الاستسقاءء فإنّْه ثبت عنه من قوله وفعله. 
لكن اختلف العلماء في توجيه قوله في المدوّنة» للاحتمال الذي يكتنفهاء 
وسأورد توجيهين لعلمين من علماء المالكيّة لما قاله الإمام في المدوّنة» ثم 
أذكر بعده الرّأي الذي اعتمده المالكيّة فى المسألة. 

قال ابن رشد”"': «كره مالك رحمه الله رفع اليدين في الدعاءء 
وظاهره خلاف لما في المدونة؛ لأنه أجاز فيها الذعاء في مواضع الذعاء؛ 
كالاستسقاءء وعرفةء والمشعر الحرام» والمقامين عند الجمرتين؛ على ما 
في كتاب الصّلاة الأوّل منهاء خلاف لما في الحجّ الأوّلء من أنه '' يرفع 
يديه في المقامين عند الجمرتين. 

ويحتمل أن تتأوّل هذه الرّواية على أنّه أراد الدّعاء في غير مواطن 
الذعاء؛ فلا يكون خلافاً لما في المدوّنة» وهو الأؤلى» وقد ذكرنا هذا 
المعنى في رسم شك في طوافه». 

وجاء في هامش نسخة المدوّنة”؟: «قوله: (والجمرتان والمشعر إلخ) 
قال عبدالحقٌ: «وسئل في كتاب الحج : هل يرفع يديه في المقامين» عند 
الجمرتين؟ فقال: لا يفعل. قال بعض النّاس: لعل جوابه ههناء لم يقع 


.)١811/١١( ن: تعليق الحافظ ابن حجر على هذه الأحاديث في فتح الباري‎ )١( 

(؟) البيان .)*9/6/1١(‏ ولم أقف على النصّ الذي أحال عليه في الموضع المشار إليه! 

() هكذا بالإثبات؛. والصّواب إضافة (ل9) النافية» ليستقيم المعنى. وليوافق ما في 
المدوّنة. وراجع النصٌ الثاني للمدونة . 

.)594/1١( )5(‏ اعتمدت على طبعة دار صادرء وهى أحسن طبعة نُشرت للمدوّنة فى 
تقديري» وبهامشها تصحيحات وتعليقات» أكثرها مأخوذ من كتاب التنبيهات لعياض». 
لكن بها سقط في بعض المواضع» استدركته من طبعة دار الكتب العلميّة المطبوعة مع 
المقذمات لابن رشد. 
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على رفع اليدين» وإنّْما وقع على التّعريف. أنْ الجمرتين والمشعر من 
مواضع الدعاء» لا على رفع العديخ عندهماء ولا على غيره من ا رفع 
العذية عندهما» إد إنْما سئل عن عرفة. هل هي من مواضع الدعاء؟ فقال: 
نعم والجمرتان والمشعرء أراد أنْهما من مواضع الذعاء كعرفة التي هى من 
مواضع الدّعاءء» وهذا أولى من أن يُعَدَ اختلافاً من قولهء إذا كان يحتمل ما 
وصمنا. واللّه أعلم' . 


والظاهد من كلاميهماء خاصة نص أبن رشدء. أنهما يرجحان رواية 
الرَفع في مواضع الدعاء. وأن كلام الإمام يرجع إليهاء كما في المدونة : 
«قلت لابن القاسم: قوله: إن كان الرفع فهكذاء في أيّ شىء يكون هذا 
الرفع؟ قال: في الاستسقاءء وفي مواضع الدعاء. قلت لابن القاسم: فعرفة 
من مواضع الدعاء؟ قال: نعم والجمرتان». والمشعر». على أنْ إنكار الرّفع 
فى غير الاستسقاء. لم ينفرد به مالك. بل ذهب إليه جماعة من السلف» 
منهم ابن عمر»ء وجبير بن مطعم. وشريح. وسعيد بن جبير» وسعيد بن 
المسياةة: 


واستدلوا بحديث عمارة بن رُوَيْبة» أنه رأى بشر بن مروان رافعاً 
يديه على المشرء فسته وقال: لقد. رأيت رسول الله لا يزيد على هذاء 
يعت أن يشير بالسا” ‏ وذكر ابن التين عن عبدالله بن عمر بن 
غالب أنه نقل عن مالك أنْ الرّفع في الدّعاء ليس من أمر الفقهاء9 . 


وقال زرّوق تعليقاً على قول الرّسالة: (ثمْ يخرج إلى الصّفاء فيقف 
عليه للذعاء): «قال مالك: ولا يرفعم يديه في ذلك». وقيل : يرفع. وَالآول 


5ن ادن يطال» شرح البخاريٌ (158/19). وأصل الكلام الطبريّ» والحديث رواه 
مسلم (81/5). 

(0) هو قاضي القيروان» روى عن مالك ووقع ذكره في المدونة. ت: ٠9واه.‏ ن: 
مخلوف» شجرة النور (ه*/57). 

(90) ن: أبن حجر . فتح الباري .)١52/1١(‏ 


»6 تحرير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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أصحّ) . وكونه أصحّ. لا ينمي أن مقابله صحيح أيضا . قال ابن فرحون في 
اصطلاح ابن الحاجب 00م اومن قاعدة المؤلف أنه يأتي بالأصح حيثث يكون 
كل واحد من القولين صحيحاًء وأدلة كل واحد منهما قوية» إلا أن الأصحّ 
مر جح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح" . 

هذا محل الحاجة من هذه المسألة. وهى كما رأيناء محل وفاق من 
الفقهاءء بما فيهم المالكيّة؛ لأنَ كلام الإمام محتمل» كما قال عبدالحق 
الصَقَلي . وإن كان يظهر أن إنكار مالك متوجه إلى معنى آخر غير مجرّد 
الرّفع . وهو ما أشار إليه السَهيلىَ في الرّوض الأنف بقوله'"2: «وذكر لمالك 
أن عامر بن عبدالله بن الزبير كان يدعو بإثر كل صلاةء ويرفع يليه . فمال: 
ذلك حسن, ولا أرى أن يرفعهما جدًا... فمن كره فإنّما كره الإفراط في 
الرّفعء كما كره رفع الصّوت بالدّعاء جذا. قال كلْةِ: «أربعوا على أنفسكم. 
فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائياً». وهو معنى قول مالك الذي قدمناه في رفع 
اليدين»: والله أعلى وأعلم . 


د عاد عاد + 


المسألة الثانية والعشرون: 


زخرفة المسجد وتزيينه: 





أعتذر للقارئ الكريم. على عدم الالتزام بمنهجيه السحث» فى هذه 
المسألة؛ للسّبب الذي كنت أشرت إليه فى المقدّمة» إلا أنْ هذه المخالفة لا 


د عاد علد عد 


(؟) الشسَهيليء الرّوض الأنف في تفسير السيرة التبويّة لابن هشام (7117/4)» دار الكتب 
العلميّة . 
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المطلب الأوّل: 


الأحاديث الواردة فى المسألة: 





وردت مجيرعة من الأشاديف المتعلقة بزخرفة المسجد وتزيينه, تعطي 
القراءةٌ الأولى لها التهيَ عن فعل ذلك. وبعضها صريحٌ في النْهي» والبعض 
الآخر يجعل ذلك من علامات السّاعة» والبعض منها يجعل ذلك من متابعة 
أهل الكتاب . 

وسأورد طائفةً منهاء بادئاً بما ذكره أمير المؤمنين في الحديث الإمام 
البخاري وتلميذه الإمام مسلم رحمهما الله. في كتابيهما الصَّحيحين اللّذين 
هما أصحّ الكتب بعد كتاب الله . 

قال البخاريٌ رحمه الله؛ في الباب (57) من كتاب الصلاة: باب بنيان 
السستحك» وقال.ابو سعيد: كانم المسجد من جريد 00 ا 0 
نيتاء المسحد: وقال: أكن التامن هن المطر» بوإتاك أن كم أو تضفر 
فتّفتن النّاسٌّ. وقال أنس: يتباهون بهاء ثم لا يعمرونها إلا قليلاً. وقال 
ابن عبّاس: لتزخرفئها كلهاء كما زخرفت هوه والنصارى 

وفي باب بنيان المسجدء عن (145) نافع أن عبدالله أخبرى أن 
امسج كان على عهد رسول الله كلِ مبنياً باللبن» وستنةه بالجريد. وعددة 

خشت التخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئاء وراذ اح عم واه كني يانه في 

عتهدك- رسول الله كه باللبن والجريد» وأغاد عمذة حشنا حا شتير فزاد 
فيه زيادة كثيرة؛ وبنى جداره بالحجارة المنقوشة وَالقّضَّ وجعل عَمَّده من 
حجارة منقوشة» وسَّمّفه بالساج . 

وروى الإمام مسلم في صحيحه (818): في باب فضل بناء المساجد 
والعحيث: عليفاة ون الحيرة ب لوال عثمان بن عفان إذاة يت الحيحند) 
فكره النَاسٌ ذلك» فأحبّوا أن يَدَعَه على هيئته. فقال: سمعت رسول الله عَلِلَد 
يقول: «من بنى مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله». 


»2 تحر ير بعضصس المسائل الفقهتة على مذهب السَادةٌ المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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مساجدهما روآه ابن ماحه فى سلله (51) من طريق عمرو بن ميمول. قال 
الحافظ : رجاله ثقات إلا شيحّه جبارة بن المغلس. ففيه مقال. 

وعن أنس مرفوعاً: «يأتي على أمَّتي زمان يتباهون بالمساجدء ثم لا 
تعمرونها إله قليلا»). رواه أبو يعلى فى مسلده ")2 وابن خزيمه في 
صحيحه (171): وسكت عنه الحافظ في الفتح . 


وعن أنس بن مالك أيضاً مرفوعاً: ل" تقوم السَاعة حتى يتباهى الناس 
فى المساحد)». رواه أبو داود (5:9) والنسائى (51/4), وابن حمان 
(غ# ككل وسكت عنه الحافظ”' , وقال الألبانى”"' : وهدا سكلد صحيح على 
شرط مسلم. 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنه مرفوعاً: «ما أمرت بتشييد المساجد. 
لترّخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى) . أخرجه أبو داود (55/48)» قال 
الألباني”" : وهذا سينك صحيح على شرط مسلم. وفدل صححه ابن حبان» 
كما في بلوغ المرام . 


وعن ابن عبّاس أيضاً مرفوعاً: «أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي. كما 
شرفت اليهود كنائسّهاء وكما شرفت التصارى بيَعَهاا. سنده ضعيف. أخرجه 
ابن ماجه .)07/5٠(‏ وفيه ليث» وصو ابن أبي سليم ضعيف.» وجبارة بن 
المعْلس أشد ضعفاً منه7 1 , 


قال الشّيخ الألباني””': «وقد رُويت أحاديثٌ صريحة:. في النّهي عن 
زخرفة المساجدء ولكئها كلها لا تخلو من ضعف. ولذلك آثرنا هذا 
الحديث الضَّحيح فإِنّه يقوم مقامها فى المعنى) . 


.)8179/١( ن: حكم الحافظ على هذه الأحاديث في الفتح‎ )١( 

(0) ن: الألباني» القمر المستطاب في فقه السئّة والكتاب (ص556). 
() ن: الثمر المستطاب .)5"5١/١(‏ 

62 ن: م س .)550/١(‏ 

(5) ن: م س .)457/١(‏ 
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قلق: بقبير الى بحديف ايه عاس: اما اهرت كعبيية. المساحد: 

هذه أهمٌ الأحاديث الواردة» في النّهي عن تزيين المساجد وزخرفتهاء 
وهناك أحاديث أخرى» مثل: «ابنوا المساجد واتخذوها جما).» وحديث: 
اثهينا أن نصلي في مسجد مشرف»؛ وحديث: اليس لي رغبة عن أخي 
موسى2 عريش كعريش موسى», وحديث: (إذا زخرفتم مساجدكم. وحليتم 
مصاحفكم. فالدمار عليكم». وروي بلفظ: (إذا زوّقتم مساجدكم). لكن لا 
يخلو كل واحد منها من ضعفء. كما قال الشّيخ الألباني رحمه الله . 

وقبل أن أنتقل إلى المطلب الثّاني» لا بأس أن نقف قليلاء 
دلالات بعض الكلمات التى تمل حجر الزّاوية» فى فقه هذه المسألة. وأوّل 
هذه الكليات .هي كلمة (الرحرفة) حيك ترددت فى أكثر مين روابة» 
مرفوعة وموقوفة. 

تال ابه تالهرت الرفةه ابن عيذة لحري الدهين: هذا 
الأصل. ثم سمّي كل زينة زخرفاًء لم شبّه كل مُمَوه مزوّر به. وبيت 
دام وزخرف البيت زخرفة زيّئه وأكمله. وكل ما رُوْق ٠‏ ورين فل 
رُخْرف. ومنه قوله تعالى: لوَلبُيُوتمَ لبا وَسُْنا عَلَهَا كوت © رَيُحَرا 4 
[الزخرف: 4”*., ه”"]. قال الفرّاء: الزخرف انيه وفي الحديث نهى أن 
طروت لاسب ان الل هر اليه ووجه النهي يحتمل أن يكون 
لغلا تشغل المصلي . وقال ابن الأعرابي» في تولهالله عر وين حر 
الْقَولِ غوراً» [الأنعام: ؟١١]‏ أي : حسن القول» .تعونيكن الكدفى .وال ات 
الذهمب في غيره» وقوله عر وجل : ع إن عَدّتٍ الْارْسُ زخرفها» [يونس: 
5 أي: زينتهاء من الأنوار والزّهرء من بين أحمر وأصفر وأبيض . انتهى 
محل الحاجة منه. 

ويؤخذ منه أن الرخرفة ليست مطلق التّزيين والتحسين» بل هي تزيين 
وتحسين خاص يكون بالذهب. على نحو ما قاله مالك فى العتبيّة : «ولقد 
كره النَاسُ تزويق المسجد. حين بعل بالذهب والفسيفساء» . 


(5) :23 لمان" العربي هاذة (رحرق) بخص نه 
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أمَا الكلمة الثّانية فهي السَاجٌ. وهو ضربٌ من الشجر أو الخشب 
معروف,. الواحدة منها ساجةٌ. وهى الخشبة المشرجعة المربّعة. يؤتى بها من 
الهند() ١‏ 


أمّا الْتَشْيِيد فمتردّد معناه بين الزفع والتزيين» وقد ورد التنزيل بكليهما 
جميعاً؛ فنفي قول الله تعالى: طأأَيَنَما تَكُونوا يدر م ألمرَتُ وكذ كم فى 
سي كيدو 4 [النساء: 01748 قال شيخ المفسّرين الطبري”"؟: «واختلف أهل 371 
في معنى المشيّدة. فقال بعض أهل البصرة منهم المشيّدة الطويلة» وأمَّا 
المشِيد بالتخفيف. فإنّه المزيّن» : 


لاخر - 


رفي قوله تعالى : تين ين قَرْيةٍ أملكتنها و ظالِمَة فَهىَّ 
حَاويَة عل عروشِها وَيِثْرِ مُمَطَكْةَ وَقَصَرٍ مَيياٍ ك4 [الحج: 1:5]. قال 
الطبريّء بعد أن حكى قولين في (مشيد) ؛ قول من قال إنه المعجصص. 
أي: المطليّ بالجصّ. وقول من قال: إِنهِ الطويل”*: «وأولى القولين في 
ذلك بالصّواب قول من قال: عنى بالمشيد المجصّص. وذلك أنْ الشّيد 
في كلام العرب هو الجصٌ بعينه ومنه قول الرّاجز كَحَبّةِ المَاءِ بِينَ الطئ 
والشيدء فالمشيد إنّما هو مفعول من الشيد؛؟ ومنه قول امرئ القيس : 


ونَيْماءَ لم يترك بها جذعَ نخلة ولاأطما للا مَشيداً بجندلٍ 


يعنى بذلك إلا بالبناء بالشّيد والجندل» وقد يجوز أن يكون معنياً 
بالمشيد المرفوع بناؤه بالشّيدء فيكون الذين قالوا عنى بالمشيد الطويل» نَحَوَا 
بذلك إلى هذا التأويل. ومنه قول عدي بن زيد: 


شَادَهُ مَرْمَراً وجللهكل سا فلطلطير في ذراه وُكورٌ 


)١(‏ ن: الجوهريء الصّحاح في اللّغة؛ الأزهريء, تهذيب اللغة؛ ابن منظورء. لسان 
العرب» مادّة (س ي ج)» وابن حجرء فتح الباري .)8059/١(‏ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن (0654/8). 

(96) م س (5905/18). 
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وقد تأوّله بعض أهل العلم بلغات العرب» بمعنى المزيّن بالشّيد» من 
شدته أشيده» إذا زيّنته به» وذلك شبيه بمعنى من قال مجصص»). 

وأعتذر إلى القارئ عن هذه الإطالة» لكنها مهمّة خاصّة من الإمام 
أبي جعفر. والّذي يتحرّر من هذا الثقل» أن أَؤْلى القولين بمعنى: (ما أت 
كسك المساعد) ما امرث يتونينهاء. .ويذل. عليه تمام الحديث : «لتزخرفتها 
كلهاء كما زخرفت اليهود والتصارى». فيكون معنى التّشييد هو الرخرفة, 
سواء جعلنا تمام الحديث مرفوعاء كما رججحه الألباني» أو جعلناه من كلام 
ابن عبّاس» كما جنح إليه الحافظ في الفتح. وإذا كان بمعنى الرّخرفة 
فيكون خاصًا بزخرفته بالذهب أو الفضّة» كما رواه الطبري في التفسير عن 
مجاهد قال: حدثني محمد بن عمرو ثنا أبو عاصم ثنا عيسى. وحدّثني 
اللحارتك ثذا الحسق ثنا ورقاء. حميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: #وقصر 
تَشِيدٍ*» قال: بالقصّة أو الفضة. 

وهذا الذي أوضحته هناء لا يختلف مع ما قرّره العلماء»ء مالكيّة 
وغيرهم في هذه المسألة» سواء الذين قالوا بكراهة هذه الرّخرفة» لما فيها 
من إشغال المصلي عن الصّلاة» أو القائلين بالإباحة» إذا لم تكن من بيت 
المال؛ وهو مذهب الحنفيّة» كما سيتضح من نصوصهم. 

6د عد 6د 6د 






المطلب الثاني: 
في بيان المذهب المالكيّ 

جاء في المدوّنة''2: «قلت: أكان مالك يكره أن يكون في القبلة مثلٌ 
هذا الكتاب الذي كتب في مسجدكم بالفسطاط؟ قال: سمعت مالكاًء وذكر 
مسجد المدينة؛. وما عمل في قبلته من التّزويق وغيره. فقال: كره ذلك 
النَاسُ حين فعلوه؛ء وذلك يشغل النَاسّ في صلاتهم» فينظرون إليه فيلهيهم. 


)٠١9/1( )١(‏ التّرويق والكتاب... من كتاب الصّلاة الأوّل. 


تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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قال مالك: ولقد بلغنى أنْ عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة أراد نزعه. 
فقيل له: إِنَ ذلك لا يخرج كبير شيء من الذهب فتركه». 

وفي العتسّة7"؟ : «قال موسى بن معأوية الصمادحي : سكل ابن القَاسم 
عن المساجد. هل يكره الكتاب فيها في القبلة بالضبغ شبه آية الكرسي. أو 
نحوها من توارع القرآن : (ثل هر أذ حر 49 ٠‏ والمعوذات. ونحوها ٠‏ 
القرآن أو التزاويق» ويقول: إن ذلك بشخلا المصلى وقد كره مالك أن 
يكتب القرآن فى القراطيس. فكيف فى الجدران؟!). 

وفى العتبيّة”'' أيضاً: «قال مالك: ولقد كره النَاسٌُ تزويق المسجد. 

وقال ابن أبي زيد""“: «قال موسى عن ابن القاسم: كره مالك أن 
يكتب في فبلة المسجد شيء من القران والتزاويق» وكره كتابته فى 
القراطيس». فكيف فى الجدر». 

اومن المجموعة: ابن القاسم عن مالك» أيكتب ذكر الحىّ فى 
المسجد؟ قال: أمَا الشَّىء الخفيف فلا بأس بهء وأمًا الشَّىء يطول فلا 
أحبّه) . 

وفي المختصر للشيخ خليل. في سياق مكروهات الصلاة : (وتزويق 
قبلة) . 


الشرح والبيان: 
هذا ما أمكنني الوقوف عليه من نصوص أهل المذهب» وسأحاول أن 


. العتبيّة (؟//7١1. بشرح البيان)‎ )١( 
.)085/1( التوادر والرّيادات‎ )*( 
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قال ابن رشد"'"'» تعليقاً على كلام العتبيّة الذي أوردناه في صدر هذه 
المسألة: «هذا مثل ما في المدوّنة؛ في كراهية تزويق المسجد. ومن هذا 
المعنى كره تزيين المصاحف بالخواتم» وقد مضى ذلك في رسم سلعة 
سمّاها""'. وكره في أوّل سماع موسى أن يكتب في قبلة المسجد بالصّبغ آيةَ 
الكرسيّ» أو غير ذلك من القرآن لهذه العلة. ولابن نافع وابن وهبء في 
المبسوطة إجازة تزيين المساجد وتزويقها بالشيء الخفيف. ومثل الكتاب في 
نيا مالم بكر ولق حق يكون معنا وى عن عن تكرنة لماج 7 


وقال أيضا ': «هذا مثل ما في المدوّنة من كراهية تزويق المسجد. 
والعلة في ذلك. ما يُحْسَى على المصلين من أن يلهيهم ذلك في صلاتهم. 
وقد مضى بيان هذا المعنى من الحديث؛ في رسم سلعة سمّاهاء ورسم 
الشجرة تطعم بطنين في السئة»؛ من سماع ابن القاسم. ومضى في رسم 
سلف في حيوان منه وجة كراهية مالك لكتابة القرآن في القراطيس أسداسا 
راميافاء لكا شىيء ون القران فى كيذ المسييده عكريه عند مالك 
لوجهين» وقد حمّف ذلك ابن نافع» وابن وهب في المبسوطة» وقول مالك 
أولى وأصحّ في المعنى. 


3 1 1 7 8 0 (8)., 7 اه : ع 
وفى منح الجليل ممزوجا بعبارة المتن ': «وكره تزويق قبلة بذهب أو 
عيره) وكذا الكتابة فيهاء وتزويق مسجد بذهب أو سبهه » لا إتقان بنائه 


وتجحصيصه. فيندبان). 


وفي مواهب الجليل””': «قال ابن رشدء في سماع عيسى من كتاب 
الجامع : وتمتسيون بناء المساجد وتحصيئها مما مكحي وإنما الذي يكره 


.)170/١( البيان والتحصيل‎ )١( 

(0) م س .)541/١(‏ 

.)1١8/5( مس‎ )0( 

(4؛) منح الجليل شرح مختصر خليل .)١1514/١(‏ 
(ه) الحطاب. مواهب الجليل (061/7). 


>2 تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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تزويقّها بالذهب وشبههء والكتابة في قبلتها؛. ثم ذكر ما أوردناه عن 

وإذا تأمَّلنا فى التصوص التى قدمناهاء من المدوّنة والعتبيّة» نرى أَنْ 
النهى فيها موجّه إلى زخرفة قبلة المسجدء أو المسجد عموماً بالذهب. ويدل 
عليه قول مالك فيها: «ولقد بلغنى أنْ عمر بن عبدالعزيز. لما ولي الخلافة أراد 
العتبيّة : «ولقد كره الئاس تزويق المسجد. حين جعل بالذهب والفسيفساء». 
فإذا كن بغيره» أو بشيء خفيف فيجوزهء كما قال: «أمّا الشَّيء الخفيف فلا بأس 
باقتضاب» وقول يذهب إلى التّحريم» وهو قول فقهاء الحنابلة . 

وسنعرض للقول الثاني أوّلاء ثم نتبعه بقول الأحناف. 

قال في الانصاف”'“: «السادسة: يجوز صرف الموقوف على عمارة 
المسجد ؛ كبناء منارته وإصلاحهاء وكذا بناء منبره »2 وأن , يشتري منه سلما 
للسطح. وأن يبي منه ظلته. ولا يجور في بناء مر رحاض » ولا في زخرفهة 
المسجد. ولا في شراء مكانس ومجازف» قاله الحارثي) . 

دفي كشاف ٠‏ القناع عن متنٍ الإقناع ممزوجا | بالمتن : اولا يجوز 
ببناعء بل لو شرط لما صح ؛ ٠‏ لأنه ليس قربة» ولا داخلا فى قسم المباح». 

أمَا مذهب الحنفيّة. فهو الإباحة بشرط أن لا يكون من بيت المال. قال 
في المبسوط”"'. شارحاً قول الحاكه'" الشّهيد (ولا بأس أن ينقش المسجد 


.097/9/( المرداوي» الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )١( 

(؟) (505/5). دار الفكر . 

(6) ن: (5183/750 - 584). ون: البحر الزائق شرح كنز الدقائق (9/5"). وفيه: 
«وأصحابنا قالوا بالجوازء من غير كراهة ولا استحباب». 

(#) قال الغزي في الطبقات السنيّة في تراجم الحنفيّة :)١7/١(‏ «واعلم أن من كتب- 
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بالجصٌ والسّاجء وماء الذهب): وكان شيخنا الإمام رضي الله عنه يقول: 
تحت اللفظ إشارة إلى أنّه لا يُثاب على ذلكء. فإنه قال لا بأس. وهذا اللفظ 
لرفع الحرج» لا لإيجاب التواب. وهو المذهب عند الفقهاء رحمهم الله. لما 
فيه من تكثير الجماعة»؛ وتحريض الئاس على الاعتكاف فى المسجد. 
والجلوس نيه (اننظار الضاذةة نري كل :ذلك قرية وطاعة ».وا لأغمال بالقات» 
والجراف القزتة يما ليس يطكت فين الآفوال»: أو غلى. قضد الر تاء والشمفت 
فل بعر للق جو كه ل ين انير جنا ان لا ما دسي 
من حلهء فأمًا إذا فعله بمال المسجدء فهو آثم في ذلك . وإنما يفعل بمال 
المسجدء ما يكون فيه أحكام البناء» فأما التزيّن فليس من أحكام البناء في 
شيءء حتى قال مشايخنا رحمهم الله: للمتولي أن يجصّص الحائط بمال 
المبحدة» .ولس له أن يتقكن الحصض .يمال المسحطة .ولو قغلة كان .خيامنا »لان 
في التجصيص إحكام البناء» وفي التقش على الجصٌ تزيين البناء لا إحكامه 
فيضمن المتولي ما يُنفق على ذلك من مال المسجدء وقد أمرنا فى المساجد 
بالتعظيم. ولا شك أن معنى التعظيم نؤذاة تالدزييرة: فى قلوب 0 العاسن 
من العوام فيمكن أن يقال بهذاء يؤجر هو على ما فعله. 


ولعله من خلال هذا العرض المختصرهء اتّضح لنا أنْ معنى الرخرفة 
المنهيّ عنها متوجه إلى تحلية الحيطان بالذهب والفضة. خاصّة في جهة 
شك وأن العلة في ذلك هي إتغال. المضاين عن الوطيفة الحى ١‏ لخدت 
المساجق. لياه نوهي ذكر. الله والضاذة» فك ما .يشكل المصلين. عنهما تنه 
عنهء وعلى هذا يحمل نهيىُ عمر رضي الله عنه الجصّاصٌ عن استعمال 
الحمرة والصّفرة؛ لأنْ هما يفتنان الناس» بمعنى يشغلانهم عن الصلاة بالنظر 
إليهماء كما ردّ رسول الله كله خميصة لها أعلام؛ لأنها شغلته عن الصّلاة. 
وأعطاها إلى أبي جهم.ء وأمر أن يؤتى له بأنبجانيّته. رواه البخاري (10/8*), 
وهذا يختلف من زمن لأخرء فينظر فيه أهل العرف. 


- الأصولء كتاب الكافي للحاكم الشهيد؛ وهو كتاب معتمد في نقل المذهب. وشرحه 
جماعة من المشايخ. منهم الإمام شمس الأئمة السر خسي . وهو مبسوط السرخسي». 


»6 تحرير بععضص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكتة أو النصرة لمذهب | إمام دار الهحرة 
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وما أحسن ما قاله ابن المنيّر الفقيه الإسكندريٌ المالكئ”"'': «لمَا شيد 

الناس بيوتهم وزخرفوهاء ناسب أن يُصنم ذلك بالمساجد؛ صونا لها عن 

الاستهانة». 

والفضة. حسب ما يعطيه المعنى اللغوي الأكلمة. أنا مجزد تزبيتها على نحو 

فضلاً عن حرمته: وإنما غاية ما بترلوك 9 الأرلى اجناب كل . ما يشغل 

المصلى عن الذكرء مما يسمّيه العلماء بخلاف الأولى. 


المسألة الثّالثة والعشرون: 


التسبيح في العيدين 





د عد جد عد 


المطلب الأوّل: 





في بيان مذهب المالكيّة 


من المدوّنة”'': «قال: وقال مالك: والتّكبير إذا خرج لصلاة العيدين. 
تكبيرا يُسمع نفسه ومن يليه؛ وفي المصلى إلى أن يخرج الإمامُء فإذا خرج 
الإمام قطع . قلت لابن القاسم: فهل يُكبّر إذا رجع؟ قال: لاء قلت: وهو 
قول مالك؟ قال: نعمء هو قوله. قال ابن القاسم: ألا ترى أنّه قال: | 


)١١(‏ ن: ابن حجر فتح الباري (/651) وتعمّبه. ون: أحمد بن الصديق الغماري» 
تشنيف الآذان بأدلة استحباب السّيادة عند اسمه يلِيهِ في الصلاة والأذان (ص: .)١54‏ 
(9) ((/لاكك )١58‏ في صلاة العيدين. من كتاب الصلاة الثاني . 
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خرج الإمام قطع. قلت لابن القاسم : فهل ذكر لكم مالك التُكبير: كيمب 
هو؟ قال: لا"ء قال: وما كان مالك يِحُدَ في هذه الأشياء جاع والتكبير في 
العيدين جميعاً سواءٌ» . 


2" اويل نالك عن احير ف العيد 1 بن ادر 

قبل الفجرء أو بالغلس قرب الصّلاة» أيكبّر بالطريق وفي قعوده؟ قال مالك : 

لبسن. .يكون. التكبير إلا قرب طلوع الشمس في الإسفار البدرة الذق يكون عند 

طلوعهاء فيكبّر الرّجل تلك السّاعة» وفي المصلى حنّى يخرج الإمام. فقيل 

له: التكبير في العيدين جميعاً؟ قال: ١‏ نعم. . قال سحئنون: اخيرتى علن بن 

نافع الل تكيير إلا على من غدا بعد طلوع ال وهي السئةء» وقاله 
سعيد بن المسيّب». 


وو اتال يالك : عن العنة إن كر الإمام إذا صعد المنبر في 
العيدين»؛ ويكبّر في الخطبة الثانية» . 


ومنها أيضا" ”': «قال مالك: ليس للإمام في العيدين تكبيرٌ ينتهي إليه. 
يعنى فى الخطية على الفثير 1 


ومنها'؟': «وسئل عن الإمام يكبّر في العيدين على المنبرء أيكبّر النَاسٌ 
بتكبيره؟ فقال: نعمء فقيل: أفينصتون كما ينصتون يوم الجمعة؟ فقال: 


نعم). 


ومنها'*': «قال: وسألته متى يُكبّر في عيد الفطر؟ قال: يكبْر حين 
يغدو إلى المصلى إلى أن يرقى الإمام المنبرء وإلى أن يسكت الإمام عرد 
التكبير. قال: وينزل إلى العيدين من مثل ما ينزل به للجمعة ثلاثة أميال». 


)1١(‏ (الركمكل بشرح البيان) من كتات أوله حلف بطلاق امرأته. وزاد في النوادر 
(000/1): «تكبيراً وسطأء لا خفض ولا رفع'. 

)"٠٠/١( )9(‏ من كتاب سئن رسول الله . 

)”*372/(٠( )6(‏ من كتاب أؤّله اغتسل على غير نيّة . 

)46041/١( ):4(‏ من كتاب الصلاة الثاني» ضمن كتاب الصّلاة الثالث. 

)147/١( )(‏ نفس الرّسم الأول. 
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ومن التوادر”'': «قال عنه علىّ: ومن غدا إليها قبل طلوع الشّمس فلا 
بأس بهء ولكن لا يُكبّر حتّى تطلع الشّمسٌ. ولا ينبغي للإمام أن يأتي 
المصلى حتّى تحين الصّلاةُ. قال عنه أشهب: ويُكبّر الرّجل من حين يغدو 
إلى المصلىء؛ إلى أن يرقى الإمام المنبرّء ثم إذا كبّر في خطبته كبر معه». 

ومنها'”2: «قال مالك في المختصر: ويأتي الإمام إلى العيدين مُظهراً 
للتكبير» حتّى يدخل قبلة مُصلأه» فيحرمً للصّلاة» فلا يؤدّْن له ولا يُقام. 
وقال ابن حبيب: من السئة أن يجهر في طريقه إليها بالتكبير والتهليل 
والتحميد جهراًء يُسمع من يليه وفوق ذلك شيئاء حتّى يأتي الإمام فيكبر 
فيكبّروا لتكبيره ظاهراً دون الأوّل... ومن اغتدى فلا يُكبّر حتّى يُسفرء 
وأحبٌ إلى من التّكبير: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدٌ على ما هداناء اللَهمّ اجعلنا من الشاكرين؛ 
لقول الله تعالى: ##رَُخينوا ألْهدَّهَ وَنُكَبُوا أنَّهَ عل ما هَدَسْكُمْ وَلمَلَكمْ 
تَدْكْرُوت»: وكان أصبغ يزيد: الله أكبر كبيرأء وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً. 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله» وما زدتَ أو نقضتَء أو قلت غيرى فلا 
حرجا . 

وفيها أيضاً"': «قال عنه أشهب: والتّكبير فى الفطرء من حين يغدو 
إلى أن يرقى الإمامٌ المنبر» قال عنه ابن عبدالحكم: ويكبّر تكبيرةً في 
الخطية)» . 


جهراء حنّى يأتي المُصلى الإمامٌ والنَاسٌ كذلكء. فإذا دخل الإمامٌّ للصّلاة 
ذلك)»). 


ومن المختصرء في سياق مندوبات العيد: (اوخروج بعد الشمس»ء 
)١(‏ (١/48ة:.2‏ 98:). 


(؟) (١/0١0ه),‏ 
(5) (١إ/لامه).‏ 
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وتكبيرٌ فيه حينئذ لا قبله. وصحح خلافه وجهر به. وهل لمجيء الإمام. أو 
لقيامه للضّلاة؟ تأويلان... واستفتاح ‏ أي: الخطبتين ‏ بتكبير» وتخللهما به 


1 
يلا حد) . 


الشرح والتوضيح: 

تضمّنت هذه التصوصٌ جملة من الأحكام المرتبطة بالتّكبير في 
العيدين» وهي الوقتُ المرغُب فيه لبداية التكبيره ووقتٌ نهايته أو انقطاعه. 
وتكبيرٌ الإمام في خلال الخطبة ومتابعةٌ الناس له وصفةٌ التكبير» وإظهار 
الإمام لهء وأخيراً حكمّه الشرعىّ. 

أمَا حكمّه الشرعيّ» فسيأتي في مساألة التكبير أُيَامَ التشريق أنه مندوب. 
ولم يفرْق الفقهاء بينه وبين التكبير في الفطرء بل حكم التكبير»ء عندهم 
فيهما واحد وهو التدبُ؛ وبعض العلماء يفضّل التكبير في الفطر على تكبير 
الأضحى. قال الشَّيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني”" © : 
«واختص الفطر بمزيد تأكيد؛ لورود النصٌ فيهء وليس التّكبير واجباً. وقال 
داود: هو واجب فى الفطر لظاهر الآية وَلنا آله تكبيو في عبد» فأشبه تكبير 
الأضحى. ولأنّ الأصل عدم الوجوب؛ ولم يرد من الشّرع إيجابه» فيبقى 
على الأصل» والآية ليس فيها أمرٌء إِنْما أخبر الله تعالى عن إرادتهء فقال: 
«ريدُ أَنَهُ بكم الْسْر ولا يريد بكم الْمثْرَ وَلتُخيلرا ليده رَلنُكبررا اله 
عل ما هَدَسكم وَلمَلّكُمْ تفكرورك ا [البقرة: »]١88‏ . 

أمَا عن وقتهء فلا خلاف في مشروعيّته بعد طلوع الشّمسء واختُلف 
إذا خرج قبل الطلوع على ثلاثة أقوال؛ فقيل: يكبّرء وقيل: لا يكبّرر 
والقولان لمالك؛ الأول منهما في المبسوط» والثّاني في المجموعة. وفَّهم 
اللخميّ المدوّنة عليه؛ وسلمه خليل. وقيل: إن أسفر كبّر وإلآ فلاء قاله 


إن فع 
اللو د 


.)١١7/5( )1١( 


(؟) ن: ابن ناجي. شرح الرّسالة .)598/١(‏ ون: الدسوقي». الحاشية على الشّرح الكبير 
(48/5)»: العدويّء الحاشية على شرح كفاية الطالب الرباني .)491//١(‏ 


2 تحرير بعض المسائل الفقهية على مذهب السَادةٌ المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
ابن عبدالسلام: وهو الأولى» لا سيما في الأضحىء» تحقيقا للشبه بأهل 
ا د ١‏ 


وهذا القول هو الذي قال فيه خليل (وصحخحح). أي : وصحح الشروع 
في التكبير قبل طلوع الشمس . ويشير به.» كما نص عليه في خطبة كتابه إلى 
أن شيخا غير المشايخ الأربعة الذين ذكرهم في الأرّل؛ وهم ابن يونس. 
وابن رشد.» واللخميّ» والمازرئىئ» صحح هذا أو استحسنه » وهذا الشيخ هو 
ابن عبدالسّلام الهوّاري”'" . 
وفيه قول رابع لابن مسلمة»ء أنْه يشرع في التكبير وقتّ غدو الإمام 
١ . "7‏ 
اجتماع الئاس فيهء بحيث يعلم أنه إذا ذهب إليها ثُقام الصَّلاة» حين ترتفع 
الشّمس وتجل النافلة» أو قبل ذلك قليلاء إن كان ذلك أرفق بالئاس. ولا 
ينبغي له أن ينتظر أحداء بل إذا وصل صلى. وإن كان منزله بعيداً منهاء 
أمر بالخروج بقدر ما إذا وصل أقيمت الصّلاة”*' . 


أمَا عن وقت انقطاعه. ففيه خلاف أشار إليه الشيحْ خليل بقوله: (هل 
لمجيء الإمام للمصلى أو لقيامه؟ تأويلان)» والتأويل الأوّل لابن يونس» 
والتأويل الثاني للخمىّ . 

أمَا صفتّه؛ من حيث الجهرٌ به أو الإسرارٌء فقد تضافرت النصوصض 
المذهبيّة على استحباب الجهر به. ففي المدوّنة تكبيراً يُسمع نفسه ومن يليه 
وهو أدنى أحوال الجهر. وقال ابن حبيب: يُسمع من يليه وفوق ذلك شيئاء 


.)1498/١( الخرشي. شرح مختصر خليل (595/8), العدوي. م س‎ )1١( 

(؟) ن: عليش. منح الجليل شرح مختصر خليل (١/0/4؟).‏ الدسوقي. الحاشية .)81١/54(‏ 
(9) ن: الحطاب. مواهب الجليل (595/6). 

(5) ن: الدسوقيء. الحاشية (00/4)» والحطابء. مواهب الجليل (596/8؟). 
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وفخره ابن ابي ريك بالقارمط 9 دن وا برج » والإمام يظهر التكبير. 
قال مالك: يأتي الإمام إلى العيدين ماشيا مظهراً للتكبير. أمَا أن يرفع 
المصلّي عقيرته به ويبح حلقّهء فذلك بدعة"''. 

ويكبر كل واحد على حدته في الطريق. لا فى جماعة فإنّه بدعة» أما 
التكبيز وهم جالسون في المصلى. فقد استحسية من أبي عمرادن زاب بكو بن 


0 


قال الحطاب”": «ولا فرق في ذلكء أعني في التّكبير بين أن يكون 
إماماً أو مأموماً أو مؤذناً أو غيرهماء فإنّ التكبير مشروع في حقّهم أجمعين. 
على ما تقدّم وصمّه إلا للنساء» فإِنْ المرأة نُسمع نفسها ليس إلأء بخلاف ما 
شن لاقام الجر وان اكيبير الها شرع فى عدق. الموذن» #تعير 
المؤدنين يرفعون أصواتهم بالتكبير كما اي وأكنة الناس يستمعون لهمء 
ولا يكبّرون» وينظرون إليهم كأنْ التكبير إِنّما شرع لهمء وهذه بدعة محدثة. 
ثم إنهم يمشون على صوت واحدء وذلك بدعة؛ لآن المشروع أن يكبّر كل 
إنسان لنفسه. ولا يمشيى على صوت غيره»! 

أمَا الأّل فصحيح. فإِنْ هذه العبادة متعيّلنة على كل شخصء وليست 
مطلوبة طلبَ الكفاية؛ فلا ينبغي اعتقادُ اختصاص فريق بها. أمَا المشيُ على 
صوت واحد فمغتفر ؛ ل 00 والظاهر أنه هو المتبادر من تكبير 
السلف» بباسار ا فتلي ادلم ولعله يقصد كونه بدعة. إذا ألزم 
الجميع بصوت واحد. 

أمَا كيفيّته. فالمشهور عن مالك أنّه لم يحدّ فيه حدًاء قال 
ابن القاسم: وما كان مالك يُحدَ في هذه الأشياء حدّاء والتكبير في العيدين 
جميعاً سواء؛ فيكون التّكبير عنده كالتكبير في الأضحى. واختار ابن حبيب 


)١(‏ الخرشيء شرح مختصر خليل (598/8). الدسوقي. الحاشية (48/4). ورفع فلان 
عميرته ) أ صوته . 

(؟) ن: الدرديرء الشرح الكبير :)5994/١(‏ الدسوقي؛ الحاشية. 

(9) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (؟/198١).‏ 


»2 تحرير بععض المسائل الفقهبة على مذهب السَّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 


ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو 
أن يقول: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله 
الحمد على ما هداناء اللهمّ اجعلنا من الشاكرين. لقول الله تعالى: 
ردْخيدا الَيدّهٌ رَتُكَبرا أنَّهَ عل ما هَدَدْكُّمْ وَلْمَلَكُمْ تَشْكرُوت4. وكان 
أصبغ يزيد: الله أكبر كبيراء وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً ولا حول ولا قوة إلا 
بالله وما زدت أو نقضتء» أو قلت غيره)؛ فلا حرج. 

أمَا تكبيرُ الإمام في الخطبة» ومتابعة المأمومين له. فقد كرّره مالك في 
العتبيّة في أكثر من موطن., وصرّح فيه بسنيّتهما. فقال: من السئّة أن يُكبّر الإمام 
إذا صعد المنبر في العيدين» ويكبّر في الخطبة الثّانية» ونقل عنه ابن عبدالحكم 
أنه يكبّر تكبيرة في الخطبة. وقال؛ عندما سئل عن الإمام يكبّر في العيدين على 
المنبرء أيكبّر الناس بتكبيره؟ فقال: نعم. وقال: ثم إذا كبّر فى خطبته كبر معه. 

وفي الواضحة: من السئة أن يفتتح خطبته الأولى والقّانية بالتكبير. 
وليس فى ذلك حدٌ ويجري فى خلال خطبتيه. وقال مُطَرّف وابن الماجشون: 
ُكبّر في الأولى قبل التحميد سبع تكبيرات؛ وفي مبتد! الثّانية سبع تكبيرات. 
لم يمضي في خطبتهء فكلّما انقضت الكلماتٌُ كبّر في ثلاث تكبيرات"'' . 

وفى كفاية الطاليب الرّبانى ممزوجاً بعبارة الرسالة”'*: «والسَامعون 
للخطبة يُكبّرون سرًا بتكبير الإمام في الخطبة على المذهبء. لفعل جماعة 
من الصحابة ذلك». 

هذه أهمّ ما يتعلّق بأحكام التكبيره في هذا اليوم المبارك نرجو أنْنا قد 
جليناها للقارئ. وننتقل الآنء إلى نصب الأدلة على هذه الأحكام. 
المطلب الثاني: في بيان الأدلة: 

أمَا سئيّة التكبير أو مندوبيّته» فأصله قوله تعالى: ##برِيدُ أله بكم 
القمرٌ و5 بْبِدُ بحُن لتر وَلنُخيوًا اليد وَلنْكَبُوا الله عَلن ما هَدَسَكْْ 4 
[البقرة: »]١188‏ فقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على مشروعيّة التكبير 


.)30١ 2*050/١( وأصله في البيان والتحصيل‎ .)١198/5( الموّاق. التّاج والإكليل‎ )١( 
.)517/( (؟) ن: شرح كفاية الطالب الرباني‎ 
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يوم الفطرء حتى قال داود الظاهري رحمه الله 00000 


وقال الطبريّ رحمه الله"'؟: «الذكر الذي حضّهم الله على تعظيمه به 
التكبيرٌُ يوم الفطرء فيما تأؤّله جماعة من أهل التأويل . 

ذِكْرْ من قال ذلك : حدثني المثنى حدثنا سُوَيْد بن نصر أخبرنا ابن المبارك 
عن داود بن قيس قال: سمعت زيد بن أسلم يقول: اوَلتَكبُرُوا الله عَلَى ما 
هَداكم). قال: إذا رأى الهلال» فالتّكبيرُ من حين يرى الهلال حتّى ينصرف 
الإمام» في الطريق والمسجدء إلا أنه إذا حضر الإمامُ كف. فلا يُكبّر إلا بتكبيره . 

حدذّثني المُتَئّى حدئثنا سُوَيْد أخبرنا ابن المبارك قال: سمعت سفيان 
يقول: رَُِكَبُوا أنه عَكَ ما هَدَسْكُة4. قال: بلغنا أنّه التكبير يوم الفطر. 

حدّثني يونس أحبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: كان ابن عبّاس 
يقول: حىٌّ على المسلمين» إذا نظروا إلى هلال شوال» أن يكبّروا الله حبّى 
يفرغوا من عيدهم؛ لأن الله تعالى ذكرُه يقول: «إوَلخيلرا الْهدَّة وَلتُكَيروا 
أنَّهَ عَلََ ما هَدَسْكْ*. 

قال اتن نزي تنقى .لهم إذا دوا إلى التمضلى كتروا» 3إذا علسوا 
كبّرواء فإذا جاء الإمام صَمتواء فإذا كبّر الإمام كبّرواء ولا يكبّرون إذا جاء 
الإمام إلا بتكبيره.ء حتّى إذا فرغ وانقضت الصّلاة فقد انقضى العيد. 

قال يونس: قال ابن وهب: قال عبدالرّحمن بن زيد: والجماعة عندنا 


على أن تغدوا بالتكبير "إلى المضلى» أ 


ذِكْر الآثار الواردة في التكبير يوم العيد: 

١‏ عن الحسن بن علي قال: أمرنا رسول الله كَكْةِ أن نلبس أجود ما 
نجدء وأن نتطيّب بأجود ما نجدء وأن نضحي بأسمن ما نجدء والبقرة عن 
م والجؤور عن منبعة». .وأن: لظهر . التكبير» .وعلينا السكيتة بوالوقان: بوواة 


البيهقن (16575) في شعب الإيمان' " . 





)غ20 ن: ابن كثير» التفسير (ل/له٠ه).‏ 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن (/141/8.: 478). 
(") أورد هذا الأثر ابن رشد في البيان» وذكر محققه أنه لم يقف عليه. 


222 تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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وسملده. أخبرنا أبو علي بن شاذان ؛ أخبرن عبدالله بن جعمر جعفر الشحوي 


قال البخاريّ”'': «إسحاق بن بُرُرْجٍ عن الحسن بن علي: أمرنا 
وأبو زرعة ة الرازيان ©7‏ 
مشيرأً إلى احتمال تعليل الحديث من هذه الجهة. وذلك لأنْ رواة الحديث 
ثقات. ما خلا إسحاق بن 0 فقد ذكره ابن حبّان في التتقات. م 


وضعمه ا بذ 


أنَا تضعيف الأزدي فغير معتبر؛ لأنه هو في نفسه ضعيفء لا يعرج 
يُسرف في الجرح: وله مصئف كبير إلى الغاية في المجروحين: جمع 


فه!)ا. 


وإسحاق بن برج مولى أمْ حبيبة سمع من الحسن بن عليّ. ونقل 

. )9817/1١( البخاريّء التاريخ الكبير‎ )١( 

(؟) ن: ابن أبي حاتم الرّازي» الجرح والتعديل .)5١17/5(‏ 

() ن: ابن حبانء, الثقات (551/5). الحاكم. المستدرك (975517)) ابن حجرء لسان 
الميزان .)١51//١(‏ 

(5) ن: ابن حجرء هدي السّاري ,)"0/١(‏ اللكنويٌء الرّفع والتكميل في الجرح 
والتعديل (ص 0 3) . 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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الخدرييء ولم أقف عليه. وروى عنه الليث بن سعد إمام مصرء. وابن لهيعة 
فيما قاله ابن يونس. فيكون على هذا مستورا في اصطلاح ابن حجرء وهو 
من عرف اسمه وروى عنه اثنان. وقد وقع خلاف في اعتبار روايته. 
والجمهورٌ على رذهاء وفيه من يفرّق بين عصر وعصرهء وفيه من لا يطلق 
القول بردّ روايته أو قبولهاء بل يتوقف فيهاء فيمكن قبول حديثه في فضائل 
الأعجال» .ورقت تحدعه الكرافة وون: التعرى '"أ, .ويضهم له: 


؟ - عن ابن عمر أن رسول الله كك كان يخرج في العيدين مع 
الفضن .بن العتاس» وغبيدالةه: والغتاين . وعلن > .وجعر». والحشين: 
والحسين» وأسامة بن زيدء وزيد بن حارثة» وأيمن بن أم رامع رةه 
بالتهليل والتكبيرء فيأخذ طريق الحذادين حتى يأتي المصلى» فإذا فرغ رجع 
على الحذائين حتّى يأتى منزله. رواه أبو بكر البيهقيَ (558) في السَئن 
الصَغير. 

" - قال البيهقيّ في معرفة السّئن والآثار :)١1884(‏ أخبرنا أبو بكرء 
وأبو زكريّاء وأبو سعيدء قالوا: حذثنا أبو العبّاس أخبرنا الرّبيع أخبرنا 
الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمّد حدثني محمّد بن عَجلان عن نافع عن 
ابن عمر: أنه كان إذا غدا إلى المصلى يوم العيد كبّرء فرفع صوته بالتكبير. 
ورواه الحاكم في المستدرك .)٠١65(‏ 


وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعىّ أخبرنا إبراهيم بن محمّد أخبرني 
عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنّه كان يغدو إلى المصلى يوم 
الفطر إذا طلعت الشّمسء فيكبّر حتّى يأتي المصلى يوم العيدء ثم يكبر 
بالمصلّى» حتّى إذا جلس الإمام ترك التكبير. 

قال البيهقيّ :)١1889(‏ رواه يحيى القطان عن ابن عجلان موقوفاً. 
ورواه أبو شهاب عن عبيدالله بن عمر موقوفا. 


وقال :)١89٠(‏ ورواه عبدالله بن عمر العمَّري عن نافع عن ابن عمر 


.)5١ »5١ص( ن: نور الذين عترء منهج النقد في علوم الحديث‎ )١( 


تحرير بعض المسائل الفقهّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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المصلى. وروي في ذلك عن علي وغيره من أصحاب لبن كله 
قال ابن حجر 00 رواه الحاكم (هه١٠١)‏ والبيهقي من حديث ابن عمر 
من طريق مرفوعا وموقوفاء وصحح وقمه. ورواه السافعيٌ موقوفا أيضا . 
عن الزهريٍ قال : كان الي قل بخرح يوم المطرء فيكبر من 
وقال الحافظ ابن حجر: وهو عند ابن أبي شيبة (؟5/١/9)‏ عن يزيد عن 
ابن أبي ذئب عن الزّهرى مرسلا بلفظ : فإذا قضى الصلاة ة قطع التكبير . 
- قال ابن أبى شيبة (؟7/١7)‏ حذثنا عبدالله بن إدريس عن محمّد بن 
حتّى يبلُغْ الإمام . 
5 - عن أبي عبدالرحمن السَلمىّ» وكان من كبار التّابعين قال: كانوا 
في التكبير في الفطر أشدّ منهم في الأضحى. روآاه البيهقيّ في السنن الصغير 
(019). 
- قال البيهقيّ في معرفة السّئن والآثار :)١48951(‏ أخبرنا أبو سعيد 
حدثنا أبو العبّاس أخبرنا الرّبيع أخبرنا الشافعيَ أخبرنا إبراهيم بن محمد 
أخبرني صالح بن محمّد بن زائدة أنّه سمع سعيد بن المسيّب. وعروة بن 
الزبيرء وأبا سلمة بن عبدالرّحمن» وأبا بكر بن عبدالرّحمن يُكبّرون ليلة 
3 المسجد. يجهرول بالتكبير . 
5 . وقال (؟18945١):‏ حدثني صالح بن محمد بن زائدة عن عروة 
وى سلمة. أنَهما كانا يجهران بالتكبيرء ؛ حين يغدوان إلى المصلى . 
قال الحاكم». بعد روايته حديث الزّهري مرفوعاًء وتعليقه عليه بغرابة 


.)5515/7( التلخيص الحبير في تخريحج أحاديث الرّافعيَ الكبير‎ )١( 
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تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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١ -‏ . اك الى ؟ سصس © - - 
التعد واليع 99> «وهذة.سئة تداولها أئمّة أهل «الحديف» وضكخت. نه الزوانة 
عن عبد الله بن عمر» وغيره من الصحابة . 


كر ار راض شط مس ماسم عن ابن عمر: أنه 
كان يجهر بالتكبير يوم الفطرء إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر 


٠‏ - وعن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن 
المسيّبء وبُكيِر بن عبدالله بن الأشجٌ؛ وابن شهاب» ويحيى بن سعيد. 
وأبي الزناد» ومحمّد بن المنكدرء. ومسلم بن أبي مريمء وابن حجيرة. 
وابن أبي سلمة كلهم يقولون ذلك» ويفعله في العيدين” '" . 


وقد تضمّنت هذه الآثار استحباب التّكبير مع طلوع الشّمسء وإظهار 
الذتكبير في الطريق والمصلى» وانقطاع التّكبير بدخول الإمام» والتّكبير 
وبقي التّكبير في الخطبة» وقد استحسن مطرّف وابن الماجشون أن 
يكون سبعاً في بداية الخطبتين» تشبيهاً للخطبة بالصّلاة» ولم يحدّ فيه مالك 
حدا. بالسعياعي هيو اونا بي لوا سو 0 
زد إلا أنّه فضل أن يؤتى ره سراء جين بين المتابعة والإنصات» وعدم 


هذا محل الحاجة من هذه المسألة؛ فإن أصبت فى عرضهاء فذلك 
ذلك فى فرصة أخرى. 
عإد عإد مإد 


.)171//١( المستدرك على الصّحيحين‎ )١( 
.)١1548/١( (؟) ن: المدوّنة‎ 


يك تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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المسألة الرّابعة والعشرون: 
التكبير في أيّام التّشريق: 


المطلب الأوّل: 
في بدبان مذهب المالكتة: 





جاء في تهذيب المدونة"'': (وليس في تكبير أيام التشريق حك 
وبلغني عن مالك رحمه الله أنّه كان يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر 
ثلاثاً. ويكبّر أيَامِ التشريق دبرَ خمسٌ عشرةً صلاةً» أُوَلْها صلاةٌ الظهر يوه 
التحرء وآخرها صلاة الصّبح من اليوم الرّابع» وهو آخر أيّام التشريق» يكبر 
في الصّبح ويقطع في الظهرهء ولا يكبّر في أيَام التَشريق». في غير دبر 
الصلوات» كذلك كان من يقتدي به يفعل. ومن نسي التكبيرء فإن كان 
بالقرب رجع فكبرء وإن بعد فلا شيء عليه؛ وإن سها عنه الإمام كبر 
المأموم . ومن فاته بعض الصلاة. فلا يكبر حتى يقضي. ويكبر أيَام التشريق 
كل مسلم. ٠‏ صلّى في جماعة أو وحده». 


وفي العتبيّة”"': «وسئل مالك عن التكبيرء أيكبّر الئاس أيَام منى» فيما 
بين الصّلوات؟ قال: نعم. فقيل له: أفرأيت الئاس في الآفاق». أترى أن 
يكبّروا كذلك؟ قال: إن كبّروا لم أر بذلك بأساء فأمًا الذين أدركت والّذين 
مالك. في التكبير بعد الصّلوات» في أيَّام التشريق: الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبرء ولم يحد فيها مالك ثلاثاً إلا أنَا نستحسن ثلاثاًء ولو زاد أحدٌ أو 
نقص من ثلاثةء لم أر به بأساً». 


211/1/١( وقابله بما ورد فى المدوّنة‎ .)”8#:75 ,*31/١( البرادعيّ»ء تهذيب المدوّنة‎ )١( 
. في التكبير أيَام التشريق» من كتاب الصّلاة الثاني‎ 7" 

(0) العتبيّة (١/1؟',‏ بشرح البيان) من كتاب حلف بطلاق امرأته ليرفعنَ أمرأء كتاب 
الصّلاة الأوّل. 
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تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السادةٌ المالكتة أو النصرة لمذهمب إمام دار الهحرة 
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ومن التوادر”' 1 «من الواضحة: وينبغي لأهل منى ؛ للومام وغيرهء أن 
1 التهارء ثم إذا ارتفع. ثم إذا زالت الشَّمسٌء ثمّ بالعشيّ. 
وكذلك فعل عمر. وأمَا أهل الآفاق وغيرهم» ففى خروجهم _ المصلى. 
ل دبر الصّلوات» ويكبرون في خلال ذلك ولا يجهرون. والحاج 
يجهرون به في كل السّاعات إلى الزوال من اليوم الرّابع» فيرمون. ثم 
ينصرفون بالتكبير والتّهليل حتّى يصلون الظهر والعصر بالمحصب. ثم ينقطع 
التُكبير . 


ومن المجموعة روى عليّ عن مالكء» في التكبير دُبْر الصّلوات: الله 
أكبرء الله أكبرء الله أكبر. وفي موضع ارم را ولجحن للحي 
دنا فمن زاد ا أنقص فلا حرج عليه . وروى ابن القاسم وأشهب. آله لم 
يحُدٌ فيه ثلاثاً. وفي المختصر عن مالك: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمدء وقاله أشهب. وفي موضع آخر أنه رواه عن 
فاللق»..وكتر نائر الترائقن الساء بوالحبية والضبيان» فال عي الماك فأن 
بأثر التوافل فلاء ولا في الأسواق والمساجدء. في ليل ولا نهار». 


«ومن كتابب ابن سحئول: ومن فضى صلاة من أيَام التتجر ين بعل 
زوالهاء فلا تكبير عليه؟. 


ومنها'": «ومن المختصر: ومن نسي التكبير بعد الصّلاة أيَام 
التشريق» فليكبّر فى مجلسه. فإذا قام منهء فلا شيء عليهء ويكبّر النّاس ذُبر 
الصلوات). 

ومن الزسالة7 #فإن كانت أيام .التحر». فليكير النامن 3ثرٌ الضلواك 6 ضرع 
صلاة الظهر من يوم النحرء إلى صلاة الضبح من اليوم الزابع منهء وهو آخر 
أيَام عت لكثر إذا :صلى الضيح ثغ يقطع» والتكيز .ذثر الكيلوات: :الله 





,.)ه05/١(‎ )١( 
.)ه١7ل/١( (9؟)‎ 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


أكبرء الله أكبب الله أكبرٌ. وإن جمع مع التكبير تهليلاً وتحميداً فحسن. 
يقرل: إن شاء ذلك: اللَّهُ أكبئء اللَّهُ أكبثء لا إله إلآ اللَّهُ والله أكبر. الله 
أكبرء ولله الحمذ. وقد رُوي عن مالك هذا والأوّل» والكل واسمٌ 


ومن مختصر العلامة خليل: «وتكبيرًه إِنْرَ خمسٌ عشرةً فريضة. 
وسجودها البعديّ. من ظهر يوم النْحرء لا نافلة ومقضية فيها مطلقأء وكبر 
نأسيه إن قرسء والمؤتم إن تركه إمامه. ولفظه وهو اللَّهُ أكبرٌ ثلاثاء وإن 
قال بعد تكبيرتين : لا إله إلا الله ثم م تكبيرتين» ولله الحمذ فحسنٌ». 


الشرح والبيان: 

هذا مجمل ما ذكرته التصوصٌ المذهبيّةٌ في هذه المسألة. وهي كما 
ترى واضحة لا لبس فيهاء بيّنة لا غموض يعتريها. لكن زيادةً في البيان: 
أورد مختصراً عن أهمّ الأحكام المتعلّقة بهذه الشّعيرة المهجورة» من خلال 
النقاط الاتية : 

النقطة الأولى: حكم التكبير: قال ابن ناجي”"' : «حكم التكبير 
الاستحباب» ولا أعلم فيه خلافاً. وانظر هل يتخرّج فيه قول بالسنيّة من 
أحد القولين» أن من نسيه يكبّره متى ما ذكرهء حسبما نقله المازريّ» أم 
لا". وقال ابن عرفة”": «إن أريد مطلق الذكر فهو للوجوب؛ وإن أريد 
الذكر الخاص.ء. في الوقفت الخاص فهو للئدب». 

التقطة القانية: حده ومجاله: ولم يحدّده مالك في المدوّنة» وإنّما وقع 
التحديد من قوله في رواية علي بن زياد”", وشهر عياض رحمه الله أنَّه 


1 2 
فلا17 , 


.)559/١( شرح الرّسالة‎ )١( 
.)75١51/١( تفسير ابن عرفة‎ )0( 
.)؟7/5/١( ن: البيان‎ )96( 

(5) ن: شرح الرّسالة .)550/١(‏ 
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تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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الرَابع , على المشهور المعتمد. وفيل : إلى 0-6 الظهر. خلافا لابن بشير 
القائل إثر ست عشرة فريضة» من ظهر يوم النحر لظهر الرّابع '. ويكون 
بعد الانتهاء من الصّلاة» قبل التسبيح وقراءة الذكرء وهو مقتضى قول الشّيخ 
: /2) 
خليل (إثر) . 


التقطة الثالئة: صفتهء له صفتان؛ إحداهما: اللَّهُ أكبرء اللَّهُ أكبث 
ل روناي لت امير الل ا 1 نر الح لوال اكير 
ولله الحمدٌ. وقد روي عن مالك من رواية ابن عبدالحكمء واستحبّها 
ابن الجلاب7"'» واستحبّه ابن حبيب أيضاًء وذلك كله واسع . 


التقطة الرّابعة: التَكبِيرُ جماعةً: «ويكبّر كلّ واحد وحدّهء في الطريق 
وفي المصلى» ولا يكبّرون جماعة؛ لأنه بدعة! قال ابن ناجي: افترق النّاس 
بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبدالرّحمن” 2 
فإذا فَرَعْتَ إحداهما من التّكبير وسكتت» أجابت الأخرى» فسئلا عن ذلك 
فقالا: إِنّه لحسن اه. ثمَ قال: قلت واستمرَ عمل التاس؛ عندنا على ذلك 
للا 


وقال في 00000 «لم يتعرّض المصنفا.ء. وكثير من 
أهل المذهب» لبيان صفة التّكبير في الجهر والإسرارء وقال فى 
المدخل: قد مضت السنئة أنْ أهل الآفاق يكبّرون دبر كل صلاة من 
الصّلوات الخمسء في أيّام إقامة الحاجٌ بمئّى» فإذا سلّم الإمامُ من 
صلاة الفرض »ء في تلك الأيام كبر تكبيرا يُسمع نمسه ومن يليه . كبر 


. )57/5( ن: زرّوق» شرح الرّسالة (١/809؟)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(0) الخرشيء شرح مختصر خليل (517/8). 

() ن: كفاية الطالب الرباني :»)598/١(‏ الخرشيء م س .)5١6/0(‏ 

(84) وهما من أئمّة المالكيّة. ن: ابن فرحون, الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب (ص١١٠2.‏ 57757). 

(5) العدوي. حاشيته على كفاية الطالب الربّاني .)4914/١(‏ 

(5) الحطابء. مواهب الجليل شرح مختصر خليل .)١198/5(‏ 
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الحاضرون بتكبيره : كل وأاحد يكير لنفسه) لا" يمسّى على صوت غيره ) 
على ما وُصفء من أنه يُسمع نفسه ومن يلي فهذه هي السئة. 
وأمَا ما يفعله بعضٌ الئاس اليومَء أنّه إذا سلّم الإمامُ من صلاته. 
فيه» والنَاسٌُ يستمعون إليهم ولا يكبّرون في الغالب. وإن كبّر أحد 
إخرام حرمة المسجدء والتشويش على المصلين والتّالين والذاكرين. 
انتهى . 
اقتصر على الاستماعء مع أنّه مأمور مثلهم بالتّكبيرء أو فيمن يكبّرون 
بأصوات مرتفعة مزعجة! 
التقطة الخامسة: نسيان التكبير: وإذا سلّم المصلي من الفريضة» ونسى 
التكبير؛ أو تعمّد تركه. فإنْه يأتي به مع القرب»ء والقرت هنا كالقرب فى 
البناء كما ذكره سند. وإذا تركه الإمامٌ. فالمأموم ينبّهه ولو بالكلامء فإن لم 
ينبّهه أو لم ينتبه كبّرء ولا يتركه”"' . 
وقال ابن فرحون: والقرب عند مالك. أن يكون فى المجلس. 
خإذا قام الإمام منه. فلا شىء عليه. قال ابن ناجى: ما ذكره هو 
المشهور . 
ومن نسي التّكبير حتّى انصرف من صلاته» فإن كان قريباً من مصلا 
ابن عرفة ينقل عن أبي عمرانء أنْ سحنون بن سعيد جرى له ذلك» فكبّر 
بعضٌ التكبير قائماً وبعضّه جالس”'"' . 


د عاد عاد د 


.)7١5/8( والخرشي‎ ,.)598/١( ن: العدويٌ‎ )١( 
.)7017/9( (؟) الحطاب» مواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ 
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هذه المسالة ؟ التكييو فى أديان الصلوات آناه: اللشريق من المشادا 
الي حكى فيها العلماءٌ الإجماع . 

ومن هؤلاء الإمامٌ أحمد رحمه الله.» مع شذة تحفظه رحمه الله وتوقيه. 
في حكاية الاتفاق؛ كما قال فيما هو مشهور عنه: من ادّعى الإجماع فهو 
كاذب! وما يدريه لعل النَاسّ اختلفوا. قال القاضي''': «وظاهر هذا الكلام 
أنه قد منع صحّة الإجماعء وليس هذا على ظاهره؛ وإنّما قال: هذا على 
طريق الورع» لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغهء أو قال هذا في حق 
من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصححة الإجماع في 
رواية عبدالله وأبي الحارث» وادّعى الإجماع في رواية الحسن بن ثوّاب0"', 
فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيّام التشريق» فقيل له: 
إلى أيّ شيء تذهب؟ فقال: بالإجماع. عمرء وعلىّء وعبدالله بن مسعود. 
وعبدالله بن عباس». 


ولم بالوة عي حتصضيوض التكيير أؤماز الصلوات؛ لأنه ظاهر معلوم 
0 بل عن بدايته ونهايته» لما في ذلك.من الخلاف تين الشلف» 


فلابو كر ون الم ذكرٌ اختلاف أهل العلم في التكبير في 
أدبار الصّلوات» أيَام منى. اختلف أهل العلم في الوفت الى يبدأ فيه 


)١(‏ ابن تيميّة» مراتب الإجماع .)148/١(‏ والقاضي هو أبو يعلى محمّد بن الحسنء 
ويعرف بابن الفرّاء شيخ المذهب وإمام الحنابلة؛ ت: 458ه. ن: سالم التقفي. 
مفاتيح الفقه الحنبلي  514/5(‏ /, 

(؟) عبدالله هو ابن الإمام رحمه الله؛ وأبو الحارث هو أحمد بن محمّد الصائغ . وهو أحد 
الرّواة عنه. والحسن بن ثوّاب هو أبو علي التَغلبِيَ المخرميّ»؛ روى عن الإمام أحمد 
وغيرهء ت: 74ه. ن: سالم الثقفي.» م س (998/5) و(7/5ه”"). 

() ن: ابن المنذرء الأوسط )١18 »١54/9/(‏ بتصرّف. 
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بالتُكبيرء في أيَامِ منّى إلى وقت ثانٍ. فقالت طائفة: يُكبّر من صلاة الصَّبح 
يومَ عرفة إلى آخر أيّام التشريق» يُكبّر في العصر ثم يقطع التّكبيرء هكذا 
قال عمر بن الخطاب. وعلىّ بن أبي طالب. وابن عباس ٠»‏ والزهري. 
ومكحول؛ وسفيان التّوري» وأحمد بن حنبلء» وأبو ثورء ويعقوب. 

١ 87 
. ومحمل‎ 

وفيه قول ثان: وهو أن يبدأ التكبيرُ من غداة عرفة إلى صلاة العصر 
من يوم المنى. هذا قول عبدالله بن مسعوده وبه قال علقمة. والنخعيّء 
وعثمان. وقد روينا عن عبدالله بن مسعود أنه قال غير ذلك”"'» روينا عنه: 
أنّه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة» ويقطع في الظهر من يوم التحر. 

وفيه قول رابع: قاله يحيى الأنصاريٌ قال: السئّهُ عندناء في التكبير 
في أيَام التشريق» من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق» يكبر 
الظهر ثم يمسك 

وفيه قول خامس : قاله الزهري. قال: مضت السئّة أن يكبر الإمام في 
الأمصار دُبُر صلاة الظهرء من يوم التحر إلى العصر من آخر أيام التّشريق» 
وروي ذلك عن عطاء . 

وفيه قول سادس : وهو أن التكبير في أيَام التشريق خلف صلاة 
الظهرء من يوم النّحر إلى صلاة الصّبح» من آخر أيَامِ التشريق». هذا قول 
مالك والشافعيّ . 

قال أبو بكر: وقد رويئنا هذا القول عن ابن عمرهء وعمر بن 
عبدالعزيزء وقد روينا عن الزّهري رواية توافق هذا القول خلاف الأوّل. 

وفيه قول سابع : وهو أن التّكبير في الأمصار يومَ عرفةء عند الظهر 
إلى بعد العصر من آخر أيَامِ التشريق» روي هذا القول عن ابن عبّاس» 
وسعيد بن جبير . 


)غ0( يعقوب هو أبو يوسف . ومحمد هو ابن الحسن الشيبانيَ صاحما أبى حنيفة رحمهم الله . 
(؟) فيكون هذا هو القول الثّالث. 
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وفيه قول ثامن: وهو أنّ التكبير من صلاة الظهرء من يوم النحر إلى 
صلاة الظهر من يوم الثفر الول هكذا قال الحسن البصري . 


وفيه قول تاسع: حكاه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة واستحسنه 
الحسنك: قال: أمَا أهل مئّى فإنهم يبتدئثول بالتكهير من يوم النحر صلاة 
الظهر؛ لأنهم يقطعون التّلبية عند رمي الجمارء يأخذون في التكبيرء وأما 
غيرهم من أهل الأمصار. فإنهم يبتدئول غداةً عرفة. قال اا : ما 6 
ما قال سفيان» وكان أبو ثور يميل إلى هذا القول 


وفيه قول عاشر: قد اختلف عن قائله فيه» روينا عن أبى وائل أنه كان 
يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيّام التعريت: 
وروينا عنه أنه كان يكبّر من يوم عرفة صلاةً الضَبح إلى صلاة الظهر؛ يعني 


التشريق» وروينا عنه أنه قال: كان بعض الأئمّة يكبّر في أيّام التشريق. 
وبعضهم لا يكبّرء لا يتب بعضهم على بعض . قال أبو بكر: القول الأوّل 
اح إن : 


ومنه يظهر أن السَّلف متفقون على التّكبير أدبار الصَّلوات» إلا ما ثُقِل 
عن محمّد بن سيرين» ولعلّه محمول على بيان الجوازء فلا يحالف قول 
الجماعة. ويدل عليه ما في عبدالررّاق عن التّوري عن هشام قال: اختلف 
الحسنٌُ وابنُ سيرين في رجل يفوته بعض الصّلاة مع الإمام في أيَام 
التشريق» فقال الحسن: يكبّر مع الإمام إذا كبّرء ثم يقوم فيقضي ما فاته. 
وقال ابن سيرين : يقوم فيقضيء فإذا فرغ من صلاته كبّر بعد. وأحبٌ إلى 
سفيان قول ابن سيرين» قال: يقوم فيقضي'"©. فقد أفتى بالكبير في حقّ 


010( وهو بعد يوم العيدء في حقٌ من تعججل في يومين. 
(؟) ن: المصتف (؟/ "9م اه ") . 
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المسبوق» ولو كان لا يراه أصلا لامتنع عن إفتائه به» خاصضّة وأنْ بعضهم 
ممن يراه يخصه بغير المسبوق. 

وممّن حكى الاتّفاق عليه» ولم ينظر إلى خلاف ابن سيرين الشيخ 
ابن تيميّة رحمه الله. فقد قال''2: «أمَا التكبير فإِنّه مشروع في عيد الأضحى 
بالاتفاق» . 


ومحل الاتّفاق هو الصّلاة المفروضة.ء فى جماعةء أداءً لا قضءً 
لصلاة من غير هذه الأيّام. في الحضر لا في السّفرء ما لم تنتقض 
طهارته. أمَّا ما عدا ذلك كلهء. ففيه خلاف بينهم ليس هذا محل 
الاستطراد فيه. 


قال الإمام مالك رحمه الله.ء في باب تكبير أيَام التّشريق من 
الموطإ"'': والتكبير في أيّام التتشريق على الرّجال والنّساءء من كان في 
جماعة أو وحده» بمنى أو بالآفاق» كلها واجب» يعنى: وجوب سنّة” "2 . 
نما يأتمَ الناسٌ في ذلك بإمام الحاجٌ؛ وبالتاس بمئى» يعني: أنهم يأتمون 
بهم في رمي الجمار والتكبير؛ لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتمّوا بهم. 
حتّى يكونوا مثلهم في الحل. فأمًا من لم يكن حاجّاء فإنه لا يأتم بهم إلا 
في تككبيرة أيَام التشريق» يريد من أهل الآفاق كلهمء ومن فاته الحجٌّ وأقام 
بمكة أيّام م 117 


ورجّح ابن تيميّة التكبير في الأضحى على التكبير في الفطر.ء من 
حيث أنه متّفق عليه. بخلاف التّكبير فى الفطرء. فلا يقول به أصحاب 
أبي حنيفة» ومن حيث أنه يقال في أدبار الصّلوات”"' . 


.)5768/6( مجموع الفتاورى‎ )١( 

(؟) ن: الموطأ بشرح الرّرقاني (958/7) . 
(9) التأويل لابن عبدالبرَ فى الاستذكار. 

(5) ن: ابن تيميّة» مجموع الفتاوى (478/8). 
:0( ن: م س (ه//ا؟؟1). 
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اما 
دلبل المالكدة: 


يختصٌ مذهت الهالكيّة بالتكبير اذفان الصلوات فقط. دون غيرها من 
الطرقات والبيوت. وبالصّلوات المفروضة دون النافلة» يستوي في 07 
الرّجال والنساءء» والمنفرد أو من فى جماعة . كها أن مدة التكبير محدد: من 
ظهر يوم التحرء إلى فجر اليوم الرّابع من أيَام التحر. 

أما ودين الأوّل» فالظاهد آله اختيار من الخلاف» وقد ورد في 
المدوّنة» أنه سئل عن التكبير في أيَام التثشريق في غير دبر الصّلوات» فقال: 
قد رأيت التاس يفعلون ذلك» وأمًا الذين أدركتهم وأقتدي بهم. فلم يكونوا 
يكبرون إلا في دبر الصلوات . 

وصرّح في الموطل بأنّه الأمر عندناء أي في المدينة؛ وهذا المصطلح 
لا يعلى به العمل الاصطلاحيّ. وإنْما يعبر به عن رأيه الذي استعجيسيلة شر 
الخلاف» هر تبث أقوال الصحابة والتابعين 0 

أمَا كوئه في الصّلوات دون التوافل» فيرجع إلى أنه القدرٌ المتفق عليه 
بين السَلفء ولأنْ هذا التكبير يكون المجموعٌ تبعا فيه للإمام» فافترق عن 
القوافل الحن وى على الانفراد. كما أن مبنى الموضوع على التثقل 
المحضص» فلا يتجاوز به محله. 

روى مالك في الموطإ (؟97) عن يحيى بن سعيدء أنّه بلغه أن 
عمر بن الخطاب خرج الغدّء من يوم النحر حين ارتفع التهار شيئاً. 
فكبر فكبر الناس بتكبيره. ثم 0 الثانية من يومه ذلك بعد ارتماع 
التهارء فكبر فكبّر النّاس بتكبيره. ثمم خرج الثّالئة حين زاغت الشّمسء 
فكبّر فكبّر النَاسٌ بتكبيره» حتّى يتّصل التّكبير ويُبْلغٌ البيتَء فيُعلم أن 
عمر ترح يرمى” 


أما جوازه للمنفرد. فنُظر فيه إلى المحل. وهو الصلاة المفروضة. 





)١(‏ ن: أحمد نور سيفاء عمل أهمل المدينة بين مصطلحات مالك واراء الأصوليّين 
(ص377؟). 
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مثل التّسبيح أدبار الصَلوات يختصٌ بالفريضة دون التّافلة» وإن جاء الطلب 
فيه على العموم. 

أمّا توقيتّه أي بدايته ونهايته» فد تقدم أن المشهور من قول مالك 
أنْ أوّله الظهر من أول يوم النحر. ويتفدع في الجر يوم الرّابع من أيَام 
التشريق. وقال ابن بشير إلى غاية الظهر من اليوم الرَابع 

وهذه المسألة وقع فيها خلاف كبير بين السّلفء. بخلاف مسألة التكبير 
أدبار الصَّلواتء» فإنه موضع اتّفاق» كما سبق وأن رأيناء واستدل المالكيّة 
على قولهم بالاثر والنظر. 

أمَا من جهة الأثرء فاستدلوا على بدايته بالظهر بالآثار التى رويت عن 
السَلف فى ذلك؛ وأصل ما استدلوا به ما روي عن ابن عمرء فى تحديد 
بداية التكبير ونهايته . 

قال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبدالعزيز ثنا حجاج ثنا حمّاد عن 
عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكبّر من صلاة الظهر يوم 
النحر إلى صلاة الفجرء من آخر أيَام التشريق”"' . 

؟5. - 2 - 1 93 -2520) َه 

وعززوه من جهة الرّواية» بما رواه ابن أبي شيبة'' من آثار عن 
الستلف». فى تحديد بداية التكبير من الظهرء وهى: 

حدثنا يزيد بن الحُباب أنا أبو عوانة عن عبدالحميد بن رياح الشَاميّ 
عن رجل من أهل الشّام عن زيد بن ثابت: أنه كان يُكبّره من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى آخر أُيَام التشريق غير العصر. 

حدثنا عمان أنا أبو عوانة عن عبدالحميد , بن أبي رياح قال: حدثني 

رجل من أهل الشّام عن زيد بن ثابت: أنّه كان يكبّر من صلاة الظهر من 
يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيَام التشريق . 


.)؟١/9/( ن: الأوسط‎ )١( 
ن: المصتف (5/5؟/9).‎ )'0( 


مكتبة الفقه المالكي /تحام». ]0 ررىعه1ط. مكل تلحسساء//:ماغط 


تحربر بعض المسائل الفقهّة على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


يج هج ج © جه ج © ج ج ج ج ج 0 ج9600 004940090400000 046060602604060 0 040 0 © © 259 0 ي 

حدثنا سهل بن يوس عن حميد قال: كان عمر بن عبدالعزيز يكبّر 
تكبير العيدء من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيَام التشريق. 

حدثنا وكيع عن شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس: أنه 

مد الظهر يوم النحر ا العصر من آخر أيّام التشريق . 
النحر إلى صلاة العصم من يوم الثفر الأوّل. 

حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدالكريم عن سعيد بن جبير قال: يكبّر 
من صلاة الظهر يوم النحر إلى آاخر التشريق» 

حدثنا يزيد بن هارون أنا ابن أبي ذئب عن الزّهري: أن رسول الله كلل 

كان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام المسيوو ..: 

حدثنا يزند ين هارون عن حميك أن الحسسة: كان يكبّر من صلاة 
ابر يوم 0 أى صلاة سكم الأوّل. 
فى الأمصار. دبر ا الظهرء من 0 ار إلى العصر من ل أياء 
المديئة . 

وقال محمد بن سحدر ”7 «روي عن ابن عمر» أنه كان يكبر في 
صلاة الظهرء ؟ ين ره النحر إلى صلاة ل من اليوم ا ونه قال 

6 

الحسن» وأبو بكر بن عبدالرّحمن بن حزم ''. وعطاء بن أبي رباح. 
ويحيى بن سعيدء وربيعة؛ ومالك. وعبدالعزيز” ". وروي عن ريد بن 
ثابت أنه يبدأ من الظهر من يوم الئحرء فيكبّر إلى صلاة العصر من اليوم 
الرَابع . واختلف عن اين عباس ١‏ فقيل : إنه ار من صلاة الظهر. من يوم 





.)6801//1( ن: ابن أبي زيدء التوادر‎ )١( 
(؟) وفع في النصّ (وابن حزم)» ولعل سببه سقوط اسم عمرو بينهما.‎ 
هو ابن سلمة بن الماجشون فرين مالك. ن: ابن فرحون». الديباج (ص5609).‎ )0( 
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التحرء وقيل: من الصّبح من يوم النحر إلى صلاة الظهر من اليوم 
الرَابع» . 

وقد يُقال: كيف يُستدل بهذه الآثار» مع أن نهاية تحديدها للتكبير 
مخالفةٌ لما ذهبتم إليه؟ فالجوابٌ» كما ذكره الإمام ابن الجهم المالكيّ 
رحمه الله أنّه : اليس في ذلك حديثٌ للنبئ كَل يُعتمد عليه؛ ووجدنا الله 
سبحانه يقول: #9إفَإدًا فَصِيسُم تابوت أَدْكُرُوا أله كروي :ك4 . 
فكان قضاءً النُسّك الذي يخرج به من الحجّ طواف الإفاضة يوم التحرء 
فأوّل صلاة ترد بعد ذلك صلاة الظهرء وكذلك روي عن ابن عمر. وزوي 
عن ابن عبّاس» أنه كان يبدأ من صلاة الظهر من يوم التحر. وقاله سعيد بن 
جبيرء والحسن» وعمر بن عبدالعزيز. وأمًا من بدأ من صلاة الفجر يوم 
عرفة. فلا دليل له من كتاب ولا سئّة ولا قياس"'2. وأجمعوا أن التكبير فى 
صلاة الظهرء من يوم التحر واجبٌء فلا نزول عن ذلك حتّى يأتي دليل 
يمنعه. فإن قيل: فلم قلتم: يكبّر أيَام التشريق؟ قلت: لقول الله تعالى : 
#وأزحروا اله 3 أَيسَامِ تَعْدُووابٌ 4 . فإن قال: فلم قطعت في اليوم رابع ٠‏ 
فكبّرت في الصّبح وقطعتَء ولم تقطع في العصر؟ قلت: لأنَّ الّاس بمنّى 
اخر صلاتهم بها صلاة الصّبح» فإذا زالت الشّمس رمّوا ونفروا. ودليل آخر 
أيضاًء أنه عمل أهل المدينة» الذي هو أثبت الرّوايات. وقال مالك: إِنْه 
الأمر المجمع عليه عندناء وهذا أقوى شيء. وقال بُكيْر: سألت أبا بكر بن 
حزم وغيره» فكلهم قال ذلك» وقاله يحيى بن سعيدء وابن أبي سلمة. وأمًا 


من قال: يقطع يوم التحرء فمتفق في كل التواحي على أن لا يعمل به. 


علي. فهو و أنه رقد وين 3 ابن مسعود بخلاف ما | ذكرت ء عرنة . حدثناا"' 


(0) يقصد بذلك أرباب المذاهب المتبوعة» لا السَلف المرويّة عنهم تلك الآثارء فإنّه لا 
عتب على من فعل ذلك. على جهة الاختيار» وإِنْما الكلام في كونه حبجّة أم لا. 
(؟) وردت في النصٌ (حديثاً). ولم يُنتبه لها أثناء المقابلة والمراجعة. 
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وكيع عن حسن عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله» أنه كان 
يُكبّر أيَام التشريق: الله أكبر. إلى آخرهء فهذا أولى من الشاذْ من الرّوايات». 


ويقصد بشادذً الرّوايات ما يخالف التّقل المستفيض عن أحد السّلف. 
في مقابل ووانة وااجدد». :ومكله هنا) ما زوق عن ابن ممعويه. أنه كان يكير 
ظهر يوم عرفةً إلى عصر يوم النحرء كما رواه في الأوسط"'"'». قال: حدّثنا 
علىّ بن الحسن ثنا عبدالله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن 
عبدالله بن مسعود: أنه كان يكبّر من صلاة الغداة يوم عرفة» إلى صلاة 
العصر من يوم النّحرء يقول: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. والله 
أكبر» الله أكبرء ولله الحمد. 


بقى في تمام هذا البحثء أن أشير إلى معنى أيَام التَشريق؛ وكان 
المفترض أن يؤتى به في أوّل البحث. لكن لا بأس من إيراده هنا. 

آنا التقوى» .فقن سقيت كذلك: لاد اعتبارات ثلاثة ؛ إِمَا لأنّ الذبح 
يكون فيها بعد شروق الشمسء وإمًا لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الضحايا 
والهدايا لكر 0 قُدّدت» وإما لأنهم كانوا يشرقون فيها للشّمس. 1ف 
رت ولا أضة 00-5 

أمَا أيَام التشريق» فهي الأيّام المعدودات» في قول كثير من السَلف 
وأهل التفسيرء بل قال أبو حيّان 0ك "0 «وقد قال في (ريٌ الظمان) : 
أجمع المفسّرون على أن الأيام المعدودات أَيَامُ التشريق». ومثله في تفسير 
الماوووق*" «هي أيَام منى في قول جميع المفسّرين» وإن خالف بعضش 
الفقهاء. في أن أشير لك بين يعخضها وسية - المعلومات) . 


وقد اختلفوا في تحديد هذه الأيّام؛ وفي ذلك ثلاثة أقوال؛ أحدها 


.)١9/97( ن: ابن المنذرء الأوسط‎ )١( 

(؟) ن: ابن عبدالبوء الامتدكار (1/هل/ا١).‏ 

(9) ن: أبو حيّان الأندلسى» تفسير البحر المحيط (5814/5). 
(15) تفسير التكت والعيون .)١55/١(‏ 
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أنها ثلائة أيَام بعك يوم النحرى والغانى : أنها يوم النحر ويومان بعذلهء 
والثالث : أنها أيَام العشر”'*. 

قال ابن كثير: «الأوّل هو المشهورء وعليه دل ظاهر الآية الكريمة. 


حيث قال: فَمَن تَمَجَلّ في يَوْمَبْنِ كَلآ ِنْمَ عليه وَمَن كأَمّ لآ نم عَلَيْهِ4. 


فدل على ثلاثة بعد التحر)». 


وبالأوّل قال جمهور أهل العلم. وقاله مالك في الموطا (977). بعد 
بلاغه عن عمرء وأسنده عنه الطبريّ فى التّفسيرء قال (/991): حدثني 
يونس أخبرنا ابن وهب عن مالكء قال: الأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد 


يوم التحر. 


وبالثاني قال علي رضي الله عنه.؛ كما روى عنه زر بن حبيش قال: 
ثلاثة أيَامِ؛ يوم الأضحى ويومان بعدهء اذبح في أيّتَهِنَ شئتت”" . 


والتّالث أنها العشر الأوّل من ذي الحجّةء قاله سعيد بن جبير 


وقد اتفق السلف على مشروعية الذكر في أيّام منى ) وكان ابن عمر 
يذهب إلى أنه واجب 00 ويتأوّل هذه الآية: # وأذحخرواأ 204 4- أيَامِ 
تَعَدُووابٌ 1 لكئه محمول على وجوب السئن» لا وجوب المرائض . 


والآثار عن التبئ كَل والسَّلف رضوان الله عليهم. في كون أيَام 
التشريق أيّامِ ذكر لله» إلى جانب كونها أيَام أكل وشرب كثيرة؛ لا نستطيع 
أن نسردها هناء لكن لا نحبّ أن تُخلى هذا المجموع منها. 


.)685١1/١( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم‎ »)١94/١( ن: ابن الجوزيء. زاد المسير‎ )1١( 
.)5١4/9( رواه ابن أبي حاتم في التّفسير‎ )6( 

(90) تفسير ابن أبي حاتم الرازي (؟/60). 

() ن: م س .)5١54//(‏ 
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فعن أبي هريرة أنْ رسول الله عه قال: «أيَام التششريق أتام طغم 
وذكرا. | 

قال الشّيخ أحمد شاكر'؟: والحديث رواه أحمد في المسند (0184) 
ورواه أيضاً (؟//7817» طبعة الحلبي)» وابن ماجه 2»)١11719(‏ وقال البوصيري 
5 زوائده: إسناده صحطيع على شرط الشيِحَين . 

وعن مسعود بن الحكم الزْرّقي عن أمّه قالت: لكأني أنظر إلى علىٌ 
رضى الله عنه على بغلة رسول الله يك البيضاء. حين وقف على شِعب 
الأنصار وهو يقول: أيها النَاسٌ» إنْها ليست بأيّام صيامء إِنْما هي أيَامِ أكل 
وشرب وذكر. 

قال الشَّيخْ اين 03 والحديث رواه ابن سعد في الطبقات 
.4)١14/1/0(‏ والحاكم في المستدرك  44/١(‏ 5"8) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وروآاه لحيل ل 
ا لعيتن (4١7ع).‏ وإسناده د ١‏ 

وروى البخاري )١5988 21١4950‏ عن عروه عن عائشة. وعن سالم 
عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: لم يُرخص في أيّام التشريق أن يُصَمْنَ 

وممًا ذُكر في حكمة هذا الذكرء زيادة على أصالته فى نفسه. أنّ أهل 
الجاهليّة كانوا يشغلون هذه الأيّام» بعد إتمام نسكهم.ء بالتفاخر ومغازلة 
النساء . 


قال أحد شعرائهم : 


الك 8 لكان كلظ 1ك شاش ا دك لظا 


.)5١1١/4( ن: تخريج تفسير الطبريٌ‎ )١( 
.)35١/5( (؟) ن: م س‎ 
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وقال آخر : 
0 ل اام ا . 2.000 1 و الو دم ام . 
بدا لِىَ منها معصم حين جَمرَت وكفا خضيب زيئّت ببِثالٍ 
لأنهم كانوا يرونء أنْ الحجّ قد انتهى بانتهاء العاشرء بعد أن أمسكوا 
عن ملاذهم مدّة طويلة» فكانوا يعودون إليهاء فأمرهم الله تعالى بذكر الله 
فيهاء وذكرٌ الله فيها هو ذكره عند رمى الجمار. 
هلا تمام الحاجة من هذه المسألة فإن أصبت فبعضل الله » وأستغفره 
لما زل به القلم . 


د عاد عد 6د 


المسألة الخامسة والعشرون: 


إفطار الصّائم: 





وهى المسألة المرسومة عند البخاريٌ رحمه الله؛ فى كتاب الصّوم من 
١ 1 5 8 1 "001 ١ :‏ 

وقد جرت العادةٌء أنْ التاس لا يفطرون إلا بعد سماع الأذان الرسميّء 
من الإذاعة أو التّلفزة» ثم نشأت منذ بضعةً عشرٌ سنةً ظاهرةٌ جديدةٌ.» وهي 
الإفطارٌ بغروب قرص الشّمس عن الأعيان» أمام العيان دون استتار عن أعين 
الناس ع ويكون ذلك فى العادة بفارق زَمنئٌ ملحوظ. مما يثير الاشمئزاز 
والفتنة بين العامّة. وبعض إخراننا هداهم الله إلى الستّةء لا يبالون إذا اعتقدوا 
فى أمر أنه سنّة أن يفعلوه. ولو أذى ذلك إلى فتنة عظيمة. وما دروا أنتهم. 
على فرض صحّة المسوَّغ الذي يعتمدون عليهء يهدمون أصلاً من أصول 
السئة» في التّعاطي مع النّاس». وطرق التعامل معهم. حسب أعرافهم 
ومستويات تفكيرهم. غير أنه من باب الإنصاف» أن أشير إلى أن كثيرا من 
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ظواهر المخالفة عر كان يبدو بها البتعض من هؤلاء الإخوان. قد تراجع ع 
كان عليه فى بداياته الأولى» وذلك بسبب نشوء جيل من المتعلمين العقلاء. 
انتبه إلى فساد هذا الأسلوبء في التعامل مع قضايا الخلاف 


د عد عد علد 


المطلب الأوّل: 





في بيان مذهب المالكيّة: 


قال في التوادر"'2: «قال ابن نافع عن مالك: وإذا غشيتهم الظلمةٌ: 
فلا يُمطِروا حتّى يوقئوا بالغروب. قال أشهب: رامن تعجيل الفطر 
بالغروب» وتأخيرُه للحاجة يتوب» ويّكرّه أن يؤخّروه تنطعاًء يتفي ألا 
يجزئه. وهو معنى الحديث في أن لا يؤخر. قال آبزة ععييسة: ولا ينبغي 
تأخيرٌ الفطر حنّى يَرى التجوم»ء وما جاء أنه فعل أهل المشرق» يريد 
التصارى منهمء ويفعله اليهود. ولا بأس را دراك الليل أن يفطر قبل 
أن يُصلّي ويوَدْنء وقد فعله أبو بكر وعمرء وهو من موضع يطلّع منه 
الفجر» تتعقف منه الظلمة. وإلما لكر تاحِي القطر المكدانا وقد ناء. فأما لير 
ذلك فلاء كذلك قاله لي أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب حديث الموطاء 
فقال. فيهة إن حمر بدن الخطات؛ وعمان بن.غنان"' كان ُفولران في رمضان 
حية ينظران إلى الليل الاستوف والذي في الموطا أنْ عمر ١‏ ين الشعاتي: 
وعثمان بن عفان كانا بضيليان المغرب. حين ينظران إلى 0 الأستوة قبل 
أن يفطراء ويُفطران بعد الصّلاة» وذلك في رمضانء ولم يأت ابن حبيب 
بحديث الموطإ على وجهه». 

ومن الرّسالة له: «ومن السئّة تعجيل الفطر وتأخير السُحور». 

يعن الستعصر [ذمقانا خايق» عي سياق عندريات يار رجز 
لسان» وتعجيل فطرء وتأخيرٌُ سُحورا. 





)١(‏ ("/لا١‏ - م 
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تحقق دخول الليل» وإلاأ وجب الإمسا. وقال الشيخ زَروق 60 ل 
يصح الوتمام إلا بتحقق الغروب» فالشك في الغروب كتين العدم ؛ لوجوب 
الاستصحابس. فإن أكل قضاه اتَماقاٌء وفي الكفارة قولان. ويفرّق بينه :وبين 
الشك في الفجرء أن هذا شك في المقتضي. والشكُ في الفجر شك في 
المانع» . وقوله (اتَفاقاً) متعلق بالمذهب». أَما فى عيره فالخلااف ثابت فيه . 


واختلف في الإمساك بعد الغروب». هل يحرم كما يحرم يوم العيد. 
أو هو جائزء وله أجر الصائم؟ 


قال ابن ناجي”" : «قال الباجي : وجوت الإمساك إلى الليل يقتضي 
وجوبه إلى أوّل جزء منهء غير أنه لا بُدَ من إمساك جزء منه لتيمّن إمساك 
النهار. وقال التّادلي: اختلف في إمساك آخر جزء من الليل عند الإفطار 
وعند السحور. قلت (ابن ناجي): والخلااف في الثاني شهيرء قال 
عبدالوهاب وابن القصّار بوجوبه» وقال اللخمئئّ: لا يجبء ولا أعرفه في 
الأرّل غير ما تقدّم للباجي؛ قال عياض في الإكمال: اختلف العلماء في 
الإمساك بعد الغروب». فقال بعضهم . 


قال العدويّ: قال على الأجهوريىّ: إمساكه إن كان بعد الغروب؛ لأنّه 
واجب عليهء يحرم وإلا فلا. اه. والحاصل أنْ القول: بأنّْ له أجر 
الصّائم ضعيفء والقول الأوّل الذي هو الحرمة لا وجه لهء إن لم يكن 
واجيا عليه؛ ولذلك قال على الأجهوريّ: والمشهور أن تأخير الفطر بعد 
الغروب بغير ضرورة مكروه. 


)١(‏ ن: أبو الحسن» كفاية الطالب الربانيّ (/70"). والخرشيّ»ء شرح مختصر خليل 
(484/5)» وعليش» منح الجليل :)41/١(‏ والدرديرء الشّرح الكبير .)018/١(‏ 

.)؟91/١( شرح الرّسالة‎ )٠( 

(9) شرح الرّسالة (١/591؟).‏ 
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وتحمَّقُ دخول الليل يكون بتحقّق عروب جميع قرهنى. التعس لهند 
ينظره. أو دخول الظلمة وغلبة الْظَنْ بالغروب». لمن لم يلظر قرص 
الشم ٠؛‏ كمحبوس بحمرة تحت الأرض ولا محبر د 

وهنا مسألة وقع الخلاف فيها بين المالكيّة والشّافعيّة» وهى هل يبدأ 
بالصّلاة قبل الإفطارء أو يُفطِر ثم يصلي؟ 

قال القاضي عياض”'': «ذهب الشّافعيّ إلى تقديم الطعام؛ وذكر نحوه 
ابن حبينا . وحكى ابن المنذر عن مالك». أنْ يبتدىئ بالصلاة إلا آن يكون 
الطعام حفيفاً». وعلله العدوي بِأنْ وفت المغرب 2 مضيق ل" 

ما حديث: (إذا حضر العشاء والعًشاءء فابدؤوا بالعشاء». فلم يأخذ 
به مالك؛ لعمل أهل المدينة على خلافه» قاله الدّسوق- © . 


أمَا التأخير تنطعاء كاليهود المؤخرين وقتَ فطرهم. على وجه التَشديد 
فمكروه. وأمًا إذا أخره لأمر عرضء أو احتيارا مع اعتقاد كمال صومهء فلا 
يكرهء قاله الباجي . قال الدسوقيّ : والظاهر أَنْ المراد نفي الكراهة فقط. فلا 
يُنافي أنه خلاف الأؤلى””' . 


وخللاصة هذه النقول أنه مجحب وكير المذهب. اق بحن كماانى 
الرسالة تعجيل الفطرء ويجب تأخيره على وجه الشك في تحقّقه. ويمضي 
إن أفطر اتَفاقا في المذهب. فإن أخره تقطعا أو احتياطا للعبادة. فيكره فيهما 
على تفاوت في الكراهة. أمَا إدا أخره لعارض» مع اعتماد انتهاء العبادة 
فخلاف الأؤلى. 


3 35 2 


.)881//١( الحاشية على أبي الحسن‎ )١( 

(؟) ابن ناجي» م سس .)5195/١(‏ 

(9) م س. 

(4) ن: الحاشية على الشرح الكبير (7/8/8). 

(©) ن: شرح الرّسالة .)597/١(‏ وحاشية الدسوقيّ (ه/م/ا) . 
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المطلب الثاني: 
فى بيان الأدلّة, مع المناقشة 


3 ع اه - 0 50) 

افق العلماء على أنّ صيام نهار رمضان فرض”''» قال ابن بطال” '"': 
الأجمع العلماءً أنه إذا غربت الشَّمسُ فقد حل فطرٌ الضّائم. وذلك اخرٌ التهار 
وأول أوقات الليل». واختلفوا هل يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي 
وحمله الحافظ ابن حجر على إدا ما حصل تحقق غروتث الشّمس” ". 
ومفهومه أنه متى لم يتحقّق أنه لا يُفطر؛ كأن يكون بينه وبينها غيمٌ. أو 
دونها جبل؛ لأنه مطالب بصوم نهار كامل إلى غاية الغروب. وهو لم يتحمّق 
له.ء فلا يجوز له أن يخرج من الحرام المتيمّن إلى حكم الإباحة إلا بدليل 
المالكيّء ضرورة قولهم باستحباب التّعجيل يقول: إِنْ كمال التّهار لا يتحمّق 
إلا بإمساك جزء من الليل. كما يمكن أن يكون الخلاف راجعاً إلى اختلافهم 
في معنى «إلى' في آية الضَومء وهي: يكوأ مرب عق يتين لد الكبئا 
لْأنِيِضٌ مِنَ يط الأسود مِنّ الفَجِر ثُرَّ أَيَمُا ليام إِلَ ألْتَلِ» [البقرة: »]1١410‏ فإِنْ 
علماء العربيّة اختلفواء هل يدخل ما بعد إلى فيما قبلهاء أو لا يدخلء أو 
إلا إذا كان من جنس ما قبلها على ثلاثة أقوال» واختصر ابن هشام هذا 
الخلاف. فقال: «إلى: حرف جرٌ له ثمانية معان؛ أحذها انتهاءٌ الغاية 
الزمانية» نحو: تر أَتَماْ أصِيَامَ إل ألّثَلِ4»: والمكانية نحو: ##مرت الْمَسْحِدٍ 
لْكَرَامٍ إِلَ الْسَْجِدٍ الْأقَصَا». وإذا دلت قرينة على دخول ما بعدهاء نحو: 
قرأت القرآن من أوّله إلى أخرف أو حروجه نبحو: 0 تأ ألصِيَام إلى 


(؟) شرح البخاريٌ .)١١9/9/(‏ 
(9) ن: فتح الباري .)١195/4(‏ 
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ألِ 24 ونبحو: : #فَنظر فنظره ل مَيْسَرَوَ # غمل بهاء وإلا فقيل: يدخل إن كان 
: من الجنس » وفيل : ل مطل وفيل : لا يدخل علا وهو لمحي 
أن الأكثر 6 القرينة عدم الدخول؛ فيجب ش فيجب الحمل عليه عند التَردد)"١‏ 


وإذا كان اللَيلُ ليس من جنس التهارء ومعنى إلى هنا مثال على الغاية 
الرفانتة» فإن الأقوى فى المسالة أنه لآ ميميلك جوءا فن. الليل:ة ويدال: علية: 


ما رواه البخاريٌ (966١)غ,‏ ومسلم )١١١1١(‏ وغيرهما عن عبدالله بن 
أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله كِةْ فى سفر وهو صائمء 
فلمًا غربت الشمس. قال لبعض القوم: «يا فلان» قم فاجدح لنا». فقال: يا 


وول 'النهن :ل ١‏ مسيت! قال: «انزل» فاجدح لنا». قال: يا رسول اللهء فلو 
أفسيت! .كال : اترلء يوت لناة.. قال: إن. غعليك د 0 ا" 


و قد قر من هاهناء فقد انس 0 0 5-65 


وروى البخاريٌ (984١)؛:‏ ومسلم 2)١١١٠١(‏ وأبو داود ,)5١*5(‏ 
والتّرمذيٌ» وقال: حسن صحيح (5198) عن هشام بن عروة قال: سمعت 
أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ككل : «إذا أقبل اللَيلُ من هاهناء وأدبر التهارٌ من -هاهناء 
وغربت الشمس» فقد أفطر الصّائم». 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله”'': «وذكر فى هذا الحديث * 

ر؛ لأنّها وإن كانت متلازمة في الأصلء لكنها قد تكون في الظاهر غير 
58 فقد يظنْ قيال الليل من جهة المشرق. ولا يكون إقبالّه حقيقة 
بل لوجود أمر يُغْطي ضوء الشمس.». وكذلك إدبار التهار.ء فمن 0 فك 
بقوله: اوغويت: الشهم 4 إشنارة إلى . اتدراط تحدق الأقال والأذيان». واتهها 


,)؟7/١( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )١( 
.)١95/9( (؟) الفتح‎ 
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بواسطة غروب الشّمسء. لا بسبب آخرء ولم يذكر ذلك في الحديث 
القاني”''؛ فيُحتمل أن ينزّل على حالين» أمّا حيث ذكرها ففي حال الغيم 
مثلاء وأمًا حيث لم يذكرهاء ففي حال الصّحوء ويُحتمل أن يكونا في حالة 
واحدة؛ وحفظ أحد الرّاويين ما لم يحفظ الآخر. وإنّما ذكر الإقبال والإدبار 
معاً؛ لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحمقّق الغروبء» قاله القاضي عياض . 
وقال شيخنا'" في شرح الترمذيّ: الظاهر الاكتفاء بأحد الثّلاثة؛ لأنّه يُعرف 
انقضاءً التهار بأحدهماء ويؤيّده الاقتصار في رواية ابن أبي أوفى على إقبال 
الليل» . 

كما يدل عليه فعل أبي سعيد الخدريٌّ». وقد وصل أثره سعيد بن 
منصورء وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عبدالواحد بن أيمن عن أبيه قال : 
دخلنا على أبي سعيد نأفطر. ونحن نرى أن الشمس لم تغرّب. قال الحافظ 
ابن حب 27 رحمه الله: «ووجه الذلالة مئه أنْ أبا سعيد لما تحقّق غروب 
الشّمسء لم يطلب مزيداً على ذلك. ولا التفت إلى موافقة من عنده على 
ذلك فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لاشتراك الجميمُ؛ في 
معرفة ذلك». 

وقال أيضا”**: «وقوله (إِنّ عليك نهاراً) يحتمل أن يكون المذكورٌ كان 
يرى كثرة الضوء من شذة الصّحوء فيظن أن السشّمس لم تغرّبء ويقول: 
لعلها غطاها شيء من جبل ونحوء أو كان هناك غيم فلم يتحقق غروب 
الشمسء وأمًا قول الرّاوي: وغربت الشمسء فإخبارٌ منه بما في نفس 
الأمر» وإلآ فلو تحمّق الصّحابيَ أنّ الشّمس غربت ما توقّف؛ لأنّه حينقذ 
يكون معانداء وإِنّما توف احتياطاً واستكشافاً عن حكم المسألة». ثم قال: 
«وفى حديثي الباب من الفوائد بيان وقت الصوم. وأنْ الغروب متى تحمّق 


)١(‏ وهو الأول هنا في ترتيب الأدلة. 

(') وهو العراقيّء وله شرح على التَرمذيَ كبير غير مطبوع» وينقل منه الحافظ في الفتح 
كثيرا . 

(9) م س .)١195/#(‏ 

(:) مس (9/ا9١).‏ 
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كفى. وفيه إيماء إلى الزّجر عن متابعة أهل الكتابء فإِنْهم يؤخرون الفطر 
عن الغروب» وفيه أن الأمر الشرعيّ أبلغ من الحسيّء وأنْ العقل لا يقضي 
على الشرعء وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح" . 

وقال اين بيطال"': #وقولة (با.رسولء اله الكيمس) إنما آراة أن تور 
الشّمس باق» وظنّ أنْ ذلك يمنعه من الإفطارء فأجابه النَبىَ عليه السّلام أن 
ذلك لا يضرّء إذا أقبل الليل». 


وليس هناك خلاف في نفس الأمرء والكلّ متّفقون على أن غروب 
الشّمس دليل كاف على انتهاء التهار ودخول الليل» وإنّما قد يلتبس هذا 
ببقاء ضوء التهارء وقد وقع ذلك للصّحابيَّ؛ وأعاده على التّبي يله جرياً منه 
على الظاهر. وهو حلول الظلام» فأخبره النْبي كَل بأنَ غياب قرص الشّمس 
كاف للذّلالة عليه. كما يكون في زمن الصّيفاء وحدث ذلك أيضا 
لأصحاب أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه . 


وهذا الذي فعله الصّحابيَ وأصحاب أبي سعيد الخدريّ» ليس هو من 
تأخير أهل الكتاب؛ فإِنْ أولئك يؤخرون الإفطار إلى ظهور النجوم. ولا 
يقفون عند الحدّ الشرعيّ. أمّا من يتحرّى دخول الوقت وفقاً لحدود الشّرع. 
نمم يضبطه بوقت طول السنة؛ تخفيفا على الناس في ضبط مواعيد عباداتهم. 
ويرتبط النَاسٌُ بذلك» ولا يرجعون فيه إلى تحديد الشّمسء ويصبح ذلك 
مألوفاً عندهم» حتّى إِنْ الرّجل ليُسأل عن وقت صلاة العشاء مثلاء في 
الوقت الذي لا يكون فيه شفقٌء فيضبطه بالرّمن ساعة ودقيقةً» ولا يُنكر 
عليه ذلك» فكذلك لا يُستّغرب» إذا أنكروا على من أفطر في الوقت الذي 
غربت فيه الشَّمسُء وقد يكون وقت الغروب الرّسمىّ بعد ذلك بوقت قليل» 
ِمَا احتياطاً لتحقّق غروبهاء وإمّا لاختلاف جهات الرّؤية؛ لأنْ فاعل ذلك 
متجاهل لجريان هذه العادة في جميع أحوال الناس. وليس ذلك مرتبطاً 
بوقت الصّيام» بل وقت الإفطار وصلاة المغرب واحدء وقد عيّن التبئ عَلِل 


.)1١19/9/( شرح البخاريٌ‎ )١( 
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القاني منهما بالأوّل؛ كما فى حديث جبريل عليه السّلام: «وصلى بي 
المغرت؛ حين أنطر الصّائم»”"2؛ فلا معنى لمن أفطر أمام التاس. في الوقت 
الذي لا يأمرهم فيه بصلاة المغرب؛ عند طلوع الشّمس التي رآهاء إلا أحد 
معنيين: جهل الفاعل بذلك» أو تظاهره بنصرة السئّة؛ مع الجهل بالمعنى 
الذي ذكره العلماء في توجيه الحديث . 


وأورد في ختام هذه المسألة بعضص الآثار الواردة في مصئتف 
ابن أبى شيبة الذالة على هذا ا لمعنى : 


قال: حدثنا زياد بن الرّبيع» وكان ثقة عن أبي حمزة الضَبعيَء أنه كان 
يفطر مع ابن عبّاس فى رمضان.ء فكان إذا أمسى بعث ربيبه له يصعد ظهر 
الدارء فلمًا غربت الشَّمسٌ أذن» فيأكل ونأكل» فإذا فرغ أقيمت الصّلاة. 
فيقوم يصلي ونصلي معه. وقال: حدّثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن 
المسيّب قال: كان عمر يكتب إلى أمرائه: لا تكونوا من المسرفين بفطركم. 
ولا تنتظروا بصلاتكم اشتباك النجوم. وقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن 
ثروان بن ملحان التّيميَ قال: قال رجل لعمّار: إِنْ أبا موسى قال: لا 
تفطروا حين تبدو الكواكبء. فإنْ ذلك فعل اليهود. 


وقال: حدثنا وكيع عن مسلم بن يزيد عن أبيه قال: كان عليّ بن 
أبي طالب يقول لابن النبّاح: غربت الشمس؟ فيقول: لا تعجل» فيقول: 
غربت الشمس؟ فإذا قال: نعمء أفطر ثم نزل فصلى”''. 


ولا يقال: قد أورد ابن أبى شيبة آثاراً أخرىء يدل ظاهرها على 
خلاف المعنى الذي ذكرتهء كأثر عبدالله بن مسعودء وأثر مجاهد عن 
تقدم معئاه» وأنه يا يتعارض مع معنى الحديث والتوجيه الذي ذكره 





)١(‏ ن: المسألة الرّابعة من هذا البحث. 
(0) ن: المصئتف (9/95؟1417, .)1#٠‏ 
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الغلماء. قليكا يبحمل الله مثن يختى شيناء الأنه.على خلاقت ما كراد 
بط انا راي اله على برق مرك عل عا فون لقال ري 
به: أهل السنّة يكتبون ما لهم وما عليهم. وأهل البدع يكتبون ما لهم 
ول كمون هه عليهم. 


د عاد عاد 6د 


المسألة السّادسة والعشرون: 


صيام يبوم السيت: 





هذه المسألة وقع فيها تجاوزٌ كبيرٌ وتهويل عريض. حتّى كاد أن 
يُمتحن بها فيما مضى». على غرار امتحان الرّواة في مسألة خلق القرآن”" . 
وهي نمودذج على التعصب المذهبي تحت دعوة فتح باب الاجتهاد. ودليل 
صارخ على طبيعة الاستبداد بالرّأي» وإن خالف رأي السَلف والجماعة» 
بحجّة أنّه الرّأي الذي تشهد له الأدلة وتدعمه السئة! ويشبه هذا الموقف من 
دعاته. موقفا آخر للعوامً» في فترة عصيبة من حديث: «لا حلف في 
الإسلام. فقد طبّلوا له وزمرواء وقاموا في ذلك ولم يقعدواء وما العيبُ 
في الحديثء. لكنّ العيب كله في المحدذث الذي رأى في نفسه. في لحظة 
ارهق والاغعران أله كما :و 57 


وكل هذا يرجع إلى علة واحدة؛ أخبر بها المصطفى يَكِةِ في حديث 


)١(‏ ن: ابن قتيبة» مسألة اللفظ. وأبو غدّة» فتنة خلق القرآن وأثرها فى صفوف الرّواة. 
ففي كليهما تصوير لأثر فتنة خلق القرآن في إحراج العلماء؛ وعلى رأس من دفع ثمنها 
(0) البيت للحطيئة. ن: الأصفهانىء, الأغانى .)197/١(‏ 
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انَخذوا من العلماء مطيّة لهم للظهور والبروزء وما شمّوا رائحة العلم. 
ولا تعبوا في مدارستهء وإنما همّة أكثرهم التهويل بالغرائب» والاعتماد على 
خلاف الجمٌ الغالب» ويوجد فيهم التزر اليسير من العقلاء؛ لكنّهم يخشون 
إنكار العامة وسخط السّفهاء. 

ولقد أسفر غرسُهم عن نتاجين» تورّط أحدهما في الذماء»؛ وتورّط 
الآخر فى إسقاط الذعاة والعلماء»ء وهى خطة خسف ساموها العامّة» زيادة 
في خطّة خسف اقتصاديّة وأمنيّة» فكثر الخرق على الرّاقعء وأصبحنا شماتة 
كل متمئّل بالواقع . ولئن لم يتداركنا الربّ بلطفه؛. ويشملنا بعفوه وعنايته. 
فسنكون أسوأ من الأيتام في مائدة اللئام . 


ومن باب العدل والإنصاف» أن أشير إلى أنْ مجموعة من أهل العلم. 
من إخواننا وزملائنا فى الطلب» قد بدأ منذ وقت يتفطن لمساوئى التَلمَي 
المستقل. دون الارتباط بمذهب مكتمل» وبعضهم وجد ضالته في مذهب 
الشافعيّ رحمه الله وبعضهم يرى ضرورة الارتباط بالمذهب المالكيّء وهو 
الذي أدعو إخوانى إليه» وقد كتبت فيه مقالا منذ بضعة أعوام. سميته عودا 
إلى المذهب يا طلآب العلم!”'" . 


سموم متشفي على هذه الدّعوة المباركة التى أوغرت صدور الحاسدين. 
ويرى البعض أثني أتزلف بهذا الكلام إلى جهة؛. وكل هذه الاعتراضات في 
الحقيقة. ٠‏ هي دليل على عدم قبول انتقاد السَلفيّة» والاعتقاد بأنها المنهج 
الربانيَ. وليسست مجرد دعوة من الدعوات» وطائفة من طوائف الخير . وكل 
ما يهمني إيصاله للقارى. هو ضرورة التفريق بين التيار السَلفىَ من حيث أنه 
دعوة اجتهاديّة» وما كان عليه السّلف في صدر الإسلام»ء وأنْ الأوّل محل 
نقد ومؤاخذة وتخطئةء مهما رأى أصحابه الإصابة في أقوالهم. والآخر هو 


010 نشرته جريدة الصباح في مارس سنة 4 كم فى حلقتين» تعقيباً على بعض 
المتورطين في الفتوى ! 


مكتبة الفقه المالكي /تطام». ]0 ررىعه1ط. دكات لحسساء//:ماغط 


تحر ير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهمب إمام دار الهحرة لت 


ا الات ا جا از بلاطن ااال 017701 2-5 <> <> 


محل الاقتداء والمرجعيّة والتصحيح., وليس التشابه في الأسماء درنعة 
ل 

أمَا الكلامُ في هذه المسألة» فهو في مطلبين؛ الأوّل: في بيان اتفاق 
العلماء على جواز صيام يوم السّبت مفرّداً. وعدم ذهاب أحد منهم إلى 
القول بالتحريم أصلاء فيكون القائل به قد خرق الإجماع؛ أو أفتى بما ليس 
له فيه إمام في أحسن الأحوال. والثّاني: في إقامة الأدلة على صحّة هذا 
القول» ونقد أدلة القائلين بخلافه» مع التّوسَع في تخريج حديث النهي عن 
صيام يوم السَّبت» والكشف عن علته سنداً ومتناء وتتبّع قول الشّيخ الألباني 
فى إرواء الغليل» والرد عليه في كل ذلك ردًا علمًا مفصّلا . 


د عند +إد جد 









المطلب الأوّل: 
في بيان مذهب المالكتة, ومعهم جمبيع المذاهب الفقهنة: 


حاء في الوم اومن المجموعة عن فاللتة من أصحابه : ولا 
وأنكر ما ذكر فيه! وقال: لا بأس أن يُصام يوم الجمعة مفرّداء وقاله في 
المختصم في اليومين) . 


وقال الكاسانيّ الحنفي' ': «وكره بعضهم صوم يوم الجمعة بانفراده 
وكذا يوم الانتيثة والخميس» وقال عامتهم: إِنْه مستحتٌ ؛ لأنْ هذه الآيام 
من الأيام الفاضلة . فكان تعظيمها بالصّوم متخا ويكره صوم يوم السعت 


)١(‏ كتب الشّيخ نسيب الرّفاعيّ فصلا في آخر كتابه التَوسلٌ» منذ ما يزيد على نصف قرن. 
ضمنه انتقاد من لا يفرّق بين السَلفيّة كدعوة» والسَلفيّة كمصدر للتلقّي والاستنباط. 
وضرورة التمييز بينهما. 

(0) (5/كل/). 

(6) بدائع الصّنائع في ترتيب الشرائع (79/5). 


«لته تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السَادة المالكتة أو النصرة لمذهمب إمام دار الهحرة 


> > 27 > > > > > > > ج ج ج ج ج ج ج 0ج ج0000 0004020200 060609002000060 24602469046902460246060 460496046026040 
باثفر اده ؟ لأنّه نشيه باليهود. وكذا صوم يوم النيروز والمهرجان؛ لأنه تشنه 
بالمجوس . . .2. 

قال في الحاشية''': «قال في البحر: وهذه العلّة تفيد كراهة التحريم» 
إلا أن يقال: إنّما تثبت بقصد التَشبه». ومنها""' : «ويظهر من هذا أنه لو 
حاء عاشوراء يوم الأحدء أو الجمعة. لا يكره صوم السبت معه») وكذا لو 
كان قبله أو بعذله يوم المهرجان. أو النيروز؛ لعدم تعمد صومه 
بحصوصه) . 


وقال النووىئٌ 0م ااويكره إفراد الجمعة بالصوم. وإفراد السبت) . وفي 
)0 
المجموع فإن صام قبله. أو بعده معه لم يُكره. صرح بكراه إفراده 
اصحابناء منهم الدارميّ والبغوىٌ. والرافعيّ. وعيرهم. ومعمى النهي أن 
يختصّه الرَجِل بالصّيام؛ لأنّْ اليهود يعظمونه. 
ثم قال”*؟: «والصَّوابُء على الجملة ما قدّمناه عن أصحابناء أنه يُكره 
إفراد السّبت بالصيام» إذا لم يوافق عادة لها. 


وقال الموفق ابن قدامة'': قال أصحابنا: يُكره إفرادُ يوم السَبت 
بالضّوم. قال الأثرم: قال أحمد: أمَا صيام يوم السّبت يُفرد بهء فقد جاء 
فيه حديثٌ الصماءء وكان يحيى بن سعيد يتقيهء أي : أن يحدثنى به. 
وسمعته من أبي عاصم.ء والمكروه إفراده. فإن صام معه غيرّه لم يُكره؛ 
لحديث أبي هريرة وجويرية. وإن وافق صوماً لإنسان» لم يُكره لما قدمناه. 

وقال علاء الدّين المرداويٌ”"' : «يُكره إفرادٌُ يوم السّبت بالضَّومء وهو 


)١(‏ ابن عابدين» حاشية رد المحتار (؟/ه/ا؟). 

(0) (6/5ا"). 

(6) روضة الطالبين (5؟//481") . 

(؟) ن: المجموع شرح المهذب .)4601١/5(‏ 

ره( م سس (407/5). 

(7) ن: المغني شرح مختصر الخرقي (98/9. 44).؛ دار الكتاب العربى . 

(00) الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف (9”57//9). ون: ابن مفلح. الفروع (47/82). 
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المذهب» وعليه الأصحاب» واختار الشّيخ تقيّ الذين أنه لا يُكره صيامه 
فقرواء وأنّه قول أكثر السلمهاء» وأنّه الذى فهمه الأثرم من روايته. وأن 
الحديث شاد أ منسوخء وقال: هذه طريقة قدلماء أصحاب الإمام أحييد 
الذين صحموه كالأثرم. وأبي داود. وأنْ أكثر امتحاننا فهم من كلام الإمام 
أحفك الاشن «السويف): 

هذه أقوال علماء المذاهيب الأربعة». دائرة بين الإباحة المطلقة 
والكراعة...والآأولدهو مدهب أكثر. العلفاء»: :و القنائلونة بالكرانقة. بيعللون :ذلك 
المشابية فانيه الحرمة» والوتوع فى أصورة الجشابهة فيكري. .هذا مخارج طن 
المشابهة. فيباح باه كراهة. ويكره مع القصد. 


عد عد + 






المطلب الذانى: 
في بيان الأدلّة ومناقشتها: 

وأبدأ أَوَلا بأدلّة القائلين بالكراهة. ثمَ أورد أدلّة القائلين بالإباحة» ثمّ 
المناقشة . 

استدل القائلون بالكراهة بحديث: ١لا‏ تصوموا يوم السَّبت إلا فيما 
افترض عليكم. فإن لم يحد أحذكم إلا لحاء عنبة. أو عود شحرة. 
فليمضعه) . 

وسأعقد الكلام في هذا الحديث ضمن التّقاط الآتية : 

الأولى : في بيان محرجه وألفاظهء الغانية : في بيان وجوه العلل 
التنى أعِل بها ينك أ الثالث : في رد الألبانى لوجوه العلل وبصحيحه 


للحديث, الرّابيع: في مناقشة رد الألبانيّ» وتصويب قول من ضعًف 
الحديث . 
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[االنئقطة الأولى: فى ببان مخرج الحديث وألفاظه: 

الحديث روآاه أحمد في المسندء وأبو داود. وعبد بن حميك. 
وأبو يعلى. وابن حبانء والطبرانيٌ في الكبير عن عبدالله بن بسر عن أبية . 
ورواه أحمدء وأبو داود» والترمذئيٌ وحسله » والنسائىّ» والحاكم. والبيهمىّ 
عن عبدالله بن بسر عن أخته الصمّاء. والطبرانى عن أبى أمامة. ورواه 
الفريضة)”'' . 

هذا تخريح كنز العمال وهو ناقص. وقد استوعب المزيٌ رواته فى 
تحفة الأطراف. ما عدا رواية أبى أمامة. وقد هذبتها وزدت إليها طريقين 
آخرين . فصارت الطرق سبعة ) وهي : 

١‏ - عن بسر سن أبى بسر والد عبدالله رواه النسائىّ فى الكبرى 
(00015". 

مه١ا69٠( عن عبدالله بن بسر » روآه النسائىّ فى الكبرى» والبيهقىّ‎ - ١ 
.)) 0١١ 

؟: ‏ عن عبدالله عن أحته الصماءع.ء رواه أبو داود. والترمذئي. 
والنسائيّ في الكبرى» والبيهقيَ في معرفة السّنن والآثار .)١15951١(‏ 

5 - عن ابن عبدالله بن بسر عن أبيه عن عمّته عن الصمّاء أخت بسرء 
روآاه النسائىٌّ فى الكبرى»ء والبيهقىّ .)١١58(‏ 

ه - عبدالله عن أخته الصمّاء عن عائشة» رواه النتسائئ فى الكبرى 
(0/اىمل/ا١).‏ 

5 - عن عبدالله بن بسر عن خالته الصماء. رواها التسائىّ فى 


الكبرى . 


(1) ن: المتّقي الهند؛ كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال (519/8). 
(0) الأرقام هنا هي أرقام أطراف الأحاديث في التّحفة» وليس لرواة الحديث . 
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لات عن عبداللة ب سير عبن أَمّه رواها ابن ا عاصم في الأحاد 
والمثاني . 


أمَا تخريجه على وجه التّدقيق» فسأتبع فيه التّرتيب السّابق» مع ذكر 
ألفاظ الحديث من السّئن الكبرى للتسائيّ؛ لأنه أوسع من خرّجٍ الحديث. 
وليس هو في الصغرى . 


الطريق الأولى: رواها النسائيّ في الكبرى (77548) عن ابن سالم عن 
البيدي ثنا الفضيل بن فضالة؛» أن خالد بن معدان حدثه أن عبدالله بن بسر 
عدن 2 أنه سمع أباه يقول : إن رسول الله كك نهى عن صيام يوم السستة: 


أمَا الطريق القّانية: فرواها التسائىّ فى الكبرى (089؟). والبيهقي. أما 
عن عبدالله بن بسر أنه قال: ترول يدي هذه قد بايعتث يد رسول الله علدا 
وسمعته يقول : ١لا‏ تصوموا يوم السيتك إلا فريضة, فإن لم يحد أحذكم إلا 

5 2484 010 1 | 5 : 0 
لحاء سحرة ) فليفطر عليه)"' : ورواه ايضا (5) عن على بن حَسّرم انبا 
عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن عبدالله بن يسر قال: قال 
رسول الله علد : ١لا‏ تصوموا يوم السّبت إلا فيما افترض عليكم . 

ورواه (730757) أيضاً عن عمرو بن عثمان حدّثنا بقيّة حدثنى الرّبيدي 
عبدالله بن بسرء أن رسول الله يك قال: ١لا‏ تصوموا يوم السّبت إلا فيما 
افترض عليكم. ولو لم يجد أحذكم إلا لحاء شحرة فليفطر» . 

ووواة (11/105) عن عهر ان ين بكار حدننا بويك ين عي بول حدلنا بده 
عن الزبيدي عن عامر بن جشيب عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسرء 
)١(‏ وهو عند أبي يعلى عن الحكم بن موسى حذثنا مُبَشْرٌ بن إسماعيل عن حسّان بن نوح 


قال: سمعت عبدالله بن بسر المازنيّ... الحديث. ن: الهيثمي» موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبّان .)75/١(‏ 
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أن التبى يلهِ قال: "لا تصوموا يوم السَبت إلا فيما افثُرض عليكمء ولو لم 
يجد أحدُكم إلا لِحاء شجرة فليفطر' . 


ورواه عبد بن حميد في مسنئده )01١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ثنا 
عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر قال: قال 
رسول الله كنةِ: «لا تصوموا يوم السّبت إلا ما افترضت عليكم.ء وإن لم 
يجد أحذكم إلا عود عنب» أو لحاء شجحرة فليمصّه) . 


أمَا الطريق الثالئة: فرواها أبو داود .)5495١(‏ والتسائيّ في الكبرى 
(؟1/5؟) عن محمد بن إسماعيل حدثنا يزيد أنبأ أصبغ هو ابن زيد عن ثور 
عن خالد بن معدان حدثنى عبدالله بن بسر أن أحتّه. يُقال لها الصمّاء حدثته 
أنْها سمعت رسول الله يكل يقول: ”لا تصوموا يوم السّبت إلآ فيما افتُرض 
عليكم . وإن لم يحد أحذكم إلا عود عنبء أو لحاء شحرة فليمضغه). 


ورواه (71/1؟) عن حميد بن مسعدة بصري عن سفيان بن حبيب عن 
ثور عن خالد بن معدانء ثُمَ ذكر كلمة معناها عن عبدالله بن بسر عن 
أختهء أن رسول الله كلجٍ قال: «لا تصوموا يوم السَبت إلا فيما افتُرض 
عليكم. فإن لم يجد أحدُكم إلا لِحاء عنبة» أو عود شجرة فليمضغه». وعن 
(775) نصير بن الفرجء كتبت عنه بالتغرء ويكنّى أبا حمزة ثقة.» حذثنا 
عبدالملك بن الصباح حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن 
أختهء أن رسول الله كلْخِ قال: «لا تصوموا يوم السَبت إلا فيما افتُرض 
عليكم. فإن لم يجد أحدُكم إلا عود عنبء أو لِحاء شجرة فليمضغه». 
والتّرمذيٌ (0)75454» والبيهقيّء وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني )90١4(‏ 
عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد به. وكذا الطبرانيَ في الكبير 
)9١3307(‏ عن الوليد بهء و(7!15١٠5)‏ عن قرّة بن عبدالرّحمن بههء. 
و(7075١3)‏ عن أصبغ بن زيدء والفضل بن موسى» وسفيان بن حبيب». 
ثلاثتهم عن ثور بن يزيد به. 


أمَا الطريق الرَابعة: فيرويها النسائيّ في الكبرى (71/550) عن قتيبة بن 
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سعيد حذثنا الليث عن معاوية بن صالح فن :ايز عبد الله ين بسر ع آبية. عن 
عمته الصماء اعنكا “سير قالت: نهى رسول الله يلق عن صيام يوم الست 
ويقول: «إن لم يجد أحدّكم إلا عوداً أخضر فليفطر عليه». و(707505) عن 
سعيد بن عمرو حذّثنا بقية حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن عبدالله بن 
بسر عن عمته الصمّاء عن التي كَكلِةِ قال: «لا تصوموا يوم السَبت اقيم 
افترض عليكم. رلوم بد أحذكم !| إلا عود عنب. أو لحاء شحر 
فليمضغه». ورواه الطبرانيّ في المعجم الكبير )٠١*1797 .70171/١(‏ من 0 
عبدالله بن صالح عن معاوية به» ومن طريق الليث عن معاوية به. 


أمَا الطريق الخامسة: فيرويها النسائيّ في الكبرى (١11؟)‏ عن 
مر رمي شي تر بي حش ا اصرح سر الس مر 
داود بن عبيدالله عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته 536 
عن عائشة عن نبي الله كَل قال: ١لا‏ تصوموا يوم السَبت إلا فيما افتُرض 
عليكم؛ وإن لم يجد أحدُكم إلا لحاء شجرة فليمضغه». 

والطريق السّادسة: رواها التسائئ (151؟) عن عمران بن بكار حد 
الرّبيع بن روح حدثنا محمد بن حرب حلدثنا الزبيدي عن الفضيل بن فضالة 
عن عبدالله بن بسر عن خالته الصماء قالت: سمعت رسول الله كَلِلهٌ يقول: 
١لا‏ تصوموا يوم السّبت إلا فيما افتُرض عليكم؛ ولو لم يفطر أحدكم إلا 
على لحاء شجرة». ورواه الطبرانيٌ فى الكبير (5!ا؟7١١)‏ عن موسى بن 
عنى رن العدس لعجف هن ايه عن بسو بن اجرب امتلد 

ورواه النسائى (59!؟) عن سعيد بن عمرو حدثنا بقية عن الرّبيدي 
نشي يي عار ا اياي مبداا سر ضيه لس لي سا 
الصمّاء عن التّبيَ مله مثله. وابن أبي عاصم )70١68(‏ عن محمّد بن عوف 
مثله . 


والطريق السابعة: رواها ابن أبي عاصم )*:0١5(‏ عن إسماعيل بن 
عبدالله ثنا عبدالله بن يزيد ثنا ثور بن يزيد حدثني خالد بن معدان عن 
عبداللّه ف بغر عن أَمَّه قالت * سمعت رسول اللّه كيد يقول: ليا تصوموا 
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يوم السَبت إلا فيما افتُرض عليكمء وإن لم يجد أحذكم إلا لحاء شجرة. 
أو عود عنبء فليمتضغ منه). أمَا رواية أبي أمامة.» فأرجىء الحديث عنها 
إلى آخر مناقشة الشّيخ الألباني إن شاء الله. وإِنّما أطلت في بيان أسانيد هذا 
الحديث» لتتضح صورةٌ المسألة» أثناء مناقشة الشيخ الألبانيق» في اعتراضاته 
على العلل التي وجّهها الأئمّة إلى هذا الحديث. 


ل] النقطة الثانية: في بيان العلل الموحّهة إلى الحديث: 

هذا الحديث حسنه الترمذيق» وصحخحه الحاكم في المستدرك )١555(‏ 
وقال: هو على شرط البخاريٌ» ولم يخرجاه. وقال الثووي: صححه 
الأئمّة''؟. ونقل الحافظ فى التلخيص”'' تصحيحه عن ابن السّكن. وظاهر 
قول التوويّ رحمه الله (صسّحه الأئمّة) هو رواية من اشترط الضّحة لهء مثل 
ابن حبّان وابن خزيمة» والله أعلم. وأعله الأئمّة ابن شهابء. والأوزاعيّ. 
ومالك»: والنّسائى» بالغرابة والاضطراب. أمَا ابن شهاب». فقد روى عنه 
الحاكم في المستدرك قوله : «هذا حديث حمصيّ"». وقال الأوزاعيّ فقيه أهل 
الشَام: «ما زلت له كاتماً حتّى رأيته قد اشتهر». وقال الإمام مالك: هذا 
الحديث كذب! وحمله التووي على نقد السّندء فقال: هذا غير مقبول. 
والذي يظهر ليء أنه لا يقصد أنه موضوع السّندء بل يقصد خطأ راويه؛ 
لمخالفته ما تواتر من صيام السّبت». وهو من علم العلل . 

أمَا التسائي» فقد أعل الحديث بالاضطراب» وهو أحقٌّ من يحكم 
عليه؛ لأنه توسّع رحمه الله في رواية الحديث» فوقف على الاختلاف الواقع 
فيه» وأشار إلى هذا الاضطراب مرّةَّء باختلاف الاقلين لخبر عبدالله بن بسر 
فيه؛ ومرّة باختلاف الثاقلين على ثور بن يزيد. 


كما مال ابن حجر إلى توهين الحديث ؟ بسبب الاضطراب أيضاً. فمرة 


)0( ن: الثوويى. المجموع شرح المهذب (461/5). 


(؟) ن: التلخيص الحبير (7/5١5)؛‏ طبعة المدينة المنورة؛ بتحقيق السيد عبدالله هاشم 
اليمان المدنيّ . 
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لكوت اربوك او الور اوتاب اي وام وانوي اراي 21771711 52 > + 
رُوي الحديث عن عبدالله بن بسر عن أخته. ومرّة عنه وليس هي فيهء قال: 
هله لم 5-5 نعلة قادحةء ومرة عنه عن الصماء عن عانيةغ ويحتما أن 
يكون عله عن أبيه . وعن أخته, 7 أحى بواسطة. ورجح عبدالحقٌ روايته 
عن أخته. وتبع في ذلك الدارقطنىٌ قطنيّء «لكن هذا التلوّن في الحديث الواحد 
بالإسناد الواحد. مع اتحاد المدرج يوهن روايته وينبىع عن قلَةَ ضبطه. إلا 
أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بيجمع طرق الحديث. فلا يكون 
ذلك دالا على قلّة ضبطه؛ وليس الأمر هنا كذلك» بل اختُّلف فيه أيضا 
على الرّاوي عن عبداللّه فن معز 5" 


لا النقطة الثالثة: في تضعيف الألبانيّ لوجوه العلل المذكورة, 
وتصحيحه للحديث: 

وقد اعترض فضيلة الشّيخ الألباني على وجوه العلل التي أبداها العلماء 
حول الحديف»: والتقدها من حمة السسن حاضة». والمتة أيضا» هنا جداة 
إلى أذ عق قولة شاذاءهي المصالته الا "وهو تحر ضياء يوم التنيت مثردا 
ومجتمعا! 

بدأ الشّيخ كعادته ببيان من حَرّج الحديث» فقال: «أخرجه أبو داود 
(2550). والتّرمذي ,)١1"/١(‏ والدارمي 0 » وابن ماجه .)١775(‏ 
والطحاوي (1/”). وابن خزيمة في صحيحه .4)5١55(‏ والحاكم 
»)4"8/١(‏ والبيهقي (7”07/5). وأحمد (358/16). والضياء المقدسي فى 
لاحك لسر ركنا 1س نيان حيبي راك ادي سسا 
وأبيى عاصم؛ بعضهم عن هذاء وبعضهم عن هذا وهذاء والضياء أيضا في 
المنتقى من مسموعاته بمرو (1/7543) عن يحيى بن نصر كلهم عن ثور بن 
بزيق عن خالة من معدان: عن عبداله بن .بسر السلين عن أخعه الصقاء أن 
التبئ كل قال: فذكره وزاد: «وإن لم يجد أحدُكم إلآ لحاء عنبة أو عود 
شحرة فليمضغه». وقال الترمذي : حديث حسن» ومعنى كراهته في هذا »: آذ 


200 لن: اين حجر»ء م سس . 
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الحاكم : صحيح على شرط البخاري . قلت : وهو كما قال» وأقرّه الذهبيّ؛ 
ونقل ابن المُلَقّن في الخلاصة (ق”١٠/١)‏ عن الحاكم. أنه قال: صحيح 
على شرط الشّيخين» وهو سهو قطعاء فإِنْ السّند يأباه؛ لأنْ ثوراً ليس من 
رجال مسلمء وصحّحه ابن السّكن أيضاً كما فى التلخيص (2'0)515/5. 
قال: وقد أعل الحديث بالاختلاف فى سنده على ثور على وجوه: 
الأول : عن ثور عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أختهء وهو الذي 
الثاني : عنه عن خالد عن عبدالله بن بسر مرفوعاً ليس فيه (عن أحته 
الصماء) روآه عيسى بن يوسس عنه ) وتابعه عتبة بن السكن عية » أخرجه 
ابن ماحه. وعبد بن حميذد.». والضياء عن عيسى »© وتمام فى الفوائد عن 
الثالث : عنه عن خالد عن عبدالله بن بسر عن أَمّه بدل (أخته). رواه 
أبو بكر عبدالله بن يزيد المقري سمعت ثور بن يزيد بهء أخرجه تمّام أيضاً. 


- 


الرَابع : وقيل عن عبدالله بن بسر عن الصمّاء عن عائشة"'"' . 


قلت: هذه مجموع الطرق التي أبداها الشَيحْ. كأمثلة على 
الاضطراب» وفاته الطريق الرّابع عنه عن عمّته الصمّاء؛ والطريق السَادس 


ثم ذكر أن الاضطراب عند أهل الفنَ نوعان» نوع يمكن التّرجيح بين 
وجوه طرقه لساينها في الْمَوَةَ وبوع لا يمكن فعل ذلك معه. لتساوي وجوه 
طرقه في القوّة» وحديثنا هذا من التوع الأوّل”" . 


.)١١8/5( ن: الارواء‎ )1١( 
.)١١9/6( (؟) ن: م س‎ 
.)١١1/5( ف6 ن: م سس‎ 
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وبيّن ذلك بأنّ الوجه الأوّل» وهو رواية عبدالله بن بسر عن أخته 
العماء الفى عليه ثلانة من النقاك» .وان الوه الذاني وهو رواية عبدالله 
ان عليها لقان عوهيا عنية من الشك متروك البعديف كم قال 
الدارقطنيّ فلا قيمة لمتابعته. والوجه الثّالث وهو رواية عبدالله عن أمّهء تفرّد 
عدم 2 به العترى ره لضا رركن الدكن عليه أ رحد جه 
مكنّياً بأبي بكرء وهو إِنْما يُكنّى بأبي عبدالرّحمن وهو من شيوخ أحمد. 
والوجه الرابع وهو عبدالله عن الصمّاء عن عائشة لم يقف على إسناده”" . 


ثم ناك اول بيضشك باحثء أنْ الوجه الأول الذى افق غلية: التقاتة 
القلائة هو الرّاجح من بين تلك الوجوهء وسائرها شاذة لا يُلتتفت إليها. على 
أن الحافظ حاول التوفيق بين هذه الوجوه المختلفة. . . فقال: ويُحتمل أن 
يكون عبدالله عن أبيه» وعن أخته. وعند أخته بواسطته. وهذه طريقة من 
صححّحهء ورجع عبدالحقٌ الرّواية الأولى. وتبع في ذلك الدارقطنيّ. قلت 
(الألباني): وما رجّحه هذا الإمام هو الصّوابء. إن شاء الله تعالى لما 
ا 


قلت: يقصد بالئقات الثلاثة سفيان بن حبيب والوليد بن مسلم 
وأبا عاصمء وهم ليسوا كل الرّواة عن ثور كما تقدم. بل يُضاف إليهم 
أصبغ بن زيد عند النسائيّ (250777), والفضل بن موسى عند الطبرانيٌ في 
الكبير 2)7١71/8(‏ وأحدهما صدوقء والآخر ثبت”" . 


يونس وعتبة بن السكن بالتسبة إلى خالد بن معدان» لكن تابع خالداً عليها 
جشيسا. وحسان بن عطية ثقة. وعامر بن جشيب ذكره أبن حبان فى 


,)١1١ .119/4( ن: م س‎ )١( 
.) ١7/9 ”ه4/١( ن: الذهبيّ الكاشف‎ )0( 
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التقات” '. وعليه فلا توصف هذه الرّواية بالشذوذء. بالنظر إلى هذه 
المتابعات . 


أمَا الوجه التّالث: وهو رواية عبدالله عن أمَّهء فذكر أنّه تفرّد به 
عبدالله بن يزيد المقرئ» وهو كما قال» ويبدو أنه توقف فيه. 


أمَا الوجه الرّابع: وهو عن عبدالله عن الصمّاء عن عائشة» فذكر أنه 
لم يقف على إسناده. وقد مرٌ قبل من رواية العلاء عن داود بن عبيد عن 
خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصمّاء عن عائشة؛ رواه 
النسائئ (١1/ا7؟).‏ قال الذهبت”'؟: «لا يُعرفء تَفرّد بالحديث عنه العلا 
وكأنّه ابن الحارث». وقال الحافظ ابن حج ”": «وهوّ هوّء والحديث 
معلول بالاضطراب»0 وأقل أحواله التوقف فيه. 

وبقيت رواية عبدالله بن بسر عن عمته الصماءء وروايته عن خالته 
الصمّاءء والأولى رواها النتسائيئ (750؟)»: والطبرانيئ فى الكبير أيضاً 
)3١7075(‏ عن اللّيث عن معاوية بن صالح عن ابن عبدالله بن بسر عن أبيه 
عن عمّته الصمّاء أخت بسرء وتابعه عبدالله بن صالح عند الطبرانيّ 
(0» كما رواه النسائ (56/!؟) عن بقية حدثنا ثور عن خالد بن 
معدان عن عبدالله بن بسر عن عمته الصماء. والليث إمام؛ وعبدالله بن 
صالح كاتب اللّيث ثقة أيضاء وقد تقدّم الكلام فيه”؟' . 


روايته عن غير أهل بلدهء وليس واحد منها متوفراً فى هذا السّند. قال 
ابن المديني””*': «صالح فيما روى عن أهل الشَّامء وأمًا عن أهل الحجاز 
والعراق فضعيف جذا». 


)١(‏ ن: ابن حجرء تهذيب التهذيب (؟/9١”,‏ ه/هه). 
(0) ميزان الاعتدال .)١7/9(‏ 

(0) تهذيب التّهذيب .)١75/8(‏ 

(4) وقد تقدم الحديث عنه في هذا البحث . 

(6) تهذيب التهذيب .)1١9/١(‏ 
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والمّانية رواها التسائيّ في الكبرى (71057)»: والطبرانيّ في الكبير 
(19/5؟» ال نالمحي رن اتش مدا ا الس اليه اك 
وتابعه خالد بن معدان عند النسائيّ (7959)» وابن أبي عاصم .)9١0١6(‏ 
وأرجئ الكلام في هذا الطريق إلى تتمّة المناقشة» لارتباط ما سيأتي به. 


وذ تأملناءفى هذه الطرق: وحدناها فعداخلة متشاركة». .وهر التلون 
للى رعها ء تحاف مع د كين هن طون ف اللحديف الراحد 
بالإسناد الواحدء مع اتحاد المخرجء يوهن راويهء وينبئ 1 ضبطهء إلا أن 
يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث» فلا يكون ذلك 
دالا على اقلة فبيظة» وليس الآمر هنا هكذاء بل اخثلف فيه أيضاً على 
الرّاوي عن عبدالله بن بسر أيضاً؛ وهذا كلام خبير مطلع على الطرق» لكنّه 
يبدو أنه لم يرُق الشيخ الالباني» فتعقبه من وجوه: 

أو لا : أن التلوّن الذئ شان إلى أنّه يوهن راويهء هو الاضطراب الدى 
يُعَل به الحديثء. ويكون منبعه من الرّاوي نفسه» وحديثئنا ليس كذلك. 


قلت: وهذا مبنيّ على ما سبق لهء من ترجيح رواية عبدالله عن أحته 
الصماء» والحكم على غيرها بالشذوذء وفل تبين أنْ الأمر 556 كذلك.» 
وكل ما فيه أنْ رواية عبدالله عن أخته أكثر من غيرها. 

تانا” إن الاختلاف فيه مداره على ثور بن يزيد عن خالد بن معدان 


قلت: لم يقصد الحافظ بقوله: (يوهن راويه...) غير عبدالله بن بسر 
الصّحابيَ» فإِنْ هذا الاختلاف عنه في الرّواية تارة عن أبيه» وتارة عن أختف 
وأخرى عن عمّته عن عائشة» وعن خالته. كل ذلك يدل على قلّة الضبط . 

وقد بدا لي» أَنْ الشّيخ الألباني احتمل أن يكون كلام الحافظ يعود 
على الصّحابيَ» لكنّه أبعد ذلك لموضع الصّحبة» والواقع أنه لا محذور في 
الكلام عن ضبط الصحابة, إذا تأكد ما 15 عليه وإنما فرع العلماء من 


> تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 
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ولهذا لا يصمّ قطعه بعدم رجوع هذا التلوّن لواحد من هؤلاء الثلاثة : 
الصّحابي» أو ثورء أو خالد بن معدان». لمجورّد كونهم ثقات. بل المقرّر 
عند أهل الفْنَء كما يعلمه الشَّيخ رحمه الله أنه ليس شرطاً في التّقةء أن لا 
يخطىء أو يحدث له اختلاط». والحديث الشَاد والمضطرب والمعلول» من 
أكبر الشّواهد الدالّة على ذلك . 

ثالثاً: إِنْ الاختلاف الآخر الذي أشار إليه الحافظ لا قيمة له تُذكر؛ 
لأنه من طريق الفضيل بن فضالة أن خالد بن معدان حدّثه أنْ عبدالله بن بسر 
حذثه»؛ أنه سمع أباه بسرأ يقول» فذكره. وقال: وقال عبدالله بن بسر: إن 
شككتم فسلوا أختي قال: فمشى إليها خالد بن معدان» فسألها عما ذكر 
عبدالله فحدثته ذلك». أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/5/89؟).‏ 

قلت: لم يُشر الحافظ إلى اختلاف محددء وإنْما كلامُه في عموم 
الاختلاف في رواية هذا الحديث. 


وغالب الظنّء أن مرد فهم الشّيخ الألباني إشارةً الحافظء إلى عدم 
وقوفه على السّئن الكبرى للتسائيّ؛ خاضّة وأنّه لم يشر إليها قط في 
تحريجههء ولا أثناء نقّدهء مع التوسع الكبير الذى أولاه النسائيّ لهذا 
الحديث»ء رالذي ما كنت أتمكن بدذول الاعتماد ليدم من مويه هذه 
00 اقلت: خَرّج حديئهاء أ 0 الصمّاءء التسائي» وأمعن في بيان 
اختلااف الرَواة فى مسنده. وفى جميعها تسميتها الصماء. وفى بعص طرقه 
جهيمة » أو هجيمةء وهو خطا). 


ورواية الطبراني التي أوردها الشَّيخْ من طريق الفضيل بن فضالة» لا 
تمثل الاختلاف الوحيد عن عبدالله بن بسرء حتى يُعترض عليها بضعف 
راويتهاء أو عدم مقارنته بثشورء فقد روى النّسائيّ في الكبرى (750؟) عن 


)١(‏ (لامةلا). 
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قتيبة بن سعيد حدّثئنا الليث عن معاوية بن صالح عن اين عبذاللة ين بسر عرد 
أبيه عن عمّته الصمّاء أخت بسر. كما رواه أيضاً (69/!ا؟) عن حسين بن 
متضيؤق .جد تنا يشير « بن إسماعيل حدثنا حسان بن نوح عن عبدالله بن بسر. 

ثم قال رحمه الله وغفر له: «قلت: لا قيمة تُذكر لهذه المخالفة؛ لأنَ 
الفضيل بن فضالة لا يقرن في الثّقة والضبط بثور بن يزيد؟ لأنه ليس 
بالمشهور حتّى أنه لم يوثقه أحد من المعروفين غير ابن حبان؛ وهو معروف 
بالتساهل في التوثيق" . 

وهذا عجيب كيف يُصرٌ الشيخ على ضعف كل طريق» ما عدا الرّواية 
الآأولى التق .فشحيا .زيلجا الى المقارنة نين دراو وواف لات أمر. .ولحل 
وهو الروة, 

والفضيل بن فضالة هذاء ليس كما صوّره الشَّيخْء. بل قال عنه 
الحافظ"'': «فضيل بن فضالة الهوزني الشَّاميَ تابعيّء أرسل عن التْبن كلل 
وروى عن عبدالله بن بسر المازنيّ. وخالد بن معدان.» وحبيب ذن صيياكة 
وابي المخارق زهير بن سالم العنسيّ» ويزيد بن خميرء وغيرهم. وعنه 
صفوان بن عمرو الرّبيدي» وأبو شيبة فرج بن يزيد الكلاعيّ» وأبو بكر بن 
أبي مريم» ومعاوية بن صالح الحضرميّ» وآخرون. ذكره ابن حبّان في 
التقات) . 

فله أدري لماذا أحجم الشيخ عن تصحيح حليئثه, قائلا : «والحىٌ يقال 
لو صم حديتُه هذاء لكان جامعاً لوجوه الاختلاف؛. ومصحّحاً لجميعهاء 
ولكنه لم يصحّ» فلا بد من التّرجيح». وقد عرفت أن الوجه الأوّل هو 
الرَّاجح) 

وفي كلامه ما يُشعر بأنّه متحرّج من هذا التتضعيف» لكن سبق أن قرّر 
الشذوةة .ويريك. أن بيقن اللحديث من سلة الفبعيف. تكرق» الحيلة؟ | 


ثم اسبعدر اه قاعلا : «(وقد جاء ما يؤيده.ء» فروى الليث بن سعد عن 


.)558/8( تهذيب التهذيب‎ )١( 
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معاوية بن صالح عن ابن عبدالله بن بسر عن أبيه عن عمّته الصمّاء به 
أخرجه البيهقيّ؛ ولكنئّى لم أعرف ابن عبدالله بن بسر هذا. وقد تبادر إلى 
ذهنى أنْ قول عبدالله بن بسر (عن عمّته) يعنى : عمّته هوء وليس عمّة أبيه. 
وإن كان يحتمل العكسء فإن كان كما تبادر إلىّء فهو شاهد لا بأس به 
وإن كان الآخرء لم يضر لضعفه». 1 

قلت: وفي هذا الكلام مقامانء مقام ابن عبدالله بن بسر الذي لم 
يعرفه الشيخ. والثانيى مقام الحكم على الحديث . 

أمَا الأوّل. فقد ذكر فى الهامش أنه وجده عند ابن خزيمة بحذف 
(ابن)» «فلعلّه الضَواب» هكذا قال رحمه الله. والّذي عند ابن خزيمة 
(5158) حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حذثنا عبدالله بن صالح حدثني 
معاوية» وهو ابن صالح عن عبدالله بن بسر عن أبيه عن عمّته الصمّاء؛ 
أخت بسر أنها كانت تقول. . . 

قال أبو بكر (يعنيى: ابن خزيمة): «خالف معاوية بن صالح ثور بن 
يزيد في هذا الإسنادء فقال ثور عن أخته؛ يريد أخت عبدالله بن بسر. وقال 
معاوية عن عمّته الصمّاء أخت بسر عمّة أبيه عبدالله بن بسرء لا أخت أبيه 
عبدالله بن بسر» . 

وقد استفدت من هذه الإحالة أمرين؛ الأوّل تصريح معاوية بن صالح. 
بأن العمّة هنا هى أخت بسرء فهى يقيئاً عمّة عبدالله بن بسر. التَانى أن 
السند سقط منه (ابن)؛ وذلك فى قول ابن خزيمة: «عن عمّته الصمّاء أخت 
بسر؛ عمّة أبيه عبدالله بن بسرء لا أخت أبيه عبدالله بن بسر». فإلى من 
يرجع الضمير في قوله: عمّة أبيه عبدالله بن بسرء وأخت أبيه عبدالله بن 
بسرء لو لم يكن يرجع إلى ابنه ضرورة؟ فالحمد لله على توفيقه لتصحيح 
كتب السئّة بنفسهاء وضرورة أخذها رواية ومشافهة . 

وقد رواه أبو نعيم في معرفة الصّحابة )7/١84(‏ عن الطبرانيّ كذلك. 
ورواه بسند آخر بعده مباشرة. قال: حذّثنا أبو بكر بن خلاد ثنا الحارث بن 
أبي أسامة ثنا أبو النضر ح. وحدثنا حبيب بن الحسن ثنا عمر بن حفص ثنا 
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عاصم بن علي ح. وعحدثنا ابو عمرو ين حمندان ذا اميق ورج سلبان تنا 
رسول الله كينو عن صيام يوم النبيت» فذكر حوه. 


أمَا قولّه: (وقد تبادر إلى ذهنيء أنْ قول عبدالله بن بسر (عن عمّته) 
يعنيى: عمّته هوء وليس عمّة أبيه؛ وإن كان يحتمل العكس».» فأعتقد أنه 
سقط منه كلمة (ابن) حتّى يستقيم الكلام» ويُدرك ذلك بأدنى تأمّل في 
السّندء ولربّما يقصد الشيخ ذلك» لكن لم ينتبه له. 

والمقام النّاني وهو مقام الحكمء فهو مع قوله: (فإن كان كما تبادر 
إلىّء فهو شاهد لا بأس بهء وإن كان الآخرء لم يضرّ لضعفه)؛ أي إن كان 
قوله عن عمّته عمّة ابن عبدالله. فهو شاهد للحديث الأوّل الذي حرّجه؛ 
لأنّ عمّته هناء على المتبادر إلى ذهنه هي أخت عبدالله بن بُسرء فيكون 
شاهدا لا بأس به مع عدم معرفته لابن عبدالله! لكنه لا بأس به» ما دام 
شاهداً للحديث! أمّا إذا كان العكسٌ» وهو أن تكون عمّة عبدالله بن بسر لم 
يضرّه لضعفه! 


وختم هذا الجزء من التخريج بقوله: «ثمّ وجدت لثور بن يزيد متابعاً 
جيّداًء فقال الإمام أحمد (2#58/5 594”): ثنا الحكم بن نافع ثنا 
إسماعيل بن عيّاش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن لقمان بن عامر عن 
خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصمّاء به. قلت: وهذا إسناد 
جيّد. رجاله كلهم ثقات. فإِنَ إسماعيل بن عياش ثقة في روايته عن 
الشاميّينء وهذه منها. فهذا يؤيد الوجه الأول تأييداً قوياً. ويبطل إعلال 
الحدريف بالاضطراب إعذالة ا أنه لو «“منلمنا اله اضطر اد فيا , الحديثف: 
فهذا الطريق لا مدخل للاضطراب فيه» والحمد لله على توفيقه وحفظه 
لحديث نبيّه 1385 . 


قلت: القائلون بالاضطراب لم يدعوا ضعف طريق عبدالله بن بسر عن 
أختهء بل هم يؤكدون القول بالاضطراب بهذا التلوّن؛ء ويجزمون تقريباًء أن 
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الاختلاف هو داخل العائلة الّتى روت الحديث. وإذا كان كذلك» فلا محل 
لقول الشّيخ: (ويبطل إعلال الحديث بالاضطراب إبطالاً بِيْنا) بل هو جائم 
على الصّدرء لا يقبل الانفكاك منهء ويؤكده ما صحححه الشَّيح بنفسه. يعد 
أن قال هناك: عتبة بن السّكن متروك الحديثء» كما قال الذارقطنيّ فلا قيمة 
لمتابعته لعيسى بن يونسء» أمَّا الآن بعد هذه الرّحلة؛. فأصبحت المتابعة 
واردةء فقال: «وقد جاء ما يؤيّد الوجه الثاني من وجوه الاضطراب». فقال 
يحيى بن حسّان: سمعت عبدالله بن بسر يقول: سمعت رسول الله وَل 
فذكره مختصراً دون الرّيادة» أخرجه أحمد »)١1894/5(‏ والضياء في المختارة 
.)١/1١51(‏ قلت: وهذا سند صحيح.ء رجاله ثقات. ويحيى بن حسان هو 
البكري الفلسطينيّ. وتابعه حسان بن نوح». قال: سمعت عبدالله بن بسر 
صاحب رسول الله يكل يقول: ترون يدي هذه؟ بايعت بها رسول الله صَيِل 
وسمعته يقول» فذكره بتمامه. أخرجه الدّولابي في الكنى (؟/8١١)‏ 
وابن حبان في صحيحه ,))45١٠(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (5/4/١)غ2‏ 
والضياء في المختارة ١/١١5(‏ - 24275 ورواه أحمد في المسند )١189/4(‏ من 
هذا الوجهء ولكن لم يقل: سمعته. وإِنّْما قال: ونهى عن صيامء وهو 
رواية للضياء؛ أخرجوه من طريق مبشر بن إسماعيل وعليّ بن عيّاش كلاهما 
عن حسان به). 


قلت: وهذا كله لا يضرّ؛ لأثّنا نثبت رواية حتّى عبدالله بن بسر عن 
أبيه» فيكون هذا التّخريج كله مفيداً لناء ولا يضرٌ دعوى الاضطراب 
المسلطة عليه . 

ثم قال: «وخالفهما أبو المغيرة نا حسّان بن نوح قال: سمعت أبا أمامة 
يقول: سمعت رسول الله يلخ فذكره. أخرجه الرّوياني في مسندله 
(9/554/0) نا سلمة نا أبو المغيرة. قلت: وهذا سند صحيح. رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم غير حسّان بن نوحء. وثقه العجلىّء وابن حبّانء 
وروى عنه جماعة من الثقات». وقال الحافظ فى التقريب: ثقة. قلت: فإمَا 
أن يقال: إِنّ حسّاناً له إسنادان فى هذا الحديث. أحدهما عن عبدالله بن 
بسرء والآخر عن أبي أمامةء فكان يحدث تارة بهذاء وتارة بهذا» فسمعه 
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منه مبّشْر ابن إسماعيلء وعليّ بن عيّاش منه بالسّند الأول» وسمعه 
أبو المغيرة» واسمه عبدالقدذوس بن الحجّاج الخولانيّ منه بالسند الآخرء 
زكل ثقة حافط لتنا حدك»يهه بوإما أن يقال:. خالت ابر المشيرة التفنين: 
فروايته شاذة» وهذا أمر صعب لا يطمئن له القلب. لما فيه من تخطتة التق 
بدون حجة قوية»!! 

نلفة يا العحت» الظثر فيك يقيد_ ل ]رار تيفطفة' النقة إلى قر 
صعبء لا يطمئنّ له القلب؛ لأنه بدون حجّة» مع أنه فيما مضى ارتكب 
هذا الصَعبٌُء وضعّف رواية عيسى بن يونس؟! وحاول أن يرفع هذا 
التناقضء بأنّه لم يرد على محل واحد. فقال: «حكمّنا على بقيّة الوجوه 
بالشذوذء إثما كان باعتبار تلك الطرق المختلفة على ثور بن يزيدء فهو بهذا 
الاعتبار لا يزال قائماء ولكئّنا لما وجدنا الطريقين الآخرين عن عبدالله بن 
عبر يوافقان الطروق المرجوحة بذاك الاعتبار» .رهما مما لا“مدخل ليها فى 
ذلك الاختلاف» عرفنا منهما صحة الوجه الثاني من الطرق المختلفة. 1 
أخرى أقول: إِنْ الاضطراب المذكورء وترجيح أحد وجوهه. إِنّما هو 
باعتبار طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابن بسرء لا باعتبار 
الطريقين المشار إليهماء بل ولا باعتبار طريق لقمان بن عامر عن خالد بن 
معدان» فإنّها خالية من الاضطراب أيضاًء وهى عن عبدالله بن بسر عن أحته 
الصمّاءء وهي من المرججحات للوجه الأول. | 

وبعد ثبوت الطريقين المذكورين» يتبيّن أن الوجه الثاني ثابت أيضاً عن 
ابن بسر عن التين كلق رإضقاط أحته من الوسطه. والترفن بكيها جد نيف 
لا بد منهء وهو سهل إن شاء الله تعالى. وذلك بأن يقال: إِنّ عبدالله بن 
بسر رضي الله عنه سمع الحديث أوَّلاً من أخته الصّماء» ثم سمعه من 
التبَ كله مباشرة» فرواه خالد بن معدان عنه على الوجه الأوّل» ورواه يحيى 
يحنان عله على الرجة الاخرة رك معافظا. 8ه عابط لعا وى وهنا سيد 
يتبيّن لمن تتبّع تحقيقنا هذاء أنْ للحديث عن عبدالله بن بسر ثلاثة طرق 
صحيحة؛ لا يشك من وقف عليهاء على هذا التّحرير الذي أوردنا أن 
الحديث ثابت صحيح عن رسول الله كلها قلت: تذكرت عند تمعنى في هذا 
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الكلام قول بعض الحماظ: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل! وقال 
ابن مهدي: هي إلهام؛ لو قلت للقيّم بالعلل من أين لك هذا؟! لم تكن له 
حُسجَة» يعني: يعبّر بها غالبا وإلا ففي نفسه حجج للقبول وللرّفع''". 

إنَ خلاصة كلام الشّيخء إن كنتٌ قد فهمتُه جبّداً أن الحكم بشذوذ 
الطريق الثانية» هو باعتبار اختلافها عن رواية ثور بن يزيد عن خالد بن معدان 
عن بسرء أمّا الطريقان الأخيران فلا مدخل لهما فى ذلك الاختلاف المستعان 
به هناك؛ في رد الاضطراب بدعوى الاختلاف! لكن مع ذلكء. عرّفنا هذان 
الطريقان صحَةً الطريق الثاني عن عبدالله بن بسر رأسأً! وقد يصحّ هذا الكلام 
في الحكم على الأسانيد؛. لكن لا في الحكم على الأحاديث . 

وبعبارة أخرى أكثر صراحةً؛ عندما كانت تلك المتابعة مضرة 
بالاضطراب لم نستصحبها هناك» أمّا بعد انقضاضنا على مقالة الاضطراب. 
لا بأس من ذكر ما لا ينبغي أن يُستدرّك به علينا! 

وقوله الأخير: (وبعد ثبوت الطريقين. . . ضابط لما روى) هو ما قاله 
الحافظ في التلخيص في سطرين, لكنّ الفرق بينهما أن الحافظ أثبت بصحّة 
الطرق الاضطراب» والألبانئ أثبت بهذا الاغنطراب صحّة الحديث» فقال: 
«وممًا سبق يتبيّن» لمن تتبّع تحقيقنا هذاء أن للحديث عن عبدالله بن بسر 

ثة طرق صحيحةء لا يشك من وقف عليهاء على هذا التحرير الذي 

أوردناء أَنْ الحديث ثابت صحيح عن رسول الله ملا . 

قلت: وبعد هذا اللّف والدوران المفيد بإذن الله» نضيف صوتنا إلى 
قول العلماء الذين حكموا على الحديث بالاضطراب؛ وعلى رأسهم الإمام 
النسائين رحمه الله . 

وختمة الختام قول الشيخ: «فمن الإسراف في حقّه الطعن بدون حق 
في رواته» ما رووا بالإسناد الصّحيح عن الزهري أنه سئل عنه؟ فقال: ذاك 
حديث حمصي! وعلق عليه الطحاوي بقوله: فلم يعدّه الزّهري حديثا يُقال 


() ن: السّخاويّ» فتح المغيث شرح ألفيّة الحديث ,)790/1١(‏ 
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به وضعّفه! وأبعد منه عن الصّواب» وأغرق في الإسراف ما نقلوه عن 
الإمام مالك». أنه قال: هذا كذب! وعزاه الحافظ في التلخيص )2٠١(‏ لقول 
أبي داود في السّئن عن مالك. ولم أره في السّئن» فلعله في بعض التسخ. 
أو الرّوايات منه؟ . . .2 . 

قلت: ذكر فى الهامش. أنْ قول مالك موجود في التّسخة التَازيَة 
آخر العام مرخ سدق اب داود. 


وهذا الذي وصفه بالإسراف. لم يصدر عن غير المتأهلين» بل هو 
صادر عن كبار أهل الفنّ» وعلى رأسهم ابن شهاب الزّهريّء الذي كان 
يحنظ. تلق السنة فى :زمانه,. .وقول ضادن عن امتقر 2ه يدل عليه إشارلة إلى 
غلة اللحديفة 00 حمصياء ا أنْ أصله من حمص وهو كذلك. 
فعبدالله بن بسر وجميع العائلة مقيمة في حمصء والرّاوي عنهم وهو 
خالد بن معدان حمصيّ أيضاء وكذا ثور بن يزيد. وقول الزّهريٌ فيه 
حمصيّ ليس باعتبار أصله. بل هو غمز للحديث. وأنّه حديث فرد ليس 
عن الجر لب شيط مايه الحا 8 ضيه ادن لضا الم 
ومكةء. والكوفة. والذي يؤكّد ذلك أنْ إمام أهل الشّام الأوزاعيّء ذكر أنه 
كان كاتماً لهء لم يروه؛ لأنّه من الغرائب التي تُحفظء ولا يُعمل بهاء كما 
قال إمام أهل السئّة في زمانه أحمد رحمه الله: تركوا الحديث وأقبلوا على 
الغرائب» ما أقل الفقه فيهم''' . 


وإذا كان حال الحديث بهذا المستوى من الشكٌء لا يمكن أن يُقطع 
به فى مسألة بالتحريم؛ مع ذهاب الجماعة إلى القول بالإباحة أو الكراهة. 
أفلم يكن يسعنا قول إحدى الطائفتين» حتّى نجرّئ السّفهاء بمثل قولك 
حك الله واببا. غليك شابيب الرعية + اكد يركنت ذللك فى إرواء 
الغليل (410) بياناً لا يدع مجالاً للشكُ في صحّته»! 1 


)١(‏ المقصود بالغرائب غرائب الفقه التي يُنفرد بهاء لا غرائب الحديث. وقد أفاض الحافظ 
ابن رجب الحتبلي رحمه الله في بيان هذا المعنى؛. في مقدمة شرحه لعلل الترمذى . 
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ِنَ البيان الذي لا يدع مجالاً للشك. هو القائم على استقراء الطرق» 
وما كل الطرق كانت بين يديكء. فكان الأؤلى أن يؤْجّل النَظرُ فيهء» خاصة 
وأنت لا يخمى عليك. أنه موجود فى السنن الكبرى للنسائىء أمَا الاعتذار 
بأنها ليست في متناول اليدء فيمكن أن يكون صحيحاً بالتظر إلى تضعيف 
الحديث». لا بالئظر إلى البناء عليه ومخالفة الأمّة فيه! 
| وأعتذر عن الإطالة» كما أعتذر إن صدرت مني إساءة» في حق الشيخ 
الألبانى رحمه الله. وما قصدي بهذا الردّ شخصه.ء بل رأيّه فى الحديث 
ونقده . 
مع أن كثيرا من المصححّحين للحديث» عارضوه بأدلة أخرى أصحٌ منه. وهو 
ما يقودنا إلى الكلام على أدلّة الجمهور على جواز صيام السّبتء إمّا مفرّدا 
وسأتناول ذلك من خلال نقطتين : 
التقطة الأولى: أدلّة المشروعية بالوجه المتقذم . 


والتقطة الثانية : مناقشة كلام الشّيخ الألباني» من ناحية المتن. 


أدلّة الجمهور: 

استدل العلماء على مشروعيّة صيام السَبت» مقروناً أو مفرداً بأدلة 
كثيرة , منها: 

١‏ - عن أبي أيَوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنهاء أن 
النبيَ كَكِةِ دخل عليها يوم الجمعةء وهي صائمة» فقال: «أصمت أمس»! 
قالت: لا! قال: «تريدين أن تصومي غدا»؟ قالت: لا! قال: «فأفطري»! 
وقال حماد بن الجعد سمع قتادة. حدثنى أبو أيَوس أنْ جويريه حدثته. 
فأمرها فأفطرت. الحديث رواه البخاري (هللم١ا).‏ وأبو داود (؟:255؟5) 
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قالوا: وهو يدل على إباحة صوم يوم السّبت» بل أمرها بإفطار يوم 
الجمعة؛ إذا كانت لا تصوم يوم السّبت. ومثله في الدلالة الحديث الثّانى. 

وهو. 


"١‏ - عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِْهِ: «لا يصم 
أحذكم يوم الجمعة»؛ إلا أن يصوم قبله يومأء أو بعده يوماً». رواه البخاريّ 
(1888)., ومسلم .)١١55(‏ وأبو داود (75374)» والنسائيّ في الكبرى 
.)١ 727‏ 


* - وعن كريب مولى ابن عباسء أنْ ابن عباس وناساً من أصحاب 
رسول الله كَل بعثوه إلى أمّ سلمة يسألهاء أي الأيام كان رسول الله يله أكثر 
صياماً لها؟ قالت: يوم السّبت والأحد! فرجعت إليهم فأخبرتهمء فكأنهم 
أنكروا ذلك» فقاموا بأجمعهم إليهاء فقالوا: إِنا بعثنا إليك هذاء في كذا 
وكذاء فذكر أنّك قلت: كذا وكذا! فقالت: صدق. إِنْ رسول الله عله أكثر 
ما كان يصوم من الأيّام يوم السَّبت ويومٌ الأحدء وكان يقول: (إنّهما يوما 
عيد للمشركينء وأنا أريد أن أخالفهم . رواه النسائيّ في الكبرى (5//ا؟), 
وابن حبّان فى صحيحه (4)5555. والحاكم في المستدرك .)١16975(‏ 
والبيهقيَ .)858٠(‏ 


الجهر البحية والأحد والاتكين: ومن العير الآخر الغلاثاء الا وتجاء 
عبدالرّحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان» ولم يرفعه. 


ه ‏ عن حذيفة البارفيّ عن جنادة الأزديّ أنهم دخلوا على 
رسول الله وو ثمانية نفرء وهو امنهمء فقرّب إليهم رسول الله كه طعاما 
يوم جمعة. فقال: «كلوا؛». قالوا: صيام! قال: «صمتم أمس»؟ قالوا: لا! 
قال: «فصائمون غدا»؟ قالوا: لا! قال: «فأفطروا»! رواه التسائئّ (10/177؟) 
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سعدء وذكر آخر قبله''' عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير. 

وروأه ")2 عن أحمد بن بكار حدثنا محمد عن ابن إسحاقف عن 
يزيد بن أبي حبيب عن حذيفة الأزدي عن جنادة الأزدي . 

هذا عدا الأحاديث المطلمقة. فى الأمر بصيام ثلاثة يام من كل شهرء 
أكثره» وصيام المحرّم. وأحاديث أخرى كثيرة . 


المناقشة والترجيح: 

ناقش الشّيخ الألباني هذه الأدلة من ناحيتين» من ناحية ضعف أسانيد 
بعضهاء ومن ناحية عدم نهوض الصحيح منهاء على معارضة حديث النهي 
الصحيح ! 

أمَا الناحية الأولى. فشملت تضعيف حديث كريبء فقال”"': 
الوضعًف هذا الإسناد الإشبيليَ في الأحكام الوسطى» وهو الرّاجح عندي؛ 
لأنَ فيه من لا يُعرف حاله كما بيّنته في الأحاديث الضعيفة بعد الألف»2. 
وقال في الهامش: «وقد حسلته في تعليقي على صحيح ابن خزيمة 
(5156)» ولعله أقربسء. فيُعادٌ النَظرٌُ»! 

قلت: لم أقف عليه في الضعيفةء. ولا في غيرها. أمَا قوله: إِنْ 
عبدالحقٌ ضعّف هذا الإسناد في الكبرى» فالواقع خلافه» بل قال ابن القطان 
الفاست”" : «وذكر من طريق النسائيٌ عن أمّ سلمة قال: كان رسول الله . . 
هكذا سكت عنه مصحًحاء وهو حديث يرويه النسائيّ هكذا: أخبرنا 
محمّد بن حاتم المروزيّ أخبرنا عبدالله عن عبدالله بن محمّد بن عمر بن 


.)١888( وهو ابن لهيعة. كما جاء في معرفة الصّحابة لأبي نعيم‎ )١( 
.)١76/5( الإرواء‎ )0( 
.)5514/4( بيان الوهم والإيهام‎ )*( 
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عمر بن علي بن أبي طالب و عنه 5085 0 ما رواه عنه ابنه. 
وملها ما رواه عنه الثورىٌ. وروى علنه أيضا موسى بن عقبة ) وابن جريج : 
ويحيى بن يوب 00 ال ولا تغرف حاله؛! اوهذا 2 0 
ذكر في تعليقه على هذا الموضعء أن ابن 0 فك نين هذا الحدية 1 
فيكون لا صاحب الاحكام الوسطى عبدالحقٌ الإشبيليَ. ولا ابن القطان 
الفاسىن صاحب البيان» قد ضغفا هذا الحديث. 


وفهم منهء أنْ محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب الذي (لا تُعرف 
حاله) هو علة الحديث؛, لكن الأستاذ المحقّق جعل علته ابئه عبدالله» فقال 
بعك أن أخرجه من النّسائيّ : فى الكبرى. وأحمدء وابن خزيمةء وابن حبان» 
والطيراتن فى الكبين ولحاتب والبييقة"” : «كلهم من طرق عن 
ابن المبارك»؛ عن عبدالله بن محمد بن عمر به. قال الحاكم: الإسناده 
صحيح'» وأقرّه الذهبي. وليس كذلك؛ لأنْ عبدالله بن محمّد بن عمر 
العدكرر فجيرك الجالي ل ررق ان حاف ردن اين العف هر 
وسطء وهذا لا يرفع جهالة حاله؛ ووثقه الذهبيَ في الكاشف. ولا أدري ما 
مستنده في ذلك» فإنّه لم يسنده إلى متقدم حتّى يقبل منه. وقال الحافظ 
مقبول» يعني حيث يتابع» ولا متابع له على هذا الحديث. فيكون لبّن 
الحديظ» زابوه امقما مجهرل: برحدنكه هذا 0 تالف الاعادية 
الصّحيحة في النْهي عن إفراد يوم السشبت بصيام». ثُمْ قال: «ومن العجب 
قل الشيخ شعيبف الأوناووط في تحقيقه لابن 0 (/81") : (وإسناده 
قويٌ2 اعتمادا على توثيق ابن حبان» والذهبن». غافلا عن مصادمة حديئه لما 
هو صحيح لا غبار عليه». ش 
)١(‏ ن: م س (5586/4). 


(0) ن: مس (57/4). 
(9) ن: م س (553/4). 
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قلت: لا يشك من له معرفة بأسلوب الشّيخ الألبانيّ في التخريجء أن 
صاحب هذا التُخريج متأثّر بأسلوبه إلى حد كبيرء بل إِنْني أزعم أنه لو قذر 
الوقوف على تخريج للألبانيّ لهذا الحديث» لم يكن يخرج عمًا قاله الأستاذ 
هناء فيكون من النوع الذي يقول فيه أهل الفقه تخريج على أصل! 


وهم من كلام الأستاذ الفاضلء أن الحديث معلل بعلّتين» تتمتّلان في 
جهالة عبدالله بن محمّد بن عمر بن علىّ. وأبيه أيضا. لكن المحقق علق 
الأمر بالابن» أكثر من تعليقه بالوالد» مع أن حال الابن في كتب الرّجال 
التى نقل منهاء من حيث النصوص الواردة ليست أسوأ من حال الأبء إن 

أمَا قوله: إِنْ الذهبيَّ لم يسند توثيقه لعبدالله إلى متقدّم. فليس 
صحيحاًء. كيف وقد قال ابن المدينى فيه: هو وسطء. وهى من عبارات 
التعديل عند أهل الفنّ'''. أمَا التَعلّقى فى هذا بتساهل ابن حبّان فى التوئيق. 
كما يُكثر منه الشّيخ الألبانيَ في تخريجاته» فهذا ليس من شأن علم 
الحديث»ء بل هو من شأن المنطق. الذي تحتاج فيه الكليّة الموجبة إلى 
صححة جميع أفرادهاء وبهذا المنطق يُصبح لا ثقة لنا بمن وتقهم ابن حبّانء 
حتى نعلم توثيقهم من غيره! وهذا يصح عند التعارض» لا فى كل ترجمة. 
ويغلب على الظنّ أنْ المتأخرين؛ أمثال الذهبئَ وابن حجرء إذا أعوزهم 
البحث عن راوء ولم يجدوا فيه كلاماً إلا توثيق ابن حبّان» فإنهم لا يعدلون 
الحافظ توثيقه عن ابن حبان» وابن المديني. وختمه بقول ابن سعد: كان 
قليل الحديث,. فالظاهر أنه يميل إلى كلام ابن المدينيّ فيه. لكن هذا 


3 َ 6 6 
)010( هي ضمن المرتبة الرَابعة ‏ وهي . محله الصدق.». أو رووا عنة 0 أو إلى الصدق ما هو 
أو شيخ وسط. أو وسطء. أو شيخ ١‏ أو صالح الحديث. أو مقارب الحديث ٠.‏ أو جمد 
الحديث. أو حسن الحديث » أو صويلح إن شاء الله أو أرجو أنّه ليس به بأس . ل: 


اللكنويٌ» الرفع والتكميل في الجرح والتعديل .)35١/١(‏ 
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وهذا الحديث لم يتابّع فيه عبدالله. كلها قال الا معاد المححدة». و لهذا 
قال فيه الذّهبِىَ: «منكر ورواته ثقات”''. وفهم منها الأستاذ المحقّق أنه 
بسبب مخالفة متنه للأحاديث الصّحيحة»؛ في التهي عن إفراد يوم السَّبت 
بصيامء وهو رأي وجيه جذاء لكن لنا شهادة الذهبيَ على ثقة رواتهء أما 
المخالفة.» كما ا 0 أكناء توجيه الأحاديث الواردة في جواز صيام يوم 
والتَوقف فيه. 


أمَا حديث جنادة الأزديّ» فرواه التسائيّ في الكبرى عنه من طريقين. 
من طريق حذيفة الأزديّ أو البارقيَّ»؛ ومن طريق أبي الخير. والأوّل منهما 
يجاله نات عا كل حديفة الخارتن» .ذكره العائل فى كيديب التيديتن: 
د «حذيفة البارقىّ» 50007" وقفق سا الأزديّ روى 
عنه 0 الخير؛ مرئد 5 عبداللّه اليزني, روى له النسائي حدرنا نهدا في 
صوم يوم الجمعة. وفي سنده اختلاف. قلت: وقع في رواية الواقديّ عن 
جنادة عن حذيفة فانقلب عليه»؛ وقال في تقريب التّهذيب”*': احذيفة 
البارقي: مقبول من الرابعة: س». يعني: إذا توبع» وإلا فليّن الحديث. 
والظاهر أنه روى له التسائيّ فقطء كما رمز له الحافظ. لكن يشهد له 
حديث جويريّة الأوّل. 


أمَا الاختلاف فلعلّه ما أشار إليه من الانقلاب» في رواية الواقديّ. 
لكن رواه النسائي من الطريق الثّانية» عن محمّد عن ابن إسحاق عن يزيد بن 


.)375١/١( ن: ابن حجرء تقريب التهذيب‎ )١( 

() ن: الحسيني البيان والتعريف في سيبس :وووة الحديث» الشريف (1614/9): 
.)١195/5( )0(‏ 

.)١654/١( ):( 
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أبى حبيب عن حذيفة الأزديّ عن جنادة الأزديٌ على الوجهء ومحمّد في 
السَندء هو ابن سعد كاتب الواقدىٌ؛ راوية ابن إسحاق . 

ولم يتكلم الشيخ الألباني عن حديث عائشة. لكنّه أورده في ضعيف 
السّئن» وأحال فيه على تحقيق المشكاة الثاني» ولم أقف عليه لأنظر فيه. 
وإن كان يبدو لي أنه يُعله بالوقف على عائشة» ويتبيّن ذلك بإيراد سنده عند 
الترمذيّء قال: حذّثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام 
قالا: حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت: كان 
رسول الله كلخَ يصوم من الشّهر السّبت والأحد والاثنين» ومن الشّهر الآخر 
التلاثاء والأربعاء والخميس . 


وكذلك قاله الحافظ فى الفتعح”'' : ١وزوي‏ موقوفاًء وهو أشبه) . 


وأبو أحمد وإن كان ثقة» كما قال ابن معينء فإِنَ له أوهاماً في 
الحديث”"' . أمَا معاوية بن هشام فهو صالح الحديث». وليس بذاك على حدّ 
تعبير ابن معين”". ومنه فلا تكون هذه المتابعة في مستوى رواية 
ابن مهدي. حتّى ترجح عليهاء وعليه يكون الحديث معلولاًء لا يصلح 
للمعارضة» أو الوقف أشبهُ به كما قال الحافظ . 


أمَا من ناحية دلالة الأحاديث الصّحيحة الأخرى على جواز صيام 
الستبت» فقد ناقش هذه الدّلالة على التحو الاتى : 


- تقديم النهي على الإباحة. وهو أرجح الوجوه عنده17, 


)1١(‏ (5/ا؟5؟). 

(6) ن: ابن أبي حاتمء الجرح والتّعديل (///91؟). 
(9) ن: ابن حجرء تهذيب التهذيب .)1١91//٠١(‏ 
(54) ن: السّلسلة الصّحيحة (5894). 
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- تقديم القول على الفعل" . 
ثم قال : «هذا ما بدا لى. فإن أصبت فمن الله وله الحمد على فضله 
وتوفيقه» وإن أخطأت فمن نفسي» وأستغفره من ذنبي» . 


قلت: ذكر أهل الأصول أن شرط التعارض بين الدليلين هو تساويهما 
في ا ا اسل جهة لبر وجهة الدّلالة؛ وجهة يني لمعي "7 
المصحححون له»ء أنّه يتوفر على أدنى مراتب الصحّةء ومثل هذا لا يقاوم 
الأحاديث التي هي في أعلى درجة الصحّةء والتي يفيد مجموعها القطعَّ 
بجواز صيام الست لأنه لبيك بعلة صور » وهو ما سعمية العلمهاء بالتواتر 
المعنويّ. وإذا أفاد مجموعها التواتر المعنويٌ» لم يُعارّض بحديث واحدء 
أعلى أحواله الظنّ المشوبٌ بهذه الاحتمالات» ولهذا قال الإمام مالك 
وضية :الله هذا" الحديف كذب؟ أى. لا ينيفى أن .يكون: تابنا أو .عنظا على 
لغة أهل الحجاز؛ لأنه لا يجوز أن يعارض الظنئّء. على فرض ثبوته 
بالقطعىّ . 


فمحل كلام الشّيخ الألبانيَ» هو عند تساوي الدذليلين» أمَا إذا كان 
أحد الدّليلين يترجح على الآخر بمرجّح ذاتيّء كالصّحة أو الكثرة؛ 
المستفيضة أو المتواترة» فلا تعارض حالتئذ؛ لأنَ التّرجيح فرع التنساوي. 
وهو منعدم هنا. وإذا تساوى الذليلان في القوّة». أمكن حالتئذ أن نلجأ إلى 
المرجحات الخارجيّة.» ولا وجود لها هنا. 


وأختم هذه المسألة بإيراد حديث» على شرط المصحّحين لحديث 
سير وهو ما روآاه النسائيّ في | لخور 6084 عن ايد بن إبراهيم س 
محمّد عن إسحاق بن إبراهيم حدثنا معاوية بن يحيى أبو مطيع حدثنى أرطأة 


.)5 ١8 ن: تمام المنه (ص ه٠4 ب‎ )١( 
ن: الحفناوي, التعارض والتّرجيح عند الأصوليّين؛ وأثرهما في الفقه الإسلاميّ‎ )0( 
.)6١ ”١ص(‎ 
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قال: سمعت أبا عامر قال: سمعت ثوبان مولى التبئ يله وسئل عن صيام 
يوم السّبت» فقال: سلوا عبدالله بن بشر. قيل: فقال: صيام السَبت لا لك. 
ولا عليك. وقد ختم به التسائئّ رحمه الله باب الثهى عن صيام يوم 
السَبت» وذكر اختلاف التاقلين لخبر عبدالله بن بشر''' فيهء وهو إشارة منه 
رحمه الله إلى توجيه هذا الحديث. على فرض كبوته . 

ورجال سند هذا الحديث لا بأس بهمء فأمًا إسحاق بن إبراهيم» فهر 
ابن يزيد الفراديسيّ» قال النسائئ: لا بأس بهء وقال أبو زرعة وأبو حاتم 
الرّازي والدارقطنيّ وابن عساكر: ثقة» وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. 
ضعًُف بلا مسعند”"؟ . 

أمَا معاوية بن يحيى أبو مطبع الشَاميَء فقال فيه يحيى» وعثمان بن 

سعيد الدارميّ, وأبو داود. والنسائي : لا بأس به. وقال أبو حاتم. 

وأبو زرعة: صدوق مستقيم الحديث» وضعفه الدارقطنيّ» وقال ابن عدي: 
فى حديثه ما لا يتابّع عليه؛ وقال الحافظ: صدوق له أوهاء” 0 


أمَا أرطأة بن . المنذرء وأبو عامر عبدالله بن عامر. فمن رجال البخاري”* 

ورواه أحمد (9١١7؟)‏ فى المسند. قبل مسنئد الصمّاء بنت بسرء 
عمير بن جبير مولى خارجة. أَنْ المرأة التي سألت رسول الله كه عن صيام 
يوم السّبت» حدثته أنّها سألت رسول الله كلخ عن ذلك؟ فقال: «لا لك ولا 
عليك». ثم روى (١7١1؟)‏ عن يحيى بن إسحاق أنا بن لهيعة أنا موسى بن 
ورداك عن عبيد الأعرج قال : حدثتنى جدتى 2 أنها دخلت على رسول الله كلل 


)١(‏ تصحف هذا الاسم في جميع أسانيد السّئن الكبرى إلى بشرء وهو من أخطاء الطباعة 
في دار الكتب العلميّة» وإن كانت مشكورة على نشرها للكتاب. 
(6) ن: المزيّء تهذيب الكمال .)١978 .1١18/١(‏ ابن حجرء تقريب التهذيب .)9/8/١(‏ 


(*9) ن: المزي» م سس (///اغ .)١‏ ابن حجر تهذيب (٠ل/موقكف‏ 948ش) تقريب 
.)١1198/9(‏ 


62 ن: المزيّ» م س (1/ملذكك 5/ك؟"؟). 
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وهو يتغدّى». وذلك يوم السشبت. فقال: «تعالئ. فكلى». فقالت: إنَى 
صائمة! فقال لها: «أصمت أمس»)؟ فقالت: لا! قال: «فكلي, فإِنْ صيام يوم 
السبت» لا لك ولا عليك»! 


والحسن بن وردان فى السّند الأوّلء هو أبو على البغداديىٌ الأشيب. 
٠ 00 00 © 12800 5‏ 
ولمه يحيبى وابن المديني. وقال ابو حاتم : دوت 7 0000 يفاك 
في السّندين» هو أبو عامر القرشيّ العامريّ البصريّء» روى له البخاريّ في 
الأدب. وقال اين حجر : صدوق ريما ا 


والحديث حَسَن على أقل تقدير؛ لوجود ابن لهيعة في السّندء للكلام 
الفليل المشهور ف 

وقد حاول أحد المدافعين عن كلام الشَيخْ رحمه الله توجيه دلالة هذا 
التعديثة» بما لا يتعارض مع حديث ابن بسرء فجاء بما تضحك منه 
التكلى» 'لكتة ارتكي "ذلك لغلعه مسسناء أن كلام سيحظى بالقنيو ل جب 
الأتباع» ما دام يدافع عن الشّيخ رحمه الله. رغم أن هذا الأخير أعلنء أن 
ما انتهى إليهء هو رأي رآهء يسأل الله فيه من فضله وتوفيقه إن أصاب فيه 
ويستغفر الله من الخطا فيه» لكنّ المقلدين له يُصرّون على أنه هو الحيّء 
وأنْ ما رأة عيره كاه يوج الصدع بالحق. على رؤوس المداين 6 وفي 
المحلّق للئساءء حيث أصبح قول الشَّيخ الألبانيّ فيها علماً على (السئة 
الغرّاء)» وعنواناً على الحنّ الضّائع» بسبب تفريط الأمّة في تنقية السئّة. 
وإسلامها نفسها إلى فترة التّقليد! وراحوا بدل أن ينسبوا الخطأ إلى شخص. 
مها كانت عترلنه الخلونت. مقطتر ن:علماء الأقة». وذلك. كله عيبي غلك 
الاتجاه الظاهريٌ» في فهم نصوص الشريعة» فأصبح كل تعليل أو تدليل 
يخالف هذا الاتّجاه غير مسموع؛ لأنَ العلم انتشر انتشاراً ذريعاً. وحاز مظاله 


.)5١١/١( ابن حجرء التقريب‎ ,.)١158/5( ن: المزيّء» تهذيب الكمال‎ )1١( 
.)990/5( (؟) ن: المزيّ؛ م س (//587). ابن حجرء م س‎ 
ن: ابن حجرهء تهذيب التهذيب (ه/3710).‎ )90( 
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العاقل والأحمق» ولم يفرّق الئاس بين القراءة والتّعلم. وساعدهم على ذلك 
غياب الدّين أصلاً.ء وجهل الأمّة به رأساء فلمًا عادوا إلى الدّينء أصبحوا 
أشبه بدخولهم فيه أوّْل مرّة» وكان الشّيخ الألبانيَ قد فرغ من (تنقيته) للسئّةء 
وتجاوز ذلك إلى التّحلي بهاء مع تهجين آراء المقلدين وتسفيه أقوال 
المتأخرين». فدخل المهندسون والأطبّاء وسائر التّقنيّين فى دعوته أفواجا 
أفواجاً. وتشكل من هؤلاء جيش من الدّعاة إلى السئة» الّذين أخذوا علوم 
الذين من كتب الشَّيخْء دون أن يكون لهم إلمام عميق بما في كتب العلماء. 
فانبهروا بتحقيقاته» ونشروها بين التاس بكل حماسة وإخلاص». وأصبحت 
بعد أقلل من عقدين هى الدّين» والذين هىء وتناسى الئاس الآراء التى نشأ 
عليها آباؤهمء وأصبحت من القديم البالي.. ظ 

هذا تمام الكلام في هذه المسألة» فإن أصبت فمن الله تعالى. وإن 
كانت الأخرى فأستغفر الله تعالى . 


د عاد عد + 


المسألة السابعة والعشرون: 
قراءة القرآن جماعة: 


المطلب الأوّل: 
في بيان مذهب المالكيّة: 





من المدوّنة”'؟: «قال: وسألت مالكاً عن هذا الذي يقرأ في المسجد 
يوم الخميس . أو بحو ذلك فأنكره. وقال : أرى أن يقام ولا يترك» , 
-(2)5, 5 5:. 5 


)١1١17/٠( )١(‏ ما جاء في سجود القرآن» من كتاب الصّلاة الثّاني. 
(؟) 279/1١(‏ بشرح البيان) من كتاب أوّله سلعة سمّاهاء كتاب الضّلاة الأوّل. 
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يقرئونهم» فكل رجل منهم يقرئ التّفر يفتح عليهم؛ قال ذلك حسنء قال 
ابن القاسم : ولا أرى بذلك بأسا». 

ومنها''': «وسئل عن القراءة في المسجدء فقال: لم يكن بالأمر 
القديم» وإِنّما هو شيء أحدث. ولم يأت آخر هذه الأمّة بأهدى مما كان 
عليه أوَلهاء والقران حسن». 

ومنها أيضا”'': «وسئل عن القرّاء الذين يقرأون للتاس عندناء فكرهه 
وعابه. وقال: ما كان يُعمل هذا على عهد عمر بن الخطاب. ولا أرى هذا 
صواباً. ولو كان يقرأ واحد ويثبت من قرأ عليه ويفتي لم أر به بأساء فأمًا 
أن يقرأ ذاء ويقرأ ذا فلا يُعجبني. قال لي ابن القاسم: ثمَّ حَمفه بعد ذلك. 
وقال: لا بأس فيهء قال ابن القاسم: وهذا رأيي». 

وفيه"'”: «قال ابن القاسم: قال مالك» في القوم يجتمعون جميعاً 
فيقرأون في السّورة الواحدة» مثل ما يفعل أهل الإسكندريّة. فكره ذلك». 
وأنكر أن يكون من فعل التّاس». 

و «وسئل عبن دراسة القرآن بعد صلاة الصّبح في المسجدء 
يجتمع عليه نفرٌ فيقرأون في سورة واحدة. فقال: كرهها مالك. ونهى عنهاء 
وراها بدعة). 

وفي الوا «من العتبيّة» قال ابن القاسم: قال مالك: لا بأس بما 
يُفعل بمصرء يقرئ الرَّجِل التفر يفتح عليهم. قال: والقراءة في المسجد 
محدّثء ولن يأتي آخر الأمّة بأهدى مما كان عليه سلقهاء والقرآن حسن. 
قيل: فالتفر في المسجد. وإذا حف أهله جعلوا رجلا حسن الصّوت يقرأ 


.)3519/١( )١( 

(؟) )184/١(‏ من كتاب حلف بطلاق امرأته ليرفعنَ أمراًء كتاب الضّلاة الأوّل. 

(9) (١598/1؟)‏ من كتاب سن رسول الله؛ كتاب الصّلاة الأوّل. 

(4) (17/1) من كتاب لم يدرك من صلاة الإمام إلا الجلوسء كتاب الصّلاة الرّابع . 

.)0789/١( )6(‏ والنصٌ الأخير موجود في العتبيّة 0)508/١(‏ وسيأتي إن شاء الله في 
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لهم؟ فكرهه. قيل: فقول عمر لأبي موسى: ذكرنا ربّنا. قال: ما سمعت 
بهذا قطء. وكره القرآن بالألحان» وقال: اتخذوا ذلك للأكل عليه: وكره 
اجتماع التفر يقرأون فى سورة واحدة». 

ومن مختصر العلامة خليل: «وكره سجودٌ شكرء أو زلزلةء» وجهرٌ بها 
بمسجل ١.‏ وقراءة بتلحين ؛ كجماعة. وجلوس لها لا لتعليم. وأقيم القارئ في 
المسجد يوم خميس أو غيره» وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان» . 


الشرح والبيان: 

هذه كل التصوص الموقوف عليها فى هذه المسألة. وقد رجعت 
تفصيلاتُها المتعلقة بالقراءة جماعة إلى رواية العتببّة وبعضها متكرّر. مثل 
النصّ الأوّل والثّالث اللذين يتكلمان عن تصحيح المقرئ لجماعة يق رأون 
القران دفعة واحدة فعابه» واستحسن أن يصحح لكل واحد منهمء. ثم خففه 
وجوّز أن يفعله. كما يمكن أن يكون نص المدونة هو نفسه نص العتبيّة 
التاني» وفيه توجيه الإنكار إلى قراءة القرآن في المسجدء لكنّ تعليله إِيَاها 
بأنها ليست من الأمر القديم»؛ يُشعر بأنّها قراءة خاصّة» ويدل عليه تعبيرٌ 
ابن القاسم في المدوّنة بقوله: (هذا الذي يقرأ في المسجد يوم الخميس). 
فالإنكار إِمَا أن يكون متوجّها إلى القراءة في حد ذاتهاء وهو الذي فهمه 
ابن أبي زيد فقال: والقراءة في المسجد محدّث. لكن لا بُدَ أن يُضاف إلى 
ذلك معنى آخرء أشار إليه مالك في موضع آخر من العتبيّة» وهو القراءة 
بالألحان لطلب الكسب. وإمًا أن يكون الإنكارٌ متوجهاأ إلى معنى في 
القراءة» وهو اجتماع القوم على سورة واحدة يقرأون فيهاء وهو الذي يفعله 
أهل الإسكندريّة» أو ما يُفْعَل بعد صلاة الصّبح. من اجتماع القوم وقراءتهم 
في سورة واحدةء أمَا مجرّد القراءة في المسجدء فلا يُتوهّم أن يمنعها 
مالك. بل القراءة عنده في المسجد أفضل من قراءتها فى الأسواق 
والطرقات». قال ابن رشد” : يريد أن التزام المراءة في المسجد بإثر صلاة 


.)557" 27415/١( البيان والتحصيل‎ )١( 
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من الصلوات» أو على وجه مخصوص حنتّى يصير ذلك كانه سنة. مثل ما 
يفعل بجامع قرطبة إثر صلاة الصّبح»ء فرأى ذلك بدعة. وأمًا القراءة على 
غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجد. ولا وجه لكراهيتها. وقد قال في 
لمر المجرم» يعد هذا عن كد الس 0 يعحينى أن نقرا المَرآنُ إلا 
في الضصّلاة والمساجدء لا في الأسواق والطرق» وفي ايان 4 الات 

والله أعلم. وسيأتي ما يشبه هذا المعنى» في أوّل رسم من هذا السّماع. 
وفي رسم لم يدرك من سماع عيسىء وبالله التُوفيق». 

وإذا قابلنا هذا التحليل للرّوايات نجد أنه ملخص فى عبارة خليل. 
بعبارة جد دقيقة. وقد جمعت في حكم الكراهة ألواناً 5 القراءة»؛ وهي 
القراءة بالألحان؛ والقراءة جماعة» والقراءة في المسجدء في أيٍّ يوم؛ 
خميس أو غيره» كما كرهت الجلوس لها لا لغرض التّعليم . 

أمَا قراءة الجماعة على الواحد. فحكى فيها خليل روايتين. وقد 
ذَكرث الرّواياتٌ السَابقة» أن مالكا أنكرها في الأوّل. ثم خمّف فيها 
واستحسنهاء وهو رأي ابن القاسم أيضاًء مما يدل على أنه رجع عن الرّواية 
الأولى» إلى ما هو اختيار ابن القاسم. قال العلامة الدّسوقي"'2: «فإن قلت 
حيث رجع عن الكراهة؛ فالمعمول به الجواز. نكن ادن لمعاف 
الاقتصارٌ عليه؛ لأنْ الكراهة مرجوع عنهاء: ذل سيب لقائليا» .عيبي بنان 
قواعد المذهب.» لما كانت تقتضيها صح ينها للإمام وإن رجع عنها». 

وكان من السمكن أن تتعصير على هذا التجلي: خاقة وهو فوطر 
بتوجيه العلآمة خليل» لكن حرصاً على ضمان سلامة الفهم» نورد ما قاله 
الشَرّاح بخصوص هذه المسألة؛ أعني قراءة القرآن جماعة؛ دون القراءة 
بالألحان» أو قراءة الجماعة على الواحد. 

قال الحطاب”": «قال في المدخل: لم يختلف قول مالكء أن القراءة 
جماعة». والذكر جماعة من البدع المكروهة) . 


.)١57/( الحاشية على الشرح الكبير‎ )١( 
.)54/0( مواهب الجليل‎ )0( 
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وقال الشّيخ علّيش"'“*: اوشبّه في الكراهة. فقال كقراءة جماعة معأ 
بصوت واحدء فتّكره لمخالفة العمل» ولتأديتها لترك بعضهم شيئا منه 
لبعض ٠»‏ عند ضيق النفس وسبق الغير» ولعدم الإصغاء للقرآن المأمور به في 
قوله تعالى: طوَدًا وك اتلك تسْصِمرأ 2 وهنا هلم تيمر 4©9 
[الأعراف: 0]1١4‏ إن لم تؤد إلى تقطيع 2 2" خرّمت. وأمًا اجتماع 
جماعة يقرأ أحذهم ربع حزب مثلاء والآخرٌ الذي يليهء وهكذاء فقيل: 
مكروهء ونقل التوويٌ عن الإمام مالك رضي الله عنه جوازهء قال البثاني : 
هو الصّوابء. إذ لا وجه لكراهته. قلت: وجهها مخالفتّه للعمل»ء من 
مدارسة جبريل التي عليهما الصّلاة والسّلام» وتركُ بعضهم لبعضء. وتأديثه 
إلى المباهاة والمنافسة» كما هو مشامّد. وكره جلوسٌء أي استماع قراءة 
لهاء أي السّجدة خاصّةء لا لتعليم ولا لتعلم. ولا لقصد ثواب. فإِنْ كان 
للتعليم أو نحوه فلا يكرّه». 


وهذا كله جري على المشهور. وقد خولف فى الموضعين؛ فى كراهة 
الألحانء وكراهة الاجتماع على القراءة. ومحل الاتتفاق في الأوَلء ما لم 
يخرجه إلى نغمة الغناء»ء زيادة في كونه من التكلف الذي لم يكن عليه 
السَلف قال ابن رشد”'': (إِنّما كرهه لأنّه أمر مبتدع» ليس من فعل الشلف 
ولأنهم يبتغون به الألحان وتحسين الأصوات» بموافقة بعضهم بعضاًء وزيادة 
بعضهم في صوت بعضء» على نحو ما يفعل في الغناء» فوجه المكروه في 
ذلك بيّن». واختاره ابن العربيّ» بل قال: إنّْه سئّة» وإِنّ كثيراً من فقهاء 
الأمصار استحسنه» وسماعٌه يزيد غبطةٌ بالقراءة» وإيماناً يُكسب القلورب 
خشية» وقد أورد على المشهور الأخبارٌ الآمرةٌ بتزيين اللأصوات””" 

والظاهرٌ أن مالكاً توجّه بالكراهة إلى معنى. وهو إخراج القرآن عن 
() منح الجليل مختصر خليل )7١/١(‏ ممزوجاً بعبارة المختصر. ون: الدّسوقي 


.)١1517/0( 
.)؟598/١( البيان‎ )"2( 


فره ن: الزرقاني؛ شرح مختصر خليل .)775/١(‏ 
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منهجه القويم» في التذكير والاعتبار وطلب التدبّر؛ فكل ما أخرجه عن هذا 
سيان كر ان ها ركه يقل ل ال عجاري ب إخيدة 
الحروف». والإخلال بقواعد الترتيل الواجبة. فتكون الكراهة على بابهاء وهى 
ا راان افير ان هيه تلت مر سردا جرد 
لجرب 

أمَا الموضع الكّاني» وهو قراءة القران جماعة. فقد خالف فيه 
العاروى:ة وقال: وظاهرٌ الحديث يبيح الاجتماع لقراءة القرآان في المساجد. 
وإن كان مالك قد قال بالكراهة؛ لنحو ما اقتضى هذا الظاهر جوازه''' 
وذكر الزّرقانيَ أن القراءة جماعة تشمل صورتين: 

إحداهما: قراءة السّبعء وهي أن يبتدئ أحذهم حيث يجد الآخرء 
فيشتاركة ولو فى نصف كلمة أو نصف آيةء فإنْها مكروهة عند مالك؛ لأنها 
خلاف ما عليه العمل» وللزوم التتخليط وتقطيع القرآن» وعدم إصغاء بعضهم 
لبعض : 0 ع ً 4 5 

والثانية: أن يقرأ كل واحد ربع حزب مثلاء واخرٌ ما يليه وهكذاء 
وهى المسمّاة بالمدارسة» فإنها أيضا مكروهة على نقل الموّاق» ونقل عن 
مالك جوارهًا: 

ومحلٌ الكراهة في الصّورتين» ما لم يشترطها واقف بغير مسجدء أو 
4 ولو من عير بواج وإلا لم تكره ه واحدة منهماء ومحلها في الثّانية ما لم 
تقد سووة واا رل ل كر فين بالصيري "2 رس 
البئاني في الصّورة الثانية» بعدم ظهور وجه الكراهة فيهاء كما قاله 
المسناويٌء؛ وصوّب هو الجواز فيهاء. كما تعقبه فى نقله الكراهة عن 
الموّاق» بأنّهِ لم ينقل في هذه الصّورة شيئاً"" . ْ 

ورخلاصة المسألة» أن مالكاً كره القراءة جماعةً كما شهّره خليل» لكن 





.)5/( ن: المواق» التاج والإكليل 5-595 خليل‎ )1١( 
. وأكثره باللفظ‎ )5078/١( ن: شرح خليل‎ )0( 
. )37/8/١( ن: البثاني» الفتح الراني فيما ذهل عنه الرّرقاني‎ )9( 
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هل لمعنى غير الاجتماع أو لمجرّد الاجتماع المشهور الثّاني؛ ويُحتمل أن 
يكون المعنى راجعا إلى الهيئة المجتمعة» من إخراج القران عن منهجه. 
ويقوّيه أنه رخص أن تقرأ الجماعة على الواحدء ويفتح عليهم جميعاء دون 
أن يُفرد كل واحد منهم بالتصحيح . لكن قد يقال إنه خفف في هذه للمشقة 
الحاصلة للمقرئ» لو أفرد كل قارئ بالقراءة» فإن انتفت فالكراهة اتفاقا على 
ما استظهره العدوي”''. 


وعليه تكون الكراهةً هنا على بابهاء أي فعل المرجوح في مقابل 
الرّاجح وهي قراءة السلف؛؟ من قراءة الواحد منهم القرآن ويستمع الأاخرون 
له دون أن يكون هناك تعن به يخرجه عن نظمه. 


فإن قيل إن هذا يتعارض مع ما ذكره ابنُ الحاج في المدخل» من أن 
القراءة جماعة من البدع المكروهة مثل الذكر جماعةء. وقد حقّق العلامة 
الشَاطبيَ في الاعتصام أن البدع كلها محرّمة؛ وليس فيها ما هو مباح. 
ومستحبٌء. وواجبء. ومكروهء وحرام» ‏ كما ذهب إليه العرٌ بن 
عبدالسلام» ووافقه عليه تلميذه شهاب الدين القرافي -» وأورد على ذلك 
الأدلّة» وبيّن أنْ هذا هو الذي يتّفق وأصول مالك وأقواله. 


والجوابُ أنَ الشَاطبيٌ يُفرّق بين المحدثات التي شهدت النصوصٌ 
لعينهاء ولم يُنقّل عن السَلف العمل بهاء وبين المحدّثئات التي شهدت 
النصوص لجنسها. ومالك وإن أطلق الكراهة عليهما معا؛ لمخالفته صورةً ما 
كان عليه السَلفٌء إلا أنه يقصد الكراهة التَنزيهيّة فى الأوّل. والكراهة 
التحريميّة في الثّاني. وهذا لا يخرج إن شاء الله عمًا قرّره الشَاطبن؛ لأنّ 
المحدثات المكروهة لا تخرج عن كونها مذمومة» إلآ أنْ معنى الذمّ فيهاء 
هو أنّها مخالفة للأفضل والأحسن. وهو ما فعله السَلف واختاروه. 

وهذا الذي تقرّر هناء لا يشمل قراءة القرآن جماعةً من أجل حفظه 
ابتداة» أو الإعانة على حفظه؛ لأنّه من المصالح المرسلة التي لا تتعلّق بها 


() ن: الدسوقيء. الحاشية .)١51/(‏ 
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بالتَعبّدات المحضة. وهذه مبناها على المتابعة» والله أعلم. 


36 3 2 





الأصل الذي استدل به المالكيّة هناء هو العمل الذي كان عليه 
السَّلفء وخاصضة أهل المدينة. وهو أصل طرده الإمام مالك رحمه الله فى 
كل الأحاديث» أو العمومات 2 وردت بها النصوص. فيخصص ري 
به» ويترك الحديث له. 

وقد تردّد هذا الأصل عذة مرّات في النصوص المتقدّمة. مثل قول 
الك ب يكن بالأمر القديم, وإنما هو شيء أحدث. ولم يأت آخر هذه 
الأمّة بأهدى مما كان عليه أوَلهاء وقوله في قراءة الجماعة على المقرئ: ما 
كان يُعمل هذا على عهد عمر بن الخطابء وإنكاره قراءةً الجماعة فى 
السورة الواحدة أن تكرن من فعل الناس» ورآها بدعة . ْ 

وقد اعتُّرض على هذا الاستدلال بالأحاديث الواردة» في القراءة أو 
الزكر جماعة؛ ومن أهمّ من تصدى لذلك الإمام التّوويّ. فقد قال 
رحمه الله"'2: «اعلم أنْ قراءة الجماعة مجتمعين مستحبّة بالدّلائل الظاهرة. 
وأفعال السَّلف والخلف المتظاهرة» فقد صمح عن التبئ كله من رواية 
أدي ري وى سعيد الخدريٌ رضي الله عنهما أنه قال: «ما من قوم 
يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة. وغشيتهم الرّحمةً. ونزلت عليهم 
السَكينةٌ. وذكرهم الله فيمن عنده». قال التّرمذي: حديث حسن صحيح. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النْبيَ مكو قال : اما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله؛ ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم 
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السكينة» وغشيتهم الرّحمةء وحفتهم الملائكةء وذكره الله فيمن عنئده» رواه 
مسلمء وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن معاوية 
رضي الله عنهء أنْ النبئ كلق خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما 
يجلسكم؟!. قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. ونحمده لما هدانا للإسلام. 
ومنّ علينا به. فقال: «أتاني جبريل عليه السلام. فأخبرني أن الله تعالى 
يُباهي بكم الملائكة». رواه التّرمذيّ. والنسائي. وقال الترمذيٌ: حديث 
حسن صحيحء والأحاديث في هذا كثيرة. وروى الدارميّ بإسناده عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «من استمع إلى آية من كتاب اللهء كانت 
له نوراً». وروى ابن أبي داود أنْ أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس 
القرآنء معه نفر يقرأون جميعاًء وروى ابن أبى داود فعل الدراسة 
مجتمعين عن جماعات من أفاضل السّلف والخلف وقضاة المتقذمين. وعن 
حسّان بن عطيّة؛ والأوزاعي أنّهما قالا: أَوَلُ من أحدث الدّراسة في 
مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في مَقدمّته على عبدالملك. وأمًا ما روى 
ابن أبي داود عن الضحّاك بن عبدالرّحمن بن غَررّبء أنّه أنكر هذه 
الدراسة» وقال: ما رأيته. ولا سمعتء. وقد أدركت أصحابف 
رسول الله يله يعني ما رأيت أحداً فعلها. وعن وهب"'' قال: قلت 
لمالك: أرأيت القوم يجتمعون. فيقرأون جميعاً سورة واحدة حتى 
يختموهاٍ فأنكر ذلك وعابه» وقال: ليس هكذا تصنع الئاسء إِنّْما كان 
يقرأ الّ[جل على الآخر يعرضه. قال التوويٌ: فهذا الإنكار منهما مخالف 
لما عليه السَّلف والخلف. ولما يقتضيه الدّليل فهو متروك. والاعتمادُ على 
ما تقدم من استحبابها». 


والأثر الذي أورده التووىٌ» ساقه العلامة ابن رجب الحنبليّ رحمه الله 
في شرح الأربعيه”'"' وقال: 


)01 همكذلء ولعله سقط منية ابن والله أعلم . 


00 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ”2 7 
طبعة المكتب الإسلاميّ. 
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اوقل روى حربث الكرمانيّ بإسناده عن الأوزاعىيّء أننة 0 
عن الدّراسة بعد صلاة الصّبح فقال: أخبرني حسّان بن عطيّة أن 
فى خلافة عبدالهلك .من مروان» فاحدك الثامن يذلك» -وباإستادة. عن 
سعيد بن عبدالعزيزء وإبراهيم بن سليمان أنهما كانا يدرسان 
القرآن بعك صلاة الصبح ببيروت » والأوزاعىٌّ فوج المسجد لا تعسو 


0 


وذكر حرب أنّه رأى أهل دمشقء. وأهل حمص.ء. وأهل مكة. 
وأهل البصرة يجتمعون على القراءة بعد صلاة الصّبحء لكن أهل الشام 
يقرأون القرآن كلهم جملة من سورة واحدة بأصوات عالية» وأهل مكة 
وأهل البصرة يجتمعون». فيقرأ أحدهم عشر آيات» والنّاسٌ يُنصتون. ثم 
يقرأ آخرٌ عشرآء حتى يفرغواء قال حرب: وكلُّ ذلك حسن جميل. 
وقد أنتكر ذلك مالك على أهل الشّام؛ قال زيد بن عبيد الدمشقيّ: قال 
لي مالك بن أنس: بلغني أنْكم تجلسون جِلَقَاً تقرأون. نأخبرته بما كان 
يفعل أصحايناء فقال مالك: عندنا كان المهاجرون والأنصارء ما نعرف 
هذا. قال: فقلت: هذا طريف؟! قال: وطريفف رجل يقرأ ويجتمع 
التاس حولهء فقال: هذا عن غير رأينا. قال أبو مصعب. وإسحاق بن 
محمّد الفرويٌ: سمعنا مالك بن أنس يقول: الاجتماع بُكرةٌء بعد صلاة 
الفجر لقراءة القران. بدعةة: ها كان أصحانه .رسوك: الله كلقع بول العلماء 
يعدهم على هذل كائرا إذ1 سيلو سجر كن ينسيه ريشاك بوكر آله 
عرّ وجل. د تسرد من غير أن يُكلّم بعضهم بعضاً اشتغالاً 
بذكر الله فهذه كلها محدثة. وقال ابن وهب: سمعت مالكاأ يقول: لم 
تكن القراءة في المسجد من أمر الئاس القديم؛ وأوّل من أحدث ذلك 
في المسجد الحجَاحٌ بن يوسف. قال مالك: وأنا أكره ذلك الذي يقرأ 
في المسجد في المُصحف» وقد روى هذا كله أبو بكر التيسابوريٌ في 
كتاب مناقب مالك رحمه الله). ثم ساق: الأحاديقف التي استدل بها 
الجمهور على استحباب الاجتماع . 
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والَذي يظهر من أقوال مالكء أن الكراهة متوججهة إلى خلاف 
الأولى» في فتح المقرئ على الجماعة؛ وهي على بابها في قراءة 
الجماعة في سورة واحدة جماعةء أما اجتماعٌ التاس على قراءة القارئ» 
لا يجمعهم إلآ حسن صوتهء. فالذي يظهر من كلامه أنّه يكرهه كراهة 


شديدة . 


أمَا ما يفعله النَاسُ عندناء من اجتماعهم على قراءة القران قبل صلاة 
الظهر أو العصرء فإن كان لا يُسْرّش على التاس» ولا يؤخرهم عن صلاتهم 
فلا بأس بهء ما دام يُراعى فيه الإعانة على تثبيت كتاب الله في صدورهم. 
أمَا إن كان يشوّش على الناس» ويؤخرهم عن الصّلاة» كما هو مشاهد في 
بعض المساجدء. فيّكره ذلك . 


أمَا قراءة الجماعة بصوت واحد للاستعانة على الحفظ». أو تحفيظ 
الشيخ الطلبةَ القرآنَ جماعةًء فهذا لا بد منهء ولا وجه لإنكاره بتاتاً؛ لأنه 
خارج عن موضوع البدعة تماماًء بل هو إمّا من المصالح المرسلة» أو لعله 
من العمل الذي كان عليه معلّمو القرآن». وإنكّار مالك متوجّه إلى القراءة 
العامة التي يقصد بها عموم الاستماع. لا الحفظ أو التَعلمء ولهذا رخص 
في فتح الشّيخ على الجماعة الَّذْين يقرأون عليه» وإِنّما كرهها في الأوّل 
خشية التخليط وإجازتهم في القرآن». مع عدم التأكد من قراءاتهمء وهو 
يأخذون عنه قراءة يروونها عنه. ويدل على ذلك أيضاء أنّه فرّق بين السجدة 
يسجدها المقرئ في مجلس التّعليم. إذا كان القارئ ممّن تصمحٌ إمامتّه.» وبين 
الجلوس لمجرّد الاستماع من أجل السّجودء فنهى عن ذلك وكرههء فوسَّع 
في مجلس التّعليم» ما لم يوسّعه في غيره» وفرّق بينهما لأجل ذلك. 
وكذلك القول فيمن قرأ القرآن جماعة من أجل المباهاة» بأنه حافظ فهو 
المكروه عند مالك» أمّا من قرأه مع غيره جماعة؛ ليستعين به على الحفظ. 
فلا بأس به بل هو متعيّن. والله أعلى وأعلم. 


6 د علد 
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المسألة الثامنة والعشرون: 


إسبال الوزار 





قسّم العلماء مسائل الفقه إلى أقسامء باعتبار الموضوع الذي ينظمه. 
وأعطّوا لكل قسم اسماء فسمّوا القسم الذي ينظم علاقة المرء بالله تعالى 
قسم العبادات». وسمّوا القسم الذي ينظم علاقة المرء بغيره قسم المعاملات. 
وهذا الأخير قسّموه أقساماً كثيرة»؛ بحسب الموضوع الذي ينظمه أيضاً. 
وأكبر أقسامه كتاب البيوعء ثمٌ يتلوه قسم الجنايات» فالقضاءء. ثم 
الموارية». بوشذث. طائفة من الأحكاي: هلم يتنازلها هذا التقسييم» أو له 
تدخل تحت واحد منه؛ لأنّها ليست عبادة محضةء كما أنّها أبعد ما تكون 
عن أن تكون معاملة ماليّة خالصة. 


عه استطاع المالكيّةٌ مكل عهك سبكر أل عطوا لهذه الأحكام 558 

٠‏ جعلوه في آخر مصتفاتهم. وسمّوه بكتاب الجامع. وأوّل من انتهج 

0 ذلك الإمام مالك رحمه الله في الموطإء حيث عقد هذا الباب لمسائل 
متفرّقة» لا تدخل تحت قسم من الأقسام المتقدّمة» منها ما يتعلق بالمدينة 
المنوّرة» ومنها ما يتعلق بنواح أخلاقيّة وآداب إسلاميّة وأحكام متنوّعة. 
وختم الباب بأسماء النبي كَكْةِ. وعن هذا الأسلوب في التّبويب يقول 
تهاب الدين القرافي : لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب» وهو من 
محاسن التصنيف؛ أنه بقع فبه مسائل لا بناسب وضمْها في ربع من أرباع 
الفقهء أعنى: العبادات» والمعاملات» والآقضية» والجنايات.» فجمعها 
المالكيّة في أواخر تصنيفهمء وسمّوها بالجامع؛ء أي: جامع الأشتات من 
المسائل التى لا تناسب كتابأ من الكتب». وهي ثلاثة أجناس؛ ما يتعلق 
بالعقيدة ».وما يتعلق بالأقوال» :وما يتعلق بالأفعال .0ن وهو يقير الى 
مسلك الشَّيح ابن أبي زيد القيروانيَ» حيث ألحق ا كناب الزسالة هاا 


)١(‏ ن: محمّد أبو الأجفانء عثمان بطيخ» مقدمة كتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني 
(ص .)6١ 286١‏ 


ه22 تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السَّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


> > 022 > > ج ج ج بج بج بج بج بج بج جح بج بج بج ج بج ج بج ج بج بج بج بج بج 6ج ج 6ج 2 ج ج 0 ج4926 40 00 942469424924920 . 
سماه (جمل من الفرائضء؛ ومن السّئن الواجبة والرّغائب» تناول فيه مسائل 
الأخلاق والسّلوك والآداب. وقد فعل الأمر نفسه في آخر الاختصار الذي 
وضعه على المدوّنة» وسمّاه بكتاب الجامع في السّئن والآداب والمغازي 
والتاريخ . 

ومسألتنا هذه تدخل تحت هذا الباب؛ لأنها مرتبطة بسلوك يجب على 
كل مسلم أن يتّصف بهء وهو التّواضع وترك الكبر والزّهوء وهما من أكبر 
الصّفات الّتى كان يتحلى بها نبِيّنا محمّد يل وأصحابه رضوان الله عليهم. 
وعلى رأسهم الخلفاء الرّاشدون. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنهء أنه 
كان إزارُه إلى نصف ساقيهء فقيل له في ذلك» فقال: هذه إزرة حبيبي» 
يعني : الْنْبَِ عليه السّلام”'؟! 

وسأتناول هذه المسألة ضمن مطلبين». مطلب فى بيان ما يرتبط بها من 
أحكام؛. ومطلب في بيان الأدلّة التي تقوم عليها تلكم الأحكام. لافتاً نظرَ 
القارئ أنه لا اختصاص للمالكيّة بهذه المسألة؛ لأنها ليست من محض الفقه 


د عاد د 6 









المطلبى الأوّل: 
في بيان الأحكام المتعلقة بالإسبال: 


وأوّل ما أبدأ به هذا المطلب. هو تحديد معنى الإسبال في اللّغة. 
جاء في اللّسان”'': أَسْبَلَ إزاره أرخاهء وامرأة مُسْبِل أسبلت ذيلهاء وأَسْبَلَ 
الفرس ذنبه أرسله. قال ابن الأعرابيّ وغيره: المسبل الذي يطول ويه 
ويرسله إلى الأرض إذا مشىء وإِنّْما يفعل ذلك كِبْراً واختيالاً. 





.)70/5( ن: ابن أبي شيبة» المصتف‎ )١( 
ن: ابن منظور.ء لسان العرب مادة (سبل).‎ 00 
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أمَا شرعأء فقد اتفق أهل العلم على أن جرّ التّوب خيلاءً حرامٌ 
ونصٌ كثيرٌ من العلماء على أنه كبيرة من الكبائر'''. وقال بعض الحنفئة”" : 
القصي” القات سن امال الازان .والقميضن: دغ 

واختلفوا فى موضعين؛ الأوّل: إذا جر ثوبه بغير قصد الخيلاء. 
والثاني: فيما لو تجاوز ثوبه الكعبين» ما لم يلامس الأرض . 

أمَا الأؤل: فالذي ذهب إليه أكثرُ العلماء» هو تقييد الحرمة بالخيلاء 
وأمّا مع غير الخيلاء؛ فقد اختلفوا بين قائل بالإباحة. والكراهة التّنزيهيّة 
إلى الكراهة الشديدة» وإليك نصوصهم في ذلك . 


قال الشيخ أبو محمّد ابن أبي زيد في الرّسالة: «ولا يَجْرَ الرَّجِلٌ إزاره 
بَطرأَء ولا ثوبّه من الخيلاء» وليكن إلى الكعبين» فهو أنظف لثوبه وأتقى 
لرئته؟. وهذا يقتضي أنه يجوز للرّجل أن يجرّ ثوبه أو إزاره» إذا لم يقصد 
بذلك كِبراً أو عجبا ". 

وذكر بعضهم تفصيلاء فقال: المستحبُ في النّياب أن تكون إلى 
نصف الساق» وإلى طرف الأصابع في اليدين» والمباحٌ من نصف السَاق 
للكعبء والزّائد على ذلك حرام؛ في حقٌ الرجل والمرأة بقصد الكبرء 
ويجوز في حجن الهرا: لأجل الستر. وقال علي الأجهوري : وفي الدحيرة ما 
يفيد أن الزيادة التي تُخرج صاحبها للخيلاء والكبر حرامٌ» وظاهره ولو لم 
يقصد ذلك. والحاصل أنْ النصوص متعارضة؛ فيما إذا نزل عن الكعبين 
بدون قصد الكبرء فمفاد الحطاب أنه لا حرمة» بل يُكره. ومفاد الذخيرة 
الجرمةء: :والظاهر . أن الدى, تعن المصير اليه الكراهة الشديو 251 


وقال في الفتاوى الهنديّة'”': «إسبال الرّجل إزاره أسفل من الكعبين إن 


.)3 5/٠١١ ن: ابن حجرء الفتح‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية .)١87/57(‏ 

(9) ن: العدويٌء الحاشية (09490/5). ون: البيان .)١١5 .21١8/١9/(‏ 

62 ن: م س (941/0»). وهذا البعض هو الحطاب» ولم أقف على كلامه فى المواهب . 
(8) م س. ْ 


0ه تحرير بععضص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكبة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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لم يكن للخيلاء. ففيه كراههةٌ تنزيه». وقال التووي”''': «ويحرّم إطالة التَوب 
عن الكعبين للخيلاء؛ ويُكره لغير الخيلاء ولا فرق في ذلك بين حال الصّلاة 
وغيرهاء والسّراويل والإزار في حكم التّوب». وقال في كتاب المجموع'" : 
«مذهبنا أن السّدل في الصّلاة وفي غيرها سواءء فإِنّ سدل للخيلاء فهو 
حرام؛ وإن كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام. قال البيهقيّ: قال 
الشَّافعي في البُويطيَ: لا يجوز السَدل في الصّلاة ولا غيرها للخيلاء: فأمًا 
السَدلَ لغير الخيلاء في الضّلاة فهو خفيف لقوله كل لأبي بكر رضي الله 
عنهء وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقَّىَّء فقال له: «لست منهماء 
هذا نصّه فى البويطئ. وكذا رأيته أنا فى البويطن وحديث أبى بكر رضى الله 
عنه هذا رواه البخاريّ». اا 0 ١‏ | 
وفي شرح العمدة لابن تيميّة» قال”": «ويُّكره إسبال القميص» ونحوٌه 
إسبال الرّداء وإسبال السّراويل والإزار ونحوهماء إذا كان على وجه الخيلاء . 
وأطلق جماعة من أصحابنا لفظ الكراهة» وصرّح غير واحد منهم بأن ذلك 
حرام؛ وهذا هو المذهب بلا تردّد. قال أبو عبدالله: لم أحدذث عن فلان كان 
سراويله شراك نعله؛ وقال: ما أسفل من الكعبين في النّارء والسّراويل بمنزلة 
الإزارء لا يجرّ شيئاً من ثيابه. فأمًا إن كان على غير وجه الخيلاء. بل كان 
على علة أو حاجةء أو لم يقصد الخيلاء والتزيّن بطول التوب» ولا غير 
ذلك. فعنه أنه لا بأس بهء وهو اختيار القاضي وغيره. وقال في رواية حنبل : 
جرٌ الإزار وإرسال الورّداء في الصلاة» إذا لم يرد الخيلاء لا بأس بهء وقال ما 
أسفل من الكعبين في النارء والسراويل بمنزلة الرّداء لا يجرّ شيئأ من ثيابه. 
ومن أصحابنا من قال لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء» لكن يُكرهء وربّما 
يُستدل بمفهوم كلام أحمد في رواية ابن الحكمء. في جر القميص والإزار 
والرداءء سواء إذا جرّه لموضع الحسن ليتزيّن به فهو الخيلاء» وأمّا إن كان 
من قبح في السّاقين». كما صنع ابن مسعودهء أو علّة أو شيء لم يتعمّده 


)١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (؟/59). 
(؟) المجموع (179/9). وسيأتي تخريج حديث أبي بكر . 
”51١/4( )(‏ 0 575"). مكتبة العبيكان, الرّياض . 
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الرّجل» فليس عليه من جرٌ ثوبه خيلاء» فنفى عنه الجرّ خيلاء فقط». 

وفي الإنصاف للمرداوي”"'': وإسبال شيء من ثيابه خيلاء يُكره؛ وهو 
أحد ري 0 وجزم به في الهداية. وليه والمذهب الأحمد. 
والميترغي. والوجيرة والاغانة الضيقرفي والحاونين». والفاتن» بوإدراه 
الغاية»؛ وتجريد العناية؛ وغيرهم. وقدمه في الرّعاية الكبرى. وهذا ضعيف 
جذاء إن أرادوا كراهة تنزيه. ولكن قال المصئف في المغني» والمجد في 
شرحه: المراد كراهة تحريمء وهو الأليق. وححكي في الفروعء والرّعاية 
الكبرى الخلاف في كراهته وتحريمه. 

والوجه الثّاني: يحرم إلا في حربء أو يكون نَم حاجة. 

قلت: هذا عين الصّواب الذي لا يُعدل عنه. وهو المذهب وهو ظاهر 
نص أحمد. 

قال في الفروع: ويحرم في الأصحح إسبال ثيابه خيلاء» في غير حرب 
بلا حاجة. قال الشيخ تقىّ الدين: المذهب هو حرام. قال في الرّعاية: 
وهو أظهرء وجزم به ابنُ تميمء والشّارح» والتاظم» والإفادات . 

تنبيه: قوله: (يحرمء أو يكره بلا حاجة) قالوا في الحاجة: كونه 
حمش الساقين قاله في الفروعء. والمراد ولم يرد التّدليس على التساء. 
فظاهرٌ كلامهم جواز إسبال التّياب عند الحاجة». قلت: وفيه نظر بيّنء بل 
يقال: يجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة . ره في الفروع: ويتوجه هذا 
في قصيرة اتخذت رجلين من خشب» فلم 00 كاه 0-0 إلى 
تحت كعبيه بلا حاجة» على الصحيح من الرّوايتين» وعنه: «ما تحتهما فى 
التاراء وذكر التاظم من لم يَخَف خيلاء لم يُكره. والأؤلى تركه». 

فقد تبيّن من خلال هذه التصوص. أنْ مذهب أكثر العلماء هو تقييد 
الحرمة» فيما جاوز الكعبين بالخيلاء. وفيه مذهب آخر لا يجعله مقيّدا 
بالخيلاء» بل هو على عمومهء ومن هؤلاء الإمام ابن عبدالبرّء والحافظ 
ابن حجر العسمّلاني . 


.)5"1١/9( )1١( 


همي تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهمب إمام دار الهحرة 
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قال ابن عبدالبر”'': «وممًا يدل على أن جرّ الإزار مذموم على كل 
حال. ما ذكره أبو زرعة قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمر عن سفيان بن 
عيينة : أنه أخبرهم عن زيد بن أسلم قال: سمعت عبدالله بن عمر يقول 
لابن ابنه عبدالله بن واقد: أيا ني ارفع إزاركء فإني سمعت رسول الله وَلِل 
يقول: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء». ألا ترى أن 
ابن عمرء لم يقل لابن ابنه هل تجرّه خيلاء. بل أرسل ذلك إرسالاء 
خوفاً منه أن يكون ذلك خيلاء» ولو صم أنه ليس خيلاء لبيّنه إن 
شاء الله. وقال أيضاً: وقد ظنْ قوم أنْ جرّ التّوب. إذا لم يكن خيلاء 
فلا بأس بهء واحتبّوا لذلك بما رواه البخاريٌ عن عبدالله بن عمر قال: 
قال رسول الله كِْهُ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 
فقال أبو بكر: إن أحد شِقَىَ ليسترخىء إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال 
رسول الله عَنَلهِ: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء»,. وهذا إنّما فيه أنْ أحد 
شِمَىْ ثوبه يسترخى.» لا أنه تعمد ذلك خيلاءء فقال له رسول الله طَلِيْه : 
الست ممّن يرضى ذلك» ولا يتعمّدف ولا يُظَنُ بك ذلك”" . 


وإلى هذا الرّأي نحا ابنٌ العربيّ» فقال في شرح التّرمذيٌ: ١لا‏ يجوز 
لرجل أن يجاوز بثوبه كعبيه. ويقول: لا أتكبّر به؛ لأنَ التهي قد يتناوله 
لفظاء ولا يجوز أن يتناوله اللّفظ حكماًء فيقرل: إِنّى لست ممَن يُسبله؛ 
لأن تلك العلة ليست فيىّ» فإنه مخالف للشريعة» ودعوى لا تسلم له. بل 
من تكبره يطيل ثوبه وإزارهء فكذبه في ذلك معلوم قطعا اه. قال العراقيّ : 
وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء»”" . 


وإليه ميل الحافظ ابن حجر أيضاًء فقد قال في الفتح: وأمًا الإسبالٌ 
لغير الخيلاء؛ فظاهرُ الأحاديث تحريمُّه أيضاًء لكن اسنُدِلَ بالتقييد فى هذه 


6 التمهيد (6/ 5غ ”)2 ولن: (/ 7 ؟). 
00 م سس 95 4؟). 
(9) ن: العراقيَّء طرح التثريب في شرح التقريب :»)١1160/8(‏ دار إحياء التراث العربي. 
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الأحاديث بالخيلاء» على أنْ الإطلاق في الرّجر الوارد في ذم الإسبال 
محمول على المُقيّد هناء فلا يحرم الجَرٌ والإسبال إذا سَلِم من الخيلاء. 
فأمَا لغير الخيلاء فيختلف الحال. فإن كان التَوبٌ على قدر لابسه. لكنّه 
يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريمء ولا سيما إن كان عن غير قصدء كالذي 
وقع لأبي بكر. وإن كان التوب زائدا على قدر لابسه. فهذا قد يتّجه 
المنعع فيه من جهة الإسرافء. فينتهي إلى التحريم. وقد يتّجه المنع فيه من 
جهة التَشبّه بالنّساءء» وهو أمكن فيه من الأوّل. وقد صحّح الحاكم من 
حديث أبي هريرة» أن رسول الله كل لعن الرّجل. يلبس لبسة المرأة. 


وقد ينّجه المنعٌ فيهء من جهة أنْ لابسه لا يأمن من تعلق التجاسة به 
وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذيّ في الشّمائل» والتسائيّ من 
طريق أشعث بن أبي الشعثاء المحاربيّ عن عمّته عن عمَّها قال: كم 
أمشيء وعلي بُردُ أَجُرُهء فقال لي رجل: «ارفع ثوبكء» فإنه أنقى وأبقى؛. 
فلظرت فإذا هو النْبِئَ كلل فقلت: إِنْما هى بردة ملحاءء فقال: «أما لك فى 
أسوة»؟ قال : 5 فإذا إزارّه إلى حاب عدافية4- وفلدة قيلها تحك. : 
قصّة قتل عمرء أنه قال للشاب الذي دخل عليه: ارفع ثوبك» فإنّه أنقى 
لثوبك؛ وأتقى لرّك» وقد تقدم في المناقب. ويتجه المنمٌ أيضا في الإسبال 
من جهة أخرى» وهي كونه مظنّة الخيلاء. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر 
الثوب؛ وجرٌ الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء» ويؤيّده 
ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: 
«وإيّاك وجرّ الإزار»ء فإِنْ جرّ الإزار من المخيلة». وأخرج الطبرانيّ من 
حديث أبي أمامة: بيلما نحن مع رسول الله يك إذ لحقنا عمرو بن زرارة 
الأتضارق فى خلة؟ إزان ورداء. ند أسيل » .جل .رسوك الله كله ياد يعاحية 
ثوبهء. ويتواضع لله ويقول: عبدُك وان عبذك وأمتك» حتّى سمعها مرو 
فقال: يا رسول الله إنْى حمش السّاقين» فقال: «يا عمروء إن الله قد أحسن 
كل شيء خلقه. يا عمروء إِنْ الله لا يحبٌ المسبل». وأخرجه الطبرانيٌ 
أيضاًء وفيه: وضرب رسول الله كلخِ بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال: 
«يا عمروء هذا موضع الإزار»؛ ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فقال: 
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ايا عمروء هذا موضع الإزارة. الحديث. ورجاله ثقات. وظاهره أن عمرا 
المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء» وقد منعه من ذلك؛ لكونه مظئّة الخيلاء . 
وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفيَ قال: أبصر التبئ كله رجلا قد 
أسبل إزارهء فقال: «ارفع إزارك»» فقال: إِنْى أحنف تصطك ركبتاي» قال : 
ا أرفع إزارك. فكل خلق الله حسن). وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة 
من طرق عن رجل من ثقيف لم يُسَمٌ» وفي آخره: «ذاك أقبح مما 
بساقك6''. وهو كلام متين» جمع فيه الحافظ بين التصوص الواردة في 
الباب» كما سترى إن شاء الله . 


أما الموضع الثّاني: وهو الزيادة على الكعبين؛ ما لم يصل إلى 
الأرض» فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وأمَا الكعبان أنفسهماء فقد 
قال بعض أصحابنا يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب» وأمًا المنهىّ عنه ما 
نزل عن الكعبء. وقد قال أحمد أسفل من الكعبين فى النّار. وقال 
ابن حرب: سألت أبا عبدالله عن القميص الطويل» فقال: إذا لم يصب 
الأرض؛ لأن أكثر الأحاديث فيها ما كان أسفل من الكعبين في النّار. 
وعن عكرمة قال: رأيت ابن عبّاس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه 
على ظهر قدمهء ويرفع من مؤخرهء فقلت: لم تأتزر هذه الأزرة؟ قال: 
رأيت رسول الله كل يأتزرهاء رواه أبو داود. وقد روي عن عبدالله أنه 
قال: لم أحدّث عن فلان؛ لأنْ سراويله كان على شراك نعله. وهذا 
يقتضي كراهة ستر الكعبين أيضاً؛ لقوله في حديث حذيفة: «لا حقّ للإزار 
بالكعبين»"» وقد فرّق أبو بكر وغيره من أصحابئاء في الاستحباب بين 
القميص وبين الإزارء فقال: يُسْتَحبٌ أن يكون طول قميص الرّجل إلى 
الكعبين» أو إلى شراك التعلين.» وطول الإزار إلى مراق السّاقين» وقيل : 
إلى الكعبين) . 


د عد عد 


.)181 25517/٠١( ن: فتح الباري شرح صحيح البخاريّ‎ )١( 
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المطلب الذاني: 


فى بيان الأدلة ومناقشتها: 





الأدلة الواردة في الباب على ثلاثة أنواع؛ نوع قيّد النهي بالخيلاء. 
ونوع أطلق الئّهي عن الجر من غير تقييده بالخيلاء» ونوع ثالث جمع بين 
اللوعين 

55 التوع الأوّل : ها وواة بعالك في الموطإ (1515) عن عبدالله 0 
قار صن عيدانة د عير أن رسول الله ككلِبدَ قال : «الذي بحر ثوبه خيلاءً, 
لا ينظر الله إليه يوم القيامة». 


ومن الشوط] (؟51/ا١ا)‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن ا هريرة» أن 
رسول الله كْةْ قال: «لا ينظر الله تبارك وتعالى» يوم القيامة إلى من يجرّ 
إزاره بطرأ» . ومنه )١9517(‏ عن نافع وعبدالله بن دينار وزيد بن أسلمء كلَّهم 
يحبره عن عبدالله بن عمره أنْ رسول الله طَييهِ قال: «لا ينظر الله. يوم 
القيامة إلى من يجرٌ ثوبه خيلاءً». 

ففى هذه الأحاديث تقييد التهى عن جرّ الإزار بالخيلاء» وأنْ الوعيد 
المذكور فيها يلحق من فعل ذلك تكبّراء وأنْ من لم يفعله تكبّراً لا يلحقه 
1 الو 

ومن التوع الثاني: ما رواه البخاريّ )0"5١(‏ وابن أبي شيبة فى 
المصئف "7)9411١(‏ عن أبي هريرة» والنسائيّ في الكبرى (907717) عن 
سمرة عن النبي َك قال: «ما أسفل من الكعبين. من الإزار ففي الثار) . 
وقد تضمّنت هذه الأحاديث النّهى عن جر الإزار مطلقأ تحت الكعبين؛. دون 
تقييده بالخيلاء . 


فإن قيل: حمل المطلق هنا على المقيّد هناك. أجيب بما رواه 


.)١185/55( ن: ابن عبداليرَء التمهيد‎ )1١( 
(؟) اعتمدت على طبعة مكتبة الرّشدء التي حقّقها كمال يوسف الحوت.‎ 
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البيهقيّ في شعب الإيمان (5855) عن أبي الحجاج بن سعيد التقفيَ عن 
رجل من قومه قال: مرّ برسول الله كله رجل يجرّ إزارهء فقال رسول الله كَل : 
«ارفع إزارك» فَإِنَّ الله عر وجل لا يحبّ المسبلين»! فقال: إِنَّ بساقيّ 
حموشةء فقال رسول الله كَكهِ: «ما بإزارك أقبح ما بساقك». وهذا ظاهر في 
أن الرّجل لم يفعله من أجل الخيلاء.ء ونص في أن النبيَ كك لم يراع 
عذره. 

التوع القالث». وهي الأحاديث التى جمعت بين التهى عن جرّ الإزار. 
مع الإشارة إلى عقوبة من فعل ذلك خيلاءً. منها ما رواه مالك في الموطام 
)١7/55(‏ عن العلاء بن عبدالرّحمن عن أبيه» أنه قال: سألت أبا سعيد 
الخدريّ عن الإزار؟ فقال: أنا أُخَبِرُك بعلم. سمعتٌ رسول الله كَلِِ يقول: 
(إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» ما 
أسفل من ذلك ففي التارء لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرأ». 
وهذا أصحٌ وأجمع حديث في الباب» وقد جاء عن جمع من الصّحابةء 
منهم أبو هريرة عند النّسائيّ في الكبرى (؟7١/91.‏ 2)91/17 وابن عمر عنده 
أيضا (91/18), 

وهناك فتوى مشهورة لمفتي المملكة السعودية؛ سماحة الضَّيخْ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله» مضمونها حمل الرّواية المطلقة على حرمان 
المسبل إزارّه من نظر الله له يوم القيامة وتكليمه.ء وحمل الرّواية المقيّدة على 
عموم النهي المعرّض صاحبه للعقوبة . 

والظاهرٌ أنْ عدم نظر الله إلى المسبل إزاره» هو نفسه العقوبة التي 
حُذْر منها الجارٌ إزاره. سواء كان ذلك خيلاءً أم لاء إلا أنه في حقّ 
المختال أشدٌ تحمّقا منه في حقّ غير المختال. وليس هناك عقوبة أخرى لمن 
لا يفعل ذلك من غير خيلاء. ويدل على هذا ورودُ بعض الرّوايات 
المطلقة؛ مثل ما رواه ابن عباس عن النبئ كله قال: (إِنْ الله لا ينظر إلى 
مُسبل». وعن أبي ذرّ عن التبئ يكلهِ قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة: 
ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم: المسبل» والمئان» والمنفق 
سلعته بالخحلف الكاذب» . 
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م ل ا ا ا ا 

كما اله قد ورد عن تعفن المحانة» ,نا يوكن أن التعرضن مره 
نظر الله إلى المسبل هو نفس العقوبة؛ فمن ذلك ما روه النّسائيّ ة فى الكترق 
(6) عن محمد بن زياد قال: كان مروان سكتااي. انا ري على 
المدندة:: فكان اذا رائ انهانا يسدر إزانه: درت برجله. يفوك اقل اه 
الأميرء قد جاء الأميرء ثم يقول: قال أبو القاسم طَلِل كه : «لا ينظر الله إلى من 

جر إزاره بطر" . وما رواه البيهقي فى شعب الايمان (08615) عن جبير بن 
أبي سليمان بن جبير بن ملعم أنّه كان جالساً مع ابن عمرء إذ مرّ فتى 
88 ع تسسا رواسا قال: يا فتى هَلْمَ! قال له الفتى: ما 
حاجتّك يا أبا عبدالوّحمن! قال: ويحكء. أتحبّ أن ينظر الله إليك يوم 
القيامة؟! قال: سبحان الله ! وما يمنعني أن لا أحت ذلك؟ قال: سمعت 
رسول الله كو يقول: «لا ينظر الله إلى عبد يوم القيامة يجرّ إزاره خيلاء». 
قال: فلم يرَ ذلك الشابُ إلا مُشْمْرا حبّى مات» بعد ذلك اليوم! 


الاستنتاج: 

ويتبيّن من خلال العرض الساتة »6 أن العلماء متفقون على أن رفع 
الإزار إلى نصف السّاق» هو الهيئة التى رغبت فيها الشّريعة» وهو الهدي 
مع روح التّواضع التي أمرهم الله تعالى أن يتحلوا بها. كما أنه لا حرج 
على المسلم في ثوبه؛ ما بين نصف ساته إلى كعبه؛ ويحرم عليه أن يزيد 
نوق .للك إ13 كان على. سيل الكبرياء. والتيكتري بواتتعلنوا فيما لو مع ثوية 
لغير التّبخترء أو كان أسفل من الكعبين إلى معقد الشّراك؛ ما لم يصل إلى 


والذي يترشح لي أنْ الإزارء وهو الفوطة مثل فوطة الإحرامء لا بَُدَ 
فيه من التَقيّد بالكعبين» ولا عذر للمستتر به فيما زاد على ذلك؛ وذلك لآنه 
يقدّر بالأذرع» فيُراعى فيه السّتَرُء وقد رخص فيه الشَرعٌ إلى الكعبين. 
والأفضل أن يكون إلى نصف السّاق. كما يُراعى فيه أيضاً قله التَمن؛ لأنّه 
كلّما كان قليل الطول كان ثمنه أقل. والشَّرعٌ إِنْما نهى عن التكبّرء ولمًا كان 
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هذا الأخير مرتبطأ في الملبس بإرخاء التّياب» بسبب غلائهاء أمرهم 
بالاقتصار على حدّ السّترء وهو ما زاد على العورة بقليل» ورخص لهم أكثر 
من ذلك. وهو إلى الكعبين لا يزيدون عليهء وهو الملاحظ في الجر بالنسبة 
إلى النساء. حيث أمرهنّ بالإطالة شبراء فلمًا ذكرن له انكشاف سوقهنّ. 
رخص لهِنَ أن لا يزدن على ذراع. 


أمَا فى غير الإزارء كالقمصان والسّراويل» فالمشهور عند العلماء أنها 
مثل الإزارء وأنَ ذكر الإزار في الرّوايات جاء على الغالب في الاستعمال؛ 
كما قاله الطبرىّ وغيره من العلماء. لكن يظهر الفرق بينهما على الرّأي الذي 
ذهب إليه أحمدء وحكاه عن ابن عبّاس» ورواه ابن أبي شيبة عن عمر بن 
عبدالعزيزء وهو أنّه لا بأس بالزيادة على الكعبين إلى معقد الشّراك ما لم 
تصل إلى الأرض» فقد روى ابن أبي شيبة فى مصئفه (59/6؟) قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى عن عكرمة قال: رأيت ابن عبّاس 
يأتزرء فأرسل إزاره من بين يديه حتّى تقع حاشيتّه على ظهر قدميه» ويرفع 
من مؤخره. ورواه البيهمَئَّ فى شعب الإيمان (6/1/94) عن عكرمة قال: 
رأيت ابن عبّاس إذا انّزر أرخى مُقَدّم إزاره حتّى يقع حاشيئُه على ظهر 
قدميهء ويرفع الإزار ممًا وراءه. فقلت: لِمَ تأتزر هكذا؟ قال: «رأيت 
رسول الله كل يتزر هذه الإزرة». ورواه أيضا يحيى القطان عن محمّد بن 
أبي يحيى. اهم . يعنى: أنْ القطان تابع أبا ضمرة في روايته عن 
)2000 


)١(‏ هكذا قال البيهقي». لكنْ يحيى بن سعيد القطان لم يجاوز به ابن عبّاس» والأشبه أن 
يكون موقوفا على ابن عبّاس» فإنْ أبا ضمرة؛ واسمه أنس بن عياض بن ضمرة اللَبثي 
المدينيّء قال فيه ابن سعد: كان ثقة كثير الخطأء وقال الدوريٌ عن ابن معين: ثقَةء 
وقال إسحاق بن منصور عنه: صُوَّيلحء وقال أبو زرعة, والتسائئ: لا بأس بهء وقال 
يونس بن عبدالأعلى: ما رأينا أسمح بعلمه منهء وقال أبو داود: كانت فيه غفلة 
الشاميّين. وقال فيه مالك: كان أحمق. يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيّين. ومثل هذا لا 
يُقارن بيحيى القطان إذا أغرب. وحكم عليه ابن حجر بأنه ثقة! 

ن: التهذيب .)771//١(‏ دار الفكرء والتّقريب ».)١١8/١(‏ دار الرّشيد. 
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وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن الأوزاعىّ عن 
عمرو بن مهاجرء قال: كانت فُمُصٌ عمرٌ بن عبدالعزيز وثيابُه» فيما بين 
ا و ار 

فخمفف فى القميص أن يكون إلى معقد الشّراك» والمعنى فيه والله 
أعلم. أن الإزار قطعة من القماش يمكن التَحكم في قدرهاء فيختار منه ما 
يناسب طوله وقيمته» فيشتري الأقصر بالسّعر الأنقص» ويحقّق بذلك سنيّة 
التواضع؛ بخلاف القميص فإنّه ثوبٌ كامل» يمكن أن يكون على قدر 
الشخصء كما يمكن أن يكون زائدا عن قدرهء فإذا كان يصل إلى معقد 
الشّراك. فلا بأس به ولا يأخذ منهء والله أعلم. 


عاد عاد عد 


المسألة التّاسعة والعشرون: 





من المنوزنة"": اقلت لابن القانيم: هل كان مالك وجب على 
المحرم»ء إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره؟ قال: لم 
يكن يوجبهء ولكن كان يستحبّ لهء إذا حلق أن يقلمء وأن يأخذ من شاربه 
ولحيته؛ وذكر مالك أَنْ ابن عمر كان يفعله). 

وقال الشيخ أب ل (قال مالك : ومن الشأن أن يغسل افيه 
بالغاسول والخطمىّ» حين يريد أن يحلقء ولا بأس أن يتنوّرء ويقص 


(1)نة انق عبدالكة التمبيد 194913)) ونو١وعه‏ ابن هبدالية هذا الأثر. ترحيها ١‏ يكار 
00 

(؟) المدوّنة الكبرى )470/١(‏ في الطيب قبل الإفاضة. . ٠.‏ من كتاب الحجّ الثّاني. 

(*) النوادر والزيادات (5؟/9١5).‏ 
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أظفاره» ويأخذ من شاربه ولحيته قبل أن يحلقء. وإذا رمى فله لبس القَياب 
فى الإفاضة». 

وفي الرّسالة له من كتاب الجامع: ١وأمر‏ النبي لله أن تُعفى اللحية 
وتُوفَّره ولا تُقَصّ. قال مالك: ولا بأس بالأخذ من طولهاء إذا طالت 
كثيراً» وقاله غير واحد من الصّحابة والتّابعين). 


وفي المختص للعلامة خليل. في سياق ذكر فرائض الوضوء: (ولا 
يعيد من قَلَْم ظفره أو حلق رأسه. وفي لحيته قولان). 


الشرح والبان: 

هذا مجمل ما وقفت عليه من التصوص المذهبيّة» فى خصوص هذه 
المسألة.ء وقد ألحقتها بمسائل الكتاب؛ لما تحتاجه هى أيضاً من المعالجة 
العلميّة التزيهة؛ بعيداً عن التهويل والتسهيل! ولمًا لم يكن للمالكيّة 
اختصاص بهذه المسألةء فقد أوردت فيها أقوال جميع الفقهاء من مختلف 
المذاهب الفقهيّةء في القديم والحديث. وقد دفعني هذا إلى بعضص 
المخالفة» في عرض هذه المسألة» لكنّ ذلك قليل لا يؤثر على إطار 
البحث . 


تحرير محل النزاع والاتّفاق بين العلماءء في موضوع اللحية: 

ذهب جماعة من العلماء المعاصرين إلى أن توفير اللّحية من سنن 
العادة وليس من سئن العبادة» وهو ما قرّره الأستاذ العلامة محمّد أبو زهرة 
في كتابه أصول الفقه. وجعلها آخرون من مظاهر المخالفة بين المسلمين 
وأهل الكتاب؛ كما نص عليه شيخ الأزهر الشيخ شلتوت» وانتصر له 
الذكتور الجديع في كتابه عن اللحية. 


وكلّ من هذين القولين مخالف لما عليه جماهيرُ الفقهاء من مختلف 


المذاهب الفقهيّة» فى أنْ إعفاء اللحية من سنن الفطرة لا من سنن العادة. 
كما أن مشروعيتها ليست مرتبطة بمخالفة أهل الكتاب. بل هي مشروعة 
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لنفسهاء أعفاها أهل الكتاب أو حلقوهاء فشأئها شأنٌ الختان الذي يلتزمه 
التووم: ويتكله المسلمون: الباعا» ول يكز كوله لماذرمة الحووة له وفرن بيت 
ما شرع للمخالفة» فيُترك أو يُفعل تبعاً لهاء كصيام يوم السّبت أو الأحد 
مغلا وبين ما شرع لذاته»ء وتكون المكالد عرضا من أعراضه. مثل الصَيام 
الذي شرع أصلُّه لذاته» ثم شرع معه السَحورٌ لمخالفة أهل الكتاب. 


كما أنْ المخالفة اقترنت بالمشركين لا بجميع أهل الكتاب» وجاء 
تعييئهم بأنهم المحرسن. كما ضياتى :؛ على اعتبار أَنْ هذه الهيئة مما حافظ 
عليها أهل الكتاب». وإن كانوا قد ضيّعوها اليوم». فإِنّما ضيّعها عامَثُهِمء 
وبعض أحبارهم ورهبانهم. أمَّا جمهورٌ كهنتهم من الملتين فيُعفون 


وقد بدأت بهذين الرّأيينء لإخراجهما عن حيّز المناقشة» إلى جانب 
كونهما من الأقوال المحدّثئة التى لا سلفٌ لهاء وهو كافٍ وحده للحكم 
عليهما بالفساد؛ لأنّ عدم ذهاب أحدٍ من الشلف إلى ذلك التول» عن اريقانة 
فلمًا لم يذهب أحدهم إليه دل على فساده. وهذه مسألة مبسوطة فى أصول 
الفقه» تحت مبحث إذا اختلف أهل العصر الأوّل فى مسألة على قولين : 
هل يجوز لمن بعدهم أن يُحدثوا قولا ثالثأ. والصّحيحٌ فيها عدم جواز 
إحداث قول ثالث؛ لأنْ اختلافهم على قولين دليل على أنّها لا تحتمل 
غيرهها: 

والقدر المتّفق عليه بين مذاهب الفقهاء هو تحريمٌ حلق اللحية كليّةَ 


وأخد الغالب الأكثر منهاء حتّى تصبح غير بارزة في الوجه. قال في 
المعو «وحلقٌ اللححية 5 يجور» وكذلك الشارية: وهو كله وبدعه. 


شاريه)» . 


.)5١5/١( الحطاب.. مواهب الجليل‎ )١( 
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00 

وأمّا ما نقله بعضٌ المعاصرين''' عن العلامة ابن عابدين صاحب 
الحاشية أنْ «الأخذ من اللحية دون القبضة» كما يفعله يعض المغارية(!) 
ومخنّثة الرجال» لم يبحه أحد؛ء وأصله للعلامة ابن الهمام في فتح القديرء 
كما نسبه إليه ابن نُجَيْمِ في البحر الرّائق”"'؛ فليس على إطلاقه. بل هو مقيّد 
بأخذ الغالب أو الجميع؛ كما بيّنه ابن الهمام بقوله”': «أن يأخذ غالبها أو 
كلهاء كما هو فعل مجوس الأعاجم. من حلق لحاهم كما يُشاهد في الهنود 
وبعض أجناس الفرنج) . وبه يتبيّن المقصود بمختثة الرّجال في كلامه» كمأ 
أنْ فوله: (بعض المغاربة)ء يقصد به عوامّهم لا علماؤهم. 

والمقصود أن أبيّن أن محل الاتّفاق. في جهة المنع يتعلّق بالحلق كله 
أو أغلبهء كما صرّح به ابنٌ الهمام» أمَا الأخذ منها أكثرَ من القبضة ودون 
الغالب. ففي محل التّزاع» لما يؤيّده من بعض ظواهر الاثار الواردة عن 
السَلف. وسيأتي الإشارةٌ إليها في مطلب الأدلة. 

أمَا فى حالة النسك. فقد نصٌ أكثر العلماء على جواز الأخذ من 
اللحية» على اختلاف بينهم أيضاً في مقداره. وهو مذهب الإمام مالك 
رحمه اللهء وتقدم النقل عنه في التوادر. وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
أيضاً. قال في الفروع”؟؟ : «ولا يكره أخذ ما زاد على القيضة. ونصّه لا بأس 
بأخذهء وما تحت حلقهء لفعل ابن عمرء لكن إِنّْما فعله إذا حجّ أو اعتمرء 
رواه البخاريٌ؛ وفي المستوعب وتركه أولى وقيل: يكره" . 


وذهب الإمام الشافعيَ إلى استحبابه» فقال رحمه الله””': «وأحبٌ إلىّء 


)١(‏ هو الشّيخ عبدالوهاب بن عبدالعزيز الريدء مؤلف كتب إقامة الحبّة على تارك 
المحجّة» ردٌ على كتاب اللّحية: دراسة حديئيّة فقهيّة للدكتور محمد عبدالله الجديع 
(ص56). والنصٌ في حاشية المحقق ابن عابدين الحنفىن رحمه الله (418/5). 

(؟) ن: ابن نجيمء البحر الرّائق شرح كنز الذقائق (07/15). والسيواسي» فتح القدير 
(148/0”). 

() ن: م سس 58/00 *") . 

62 ابن مفلح , الفروع ٠١١/1١0‏ ). 

(5) الأم .)5١١/5(‏ ون: التوويٌء روضة الطالبين وعمدة المفتين .)9790/١(‏ 
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لو أخذ من لحيته وشاربيه حتّى يضع من شعره شيئا للهء وإن لم يفعل فلا 
شىء عليه؛ لأنّ التسك إِنْما هو فى الرّأس لا فى اللحية» . 

آنا الأحداف فلم يروا الأخد من اللحية فى التسيك؟ لآأنه خاض 
بالرّأس فقطء قال السَرخسئ”''': «وليس على الحاجٌ»ء إذا قضّر أن يأخذ شيئاً 
من لحيته أو شاربه أو أظفاره» أو يتنوّر؛ لأنَ التقصير قائم مقام الحلق» ولو 
أراد الحلق لم يكن عليه ذلك في لحيتهء ولا في شاربه. فكذلك التَقصير' . 

وما يشمله جل الاتناق كذلك». إذا يلقت: اللجية عد الشهبرة» .ققد 
نصوا على الأخذ منهاء ومنهم من استحبه. قال فى المبدع”'* : ااويعفى 
لحيته...» وأطلق أصحابنا وغيرهم أن ذلك سئةء وفي المذهب ما لم 
يستهجن طولهاء وفاقا لمالك». وهو اختيار ابن جرير الطبرى . 

نعم صحّح التووي كراهة الأخذ منها مطلقاء وقال: المختارٌ تركها 
على حالهاء. وألا يتعرّض لها بتقصير ولا غيره. بل يتركها على حالها كيف 
كانت. قال ابن حجر . وكأنْ مراده بذلك ل غير التسلك) لآنْ الشافعىٌ نص 
على استحيابه 0 


هذا هو محل الاتفاق إجمالاء واختلفوا فيما عدا ذلك. مثل اختلافهم 
هل الأفضل الإعفاء» أو أحذْ ما دون القبضة؟ وهل الأخذ خاصٌ بالنسكء. 


1 0 : لدج 
أو هو عام في غيره؟ ٠‏ 


تحرس مذهب المالكتة: 


حمل المالكيّة الأمرّ الواردت فى قوله كَللهِ: اأعفوا اللحى) على الوجوب 
إذا كان يحصل بالقصٌ مُثْلةٌ» وللتدب إذا لم يحصل به مُثْلةٌ. كما استحبّوا 


.)/4/5( المبسوط‎ )١( 

(؟) ابن مفلح .)١٠١6/1(‏ 

(6) ن: الثوويّء المجموع شرح المهذب (١/988)؛‏ ابن حجرء الفتح .)"60/٠١(‏ 

(4) نقل تفاصيل هذا الاختلاف الإمام الطبري» كما نقله عنه ابن بطال وابن حجر فى 
شرحيهما على البخاريٌ. ن : الفتح رده" ). 


»2 تحرير بععضص المسائل الفقهتة على مذهب السَادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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أيضاً الأخذ منها إذا لم تَطل كثيراً» وهو قوله: (ولا بأس بالأخذ من طولهاء 
لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللّحية وشذْ. وقال: فقيل لمالك: فإذا طالت 
جدًاء فإنّ من اللحى ما تطولء قال: أرى أن يؤخذ منهاء وأن تقضر"". 
وكذا يندب الأحذْ من عوارضها كما قال ابن ناجى”" . 

وفسّر بعض شرّاح الرّسالة الكثرة» بأنْ خرجت عن المعتاد لغالب 
الناس» فيُندب له أن يقصٌ الرّائد؛ لأنْ بقاءه يقبّح به المنظرء هذا هو 
المعروف. ومقابله ما قاله الباجى أنه يقصٌ ما زاد على القبضة . 
الشرّاح» بأنّه يحرم القصٌ إن لم تكن طالت كالحلقء والظاهرٌ أن محل 
الحرمة إذا كان يحصل بالقصّ مُثلةٌ» وهو ظاهر عند عدم الطولء أو الطول 
القليل وتجاوز فى القصّ. وأمًا إذا طالت قليلاء وكان القصّ لا يحصل به 
بلغت حدّ الشّهرة» وهو مقابل المشهرر عنه”*'. 


جا جد 6 


المطلب الثالث: 





الأدلة مع المناقشة: 


استدل المالكيّة والجمهورٌ على وجوب إعفاء اللحية بالأحاديث 
الصحيحة». وهى حديث ابن عمرء وحديث أبى هريرة»ء وهما متقاربان» 


.)081/5( ن: حاشية العدريٌ على شرح أبي الحسن‎ )١( 
(؟) ن: ابن عبدالبن؛ التتمهيد (/1؟/56).‎ 

فر ابن ناجي » شرح الرسالة (؟/٠/1:”)‏ . 

() ن: حاشيةء م س. 
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أمَا حديثٌ عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء فمقّد رواه البخاريٌ 
(0890) بلفظ : «أنهكوا الشوارب» وأعفوا اللحى». ورواه مسلم (80") 
لفظ: «أحفوااء وهو قريب من لفظ مالك فى الموطإ .)١18758(‏ أن 
رسول الله يَكلةِ أمر بإحفاء الشّوارب وإعفاء اللحى . 


«خالفوا المشركينء ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب»». دون لفظ: كان 

وحديث 5 هريره روآه مسلم 28 ولفظه: «جروا الشوارب 
وأرخوا الّحىء خالفوا المجوس» فخرج بهذا اللفظ أهل الكتاب؛ لأنْ ذلك 
ها حافظوا عليه من دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 

أُمَا حدنف جابر بن عبدالله . فرواه أبو داود )642١1١(‏ ولفظه : «قال كنا 
تُعفي السبال» إلا في حح أو عمرة). أورده الألباني في ضعيف أبي داود. 
بسب عنعنة أبي الزّبير. 

والحديثان الأوّلان كافيان لإثبات الحكمء والثّالتٌ يحتمل الصحةء 
بسبب الاختلاف في رواية أبي امير عن ادر 67 روانها اورفئة لستكرت 
مؤلف إقامة الحجة عن الإشارة إلى هذا التضعيف» وإنكاره على الجديع 
إيراده له فى قسم الأثارء وكل من تصرّفهما له وجه. 

أما أحذ ما زاد على القيضة وجوانب اللفية: كالعارضين وطولها 
وعرضهاء إذا طالت طولاً فاحشاًء فقد وردت فيه آثار عن السَلفء. رواها 


ابن أبى شيبة فى المصئف». في باب ما قالوا في الأخذ من اللحية. 





)١(‏ طرد الشيخ ناصر قاعدنه.» فضعًف أحاديث من صحيح مسلم؛ لرواية أبي الوفعر لها 
عن جابر دون تصريح بالسماع. غير مراع إدخال مسلم له في صحيحه؛ مما يدل على 
تصحيحه لهء وانعقاد الإجماع على صحّة أحاديثئه المتّصلة. وقد ألف في انتقاده 
ممدوح سعيد محمود كتاباً سمّاه المعلم بتعدّي الألباني على صحيح مسلم؛ ورد على 
رده علي حسن بكتاب: ينتصر فيه للشيخ الألباني» ولم أقف على القاني منهما. 


)»> تحرير بعض المسائل الفقهتة على مذهب السَادة المالكتّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 


نأمًا ما زاد على القبضة». فقد جاء عن ابن عمر وأبى هريرة»؛ وحكاه 
الحسن عن السلف . 

فعن ابن عمر (6568485"“. أنّه كان يأخذ ما فوق القبضةء وقال 
وكيع : ما جاوز القبضة. 


وعن (5481ه) أبى هريرة » أنه كان يفبضش على لحيته, ثم يأخذ ما 
[ْ وعن (565854) الحسن قال: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من 
اللحية» أن يؤخذ منها. 

أمَا جوانبٌ اللحية كالعارضين» فقد جاء فيه الأثر عن على أنه كان 
يأخذ من لحيته» مما يلى وجهه (551480). وجاء عن إبراهيم النخعيّ». من 
فعله وحكايته عن السّلفء. فقد جاء عنه أنه كان يأخذ من عارض لحيته 
( 2©؛» وروى عن السّلف أنْهم كانوا ينطبون لحاهم» ويأخذون من 
عوارضها (56595؟). 

أمَا طولها؛ مقيّداً بالتنسك. أو عامًا إذا طالت طولاً شديداًء فجاء عن 
جابر قال: لا نأخذ من طولها إلا في حجٌ أو عمرةٍ (19481). ورواه 
الحسن عن أفلح قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه 
(504486). وروى ابن أبى شيبة )١555489(‏ عن أبى هلال قال: سألت 
الحسن وابن سيرين فقَالا: لا بأس به ؟ أن تأخذ من طول لحيتك . 

وخلاصة المسألة : أنه يحرم حلقٌ اللحية. أو الأحذ منها أحذا غالبا 
تطاير منها وشذّء في حالة امتدادها وطولها المفرط؛ إمَا إلى حدّ القبضة. 


كما عليه أكثْرُ الفقهاءء أو إلى ما لا يقبّح معه منظر المرءء وإن زاد على 
القبضة فى الغالب . 


. الرّقم يشير إلى رقم الأثر في مصئّف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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ويجوز أخذ ما هو أكثرٌُ من القبضة. ما لم يكن فيه مُثْلهُء كما يجوز 
أو يستحب تركها وإرخاؤها. 


وأختم هذه المسألة بما قاله ابن جرير الطبريّ رحمه الله؛ ليطمئنَ 
القارئ لهذا البحث بأنّه موصول الصّلة بعلمائه» وأنّه مستند على فهمهم 
ومعتمد على توجيهاتهم. قال"'': «إن قال قائل ما وجه قوله عليه 
السّلام: «أعفوا اللحى». وقد علمت أن الإعفاء الإكثارٌء وأن مِن الناس 
من إن ترك شَعَر لحيتهء اتباعا منه لظاهر هذا الخبر تفاحش طولا 
وعرضاً. وسمج حتّى صار للئاس حديثاً ومثلاً؟ قيل: قد ثبت الحجَةُ 
عن النبِيَ عليه السّلام على خصوص هذا الخبرء وأنْ من اللحية ما هو 
محظور إعفاؤه وواجب قصهء على اختلاف من السّلف فى قدر ذلك 
وحَدّهء فقال بعضهم: حَدُ ذلك أن يزداد على قدر اله وان 
ينتشر عرضاً فيقبح ذلكء. فإذا زادت على قدر القبضة كان الأؤلى جَرَّ 
ما زاد على ذلك» من غير تحريم منهم ترك الرّيادة على ذلك. وقال 
رد يأخذ من طولها وعرضهاء ما لم يفحش أخدّهء ولم يَحُدَوا 
كن فى. ذلك هذاه غير أن معتى الك فندى:؛ والله أعلم ما لم يخرج من 
عرف الئّاس. وعلة قاتلي هذه المقالة كراهية الشّهرة في اللّبس وغيره. 
فكذلك لشي ة في شعر اللحية» وكان آخرون يكرهون الأخذ من اللحية 
إل في حجٌ أو عمرة"». 

وأختم هذه المسألة بلطيفة ذكرها الخطيب البغدادي”" قال: أ 
الحسن بن أبي طالب». حدثنا عبيدالله بن أحمد بن عليّ المقرئ». حدثنا 
غلن .ين محمد بن الجهم الكاتب حدتنا العناس. ١‏ بن المفضل. حد تن 
محمّد بن أبي السَريّ»ء قال : ادلي هسام | بن الكلبيّ : حَفِظْتٌ ما لم يحفظه 
أحدّء ونسيت ما لم يئسّه أحد! كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن. 
فدخلتٌ بيتاً وحلفت أن لا أخرج منه حتّى أحفظ القرآن. فحفظته في ثلاثة 


. ن: ابن بطال» شرح البخاري‎ )١( 
. تاريخ بغداد. باب الواو. من أسمه هشام‎ (0 
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أيَام! ونظرت يوما في المرآة» فقبضت على لحيتي؛ لآخذ ما دون القبضة. 
فأخذت ما فوق القبضة! 


د عد عد 6د 


المسألة الثلاثون: 


الدّرس قبل خطبتي الجمعة 





قبل أن أخوض في بيان ما يتعلق بهذه المسألة. أحبّ أن ألفت 
انتباه القارئ» أنْني لست مع المُلزمين بالدرس يوم الجمعة. لا لأنه بدعة 
منكرةء كما يذهب إليه فريق من الئاس. بل لأنه على خلاف ما جرى 
به العمل. في جميع الأقطار الإسلاميّة إلى يومنا هذا إل في الجزائر! 
وإذا كان لكل بلد خصيصة يختصٌ بهاء وعادة يتمسّك بهاء حتّى وإن 
خالف في سبيل المحافظة عليها الجميع؛ فذلك ليس شأنَ الدّين» وإنّما 
هو شُأنْ الأعراف الدّولية وتصرّف الأحكام السّياسيّة. التي لا تنظر إلى 
برهان من التّقل أو العقلء. بقدر ما تنظر إلى المحافظة على سمعتها 
وهيبتها . 

ومن أصول المالكيّة المحافظة على سمت الدّين؛ مهما ظهرت 
المصلحة في عمل اقتضته ظروف ملحّة» فالمحافظة على صورة الشّرع؛ من 
أهمّ ما تميّز بها مذهبٌُ أهل المدينة عن غيره من المذاهب الفقهيّة . 

يضاف إلى ذلك مفسدة أخرى» تشهد الأصول المالكيّة باعتبارهاء 
وهي أن الدرس يوم الجمعة قد تجاوز عند كثير من الئاس مرتبته الشّرعيّة 
وهي الجوازء وكثيرٌ من الئاس تراهم يتبرّمون أو ينزعجون بسبب تخلفه في 
بعض الأحيان» مما يستوجب من الإمام أن لا يعرّدهم عليه» إذا عرف منهم 
ذلك؛ وهو الأصل الذي راعاه الإمام في كثير من الأحكام؛ كصيام شوّال 
على سبيل المثال. 

ومن المفاسد الأخرى التي ارتبطت بالدرسء» أنه يشوّش على الخطبة. 
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أو يعطي المسوّغ لعدم الاعتناء بهاء مع أنّها ينبغي أن تكون مركز اهتمام 
نفوس الئاس». وأصبحت أمرأ عارضاً لا حدثا متميّزاء ينتظره الئاس وَيُعوّلون 
عليه . 

فلهذه الأسباب جميعهاء أرى أنْ الدرس عورم الجمعة. له ينبعى أن 
يكون راتباً ينتظره النّاس كل جمعة» بل يتعهّدهم به الإمام من حين إلى 
آخرء والله أعلم . 


+ + د 





ما دام أنْ هذه المسألة نازلة جزائريّة» فإنني سأقتصر على عرض 
خلاف الجزائريّين بشأنها. وقد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: قول بالجوازء 
وقول بالبدعة والحرمة» وقول بالكراهة بالضوابط السابقة . 

والأوّلَ: هو الذي عليه الفتوى عند الهيئة الرّسميّة . 

والقاني: هو الذي يذهب إليه جمهورٌ السَلفيِين. 

والثَالتُ: هو الذي أميل إليه اختياراً من الخلاف . 

وسأتنارل في هذا المطلب الرّأي الأوّل. ثم أبيّن في المطلب الثاني 
أدلّة الرّأي التاني» أمًا الرّأيُ الالث فهو ليس رأياً مستقلاً عن الأوّلء لكن 
فيه مراعاة خلاف الرّأي الثاني . 

جاء في المدونة"'' : «قال ابن القاسم: رأيت مالكا والإمامٌُ يوم الجمعة 
على المنبر قاعد ومالك مُتَحلق في أصحابهء قبل أن يأتي الإمام؛ وبعدما 


. ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات. من كتاب الضّلاة الثاني‎ )148/1( )١( 
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حاءء يتحدث ولا يقطع حديثه. ولا يصرف وحجهه إلى الإمام. ويقبل هو 
وأصحابه على اكيم كما خم حتى يسكت المؤدْنٌء فإدا سكت المؤذد 


الناس أن قا الإمام بوجرمه؟ قا قال: إذا قام يخطبء وليس حين 
يحرج) . 


ومن التوادر''2: «قال مالك في اله-خدصر: والتنقل جائزٌ للناس حبّى 
يجلس الإمام على المنبر» فإذا جلس فلا صلاةء ولا بأس بالكلامء فإذا 
تكلم فلا كلام. وينبغي أن يستقبل ويلحرف إليه ويُنصت له. وذلك على من 
سمعه ومن لا يسمعه. وكذلك ذكر ابن حبيب. وقال: من في المسجد أو 
خارج عنه. قاله مالك ورواه عن عثمان. قال: ويتحدث النْاسٌ ويتحلقون 
والإمام جالس للأذان. فإذا أخذ في الخطبة وجب استقباله والإنصات له. 
كما ذكرنا»). 


ومن المختصر: «وجاز تخط قبل جلوس الخطيبء واحتباءً 
فيها. وكلام بعدها للصلاة»)... و(سفرٌ) قبلهاء وحرم بالزوال» ككلام 
في خطبتيه بقيامه وبينهماء ولو لغير سامع إلا أن يلغو على المختار». 


الشرح والبيان: 

يؤخذ من هذا التصوص. خاضة ما في المدوّنة أن الكلام قبل صعود 
الخطيب على المنبر؛ كان معهوداً في زمان مالك رحمه اللهء وقبله إلى أن 
يشرع الخطيب في خطبته. ٠‏ ويشرع أيضا الكلام ١‏ فى العلم والحديث. ولو 
كان شيء من ذلك ممتنعاً. لما فعله مالك رحمه الله؛ لأنّه كان من أكثر 
العلماء تمسّكاً بما كان في حرم رسول الله يَةِ. 


)١(‏ ((ل/ءلاع). 
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وأفاد فى المختصرء أنْ الكلام ممنوع أثناء الخطبتين وبينهماء أمّا قبلها 
وبعدها إلى غاية إقامة الصّلاة» فكل ذلك جائز غير ممنوع . 


قال الشّيخ علّيش رحمه الله"'': «وجاز كلام بعد الخطبة لا ابتداء 
إقامة الصلاة. وكره حينها وبعدها للإحرام. وحرّم بعد إحرام الإمام أفاده 
عبق”"2. وقال البّنانق: الذي يدل عليه نقل الموّاق والحط جوارٌ الكلام 
حين الإقامة» وفى المدونة ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة. وفبل 
الصلاة . وروي عن عروة بن الريير رضي الله تعالى عنهما: كانت الصلاة 
تقام ورسول الله يق يناجي الرّجل طويلا قبل أن يكبر. وأمًا الكلام بعد 
الإحرامء فقد نص ابن رشد على كراهته. إلا ان دن على عيره 
فيحرم). 


وقال الموّاق”": «وقال ابن العربيَّ: في التَكلّم بين التزول من المنبر 
والصّلاة روايتانء وقال أبو عمر: العمل والفتيا بالمدينة» أنّه لا بأس بالكلام 
يوم الجمعة., إذا نزل الإمام من المنبرء قبل أن يُكبّر خلافا للعراقيّين". 
ويقصد بالعراقيّين أصحاب أبي حنيفة رحمه الله» فقد منعوا الكلام مطلقا في 
الخطبة» ولو من الإمام”*". 


د د عاد د 


)١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل )5481/١(‏ بتصرّف. 

(6) رمز لعبدالباقي الزرقاني أحد شرّاح المختصرء وهو والد الرّرقاني شارح الموط!. ولم 
بنتبه محمّق رفع العتاب والملام عمّن قال: العمل بالضّعيف اختياراً حرامٌ؛ لابن قاسم 
القادريٌ الفاسى لأحد هذه الرّموزء فكتب في أحد حواشيه؛ عند كلمة (تو ومب): 
«هكذا في الأصلء ولم أقف على ترجمته»! (ص١52).‏ فظن أنه علم واحدء والحال 
أنه رمز لعلمين؟ أحدهما: محمد التاردي بن الطالب بن سودة. صاحب طالع الأماني 
على شرح الزرفانيّء والثاني : محمد بن الحسن الثاني صاحب المتح الرباني فيما 

(6) النْاج والإكليل لمختصر خليل (175/5). 

(85) ن: ابن رشدء البيان والتحصيل 27”868/١(‏ 85"). 
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المطلب الثانى: 


فى مناقشة أدلة المانعين: 





استدل المانعون للدّرس يوم الجمعة بدليلين؛ أحدهما عامٌ؛ والآخر 
خاص . أمَا العام فقالوا: إِنْ الدرس قد قام المقتضي لفعله زمن الرّسول يكو 
ومع ذلك لم يفعله. فيكون تركه مقصودا. وإذا تحقق الثرك؛ كان فعله خلاف 
الهدي الذي قصد إليه الرسول كلد وقد توسّع أبو إسحاق الشاطبيّ المالكيّ. 
في بيان هذا الأصل في كتابه الاعتصام» بما لا يدع مجالاً للمتعقّب . 

ثم استمرّ هذا التّرك في عهد التبوّة والخلافة الرّاشدة» وفي عهد بني 
أميّة؛ عندما احتاج بعض أمرائهم تقديم الخطبة على الصّلاة» فأنكر عليهم 
السلف ذلك وكرهوه. 

أما الدذليل الخاصٌ» فهو ما رواه أبو داود »)١١/84(‏ والنسائيٌ 
(715)» والتّرمذيٌ (77") وابن ماجه (0118' عن ابن عجلان عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء أن رسول الله كي نهى عن الشراء والبيع 
في | لمسجد. وأن تنشد فيه ضالةء وأن ينشد فيه شعرٌّء ونهى عن التحلق 
قيل الصّلاة يوم الجمعة . 

ففي الحديث نهيىٌ عن التَحلّق يوم الجمعة قبل الخطبة» وهو ظاهر في 
الجلوس حلقا وجماعات للعلم والمذاكرة. وقد تأيّد بكلام راويه. وأجيس 
عن هذا الاستدلال بما يأتي : 

أمَا الاعتراض بالمقتضيء فإنّه لم يُعرف في عهد النْبوّة جمع النتاس 
فى غير الخطبة»ء إمّا قبلها كصلاة الجمعة»ء أو بعدها كخطبة العيدين وعرفة 
والاستسقاء. أمّا غير الخطب فقد كان التبئ يَلِِ لا يجمع الناس للكلام 
فيهاء بل كان يتكلم فيحضر البعض حديثه. ويتخلف البعضُ عنه""' . 
)١(‏ ن: المزئّء تحفة الأشراف .)١158/8(‏ 


(0) ينظر حكاية عمر رضي الله عنه؛ عن تناوب التزول على رسول الله َك مع جار له من 
الأنصار فى البخاريٌ (87/إ4). 
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ا 2 م ا و ا 

وإذا لم يُعرف اجتماع النّاس في غير الخطب. لم يصحٌ أن يقال: | 
المقتضي قام لفعل الدّرس ومع ذلك تَرك؛ لأنَ المقتضي قام أيضاً لجمعهم 
5 غير الجمعة ولم يحدث» فيكون جمعهم منهيًا عنه. وهذا لا تقولون به 
في غير الجمعة. والصّواب أن يقال إِنَ الدرس كلام كأيُ كلامء وما جاز 
عليه في غير الجمعة يجوز عليه في الجمعة» ما دام أنه ليس وقت نهي عن 
الكلام» هذا جورات: الاعدر ان الا ول 


أمَا الاعتراض الثانى» فالكلام فيه من ناحيتين: ناحية سنده وناحية 
دلالته . 


أمَا سندهء ففيه عمرو بن شعيبء. والّذي يتحرّر من النظر 
فى ترجمته أنّه حسن الحديث. وقد حسشن الترمذى إسناده قال التّرمذي : 
اوفي الباب عن بريدة وجابر وأنس» وحديث عبدالله بن عمرو بن 
الحي احديك عدن وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبدالله بن 
عمرو بن العاص قال محمّد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحق. وذكر 
غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمّد: وقد سمع 
شعيب بن محمد من جذه عبدالله بن عمرو. فالاادر ضيسى: ومن 
تكلم في حديث عمرو بن شعيب إِنّْما ضعَّفه؛ لأنّه يُحدّث عن صحيفة 
جده. كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جذهء قال عليّ بن 
عبدالله (يعنيى: المديني): رذكر عن يحيى بن سعيد أنّه قال: حديث 
عمرو بن شعيب عندنا واه“.ء لكئه سكت عن الكلام في التَحلّقء وكأنه 
ضعَّفه. فقال: «وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشّراء في المسجدء 
وبه يقول أحمد وإسحاق» وقد روي عن بعض أهل العلم من التّابعين 
رخصة في البيع والشّراء في المسجدء وقد رُوي عن التبى كَلهِ فى غير 
حديث رخصةًء في إنشاد الشّعر في المسجد». 


وَمَبا يدل غلى هذا التضعيف» أن العلماء سلكوا مع هذا الحديث 
مسلكين؛ مسلك التسخ بمعنى الثّركء ومسلك التأويل. أمَا مسلك الثّركء 
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فما أشار إليه ابن أبي شيبة"''. من اتباع هذا الحديث بالآثار المخالفة له. 
قال: حدثنا ابن مبارك عن أسامة بن زيد عن يوسف بن السائب عن 
السَائب: قال: كنا نتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وقال: حذّثنا حمّاد بن 
خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزّاهريَّة قال: كنت مع عبدالله بن بشر 
يوم الجمعةء فما زال يُحذئني حتّى خرج الإمام . 


حدثنا جدّي أبو عامر العقدىٌ عن محمّد بن هلال عن أبيه قال: كان 
أبو هريرة يُحذئنا يوم الجمعة حتّى يخرج الإمام. وحدّثنا زيد بن حُباب 
أخبرنا الضحّاك بن عثمان أخبرني نافع عن ابن عمرهء أنه كان يتربئع ويستوي 
فى مجلسه يوم الجمعة. قبل أن يخرج الإمام . 


وهذله الآثار تدل إمّا على ضعف حديث عمرو بن شعيب» وإما على 
ترك العمل بالظاهر المتبادر منه. 


ومما يؤيد ترك السسَلف لظاهره. ما رواه الطبرانىٌ فى الأوسط”") عن 
القطان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء أن 
لأبى حفص: سمعت هذا من يحيى؟ قال: أكثر من مائة مرّة! قال 
أبو حفص: رأيت عبدالرّحمن بن مهدي جاء إلى حلقة يحيى بن سعيد. 
ومعاد بن معاذء فمعد خارجا من الحلقة يوم الجمعة كبل الصلاة. فقال له 
يحيى: ادخل فى الحلقةء فقال له عبدالورّحمن: أنت حذثتنى عن محمّد بن 
عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أنْ رسول الله يليه نهى عن 
الشهيد وهشام بن حسان» وسعيد بسن أبي عروبة يتحلقون يوم الجمعة » 
قبل خروج الإمام. فقال عبدالرّحمن: هؤلاء بلغهم أن رسول الله يِه نهى 


)1١(‏ ('كرهع). 
(0) (كل/مه"/"١55).‏ 
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عن التحلّق يوم الجمعة. ثم تحلقواء فسكت يحيى. لم يرو هذا الحديث 
عن معتمر وعبدالرّحمن بن مهدي عن يحيى بن القطان إلا أبو حفص. 

فأنت تلاحظ أن كبار السَلف المحدثين» قد تركوا العمل بظاهر هذا 
الحديث» ولعلهم حملوا قوله عليه السّلام (قبل خروج الإمام) على ابتداء 
التحلق. قبل أن يشرع في الخروج بقليل. حتّى يُفسح له الكلامء أمًا قبله 
إلى غاية انتهاء المؤذن من أذانه. كما فعل مالك وبعض من أدركه فلا بأس 
به . 

المييلك الثالى وهو هساك تاوين التحديظ على فعض الجلورس حلفا 
لافتراض الصدورف » وليه إقاوة ان الى نطية بألر اين عر الاحيري “فال فى 
57 دم «قال الخطابي : نما كُره الاجتماع قبل الصّلاة 5 
والمذاكرة» وأمِر أن يشتغل بالصّلاة ويُنصت للخطبة والذكرء فإذا فرغ منها 
كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك. وقال الطحاويّ: النهىْ عن التحلق في 
المسجد. قبل الصّلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه. وغير ذلك لا بأس 
به. وقال العراقيّ: وحمله أصحابنا والجمهور على بابه؛ لأنّه ريما قطع 
الصَّفوف» مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير والتّراضَ في الصفوف 
الأوّل فالأول؛ قاله السَيوطيّ» . 

وإذا ثبت أن السَلف سلكوا مسلك التّأويل مع هذا الحديث. أو حمله 
على الكراهة؛ كما جنح إليه الطحاويٌ إذا كان التَحليق عامًا في المسجدء 
لم يكن للتّشديد في هذا الموضوع معنىء تذرّعا بالتهي الوارد.ء ووسعنا ما 
وسع السَلفء من ترك دلالته الظاهرة؛ فإِنْ الظاهر يُعمل به ما لم يعارضه 
ما هو أقوى منه. وقد تأكد لنا تحليق السَلف يوم الجمعة قبل الخطبة. 
فتميكت: عنا ١‏ تعلهة) كها سكت يمحس زافنفة هندها مياله عنة 
عبدالرّحمن بن مهدي. كما أنه لا ضرورة لتشديد الهيئة فيه؛ ما دام من 
الأعمال المباحة لا المسنونة المندوبة» والله أعلم وأحكم وهو يهدي للتي 


)1١(‏ (ث":). 
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هذا ما تيسّر الكلام عليه من المسائل الفقهيّة» ونظر علماء المذهب 
المالكيّ فيهاء وأهمَّ الأدلة والمدارك التي انطلقوا منها لترجيح رأي على 
آخر. والمأمول أن يكون قد تأكّد لناء على مدار هذه المسائل التّلاثين» أن 
علماء المذهب؛ كسائر إخوانهم في المذاهب الفقهيّة الأخرى. يقصدون إلى 
إدراك الصّواب في المسائل الاجتهاديّة» انطلاقاً من الأصول التي أجمع عليها 
السَّلف. وهي الأصول الأربعة: القرآن» والسئّة» والإجماعء. والقياس. 
واستعانة بالأدلة الأخرى المختلف فيها بينهم؛ كالاستحسان؛ والمصالح 
المرسلة؛ وقول الصّحابينَء... وأهمَ من هذا وذاك؛ أن ننظر إلى اجتهادات 
هذه المذاهب. على أنّْها اتجاهات علميّة داخل الشّريعة؛ استوعبت مقاصد 
الشريعة وقواعدهاء وأنْ كل خلاف بينهاء لا يرجم إلى أمر كليّء بل يتعلق 
بأمر جزئي» لا يبطل قاعدة المتابعة لواحد منهاء وأنّ كل واحد منهاء هو 
امتداد للخلاف الفقهئ الذي كان دائراً بين أعيان فقهاء الصّحابة» كما أن كلّ 
خلاف خارج اختياراتها العامّة» هو شذوذ عن قواعد الشريعة ومقاصدها 
الكليّة» واختراع لأصول مخالفة لما قصد إليه الشّرع . 


ل) نا ذا لا ذا لا 
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لقد كانت مسائل هذا الكتاب» وكذا الأبحاث المقدّمة له.» تشغل بال 
المؤّف منذ مدّة طويلة» وكان الاهتمام بها نابعاً من الرّغبة الصّادقة» في 
الرقوف على سبب مخالفة المالكيّة لكثير من الأحكام الموافقة لظواهر 
الأحاديث؛» مع أن إمامهم كان من المتشددين في الأخذ بالسّنئة. حتّى صار 
عَلَّماً عليها عند أهل عصره. إلى درجة أن كثيراً من العلماء كانوا يهابونه؛ 
ويخشون إظهار مخالفتهء في مسائل دل عليها ا عندهم؛ لما وقفوا 
عليه من تمسّكه العظيم بالسئة» وعدم خروجه عنهاء مما جعلهم يصدرون 
عن رأيه وهديه. وما ضعْفت هذه الهيبة للإمام إلا من بعض الظاهريّة في 
القرن الرّابع البح ا مر ري لح ابن ار ريك لتر ا قلي 
أحدهم. 8 أنه كان فقيها بالمغرب في عون نواحيه» وأرجح أن يكون 
بالمغرب الأقصى؛ لأنّه سبق لجماعة منه مراسلة الشيخ. في مسألة 'الدماء 
المسفوكة من طرف قطاع الطرق. وقد بيّن الشيخ ابن أبي زيد في كتابه 
الذت عن مذهب مالك . في رده على هذا الرّجل. أنْ كلا من سلفه داود 
الظاهري وابنه محمّد تحاشيا الردّ على مالك» وألما في الردّ على الشَافعىّ؛ 
بتاع الإعاء عابك ون القمطي فى برو السسا رون فين 
الشَافعيّ أنه استخار الله سنة في الردّ على مالك رحمه الله.ء بل وصل الأمر 
بأهل الأندلس إلى أنّهم كانوا يتشبّهون بمالك. وكانوا يستسقون بقلنسوة لف 
وكلٌ ذلك دليل على تعظيمهم لمالك وإجلالهم لرأيهء وكانوا يرون قوله أثرا 
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من الآثارء مثل الآثار المرويّة عن الطبقة المتقدّمة من التّابعين؛ كعطاء. 
والحسن. وابن سيرين »© وابن المسيّب» وغيرهمء وليس مجرد راي من 
الآراء. لكن خرجت أقوال مالك منها لسببين : 


م 


أحدهما: أنه أصبح أحد أَئْمَةَ الفتوى وصاحب مذهب فمهىّ» فلم يبق 
من المناسب جعل رأيه أثرأء دون بقيّة أصحاب المذاهب المتبوعة . 


والقاني: يرجع إلى الغارات التي شئها عليه أهل الظاهرء مما 
أوغروا صدور الئاس عليه وشوّهوا صورتهء وأضعفوا منزلته في 

وقد خططت لنفسي منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً الالتزام 
بالمذهب المالكئّ» فقرأت من كتب المذهب ما وصلت إليه يدي» ابتدأت 
بالوقوف على رجالات المذهب. من كتب التراجم المالكيّة وغيرها من 
الموسوعات الأخرى. إلى جاتب التّحوّل إلى قراءة الفقه المالكيّ من 
مختلف مصادره. بعد أن نشأت قبل على فقه (الذليل)؛: وكان من أهمّ 
مراجعه. كتاب (فقه السئة) للعلامة السيّد سابق» فلخصته وأنا في 
السَابعة عشرة من العمرء أعارني إيّاه أحد الإخوان» إلى جانب اقتنائي 
لكتب أحاديث الأحكام. كسبل السّلام للصّنعانيٌ» ونيل الأوطار للشوكاني» 
وفتح الباري لابن حجر العسقلانيَ» وكتب الفقه القائمة على الدليل. 
كالرّوضة النْديّة شرح الدرر البهيّة لصديق حسن خان القتوجيّ؛ والسيل 
الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار للشّوكانيّ» وكتب الشّيخ الألبانق» مثل 
تمام المئة في التعليق على فقه السئة.» والصحيحة». وصفة الصّلاة» وكتب 
التتخريح الأخرى. كإرواء الغليل في تخريح أحاديث منار السّبيل» مع قراءة 
كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيميّة فى مختلف الفروع المعرفيّة. من 
الفقه إلى الكلام إلى التصرّف. حبّى استوعبت كثيراً من مقالاته في أدق 
مباحثه التي عرف بهاء كتسلسل الحوادث. والصفات الاختيارية. وقرأت 
أغلب كتب تلميذه العلامة الحافظ ابن قيّم الجوزيّة. مثل إعلام الموقعين. 
وزاد المعادء وإغاثة اللهفان. وأحكام أهل الذمّةء وبدائع الفوائد. وكتبه 
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المفردة فى مسائل محذدة؛ كأحكام المولود. والطرق الحكميّة 
والفروسيّة. وجلاء الأفهام. والصلاة وحكم تاركهاء. وحجاشيته على تهذيب 
السّئن. إضافة إلى كتبه العلميّة الأخرى» مثل مدارج السَالكين»؛ واجتماع 
على أجوبة اليهود والنصارىء والوابل الضنت في الكلم الطبّب» والرّوح. 
والجواب الكافي» وعذة الصّابرين؛ وروضة المحبّين» وطريق الهجرتين. 
وهذه الكتب وإن لم يكن أصلها في الفقهء إلا أنْها لا تخلو من تحقيقات 
فمهيه. وردود على مذاهب الفقهاء المتبوعة. والانتصار للحديث قاوآء 


ابن تيمية . 


كما نظرت في كثير من كتب الخلاف المذهبي؛ كالمحلى لابن حزم. 
لمجم لاحر رمن يا ند بر ١‏ لضي قري للمييسن» 
والاستذكار والتّمهيد لابن عبدالبرَء وأحكام القرآن» والعارضة لأبي بكر 
ابن العربين. مع قراءة مباحث كثيرة من الفروق للقرافي؛. وكذا مباحث 
شيخه سلطان العلماء العرّ بن عبدالسّلام» وتلميذه الإمام ابن دقيق العيد. 
واستفدت كثيراً من مباحث ابن رجب الحنبليّ رحمه اللهء خاصّة كتابه 
جامع العلوم والحكم» مع ضميمه الآخر شرح علل التَرمذيّ» وكان الكتاب 
الأرّل هو الذي فتح ذهني» منذ وقت مبكر على مخالفة شيخه العلامة 
ابن القيّم» وشيخ شيخه شيخ الإسلام ابن تيميّة لمذاهب الائمَة في الفروع 
الفقهيّة . 


فصرفت الهمّة إلى مراجعة ما عليه عامّة أبناء الوقتء» من التَسليم 
لمقالات منتقدي التّقليد. فقرأت كتب المختلفين من الطرفين» فقرأت آراء 
الكوثريّ في مقالاته وتعليقاته على كتب التراث» ومجموعة من كتبه. 
وأهمّها كتابه تأنيب الخطيب. كما قرأت مجموعة من الكتب التى حقَّقَها 
تلميذه الشّيخ العلامة عبدالفتّاح أبو غذّة» في اممف ر ال وه 
الذكتور سعيد رمضان البوطيّ في اللامذهبيّة» والسّلفيّة مرحلة زمنيّة مباركة لا 
مذهب فقهيَّ»ء وهذا في 55 الو عن فقه الأئمّة. 


ينه تحرير بعض المسائل الفقهيّة على مذهب السَادةَ المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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كما قرأت كثيراً من كتب الحافظ أبي الفيض الغماريٌ الحديثيّة والفقهيّة 
والصّوفيّة» وقرأت للشيخ عبدالرّحمن المعلمي اليمنيّ كثيرا من تعليقاته على 
كتب التّراث» وقرأت كتابه التنكيل فى الردّ على الكوثريٌ. كما قرات 
كتابات الشيخ الذكتور بكر بن عبدالله أبو زيد. وكتاب بدعة التعصب 
المذهبى للشّيخ عيد عبّاسيّ تلميذ الشّيخ الألباني» وكتاب هل المسلم ملزم 
باتباع مذهب فقهئ للخجنديٌ» في جانب المنتصرين لدعاة الدليل والإنكار 
على المقلدين. واستوعبت جميع مواطن الخلاف بين الطائفتين» واستفدت 
من الثتّروة الفقهيّة المبثوثة في كتبهما. 


ولم أكن لأستوعب هذه الثّروة العلميّة المتنوّعة. من الفقه إلى 
الحديث إلى الكلام». لولا جهود علماء فضلاء؛ وتوجيهات مشايخ نبلاء. 
يأتيى في مقدّمتهم شيخنا الألمعىّ أبو أيُوب الخضر بن أحمد الرّابحيّ 
حفظه الله. وهو العالم الذي تخرّجت على يديهء وهو المربي الذي طبع 
علمه شخصيّتي» في بداية الطلب إلى غاية السَّئوات الأولى لانتسابي إلى 
الجامعة. وقد أخذت عنه علوماً جمّة؛ كاللغة» والفقه» والأصلين» وعلم 
الحديث» وكان مبرّزاً فيه» يحفظ المتون ويستوعب قواعد الدّراية والرّواية. 
مع الذكاء المفرط». والردّ على مقالات المعاصرين» من العلمانيينَ والكتّاب 
المنحرفين عن الشريعة. وكان من ثمرة هذا التحصيل العلمىء أنْنى انتقدت 
بتوجيهٍ منه كتاب علي عبدالرّازق؛ الإسلام وأصول الحكمء وأنا دوت 
العشرين؛ ضمن المجالس التى كان يعقدها لناء بعد صلاة العشاءء في الرد 
على دعاة التَغريب. خاصة الجزائريّين منهم». ممّن كان يكتب في تلك 
الفترة» وفق الرّؤية الماركسيّة للأدب. أمثال رشيد بو جدرة» وعبدالحميد بن 
هدوقة. 


ورشيخنا الناني في العلمء هو العلامة الدكتور محمّد بن الحسين 
السَليمانيَ حفظه الله وهو الذي فتح عيني على عالم المخطوطء. وأصول 
البحث العلمي الأكاديميّ. وربطني بمشايخ العلم. في الشرق والغرب». 
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واستفدت منه فى مذة وجيزةء ما لم أستفده من غيره في مدة طويلة . 


كما استفدت كثيراً من مباحث اللغة من شيخنا اللغويّ بلحاج شريفي. 
بالإضافة إلى مشايخ آخرينء» منهم من درسنا على أيديهم في الجامعة. 
ومنهم من استفدنا منه خارجهاء مثل الذكتور محمّد عبد التبَء والذكتور 
إبراهيم التّوهاميّ» والدذكتور عبدالرزاق قسّومء والذكتور الفاضل عمّار 
جيدل» والدكتور محمّد علي فركوسء» والدكتور الشّاعر مصطفى الغماري. 


وبعد فترة من التحصيل والمطالعة». ألقيت عصا التّرحال على ضرورة 
ملازمة مذهب إمام دار الهجرة» لكن كان الفكر من حين إلى آخرء ربّما 
عمد إلى .تانق عنيدة إلى أن. من الله بالوقوف على كتانث:. الت فو 
مذهب مالك». تأليف الشّيخ أبي محمد بن أبي زيد القيروانيى رحمه الله سنة 
هه فجلد من العزم على التشبّث بالمذهبء. كما حمّلني مسؤوليّة 
الدّفاع عنه» وكان الرّجاء معقوداً على تحقيق الكتاب؛. في مرحلة الدكتوراه 
سن لمر رين انا الم 3 


ولقد كان العزم منذ مذةء متوجها إلى خدمة سفر من أسفار المالكيّة 
فى الفقه. وكانت النيّة شطر كتاب المختصر للعلامة خليل رحمه الله. لما 
راضه عن رهد أنه الوقت فيد مع أن لتيب كانوا سكيرين لدم جبديدى 
الاستشهاد به في المسائل والنظائر؛ لكئني رأيت أن إخراج بعض المسائل 
الفقهيّة» ربّما يكون أفيد كثيراً من ذلك. خاصّة وأنْنا في عصر زهد طلاب 
العلم فيه من الاستطرادات والتحليلات العلميّة؛ واكتفوا فيه بالمطويّات عن 
المطرّلات» مما مكن لتيّار الظاهر من الظهورء مع أنه لم يبلغ عشر معشار 
ما هو متحقّق له اليوم» في زمن كبار أقطابه في الشّرق والغرب. بل كان 


)١(‏ وقد حُقّق الكتاب من طرف الأستاذ الذكتور محمّد العلمي؛ من المغرب الشَّقَيقَ. وقد 
أخبرني بنفسه أنه قد فرغ من تحقيقه العام الماضي (0٠7م)0‏ فهنيئاً له هذا الإنجاز 
العظيم. وكان في النيّةَ تحقيق هذا الكتاب». وقد فاتحت الذكتور العلمي بذلك بمدينة 
الرّباط؛ لكنّه حينها كان قد خطا فيه خطوات كبيرة. 


> تحرير بعضص المسائل الفقهتة على مذهب السادة المالكية أو النتصرة لمذهب إمام دار الهحرة 


0376جو وج ووو ومو ووو ووو ووو ووو وووووووو ووو ووو ووو وو ووو وووووه 
كل ما ظهر ذكىّ من أذكياء الظاهر. إلا وتصدّى له جماعة من الجهابذة. 
يلزمونه سلوك المحجة» ويقرعونه بالحجة. وهذا دليل على ذهاب العلماء. 
وتقلص ظل العلم والعياذ بالله . 

وهذه المسائل أنموذحٌ في طريق بيان أصول المذهب وأدلته؛ ركزت 
فيها على وضع المتفقّه على السّياقات الصّحيحة لمدارك المالكيّة وأنظارهم 
في الأدلة» بعيداً عن التّوجيهات التى تضعه فيها القراءات المسبقة. 
أحد المآخذ المنهجيّة.» فى بعض الّراسات الحديثة. حيث تريد تجلية أدلّة 
المذهب بمدارك غير مالكيّة» فتقع إِنا في التعسّفء. أو تستدلٌَ بغير المعتمد 

وقد تعمّدت أن تكون هذه المسائل؛ من النوع الذي خالف فيها 
السَلفيَون الجمهورء من أجل تحقيق هدفين : 

أوَلهما: بيان أن الاتجاه السَلفي الحديثء. والمتآأثر بآراء الشيخين 
العلامتين ابن تيميّة وتلميذه ابن اقيم رحمهما اللهء ما هو إلا امتداد للظاهريّة 
القديمة . 

أمَا الهدف الغانى: فهو إنصاف المذهب المالكىئّ» من التّهمة التى 
رماها به هذا الاتجاف وهو مخالفة الأثر والهدي التَبويّ بمجرّد عمل 
الرّجال؛ وتعصّب أتباعه لاراء الإمام مالك؛ مهما كانت مخالفة للسئة 
التبويّة! وهذه التهمة لا أساس لها من الصحّة»ء وإِنْما استقرّت فى أذهان 
المنتقدين لفقه المذاهب الأربعة» في عصورر الانحطاط القّلاثة الأخيرة» بداية 
من القرن العاشر الهجريّء كما أشرت إليه في الفصل الأوّل من هذا 
الكتاب . 

ولا أريد أن أطيل أكثر من هذاء ولنا عودة إلى تجلية مزيد من فقهنا 
الموروث. وإظهاره وفق الصّورة التي هو عليهاء لا من خلال المرآة العاكسة 
للتيّار السَلفي الحديث . 1 


لا لا لا ذلا لا لا 
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فهرس الأبحاث والمسائل 








الموضوع الفحة 
مقدمة البحث : 000070 220 ا8ا5ا65ا964:ا:ط7/7ر7/7را707ااااااا راث 0 


الفصل الأوّل: قراءة في تاريخ التّشريع الإسلاميّ» ناقش فيه المؤلف 
قضيّتين» من أوسع القضايا انتشارأ في التّاريخ الفقهيَ؛ فتح باب 
الاجتهاد. وتأسيس الشافع لأصول الفقه: 00000000289 
الفصل القاني: التعريف بالمذهب المالكيّ» وتناول فيه المؤلف مصادر 
المذهب المالكيّ» مع التركيز على المدونة وتقديمها على سائر الدواوين. 
ولمحة عن نشأة المذهب» واستقراره بالمغرب: 54000011 
الفصل الثّالث: المسائل الفقهيّة؛ وهي ثلاثون مسألة نموذجيّة؛ أماط فيها 
المؤلف اللثام عن أدلّة المذهب» وتوسّع في مناقشة الظاهرية» ومن تأئر 
بهم من المعاصرين؛ خاصّة الشيخ ناصر الدّين الألبانيَ رحمه الله : 5 
المسألة الأولى: مسح الخمّين والجوربين. حرّر فيها المؤلف مذهب الإمام مالك 
في المسح على الخفين» وبيّن أنه لا يختلف عن مذهب إخوانه الفقهاء. ثم 
توسّع في الردٌ على رسالة الشيخ جمال الدين القاسمي (المسح على 
الجوربين) وتتبّع الأحاديث الثلاثة التي بنى عليها الشيخ رسالته؛ مع شموليّة 
الردّ للشّيحين أحمد شاكر والألبانيَ» في تعليقاتهما على الرّسالة : 0 
المسألة الثانية : دعاء الاستفتاح في الصّلاة : سمو وه رد واوا ع نوو اننا 
المسألة الثالئة: القبض في الصلاة. وفيها بيان مستند المالكيّة في ترجيح 
السّدله: وأنة مدهب جماعة فق الشلفك».والرد على من أنكرةة. تقد أنه 
رواية انفرد بها ابن القاسم عن مالك! : ا اما 


> تحرير بعص المسائل الفقهتة على مذهب السّادة المالكتة أو النصرة لمذهب إمام دار الهحرة 
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الموضوع الصفحة 
المسألة الرّابعة: الاعتماد الفلكىّ لمواقيت الصّلاة. وتشتمل على مقدمة 
مطؤلة. فى بيان صحة الحسات الفلكيّ» وأنه قطعيّ يقوم على العادة 
الجارية» وبيان صحّة توقيت الظهر عند المالكيّة إلى ربع القامة» والردّ 
على الشّيخ الألباني» في التّشكيك في وقت الصبح : ا 
المسألة الخامسة: التّئويب في الأذان الثاني من الصّبح. وتتضمّن تصحيح 
اختصاص (الصّلاة خير من النّوم) بالأذان التاني. كما عليه جماعة 
الفقهاء؛ والرد على من خصّها بالأذان الأوّل.» وجعل اختصاصها بالأذان 
الثاني بدعة! : ع ع ع ا ا ا ا ا ان 
المسألة السَادسة: جلسة الاستراحة. وفيها تحقيق كون هذه الهيئة في الصّلاة 
مخالفة لصفة صلاته يه وأنْ فعله لها كان للعذرء مع بيان مذاهب 
الفقهاءء وانفراد مالك بن الحويرث بروايتها: ل 
المسألة السّابعة: دعاء القنوت. وهي من غرر البحث ونفائسهء بيّن فيها 
المؤلف صحّة مذهب أهل المديئة» في قنوت الفجر قبل الرّكوع. 
واختصاص قنوت النازلة بالرسول كلخ لحادثئة خاصة. ثم تتبّع روايات 
القنوت. من خلال الردّ على كتاب (مرويّات قنوت الفجر) لأحد 
المعاصرين؛ وبيّن أن جميع ما أورده مؤكّد لما عليه العمل في 


المدينة : ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ين 
المسألة الّامنة: وضعية اليدين في التَسْهّد : كرف 
المسألة التاسعة: التسليم للانصراف من الصّلاة» وفيها تحقيق المقام في 

التسليمة الثالئة؛ وبيان سلف الإمام مالك فيها: ا يرف 


المسألة العاشرة: تحيّة المسجد في أوقات الكراهة. وتتضمّن الردّ على معتمد 
الإمام الشافعيَء في جواز صلاة ذوات الأسباب» مع الردّ التفصيليَ على 
ابن حزم والألبانن رحمهما الله : اد 
المسألة الحادية عشرة: تحيّة المسجد والإمام يخطب. وتتضمّن ردًا تفصيليًا 
على ابن حزم رحمه الله في المحلىء ومناقشة حديث: «إذا جاء أحدكم 
والإمام يخطب...». وبيان أنه لا دلالة فيه على مشروعيّة التحيّة في ذلك 


مكتبة الفقه المالكي /تحام». ]0 ررىعه1ط. متكا تلهسساء//:ماغط 


تحرير بعض المسائل الفقهتّة على مذهب السّادة المالكيّة أو النصرة لمذهب إمام دار الهجرة 


ج> ج>» <> <> <> < < <> <> <2 <4. <> <> 42 <> <4 <4 <> < <> <> 42 <4 <2 <> <42 <> <> <> <> <4 < <> << <> <ه <> <> <ه <> <ه <ه <ه <4 <ه < <> <4 <4 <4 <> <> 1727/7 <ه 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية عشرة: حكم تارك الصّلاة. وتتناول حكم الثّارك لها جحوداء 

والتّارك لها من غير جحود.ء وبيان أنّه فاسق في الثاني». وإرجاع لفظه 

(الشّرك) الواردة في الحديث إلى الكفر العملىَّ؛ من خلال طرق الحديث 

وألفاظه : ل م 
المسألة الئالئة عشرة: ركعتا الفجر بعد أداء الفريضة. وفيها تتبّم لشواهد 

رسالة الشّيخ شمس الحقٌ العظيم آبادي. في كتابه (إعلام أهل العصر 

بأحكام ركعتي الفجر)ء مع توسع في تضعيف حديث قيس بن عمروء 

والردّ على الشّيخ الألبانن في تصحيحه : ا ا ا 
المسألة الرّابعة عشرة: مذة القصر ومسافته. وتناول فيها المؤلف مستند 

الجمهورء في قصر مذة السَفر على ثلاثة أيَام؛ وانتهائه بالعزم على الإقامة 

أربعة أيَام. أو مقدار عشرين صلاةً. وبيان مستند المالكيّة والشافعيّة في 

قصر مسافة القصر على أربعة بردء وهو ما يساوي 88 كيلومتراًء مع 

مناقشة واسعة لابن حزم في كتابه المحلى» والإجهاز على جميع شبهاته!: ممم 
المسألة الخامسة عشرة: أحكام الجمع في الصّلوات. وتناول فيها المؤلئف 

جميع أسباب الجمع؛ كالسّفرء والمرضء والمطر مع الظلمة. وختمها 

بمسألة الجمع في الحضرء ورد على من أجازه؛ اعتماداً على حديث 


ابن عباس : اباس 


المسألة السَادسة عشرة: التُكبير عند سجود التّلاوة. وفيها رد على الشيخ 
الألبانق» في منعه من التكبير أثناء الصّلاة» وبيان خطئه في فهم رواية عن 
أبي يوسف. في عدم التكبير: ا 000 20 
المسألة السابعة عشرة: حمل العصا في الخطبة. وفيها تأكيد على سنيّة حمل 
العصا في الخطبة. ٠‏ في جميع الأحوال. والرد على من ذهب إلى أنْها 
بدعةء» ومناقشة كلام ابن 0 لي ا و م ا وال ا 
المسألة الثامنة عشرة: صلاة الجنازة بين المسجد والمقبرة. بيّن فيها المؤلف 
سنبّة صلاة لجار في المصلى. ٠‏ وكراهة فعلها في المسجدء وتوجيه 
حديث سهيل بن بيضاء وغيره» وتصحيح حديث لصالح مولى التّوأمة: 


ومناقفشة من ضعفه: هذ عذه ال#حدو هذ روات ها يا لوقا قا فل أذ بذ اله جف 4 الس 4 ا 3 ما روه يا اليا لد و ال 10 و ا ال 
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المو ضوع الوتفحة 
المسألة التاسعة عشرة: دخول المقابر بالئعال. بيّن فيها المؤلف. أنْ نهى 

النبئ ظَلِيَهِ حادئة حال يتطرّق إليها الاحتمال. وذكر أقوال العلماء فى 


ذلك : ع ع ع ا ا ا ا ا 290-00 
المسألة العشرون: الموعظة عند دفن الميّت. وفيها استحباب تلقين الميّت» 

ومشروعيّة وعظ الحاضرين من المشيعين : ع ع ع ع ا 200 
المسألة الحادية والعشرون: رفع اليدين عند الدّعاء. وفيها مشروعيّة رفع 

اليدين عند الدّعاء؛ وتوجيه ما ثُقل عن الإمام مالك في ذلك : ل اهمع 


المسألة النانية والعشرون: زخرفة المسجد وتزيينه. وبيّن فيها المؤلف. أن 
الرخرفة المنهىّ عنهاء هي ما كانت بالذهب. وأنَّ غيرها مشروعة 
بشرطين؛ أن لا تكون من بيت المال» وأن لا تخرج إلى إلهاء المصلين 
عن الصلاة : ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ة 
المسألة الثالئة والعشرون: التّسبيح في العيدين. وبيّن فيها المؤلف سنيّة 
التكبيرء ابتداة من شروق الشمسء إلى غاية حضور الإمام». وبعده 
بتكبيره. وسنيّة التكبير أثناء الخطبة» ومتابعة الناس للإمام في ذلك». 
جماعة وأفراداء والتّنبيه على موضع البدعة في ذلك : ا 30 
المسألة الرّابعة والعشرون: التكبير في أيَام التتشريق. وبيّن فيها المؤلف إجماع 
العلماء على التكبير أدبار الصَّلوات فقطء وشذوذ السَلفئيد عن جماعة 
المسلمين في ذلك. وركز على دليل المالكيّة» في تحديد المجال الرُمنيَ 
للتُكبير : 20070 
المسألة الخامسة والعشرون: إفطار الصّائم. وفيها إنكار على من أفطر قبل 
الثّوقيت الرّسمئ» تمسّكاً بظاهر دليل» لم يفهمه على وجهه! : لم فوم 
المسألة السّادسة والعشرون: صيام يوم السّبت. وفيها مناقشة مطوّلة مع الشيخ 
الألبانيّ فى تصحيح حديث ابن بسرء والكشف عن تجاوزاته في الحكم 
على الأحاديث! : فتيي ممم ميم ةمم من تق ةم ةة م م ةثل ةمللا ل .ل.. الأرة 
المسألة السابعة والعشرون: قراءة القرآن جماعة. ووجّه المؤلف فيها 
روايات الكراهة المنقولة عن الإمام مالك. ووجوه القراءات الجائزة 
والممنوعة : ا ا ا ل 
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الموضوع الصَفحة 


العساألة الثامففة والعكيرون: سبال الأزانه وفرق ٠فيها‏ الهؤلته نين إتيال 
الإزارء وإسبال بقيّة الثياب. وبيّن الجائز والممنوع في كل ذلك : 000 شساهمه 
المسألة التاسعة والعشرون: إعفاء اللحى. وبيّن المؤلّف فيها حدود الأخذ 
المشروع والممنوع في اللّحية : ا 
المسألة الثلاقون: الدرشس قبن خطبة الجمعة. وناقش: فيها المؤلفب قوك 
المانعين» وبيّن أنْ الذرس مشروعء وإن كان خلاف الأولى بالشّرط الذي 
يُفعل به في الجزائر : ا و ل ا ا لو ا كه 
خاتمة البحث: وتتضمّن أهمّ النتائج التي توصّل إليها البحث؛» مع تأكيد 


الملاحظات التى مر أكثرها فى الفصل الأوّل من هذه الدّراسة : .686000 
فهرس الأبحاث والمسائل 8 


لا لا لا ذا لا لا 
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